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کتاب الحنائز ° 








كاب الجتائز 
كتابُ الجنائز هي حم جنازة بكسر الجيم وفتحهاء قال ابن قتيبةَ وجماعة : 
والكسد أفصح . وحکیٰ صاحتٌ «المطالع» أنه يقال بالفتح للمّت وبالكسر 
للنّعش عليه الميّتُء ويُقالُ عكسٌ ذلكٌ. انتهن. والجنازةٌ مشتقَّةٌ من جنر إذا 
سترّء قَالَهُ ابنُ فارس وغيرة» والمضارعٌ يجنز بكسر النُونِء قالَهُ النُوويٌ”" . 
والجنائرٌ بفتح الجيم لا غيرء قَالَهُ النُووي والحافظ”" وغيرهما. 
بَابٌ عِيَادة الممُريض 
8- عن أبي هُْرَئْرَةَ: أن رَسُولَ الله بيا قَالَ: «حَق الْمُسْلِمِ على 
لملم حَمْسٌ: رَد السّلَامء وَعِيَاتَةَ الْمَريض» وَاتَبَاعُ الْجَتَائِزِء وَإِجَابَة 
الذَعْوَة» وَتَضْمِيتٌ العَاطس». ممق عَلَيه . 
*- وَعَنْ نَوْبَانَ قال : قال رَسُولَ الله 4 : «إِنَّ الْمُسْلِمَ إا عَادَ أخَاه 
الْمْمْلِمَ لم يرل في مَخْرَفَة الْجَنّه حَنَى يَرْجِعَ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمْسْلِمْ 


وَالتُرْمِذِي . 


.)5١9/5( ) شرح مسلم‎ « )١( 

.)۱١۹/۳( )» الفتح‎ « )0( 

(۳) أخرجه: البخاري (؟/2»)90 ومسلم (۳/۷)» وأحمد (050/5). 

(5) أخرجه: مسلم (۱۳/۸)» وأحمد (5/لالااء 278١‏ ۲۸۳)» والترمذي (958). 
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قوله: (خمسل» في رواية لمسلم : «حق المسلم على المسلم سثّ»» وزاد: 
- «وإذا استنصحك فانصح له» وفي رواية للببخاري07) من حديثٍ البراء: «أمرنا 
رسول الله َي بسبع» وذكرٌ الخمس المذكورة في حديث الباب» وزاد: «ونصر 
المظلوم» وإبرار القسم». 

والمرادٌ بقوله: «حقٌ المسلم» أنه لا ينبغي تركة. ويكونُ فعلهُ إِمّا واجبّاء أو 
مندويًا ندبًا مؤكّدًا شبيهًا بالواجب الذي لا ينبغي تركة»ء ويكونٌ استعمالهُ في 
المعنيين من باب استعمالٍ المشترك في معنييه» فإنَّ الح يُستعملٌ في معنى 
الواجب» كذا ذكرةُ ابن الأعرابيّ. وكذا يُستعملٌ في معنى الّابت» ومعنى 
اللازم» ومعنى الصدق» وغير ذلك . وقالَ ابن بطال : المرادٌ بالحقٌّ هنا الحرمةٌ 
والصّحيةٌ. وقالَ الحافظ : الظَاهِرُ أن المراد به هنا وجوت الكفاية. 

ترلد: رد السّلام) فيه دليل عل مشروعيّة رد السَلام ونقل ابن عبد البرّ 
الإجماع على أنَّ ابتداء السّلام سّة» وأنّ رده فرض» وة الجَدّ أن يقول: 
« وعليكم السَّلامُ ورحمة الله وبركاتة 4» وهذه الصّفةٌ أكملّ وأفضلٌ» فلو 
حذفٌ الواوٌ جارّء وكانٌ تاركًا للأفضل» وكذا لو اقتصرّ علئ: ١‏ وعليكم 
السَّلامُ » بالواو أو بدونها أجزأة» فلو اقتصرّ علئ: «عليكم » لم يُجزهٍ بلا 
خلافٍ» ولو قال: ١‏ وعليكم »» بالواو ففي إجزائه وجهانٍ لأصحاب الشَافعيّ . 

وظاهرُ قوله: «حق المسلم) أنه لا يرد على الكافرء وأخرجٌ البخاري في 
(صحيحه) عن أبي هريره قال : قال رسول الله كل: «إذا لم عليكم أهل 


.)۹٠/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب الحنائز ۷ 








الكتاب فقولوا: وعليكم»» وفي (الصّحيحين)”') عن أنس أنَّ رسول الله يكل 
فال : «إذا سلَّمَ عليكم أهلْ الكتاب فقولوا: وعليكم» وأخرج البخاري”'' نحوةُ 
من حديث ابن عمرٌ. 

وقد قطعَ الأكثرٌ بأنَّهُ لا يجورٌ ابتداؤهم بالسّلام» وفي «الصُحيحين» عن 
أسامة 7 : «أنَّ رسول الله يل مر على مجلس فيه أخلاط منّ المسلمينَ 
والمشركينَ فسلَّمَ عليهم»» وفي «الصحيحين»“ أيضًا: «أنَّ رسو الله عله 
كتبّ إلى هرقلَ عظيم الرُوم: سلامٌ على من الْبعَ الهدى». 

ترله: «وعيادة المريض» فيه دلالةٌ على شرعيّةِ عيادة المريض» وهي 
مشروعةٌ بالإجماعء وجزمَ البخاريُ بوجوبها فقال : باب وجوب عيادةٍ 
المريض . قال ابن بطالٍ: يُحتملٌ أن يكو الوجوبُ للكفاية كإطعام الجائع» 
وفك الأسيرء ويُحتملٌ أن يكو الواردُ فيها محمولا على الّدب. وجزم 
الدَاوديُ بالأوّلِء وقال الجمهورٌ بالئتدب» وقد تصل إلى الوجوب في حى 
بعض دون بعض » وعن الطبريٌ تتأكّدُ في حن من ترجئ بركتة» وتسنُ فيمن 
يراع حالةُ» وتباحُ فيما عدا ذلكَ» وفي الكافر خلاف» ونقلَ النُوويٌ الإجماع 
على عدم الوجوب» قال الحافظ : يعني على الأعيانِء وعامّةٌ في كل 


مرض . 

(۱( أخرجه : البخاري )¥1/۸(« ومسلم 70 . 

(0) أخرجه: البخاري .)۷١/۸(‏ 

(۳) أحمد (507/0)» والبخاري (2»)59/4 ومسلم (5/ »)١187‏ والترمذي (۲۷۰۲). 
(5) أخرجه: البخاري (51//5)» ومسلم .)١٠١١/١(‏ 

(5) البخاري (۱۱۲/۱۰- فتح ). (5) «الفتح » .)11/1١(‏ 
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قوله: «واتباعٌ الجنائز» فيه أنَّ اتباعها مشروعٌء وهو سّةُ بالإحماع» واختلف 
في وجوبه» وسيأتي الكلامٌ عليه إن شاء اللّه. قرله: «وإجابةٌ الدعوة» فيه 
مشروعيّةٌ إجابة الدّعوة وهيّ أعمٌ منّ الوليمة» وسيأتي الكلامُ على ذلك في 
كتاب الوليمة إن شاء الله . 

توله: «وتشميتٌ العاطس» النَّسُمِيتٌ بالسّين المهملة والمعجمة لغتان 
مشهورتان. قال الأزهريٌ: قالَ اللَّيثُ: التَّشْمِيتُ: ذكز الله تعالى على كل” 
شيء» ومئهُ قولكَ للعاطس: يرحمك الله. وقال ثعلبٌ: الأصلْ فيه المهملةٌ 
فقلبت معجمة. وقال صاحتٌ «المحكم»: تشميتٌ العاطس معنا الدّعاءٌ لَه 
بالهداية إلى المت الحسن. ٠‏ 

وفيه دليل على مشروعيّة تشميتٍ العاطس وهو أن يقول لهُ: يرحمك الله . 
وأخرج أبو داود''' بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرةً» عن الى يكل أنه قالَّ: «إذا 
عطس أحدكم فليقل : الحم لله على كل حال وليقل أخوهُ أو صاحبة: 
يرحمك الله ويقولٌ هو: يبديكم الله وبُصلحُ بالكم». وأخرج البخاري" عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله 4 : «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمدٌ لله 
وليقل أخوهُ أو صاحبة: يرحمك اللّهء فإذا قالَ: يرحمك الله فليقل لهُ: 
مدیکم الله ويُصلح بالكم) . وأخرجٌ مالك في «الموطً) عن ابن عمرّ قال : (إذا 
عطس أحدكم فقيل لهُ: يرحمك اللّه؛ يقولُ: يرحمئا الله وإيّاكم ويغفْرٌ لنا 
وإيّاكم». 


.)٥۰۳۳( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)5١/8( (؟) أخرجه: البخاري‎ 
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واللشميتُ سئدٌ على الكفاية؛ لو قال بعضٌ الحاضرينَ أجزاً عن الباقِينَ» 
ولكنّ الأفضل أن يقولَ كل واحدٍ؛ لما في البخاريٌ عن أبي هريرة أن التي لل 
قالَ: «إذا عطس أحدكم وحمد الله كانَ حقًا على كل مسلم سمعة أن يقول: 
يرحمك اللَّه تعالك)”' . وقال آهل الظاهر : ِنَهُ يلم كل واحد» وبه قال ابن 
أبي مريمٌ» واختاره ابن العربيّ . 

والئّشميبُ إنّما يكونُ مشروعًا للعاطس إذا حمد الله كما فى حديث 
أبي هريرةً المذكور» وفي «الصّحيحين)”"' عن أنس قال : «عطسٌ رجلانٍ عند 
ال يِه فشمّتَ أحدهما ولم يُشْمّت الآخرّء فقال الذي لم يُشْمْتهُ: فلان 
عطس فشْمّتةُ وعطستٌُ فلم لشتني ؛ فقالَ: هذا حمد الله وأنت لم 
تحمد اللّه) . وفي ااصحيح مسلم ٠‏ عن أبي موسول الأشعريٌ قال : سمعتٌ 
رسول الله يك يقولٌ: «إذا عطس أحدُكم فحمد اللّه فشمّتوة فإن لم يحمد اللّه 
فلا تشمتوة) . 

وإذا تكيّرَ العطاس فهل يُشْرعٌ تكريرُ النّشْمِيتٍ أو لا؟ فيه خلاف . وقد أخرجَ 
ابن السّنّىْ” 2 بإسنادٍ فيه منّ لم يُتحقّق حالةُ» عن أبي هريرة قال: سمعتٌ 
رسول الله اة يقولُ: «إذا عطس أحدكم فَليْشْمُتهُ جليسة» وإن زادَ على ثلاث 
فهو مزكومٌ» ولا يُشَمَّتُ بعد ثلاث». وفي «مسلم» عن سلمةً بن الأكوع : 
)١(‏ أخرجه: البخاري .)٦۲/۸(‏ 

(؟) أخرجه: البخاري »)5١/8(‏ ومسلم (516/8). 
(۳) أخرجه: مسلم (55/8). 


(4) أخرجه: ابن السني .)٠١١(‏ 
(۵) أخرجه: مسلم (526/8). 

















أنه قال له الذي يك في النَانِيةِ : إِنَّكْ مزكومٌ». وأحرجٌ أبو داود والترمذي 
من حديث سلمة: أنه قال له في النّالثة : يرحمك الله هذا رجل مزكوم). 
وأخرجَ أبوداود والتّرمذي” أيضًا عن عبيدٍ بن رفاعةً قال : قال رسول الله كلا 
«تشميث العاطس ثلاناء فإن زاد فإن شئتٌ شمتة) وإن شئتٌ فلا» ولكنّهُ حديثٌ 
ضعيف» قال التَّرَمِذَىُّ: إسنادهُ مجهول. 

قال ابن العربي : ومعنئ قوله: «إِنّك مزكومٌ» أي: إِلّك لست ممّن يُشْمّتُ 
بعدَ هذا؛ لأنَّ هذا الذي بك زكامٌ ومرضٌ لا حَقّةُ العطاس» ولكنّهُ يُدعئ لهُ 
بدعاء المسلم للمسلم بالعافية والسَّلامَةٍء ولا يكونُ منّ باب التّشميتِ . 

والسّنّة للعاطس أن يضعَ ثوبة أو يدهُ على فيه عند العطاس لما أخرجة 
أبو داود والتّرمذي”" عن أبي هريرةً قال : «كانَ رسول الله بي إذا عطس وضع 
ثوب أو يدهُ على فيه» وخفض أو غض بها صوتة» وحسّنهُ التّرمذئ. 


ويُكرةٌ رفع الصّوتٍ بالعطاس؛ لما أخرجة ابن السُيّ“ عن عبد الله بن 
الزيرٍ قالَ: قال رسول اللّهِ لا : «إنَّ الله عر وجل يكره رفع الصّوتٍ بالتّناؤب 
والعطاس» وأخرح” أيضًا عن أمّ سلمة قالّت : سمعتٌ رسول الله ية يقول: 
«التثاوبُ الرفيع والعطسة الشديدةٌ من الشيطان» . 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (0071)» والترمذي .)۲۷٤۳(‏ واللفظ المذكور هو لفظ الترمذي 
وحده» وليس عند أبى داود أن ذلك كان فى الثالثة . 

(۲) أخرجه: أبو داود (0505)» والترمذي (71744). 

(۳) أخرجه: أبو داود (65074)» والترمذي (145؟). 

(4) أخرجه: ابن السنى (51؟). 

(5) أخرجه: ابن السني (25). 


كتاب الجنائز ١١‏ 


توله: «لم يزل في مخرفة الجنَّةَ) بالخاء المعجمة» على زنة مرحلة» وهيّ 
البستانُ» ويُطلقُ على الطريقٍ اللّاحبء أي: الواضح» ولفظ التّرمذيّ: «لم 
يزل في خرفة الجنّةه والخرفة - بالضّمْ -: المخترف والمجتنئ» أفادة صاحبٌ 
«القاموس» . 

-0١‏ وَعَنْ علي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله به قول : «إِذَا عَادَ المُسْلِمْ 
أَحَاهُ مَشَى في خُرْافَةٍ الجَنَةِ حَنَّى يَجْلِسَء فَإِذًا جَلَسَ عَمَرَنْهُ الرّحْمَةُ فَإِنْ 
كَانَ عَدْوَةَ صَلَّى عَلَيه سَبْعُونَ الف ملك حَنَّى يُمْسِيَء وَإِنْ کان مَسَاءَ صَلَّى 


3 


عَلَيِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حى يُضْبحَ) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابِنُ مَاجَهء وللتَرْمِذِيٌ 


وَأَبِي دَاودَ نحو 


5- وَعَنْ أنّس قَالَ: كَانَ للب بيا لا يَعُودُ مَريضًا إلا بَعْدَ ثلاث . 


رَوَاهُ ابن مَاجه . 


۳-وَعَنْ رَيْدِ بن آرم قال : عَادَنِي رَسُولَ الله ي من وَجَع کان 
تَعيْنى . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُهَ ل 


.)۳۰۹۹( وأبو داود‎ »)١557( أخرجه: أحمد (۸۱/۱)» وابن ماجه‎ )١( 
,)559- ۲٠۷ /۳( راجع : «العلل» للدارقطني‎ ٠ واختلف في رفعه ووقفه» والوقف أصح‎ 
من طريق مسلمة بن على ؛ عن ابن جريج» عن حميد الطويل»‎ »)۱٤۳۷( (؟) «السنن»‎ 
عن أنس بهء قال أبو حاتم- كما في «العلل» لابنه (555): «هذا حديث باطل‎ 
موضوعء مسلمة ضعيف الحديث».‎ 
.)٠٤١( وراجع : «الضعيفة»)‎ 
.)۳۱۰۲( وأبو داود‎ 267/5 /٤( أخرجه: أحمد‎ )۳( 
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حديثٌ علي : قال أبو داودً: إِنَّهُ أسندٌ عن علي من غير وجه صحيح »› وقال 
التُرمذيُ: إِنَهُ حسنٌ غريبٌ. وقال أبو بكر البرّارُ: هذا الحديثٌ رواة 
أبو معاوية» عن الأعمش» عن الحكم» عن عبدٍ الرّحمن بن أبي ليلى» ورواة 
شعبةٌ عن الحكم» عن عبد الله عن نافع» وهذا اللّفظ لا يُعلمُ له رواةً إلا 
علي ؛ وقد روي عن علي من غير وجه. 

وحديثُ أنس في إسناده مسلمٌ بن علي وهو متروك . 

وحديثٌ زيدٍ بن أرق سكت عنة أبو داود» والمنذري» وأخرجه أيضًا 
البخاريٌ في «الأدب المفرد» وصخحة الحاكه”" . 

وفي الباب عن أبي موسئ عند البخاريٌ”" قالَ: قال رسول الله عل : 
«عودوا المريض» وأطعموا الجائع» وفكوا العاني». وعن جابر عند البخاريّ 
وأبي داو قال : «كان الي ية يعودني ليس براكب بغل ولا برذونِ». وعن 
أنس غيرُ حديث الباب عند أبي داود”*» قال : قال رسول الله اة : «من توضّاً 
فأحسنّ الوضوءء وعاد أخاهُ المسلمّ محتسبّاء بُوعدَ من جهنم مسير سبعين 
خریقًا) وفي إسناده الفضل بن دلهم» قال يحي بن معين : ضعيفٌ الحديث . 
وقالَ أحمدٌ: لا يحفظ. وقالَ 9 لیس به بأسٌ . وقال ابنُ حبّانَ: کان ممّن 
)١(‏ أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» ص(۸١٠)ء‏ والحاكم /١(‏ 207157 وقال: «هذا 

حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » . 
(۲) أخرجه: البخاري (۷۸/۷). 


)( أخرجه : البخاري (/0/ :ا وأبو داود ركو ؟). 
2( أخرجه : أبو داود (°۹۷). 


كتاب الجنائز ۳ 


يُخطئ فلا يفحش خطؤهُ حنَّى يبطل الاحتجاح به» ولا اقتفئ أثرَ العدولٍ» 
فنسلك به ستهم» فهو غير محتّحٌ به إذا انفرد. 

وعن عائشة عند البخاريٌ» ومسلم» وأبي داودء والنّسائئ"''» قال : «لما 
أصيبٌ سعدٌ بن معاذٍ يوم الخندق ضرب عليه رسول الله كي خيمةً في المسجدٍ 
ليعودَهُ من قريب». وعن عائشةً بنت سعد» عن أبيها قال : «اشتكيت فجاءنى 
الي 6 يعودني ووضع يده عل جبهتي ثم مسح صدري وبطني ثم 
قال : اللّهِمٌ اشفٍ سعدّاء وأتمم له هجرتة» أخرجة البخاري وأبو داود" . وعن 
البراء أشارَ إليه الترمذي. وعن أبي هريرةً عند التَرمذيٌ وابن ماجه رافظ : 
«من عاد مريضًا نادى ماو من السَّماءِ : طبتَ وطاب ممشاك وتبِوَأتَ من الجن 
منزلا» . 

ترله: «فى شُرافة» بزنة كناسة: المخترفٌ والمجتنئ. كذا قال فى 
«القاموس». قال في «الفتح”*': «خرفة» بضمٌّ المعجمة» وسكون الرَاءِ 
بعدها فا: هي الثّمرةُء وقيلَ: المراد بها هنا: الطريق. والمعنى أنَّ العائد 
يمشي في طريق يُوْدَيهِ إلى الجنّة» والتّفسيرٌ الأول أولئ» فقد أخرجة البخاريٌ 
في «الأدب»””' من هذا الوجه وفيه: «قلت لأبي قلابة: ما خرفةٌ الجنّة؟ قال : 
جناها»» وهو عند مسلم من جملة المرفوع . 
(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه: البخاري (۷/ 1057١-97١)ء2‏ وأبو داود .)۳۱١٤(‏ 
(۳) أخرجه: الترمذي (۲۰۰۸)» وابن ماجه .)۱٤٤۳(‏ 


.)1۳/۰( » الفتح‎ « (٤( 
.)٠١٤ص( أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد»‎ )5( 


١‏ المجلد الخامس 


قوله: (إلّا بعدَ ثلاث» يدل على أنَّ زيارةً المريض إِنّما تشرعٌ بعد مضي ثلاثة 
يام من ابتداء مرضهء فتقيّد به مطلقاتٍ الأحاديث الواردة في الرّيارة» ولكنّهُ 
غير صحيح ولا حسنٌ كما عرفت» فلا يصلح لذلك. 

توله: «من وجع كان بعيني» فيه أن وجعّ العين من الأمراض التي تشرعٌ لها 
الزْيارةُ» فيْردٌ بالحديث على من لم يقل باستحباب الرّيارة من كان مرضة الرَّمدُ 
ونحوةٌ من الأمراض الخفيفة . 

وأحاديثُ الباب تدل على تأكَدٍ مشروعيّة زيارة المريض» وقد تقدّمَ الخلاف 
فى حكمهاء ويُستحبٌُ الذَّعاءٌ للمريض» وقد ورد فى صفته أحاديتُ منها: 
حديثٌ عائشةً بنت سعدٍ المتقدّمٌ. ومنها: حديثٌ ابن عباس عند أبي داودء 
والنّسائيٌ» والترمذی' وحسَّنهُ عن الئَبِيْ اة أنه قال : «من عاد مريضًا لم 
يحضر أجلهُ فقالَ عندهُ سبِعَ مرّاتٍ: أسأل الله العظيمَ ربٌ العرش العظيم أن 
يشفيك» إلا عافاة الله من ذلك المرض» وفي إسناده يزيد بن عبدٍ الرّحمن 
حديتٌ عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود”" قال : قال ال كله : 
«إذا جاءَ الرّجِلُ يعودُ مريضًا فليقل : اللّهُمّ اشفٍ عبدك ينكأ لك عدوًا أو يمشي 
لك إلى جنازة» . 


.)۲۰۸۳( والترمذي‎ 2091١١ 5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)0٥٤۹/۱( أخرجه: أبو داود (۷٠١۳۱)ء والحاكم‎ )۲( 


کتاب الحنائز 1٥‏ 





بَابُ: مَنْ كانّ آخر قَوْلِهِ : ١‏ لا إِلهَ إلا الله » 

وتلقين المختضر وتؤجيهه وتغميض المَيّتِ وَالقِرَاءَةٍ عنده 

- عن مُعَاذ قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ الله ڪي يَقُولُ: «مَنْ کان آخرَ 
قله لا إِلَهَ إلا الله مَخَلَ الح رَوَاهُ أَحْمَدُ ا 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاك”''. وفي إسناده صالح بن أبي غريب» قال 
ابن القطان: لا يعرف وأعل الحديثٌ بو وتُعفّبٌ أله روئ عنهُ جاعةٌ وذكرة 
ابنُ حبّانَ في «الثنّقات)» وقد عزا هذا الحديتٌ ابنُ معن إلى «الصحيحين» فغلط 
e‏ م ١‏ 8 لمت 4 ۱ ضف 
فإنه ليس فيهماء والذي فيهما لم يقيّد بالموت» ولكنّه روى مسلم ` من 
حديث عثمانٌ: «من مات وهو يعلمُ أن لا إلة إلا الله دخل الجن . 

وفي الباب عن أبي سعيدِ» وأبي هريرةً عند الطبرانيٌ”* بلفظ : «من قال عند 
موته لا إل إلا الله واللّه أكبء ولا حول ولا قوَةً إلا باللّه لا تطعمة الئّارُ أبدَا) 
وفي إسناده جابرٌ بن يحيل الحضرميٌ . واخرج النّسائيُ نحوه عن أبي هريرة 
وحدة. وأخرجٌ مسلة””' من حديث أبى ذر قال ` قال الى مد : «ما من عبد 
قال : لا إلة إلا الله ثمّ مات على ذلك إلا دحل الجلَةً . وأخرج الحاكة”؟ عن 
عمرَ مرفوعًا: «إلّي لأعلمُ كلمةٌ لا يقولها عبدٌ حقًا من قلبه فيموثُ على ذلك إل 
)١(‏ أخرجه أحمد (ه/ “2977# 580)» وأبو داود .)۳۱۱١(‏ 
)۲( « المستدرك ) 4220010١1 /١(‏ وقال: ١‏ هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». 
(۳) أخرجه: مسلم .)4١/١(‏ 


(5) أخرجه: الطبراني في «الصغير» .)۸٦/١(‏ 
(4) أخرجه: مسلم .)15/١1(‏ (5) أخرجه: الحاكم .)70١/١(‏ 


۱٦‏ المجلد الخامس 





حرم علئ النّارٍ: لا إلة إلا اللّه» . وفى الباب أيضًا عن طلحةء وعبادةً» وعمرَّ 
عند أبي نعيم في الحلية. وعن ابن مسعودٍ عند الخطيب مثلُ حديث 
الباب. وعن حذيفة عندهُ أيضًا بنحوه. وعن جابرء وابن عمرّ عند الدّارقطنىٌ 
فى «العلل» بنحوه أيضا”" . 

والحديثٌ فيه دليلٌ على نجاة من کان خر قوله لا إلهَ إلا الله من اللّارء 
واستحقاقة لدخولٍ الجنّة. وقد وردت أحاديتُ صحيحةٌ في «الصحيحين» 
وغيرهما عن جماعةٍ منَ الصحابة أن مجرّدٌ قوله: « لا إلهَ إلا الله 4 من موجباتٍ 
دخولٍ الجنّةِ من غير تقييدٍ بحالٍ الموتِ» فبالأولئ أن توجبّ ذلك إذا قالّها في 
وقت لا ت َتعشبةُ معصيةٌ . 

5"- وَعَنْ أبي سَعِيدِء عَن التي بيا قَالَ: «لقَنوا مَوْنَاكُم لا إلة 
إلا الله» . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا البخارئ . 

: ّ مك f ٍ )٥(‏ وو 

وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم بمثل حديثٍ ابي سعيدٍ» وزواه ابن 
حبَّانٌ عنهُء وزادً: «فإِنّهُ من كانّ آخرُ كلامه لا إلة إلا الله دحل الجنّةَ يومًا من 
الهر وإن أصابة ما أصابهُ قبل ذلك»» وعنه أيضًا حديثٌ آخْرُ بلفظ : «إذا 
ثقلت مرضاكم فلا تملوهم قول لا إلة إلا الله» ولكن لقنوهم؛ فإنَّهُ لم يُختم 


.)47/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو نعيم في «الحلية» (۷/ .)١۷٤‏ 

۳( راجع : « التلخيص الحبير ») (۲/ .)١١۲‏ 

(:) أخرجه: مسلم (۳/ ۳۷)ء وأحمد (۳/۳)ء وأبو داود (۳۱۱۷)» والترمذي (91/5)» 
والنسائي /٤(‏ 0)» وابن ماجه .)١550(‏ 

(0) أخرجه: مسلم (۳/ ۳۷). وابن حبان .)۳۰۰٤(‏ 


كتاب الحنائز 1۷ 





به لمتافق قط٠‏ وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطي وهو متروك» وعن 
عائشةً عند النّسائع”") بنحو حديث الباب» وعن عبدٍ الله بن جعفر عند ابن 
ماج وزادَ: «الحليمُ الكريم سبحانّ اللّه ربٌ العرش العظيم الحمدُ لله 
رت العالمينَ؟ وعن جابر عند الطبرانيٌ في «الدعاء»» والعقيليٌ في 
«الضعفاء»“» وفيه عبد الله بن مجاهد وهو متروك. وعن عروةً بن مسعودٍ 
لقف عند العقيليٌ بإسنادٍ ضعيفٍ. وعن حذيفةً عند ابن أبي الدنيا وزاد : 


«فما تدم ما قبلها من الخطايا». وعن ابن عباس عند الطبرانيّ . وعن ابن 
مسعود عر أيضا . وعن عطاء بن السّائب» عن أبيه » عن جده عندة 
أيضًا. قال العقيليُ: رُويّ في الباب أحاديثُ صحاحٌ عن غير واحدٍ منّ 
الصحابة» وروي فيه أيضًا عن عمرّء وعثمانَ» وابن مسعودء وأنس» 
وغيرهم هكذا في «التلخيص)” . 


2 


قرله: «لقّنوا موتاكم» قال النّوويُّ: أي مَن حضره الموثُء والمرادٌ: 
ذكّْروهُ لا إلهَ إلا الله لتكونّ آخرّ كلام كما فى الحديث: «من كان آخرُ 


() راجع: « التلخيص الحبير » (؟/ .)5١١‏ 

(۲) أخرجه: النسائى (7/5). 

(۳) أخرجه: ابن ماجه .)۱٤٤١(‏ 

. )977 /۳( والعقيلى‎ »)١١51( أخرجه: الطبرانى فى «الدعاء»‎ )٤( 

)٥(‏ « الضعفاء » للعقيلى (۱/ .)٠٥‏ ا 

(1) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير) .)۱١١۲۴(‏ 

(۷) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» .)٠١٤١۷(‏ 

.)۲٠١۱-۲۱۰ /۲( » التلخيص‎ « (A) 
ليس من قول العقيلي» إنما هو من‎ ٠. . وقوله : « وروي فيه أيضًا عن عمر وعثمان.‎ 
۰ .)٦١ /١( قول ابن حجرء وراجع : « الضعفاء » للعقيلي‎ 





۱۸ المجلد الخامس 








كلامه لا إله إلا الله دخل الجنّة». والأمرُ بهذا التّلقين أمرُ ندب وأجعُ 
العلماء على هذا التّلقِينِء وكرهوا الإكثار عليه والموالاة؛ لثلّا يضجرهُ لضيقٍ 
حاله وشدَّةٍ كربوء فيكرهٌ ذلك بقلبه أو يتكلم بكلام لا يليق» قالّوا: وإذا قله 
مره لا يُكرّرُ عليه إلا أن يتكلْمَ بعده بكلام آخرَ فيُعاد التعَريضٌ له به ليكو 
آخْرٌُ كلامه» ويتضمَنٌ الحديثٌُ الحضورَ عن المحتضر لتذكيروء وتأنيسهء 
وإغماض عينيه والقيام بحقوقو» وهذا مجمعٌ عليه. انتهئ كلام النّوويٌ. 
ولكنّهُ ينبغي أن ينظرَ ما القرينة الصَّارفةٌ للأمر عن الوجوب . 

57- وَعَنْ عُبَيدٍ بن مُمَيرِءِ عن أيه - وَكَانَتْ لَه صُحْبَةٌ - أنّ رَجَلَا 
قال : يا رَسُولَ اللّه ما الكبَائِرُ؟ قال: «هي سبع». قَذَكَرَ مِنْهَا: «وَاسْښخلال 
البِتِ الحَرَام يكم أخياء وَأَمْوَانَاه. رَوَاهُ أبو اود“ . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائيُ والحاكة”", ولفظة عند أبي داود والنّسائيٌ : 
«أنّ رسول الله ية قال وقد سألهُ رجلّ عن الكبائر فقالَ: هن تس : الشّركُ 
والسّحرٌء وقتل التفس» وأكل الرّباء وأكل مال البتيم. والتَّولي يوم الرّحفٍء 
وقذفُ المحصناتء وعقوقٌ الوالدين» واستحلالٌ البيت» الحديث. 

وفي الباب عن ابن عمرّ عند البغويٌ في «الجعليّاتِ) بلحو حديث الباب» 
ومدازة على أَيُوبَ بن عقبة وهو ضعيف» وقد اختلف عليه فيه" . 


.)450( «السنن» (1815). وراجع: «الإرواء»‎ )١( 
.)509/5( أخرجه: النسائي (۷/ 89)» والحاكم‎ )0( 


)۳( راجع : « التلخيص الحبير ») .)۲٠۸/۲(‏ 


كتاب الجنائز ۱۹ 








قرله: «قال: هي سبعٌ» بتقديم السَّينِء هكذا وقعَ في نسخ الكتاب 
الصحيحة التي وقفنا عليهاء والصَّواتُ «تسمٌ» بتقديم النّاءِ الفوقيّة . 

والحديثٌ استدل به على مشروعيّة توجيه المحتضر إلى القبلة لقوله: 
«واستحلال البيتِ الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتا»» وفي الاستدلالٍ به على ذلك 
نظ ؛ لأنَّ المراد بقوله: «أحياءً» عند الصلاةء و«أموانًا» في اللحدِ» والمحتضرٌ 
حي غيرُ مص فلا يتناولةُ الحديثُء وإِلّا لزم وجوبُ النّوجُهِ إلى القبلة على كل 
حى وعدم اختصاصه بحال الصّلاة» وهوّ خلاف الإجماع. والأولئ الاستدلال 
لمشروعيّة التوجيه بما رواهُ الحاكم والبيهقث”") عن أبي قتادة : «أنَّ البراءَ بن 
معرور أوصئ أن ية للقبلة إذا احتضرّء فقالَ رسول الله ية : أصابَ 
الفطرةً»» وقد ذكرٌ هذا الحديتٌ في «التلخيص7' وسكت عنة. 

وقد اختلفٌ في صفة التوجيه إلى القبلة ؛ فقال الهادي» واللَاصرُء والشَّافعيٌ 
في أحدٍ قوليه: إِنَّهُ بُوجه مستلقيًا ليستقبلها بكلّ وجهه. وقالَ المؤيّدٌ بالله» 
وأبو حنيفة» والإمام يحيئ» والشَافعيُ في أحدٍ قوليه: إِنَّهُ يُوجَهُ على جنبه 
الأيمن. وروي عن الإمام يحيئ أَنَهُ قالَّ: الأمرانٍ جائزان. والأولئ أن يُوجَهَ 
عل جنبه الأيمن لما أخرجةُ ابنُ عدي في «الكامل)”" ولم يُضعْفَهُ من حديثٍ 
البراء بلفظ : «إذا أخذّ أحدكم مضجعة فليتوسّد يمينة» الحديتٌ» وأخرجة 
البيهقئُ في الدَّعواتٍ بإسنادٍ قال الحافظ : حسنٌء وأصلْ الحديثِ في 


.)۳۸١ /۳( والبيهقي‎ 0707 /١( أخرجه: الحاكم‎ )١( 


(؟) « التلخيص » (؟87/5١35).‏ 
(۳) أخرجه: ابن عدي .)5١199/5(‏ 


(5) «التلخيص) (۲۰۸/۲) . 


۲۰ المجلد الخامس 








«الصّحيحين)7' بلفظ : «إذا أتيتَ”'؟ مضجعك فتوضًاً وضوءك للصّلاقء ثم 
اضطجع على شقَكٌَ الأيمن وقل : اللّهمٌ ني أسلمتُ نفسي إليك»› وفى آخره : 
«فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة» . 

وفي الباب عن عبدٍ الله بن زيدٍ عند النّسائيٌ والترمذيّ وأحمد”" بلفظ : 
(كانَ إذا نام وضع يده اليم تحت خده». وعن ابن مسعودٍ عند النّسائٌ» 
والترمذيٌ» وابن ماجه” 2 . وعن حفصة عند أبي داو . وعن سلمل م 
أبي رافع عند أحمدٌ في «المسندا"'' بلفظ : «إِنَّ فاطمةً بنتَ رسول الله ية عند 
موتها استقبلت القبلةً ثم توسّدت يمينها». وعن حذيفةً عند الترمذى" . وعن 
أبي قتادة عند الحاكم» والبيهقي”" بلفظ : «كانَ إذا عرس وعليه ليل توسَّدَ 
يمينة) . وأصلهٌ في «مسلم». 

ووجة الاستدلالٍ بأحاديث توسّدٍ اليمين عند النّوم على استحباب أن يكون 
المحتضرٌ عند الموتٍ كذلك أن النُومَ مظلّةٌ للموتٍ» وللإشارة بقوله كي : «فإن 
مت من ليلتك فأنتَ على الفطرة» بعد قوله : «اثمّ اضطجع على شقّك الأيمن» 
إِنَهُ يظهرٌ منها أنَّهُ ينبغى أن يكونّ المحتضرٌ على تلك الهيئة. 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۷۱/١(‏ مسلم (۸/ ۷۷). 
(۲) فى الأصل: ١‏ أويت »» والمثبت منّ البخاري» وفي مسلم: « أخذت ». 
(۳) لم أجده في مسند عبد الله بن زيد كما في «تحفة الأشراف» إنما أخرجه أحمد /١(‏ 
(:) أخرجه: النسائي في «عمل اليوم والليلة» »)17١(‏ وابن ماجه (۳۸۷۷).. 
)0( أخرجه : أبو داود .)٥٩٤0(‏ »( أخرجه : أحمد .)551١/5(‏ 


(۷) أخرجه: الترمذي (۳۳۹۸). 
(۸) أخرجه: الحاكم /١(‏ 515)» والبيهقي (557/05). 


كتاب الجنائز 1 


۷ وَعَنْ شاد بن اوس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : 0 ار 

مؤتاكم فأ غمضوا البَصَرّ إن البِصَرٌ يبع الوح وَقُولُوا حيرا فِإنّهُ يُؤْمَّنُ 
عَلَى ما قَالَ آهل الميِت». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابنْ ماج . 

الحديثٌ أخرجةُ أيضًا الحاكمُ» والطبرانيٌ في «الأوسط)» والبرّارُا''؛ وفي 
إسناده قَرَعَةٌ بن سويدٍء قال في «التّقريب»: قزعة بفتح القافٍ والرَّاي والعين» 
قال في «الخلاصة»: قال أبو حاتم : محَلَهُ الصدق» ليس بذاك القويّ. 

وفي الباب عن أمّ سلمة”" قالّت : «دخلَ رسول الله بي على أبي سلمةً ةَ وقد 
شی بصره فأغمضة ثم قال : إنَّ الرُوحَ إذا قبض تبعةٌ البصرً) أخرجة مسلمٌ. 

قوله: «فَإنَّ البصرّ يتبعُ الرُوحَ» قال النوويٌ”؟': معنا إذا خرجت الرُوحُ 
منَ الجسدٍ تبعهُ البصرٌ ناظرًا إلى أينَ يذهب قال: وفي الرُوح لغتانٍ 
التّذكيرُ والتأنيتُ» قالَ: وفيه دليلٌ لمذهب أصحابنا المتكلّمينَ ومن وافقهم 
أنَّ الرُوح أجسامٌ لطيفة متخلّلةً في البدنء وتذهبُ الحياةٌ عن الجسدٍ بذهابما 
ولیس عرضًا كما قَالَهُ آخرونٌ» ولا دما كما قالَّهُ آخرونٌ» وفيها كلام متشعبٌ 


E 


للمتكلمين . انتهیٰ . 





(۱) أخرجه: أحمد /٤(‏ 5؟١).2‏ وابن ماجه .)۱٤١٥١(‏ 
(۲) أخرجه: الحاكم »)٠۲/١(‏ والطبراني في «الأوسط» »)٠١٠١(‏ والبزار .)۳٤۷۸(‏ 
(۳) أحمد 7 ومسلم (۳۸/۳). وأبو داود (۳۱۱۸)ء وابن ماجه .)١504(‏ 
)4( « شرح مسلم) (Y/Y‏ 
(5) حاشية : ينظر من أين للنووي هذا المأخذ - أعنى قوله: ناظرًا أين تذهب - فإن المراد 
من الحديث أنه يذهب بذهاهاء أي يزول بزوالهاء وكذلك دعواه أنها أجسام لظيفة 
فهذا محتاج إلى دليل» وهلا وقف المتكلمون عند قوله تعالى : #وتتتثرئك عن لوي ل 
الوح مِنْ أَمْرٍ ى وَمَآ ويش يْنَ لير إلا تيلا فذلك يكفيهم عن التعرض لما هنالك. 


۲۲ المجلد الخامس 


قوله: «وقولوا خيرًا؛ إلخ» هذا في «صحيح مسلم» من حديث أمّ سلمةً 
بلفظ : «لا تدعوا علئ أنفسكم إلا بخير فإنّ الملائكة يُوْمّنونَ على ما تقولونَ» . 

والحديثٌ فيه النّدبُ إلى قول الخير حينئذٍ منّ الذعاء والاستغفارٍ له وطلب 
اللْطفٍ به والتخفيفِ عنهُ ونحووء وحضورٌ الملاثكة حينئٍ وتأميئهم» وفيه أن 
تغميضٌ الميّتِ عند موته مشروعٌ . قال النُوويٌ”"' : وأجمع المسلمونَ على ذلك 
قالّوا: والحكمة فيه أن لا يقب منظرهٌ لو ترك إغماضة. 

- وَعَنْ مَعقل بن يَسَارٍ قال : قال رَسُولُ الله يل : «اقْرَءُوا ویس 6 
على مَوْنَاكُمْ) . رَوَاهُ أو دَاوْدَه وائْنُ مَاجَدء وَأَخمَدُ0"© وَلَفْظَهُ: يس 
قَلْبُ الفُرَآن لا يَفْرَؤْهَا رَجُلُ يُرِيدُ الله والدّارَ الآخِرَة إِلّا غَفِرَ لَهُ وَافْرَءُوهَا 
عَلَى مَوْنَاكُمْ). 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائيُ» وابنُ حبّان““ وصبححةء وأعلَّهُ ابن القطانٍ 
بالاضطراب وبالوقب وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه المذكورين في السَّندِء 
وقال الدّارقطنيٌ: هذا حديثٌ ضعيفٌ الإسنادٍ مجهول المتن» ولا يصح في 


.)۳۸/۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)5719/5( شرح مسلم»‎ « )۲( 
أخرجه: أحمد (557/0”ء ۲۷)» وأبو داود (۳۱۲۱)» وابن ماجه (۸٤٤۱)ء والحديث‎ )۳( 


ضعيف . 
راجع : «الوهم والإيهام» (۲۲۸۸).» و«التلخيص الحبير» (؟7/5١5)»‏ و«الإرواء» 
(1A۸)‏ واحديث قلب القرآن يس في الميزان» لشيخنا محمد عمرو بن عبد اللطيفٍ 
(ص .)٤۱-۳۸‏ 

(5) أخرجه: النسائي في «السئن الكبرئ» )۱۰۸٤۷(‏ وأخرجه ابن حبان .)۳٠٠۲(‏ 


كتاب الجنائز ۲۳ 





قال أحمدُ في «مسندو»" : حدَّثنا أبو المغيرة» حدَّثنا صفوانٌ قال: كانت 
المشيخةٌ يقولون: إذا فُرئت - يعني يس - لميّتِ قف عنهُ بها. وأسنده 
صاحبٌ «مسندٍ الفردوس» من طريقٍ مروا بن سالم» عن صفوان بن عمروء 
عن شريح» عن أبي الذَّرداءِ وأبي ذرٌ قالا: قال رسولٌ الله يكل : «ما من ميت 
يموت فيقراً عندة ليس 6 إلا هوّن الله عليه) . 

وفي الباب عن أبي ذرٌ وحدهُ أخرجة أبو الشيخ في «فضل القرآنِ»» هكذا في 
«التلخيص». قال ابن حبّان في اصحيحه) 7 : قولة : «اقرءوا يس على 
موتاكم) أراد به من حضرتة المئيّةٌ لا أن المت يقرأ عليه وكذلك : «لقنوا 
موتاكم لا إله إلا اللّه. وردَهُ المحبُ الطبريُ في القراءة وسلّم لهُ في التَّلقِينِ. 
انتهن. واللّفظ نص في الأمواتء وتناولهُ للحي المحتضر مجارٌء فلا يُصَارٌ 
إليه إلا لقرينة. 


باب الْمْبَادَرَةٍ إلى تجهيز المَيّتِ وَقضَاء دَيْنهِ 


84- عن الحصين بن وحوح : أن طلحة بِنَ البَرَاءِ مرض » فاتاه الى 
كله يَعْودُةُ فَقَالَ: «إِنى لا أرَى طلحَة إلا فَدْ حَدَتَ فيه المَوْتُء فآذنونى به 
وَعَجُلوا فَإنّهُ لا ينبي لجيفة مُسْلِم أن تُخبَسٌ بَينَ ظهْرَيْ أهله؛. رَوَاه 
كو و( / 
ابو داود . 

.)٠٠١/٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 
:)۲۰۱ /9/( » صحيح ابن حبان‎ ( (۲) 
.)۳۲۳٣۲( «السنن» (2)9369 وإسناده ضعيف.. راجع: «الضعيفة»‎ )۳( 


۲٤‏ المجلد الخامس 





الحديثٌ سكت عنه أبو داود» وقال المنذريٌ: قال أبو القاسم البغويٌ : 
ولا أعلمْ روئ هذا الحديت غير سعيدٍ بن عثمان البلويٌء وهو غريبٌ. 
انتهی. وقد ولق سعيدًا المذكورٌ ابنُ حبَّانَ» ولكن في إسنادٍ هذا الحديثِ 
عروةٌ بن سعيك الأنصاريٌ - ويُقال: عزرةٌ - عن أبيه » وهو وأبوةُ 
مجهولانٍ. 

وفي الباب عن عليٌ أن رسول الله بيا قالّ: «ثلاثٌ يا عل لا يُوْخَرنَ : 
الصّلاة إذا آنت» والجنازة إذا حضرت. والأيّمُ إذا وجدت كفوًا». أخرجة أحمدٌ 
وهذا لفظةٌء والتَّرمذَيُ ذا اللَّفْظِء ولكنّهُ قال : «لا تؤخُرها» مكان قوله: 
«لايُوْخَرنَ) وقال: هذا حديتٌ غريبٌ وما أرى إسنادهُ بمتّصل . وأخرجة أيضًا 
ابنُ ماجهء والحاكم» وابنُ حبَّانَه وغيرهم" ٠‏ وإعلال التّرمذىّ له بعدم 
الاتّصالٍ؛ لأنّهُ من طريق عمرٌ بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب» قيل : ولم 
يسمع منهُ» وقد قالَ أبو حاتم: إِنَّهُ سمعٌ منه فانَّصلَ إسنادةٌ. وقد أعلَّهُ الترمذي 
أيضًا بجهالة سعيد بن عبد الله الجهنيّ› ولكنّهُ عده ابِنُ حبّانَ في «الثّقات) . 

توله: ١عن‏ الحصين بن وحوح» هو أنصاريٌ وله صحبة» و«وحوح» بفتح 
الواو» وسكونٍ الحاء المهملةء وبعدها واو مفتوحة» وحاءٌ مهملة أيضًا. 
وطلحة بن البراء اء أنصا ري له صحبةٌ . 

والحديث يدل على مشروعية التعجيل بالميْتِ والإسراع في تجهيزى ' وتشهد 
له أحاديثٌ الإسراع بالجنازة» وسيأتي. 


)١(‏ أخرجه : أحمد »)٠٠١/١(‏ والترمذي .)۱۷١(‏ واين ماجه 40D‏ والحاكم 
9١‏ 1-۲( . 


كتاب الجنائز Yo‏ 


80٠‏ - وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ عَن الي يا َال : «تَفْسُ المُؤْمِن مُعَلَقَةُ دين 


حَنَى يُقْضَئ عَنْهُ)ا. رَوَاهُ خمد وان مَاجَدُْ والتَرْمِذِيٌ وَقَالَ: حَدِيثٌ 
2 
حسن ٠.‏ 


الحديثُ رجالٌ إسناده ثقاتٌ إلا عمرَّبنَ أبي سلمةً بن عبدٍ الوّحمن» وهو 
صدوق بُخطئ» وفيه الحثُ للورثة على قضاءٍ دين الميّتِء والإخبارٌ لهم بأنَّ 
نفس معلّقةٌ بدينه حيَّ يُقضيئ عنهُ» وهذا مقيّدٌ بمن لهُ مال يقضى منهُ دينة» وأمًا 
من لا مال لهُ ومات عازمًا على القضاء فقد ورد في الأحاديث ما يدل على 
أنَّ الله يقضي عنهُء بل ثبت أنَّ مجرّد محبّة المديُونٍ عند موته للقضاء موجبةٌ 
لتولّي اللّه سبحانة لقضاء دينه» وإن كان لهُ مال ولم يقض من الورثة : 


أخرج الطبران عن أبي أمامة مرفوعا: «من دان بدين في نفسه وفاؤه 
وماٿ تجاورز الله عنة وأرضئ غريمة بما شاءًء ومن دانَ بدين وليسّ في نفسه 
وفاؤهٌ وماك اقتصّ اللَّهُ لغريمه منهُ يوم القيامة» . 


وخر أيضًا من حديثٍ ابن عمرٌ: «الدَّينُ دينان» فمن مات وهو ينوي 


قضاءهٌ فنا وليه ومن مات ولا ينوي قضاءهُ فذلك الذى بوخد من حسناته ليس 
يومئذ دينارٌ ولا درهم). 


٠ 1 2 . AFCO f‏ او 
واخرج أيضا من حديثِ عبد الرَّحمنٍ بن أبي بكر : «يُؤت بصاحب الدين 


.)۲٤۱۳( وابن ماجه‎ ١ ۰۷۹( والترمذي‎ »)٤٤٩ ٩ أخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 
.)۷۹۳۷( أخرجه: الطبرانى فى «الکبیر»‎ )۲( 
.)1١77/:( ذكره الهيئمي في المجمع»‎ )9( 
.)177/5( ذكره الهيثمي في «المجمع»‎ )٤( 


5" المحلد الخامس 


يوم القيامة فقول الله : فيمَ تلفت أموالَ النّاس؟ فيقولٌ: يا ربٌء إِنَكَ تعلم أنه 
أتى علي إِمّا حرق وإمًا غرقٌ» فيقول : فإني سأقضي عنك اليوم فيقضي عنة» . 

وأخرج أحمد وأبو نعيم في «الحلية»» والبرَارُء والطبرانة بلفظ : (يُدعى 
بصاحب الدَّينِ يوم القيامة حى يُوقفَ بين يدي الله عر وجل فيقول: يا ابنَ 
آدم» فيم أخذتَ هذا الدَّينَ» وفيمَ ضبّعتَ حقوق النّاس؟ فيقول: ياربٌء إِنْك 
تعلمُ أي أخذتة فلم آكل ولم أشرب ولم أضيّع» ولكن أت على يدي إِمّا حرق 
وإمّا سرقٌ وإمّا وضيعةٌ» فيقول اللّهُ: صدقّ عبدي وأنا أحقُّ من قضئ عنكَ» 
فيدعو اللَّهُ بشيءٍ فيضعة في كمَّةِ ميزانه فترجح حسناتة على سيئاته فيدخل الجا 
بفضل رحمته) . 

وأخرجٌ البخاريُ”"' عن أبي هريرة» عن اللي ئي قال: «من أخذ أموال 
الئّاس يُرِيدُ أداءها أذ الله عنُء ومن أخذها يُرِيدُ إتلافها أتلفة الله . 

وأخرجَ ابن ماجه» وابنُ حبَّانَه والحاكم”" من حديث ميمونةً: «ما من 
مسلم دان ديا يعلمُ الله أنه يُرِيدُ أداءة إلا أَدَى الله عن في الدّنيا والآخرة» . 
وأخرج الحاكم”؟ بلفظ : «من تداين دين في نفس وفاؤة م مات تجاورٌ الله 


عنهُ وأرضل غريمة بما شاءً) . 
وقد ورد أيضًا ما يدل على أنَّ من مات منّ المسلمينَ مديُونًا فدينة على من 


.)١5١ /5( كشف) وأبو نعيم في (الحلية»‎ -١177( أخرجه: أحمد (۱۹۸/۱)» والبزار‎ )١( 
.)١617 /۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه: ابن ماجه »)۲٤۲۰۸(‏ وابن حبان (51 22050 والحاكم (۲۳/۲). . 

(5) أخرجه: الحاكم (۲۳/۲). 


كتاب الحنائز ۲۷ 


و 


إليه ولايهُ أمور المسلمينَ يقضيه عنهُ من بيت مالهم» وإن كان لهُ مال كا 
لورثته؛ أخرجٌ البخاري من حديث أبي هريرة“ : اما من مؤمن إلا وأنا أولى 
به في الدّنيا والآخرة؛ اقرءوا إن شتتم : الى أو ,ِلْمُؤْيينَ من أشي 
[الأحزاب: ١]ء‏ فَأيُما مؤمن مات وترك مالا فليرئة عصبتةُ من كانواء ومن ترك 
ديئًا أو ضياعا فليآتني فأنا مولاة».» وأخرج نحوهُ أحمدُء وأبوداود. 
والنّسائين”"' . وأخرجّ أحمدٌ وأبو يعلى من حديث أنس : «من ترك مالا 
فلأهله» ومن ترك ديئًا فعلئ الله وعلئ رسوله). وأخرج ابنُ ماجه“ من حدي: 
عائشة : امن حمل من أمَّتى ديئًا فجهدّ في قضائه فمات قبل أن يقضية فأنا 
وليه . وأخرج ابنُ سعدٍ من حديث جابر يرفعة: «أحسنٌ الهدي هدي محمَّدِء 
وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكلٌ بدعةٍ ضلالة» من مات فتر مالا فلأهلهء ومن ترك 
دينًا أو ضياعَا فإليّ وعليّ». وأخرجَ أحمد» ومسلةٌء والنّسائيُ» وابنُ ماج 
في حديث آخْرّ: «من ترك مالا فلأهله» ومن ترك ديئًا أو ضياعًا فإليّ وعليّ 
وأنا أولئ بالمؤمنينّ») 

وفي معنن ذلك عدَةٌ أحاديت ثبتت عنة ل آنه قاّها بعد أن كان يمتنمُ من 
الصلاة على المديونء فلمًا فت الله عليه البلادء وكثرت الأموال صلى على 
من مات مديُونًا وقضيل عنة» وذلك مُشْعِرٌ بأنَّ من مات مديُونًا استحقّ أن يُقضى 
(۱) أحمد »)۳۳٤/۲(‏ والبخاري (9/ 158. .)١55/5‏ 
(0) أخرجه: البخاري (۱۲۸/۳)» وأحمد (/۳-). والنسائي (5/ 57). 
(۳) أخرجه: أحمد (۳/ »)5١5‏ وأبو يعليل .)٤۳٤۳(‏ 
(4) أخرجه: أحمد (5/ 24 ولم أجده في أبن ماجه. 


(5) أخرجه: أحمد »)۲۹٦/۳(‏ ومسلم (۱۱/۳)» والنسائي (6/ 4255-70 وابن ماجه 
(6غ). 


۲۸ المحلد الخامس 








عنهُ دينهُ من بيت مال المسلمينَ» وهو أحدُ المصارف الثّمانية» فلا يسقط حقٌهُ 
بالموت» ودعوى من ادع اختصاصة بيا بذلك ساقطةٌ» وقياس الدلالة ينفي 
هذه الدّعوى في مثل قوله كَل : «وأنا وارثُ من لا وارتٌ له أعقلٌ عنهُ وأرثة» . 
أخرجة أحمدُ» وابنُ ماجه» وسعيد بن منصورء والبيهقئ”'': وهم لا يقولون 
إل ميراتٌ من لا وارك لهُ مختصٌ برسول الله يك وقد أخرج الطبرانيُ من 
حديث سلمانَ ما يدل على انتفاء هذه الخصوصيّة المدّعاة» ولفظهُ: «من ترك 
مالا فلورثتهء ومن ترك ديا فعليّ» وعلئ الولاة من بعدي من بيت المال». 


بَابُ نَسْحِيَةٍ الْمَيِتِ والرْخْصَة في تفبيله 


۱- عَنْ عَائْشَة: ان رَسُولَ الله يل جين توفي سْجَي يزد جبّرة. 


61- وق عَابِقَة: أن باكر حل قِضْرَ برسول الله كه وُو 
جى بردو فَكَشَفَ عن وَجْهِهِ وَأَكَبٌ عليه بله. رَوَاهُ أحْمَةُ 
وَالبُخَارِي» وَالنسَائِي ' 

١3330‏ - وَعَنْ عَايْشَةَ وَابْنِ عَبَا س: أن با بكر قبل الي يك بغ مَوتِه. 
رَوَاهُ الْبْحَارِيُ» والنّسَائِيْء وَابْنُ اة 0 


)١(‏ أحمد »۱۳۱/٤(‏ “#١)ء‏ وأبو داود (5899؟)2 وابن ماجه (0/9805575؟), 
والبيهقى (5/ .)١55‏ 

() أخرجه: البخاري (۷/ ۱۹۰)» ومسلم 249/90 2)00 وأحمد (289/5 .)٠١١‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (؟/ »)١7//7( )5١‏ وأحمد »)2١١17/5(‏ والنسائي .)١١/4(‏ 

(4) أخرجه: البخاري (17/1) 79/ 42174 والنسائي »)1١/4(‏ وابن ماجه .)١5817(‏ 


كتاب الجنائز ۲۹ 





٤-وعَن‏ عَائشة الث : قَبَّلَ رَسُول الله ي عُثْمَانَ بْنَ مَظَُون وَهُوَ 
مَيِتْء حَنَّى رَأَئْتْ الدُمُوعَ تيل عَلَى وَجْهِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وان مَاجَه 
وَالتَرْمِذِيُ وَ 20 ص 

حديثٌ عائشة الرّابعُ في إسناده عاصمٌ بن عبيدٍ الله بن عمر بن الخطّاب» 
وهو ضعيف . 

ترله : اسجي) , بضمٌ السّينِ وبعدها جيمٌ مشدّدةٌ مكسورةٌ أي : غطي . قرله: 
الحبرة) بكسر الحاء المهملة» وفتح الباء الموحدةء بعدها راء مهملةً: وهي 
ثوب فيه أعلامٌ» وهي ضربٌ من برودٍ اليمن. 

وفيه استحبابٌ تسجية الميِّتِء قال الّووي”" : وهو مجممٌ عليه وحكمتة : 
صيانتة منّ الانكشاف» وسترٌ عورته المتغيّرة عن الأعيّن. قالَ أصحابُ 
الشّافعيٌ : ويُلفُ طرف الوب المسجّن به تحت رأسه» وطرفة الآخرُ تحت 
رجليه لتلا يكشف من قالوا: وتكونٌ النَّسحِيةٌ بعد نزع ثيابه التي توفي فيها 

تولد: «فقبّلهُا فيه جوازٌ تقبيل الميّتِ تعظيمًا وتبرُكًا؛ لاله لم يُنقل أنه أنكر 
أحد منّ الصحابة على أبي بكر فكان إجماعًا . قولك: «قبّل رسول اللّه ية عثمان» 
فيه دلالةٌ على جوازٍ تقبيل الميّتِ كما تقدّم . قوله : «حتّیٰ ریت الدموع» إلخ» 
فيه جوازٌ البكاءِ على المّتِء وسيأتي تحقيقة. 





2230 أخرجه : أحمد (5/ ۳٤ء c00‏ °7(« وأبو داود (۳۱۹۳)» والترمذي 2)9٠١(‏ وابن 
ماجه .)١555(‏ 


)۲( « شرح مسلم) (0/ .)٠١‏ 


٠ ۳٠‏ المجلد الخامس 





5 و 2 . 4 
أبوَات غسل المَيّت 


باب مَنْ يليه وَرفقهِ به وَسَثْرهِ عليه 


- عن عَائِشَةَ قَالَتْ: قال رسُول الله 4 : «مَنْ عسل مَبْنَا فَأذى 
0 2 م موه و َك - _ 03 ل م 2 33 س ل f2‏ 
فيه الْأَمَاَةَ وَلَمْ يُفْض عَلَيِهِ مَا يَكونُ مِنْهُ عند ذلك حرج مِنْ ذُنُوبِهِ كيوْمَ وَلدنَهُ 


و م 7 8 0 عي روس ه م ر e‏ ر el rC e‏ 
آمه» . وقال: «لیله اقربکم إن كان يَعْلَم قن لم يكن يَعْلمُ فَمَنْ تَرَوْنَ 
عِنْدَهُ حَظا مِنْ وَرَع وَأمَاَة» . رَوَاهُ خمد . 

5 - وَعَنّ عَائِشَةَ: أنَّ رَسُول الله بل قال: «إنَّ کسر عظم الْمَئتْ 
مل کسر عَظمه حَيًا) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدَ وان مَاجَ1" . 


۷-وَعَن ابْن عُْمَرَ: أن اللي 445 قال: ١مَنْ‏ سَتَرَ مُسْلِمَا سره الله 
يَوْمَ الْقِيامَة» . ممق عَلَِه ". 
١34‏ - وَعَنْ أَبَىَ بن كغب: أن آدَمَ 222 بصن الملائكة وَعْسَلوهُ 


و 


ان ل ما r‏ 00 لاع كم م 2ع دي ) )ل مره رهم 
وَكفئوة وَحنّطوه» وَحَمَوُوا لَهُ وَألْحَدُوا وَصَلَوْا عَليهء ثم دلوا قبْرَهُ فوضعوه 
+ اله اپ م 0 و ر 2 o‏ چ ر م 0 
في قبره» وَوَصْعُوا عليه اللبِنّ» ثم خَرَجوا مِنَ القبر» ثم حَثؤا عليه الترّابَ» 


. وفى إسناده جابر بن يزيد الجعفى‎ 2»)١١947/5( «المسند»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (8/5ه ۰۲۰۰ 554)» وأبو داود (۳۲۰۷)ء وابن ماجه (1515). 
والصواب: أنه موقوف على عائشة ها . 
راجع : «التاريخ الكبير» .)٠١١/١/١(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري )۱٦۸/۳(‏ (۲۸/۹)» ومسلم (18/0)» وأحمد (4۱/۲). 


كتاب الجنائز ۳١‏ 





م ڦالوا: يا ني آدَمَ هَذِه سُتَدكُمْ . رَوَاهُ عَبْدُ الله بنُ أَحْمَدَ في «الْمُسْندِه" . 

حديثٌ عائشة الأول أخرجة أيضًا الطبرانيُ في «الأوسط)”", وفي إسنادهٍ 
جابرٌ الجعفيٌ» وفيه كلام كثيرٌ. 

وحديثٌُ عائشة الثاني رجالةُ رجال الصّحيح على كلام في سعدٍ بن سعيدٍ 
الأنصاري . 1 ا 

وحديتٌ أبِيّ بن كعب أخرجةٌ الحاكمٌ في «المستدرك»”" وقال: صحيح 
الإسنادٍ ولم يُخرجاء. 

ترله : «فأدَىٰ فيه الأمانة ولم بُفش عليه ما يكونُ مئَهُ عند ذلك» لحر بتأدية 
الأمانة إمَا كم ما يرئ مه مما يكرهة النّاس ؛ ویکونٌ قول : : ولم يف ُفش» عطمًا 
تفسيريّاء أو يكونُ المرادٌ بتأدية الأمانة أن يُعْسَّلهُ الغسل الذي وردت به 
الشريعة؛ لأنّ العلم عند حامله أمانةٌ» واستعمالهُ في مواضعه من تأديتها. 

تول : "ليله أقربكم» فيه أن الأحىّ بغسل الميّتِ على الاس الأقربُ إلى 
الميّتِ بشرط أن يكون عالمًا بما يحتاج إليه منّ العلم» وقد قال بتقديم القريب 
على غيره الإمام يحيئ . 

تولد: «فمن ترون عندهُ حظا من ورع وأمانة فيه دليلُ لما ذهب إليه الهادويةُ 
من اشتراط العدالة في الغاسل» وخالفهم الجمهورء فإن صح هذا الحديثٌُ فذاك» 
وإلا فالظَّاهِرٌ عدمُ اختصاص هذه القربة بمن ليس فاسمًا؛ لأنّهُ مكلّفٌ بالتّكالِيفٍ 





.)١۳١/١( «زوائد عبد الله»‎ )١( 

وراجع : التعليق على «المسند» للطيالسي .)00١(‏ 
() أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» (010/0”) . 
(۳) أخرجه: الحاكم (۱/ 0944. 


۳۲ المجلد الخامس 





الشرعيّة» وغسل الميّتِ من جملتهاء وإلا لزم عدم صحَةٍ كل تكليفٍ شرعيٌ 
من وهو خلافٌ الإجاع» ودعوى صحَة بعضها دون بعض بغيرٍ دليلٍ تحكم . 

وقد حكى المهديّ في «البحر»”' الإجماع على أنَّ غسل الميْتِ واجبٌ على 
الكفاية» وكذلك حكى الإجماعَ النُوويٌ» وناقش دعوى الإجماع صاحبٌ «ضوء 
النّهار) ماقشةً واهيةٌ حاصلها أنه لا مستند لهُ إلا أحاديتٌ الفعل وهي لا تفي 
الوجوب» وأحاديتٌ الأمر بغسل الذي وقصتهُ ناقتةء والأمر بغسل ابنته يك 
والأمرُ مختلفٌ في كونه للوجوب أو للنّدب. ورد كلامُهُ بأنّهُ إن ثبت الإجاعٌ 
على الوجوب فلا يضرٌ جهلٌ المستند» ويرد أيضًا بأنّ الاختلات في كونٍ الأمرِ 
للوجوب لا يستلزمٌ الاختلاف في كل مأمور به؛ لأنّهُ ربّما شهدت لبعض 
الأوامر قرائ يُستفادٌ متها وجوبة» وهذا مما لا يُخَالفٌ فيه القائلٌ بأنّ الأمرّ ليس 
للوجوب ؛ لأ محل الخلافٍ الأمرُ المجرّدُ كما تقرّر في الأصولٍء نعم؛ قال 
في «الفتح» : وقد نقلَ التُوويُ الإجماع على أن غسل الميّتِ فرض كفاية» 
وهو ذهولٌ شديدٌ؛ فإنَّ الخلافٌ مشهورٌ جدًا عند المالكيّة. على أن القرطبيّ 
رجح في «شرح مسلم» أنه سنّةّ» ولكنّ الجمهور على وجوبهء وقد رد ابنُ 
العربي على منّ لم يقل بذلك وقال: قد توارد به القول والعملٌ. انتهئ. 
وهكذا فليكن اللَعمَبُ لدعوى الإجماع . 

قوله: (إِنَّ كسرٌ عظم الميْتِ» إلخ» فيه دليل على وجوب الرّفقٍ بالمّتِ في 
غسله وتكفينه وحمله وغير ذلكٌ؛ لأ تشبية كسرٍ عظمه بكسر عظم الحيّ إن 


.)۱۲١ /9( » «البحر» (41/۳) . (۲) «الفتح‎ )١( 


كتاب الجنائز ۳ 





كان في الإثم فلا شك في التّحريم» وإن كان في التّألم فكما يحرم تألِيمُ الحيّ 
يحرمُ تأليمُ الميّتِء وقد زا ابن ماجه من حديث أمّ سلمة لفظ : «في الإثم». 
فيتعيّنُ الاحتمال الأوَّلُ. 

تولد: «من سترٌ مسلمًا ستره اللَّهُ يوم القيامة» فيه الَّرَغيبُ في سترٍ عوراتٍ 
المسلمء وظاهرة عدم الفرق بين الحيٌّ والميْتٍ» فيدخلٌ في عمومه سترٌ ما يراه 
الغاسلٌ ونحوهٌ منّ الميّت» وكراهة إفشائه والنّحدْثِ به» وأيضًا قد صم أنَّ 
الغيبة هي ذكرك لأخيكٌ بما يكره ولا فرق بين الأخ الح والميّتِء ولا شك 
أن المّت یکره أن يُذكر بشىء من عيُْوبه الى تظهرُ حال موته» فيكونٌ على هذا 
ذكرها محرّماء وسيأتي بيه الكلام على هذا في باب الكف عن ذكر مساوئ 

تول : «وعن أبيّ بن كعب أنَّ آدم) إلخ» سيأتي الكلامٌ في تفاصيل ما اشتملَ 
عليه حديثٌ أبىٌ بن كعب هذا فى أبوابه من هذا الكتاب. 


بِابُ ما جاءَ في عُسْلٍ أَحَدٍ الرّوْجَيْنِ لِلآخَر 
۹-عَنْ عَائِشَةَ قَالَثْ: رَجَعَ إلى رَسُولْ الله بي من جنازة بالبقيع 
وأا أجِدُ صُدَاعَا في راسي وَأَقُولُ: وَارَأسَاِ فَقَالَ: «بَل آنا وَارَأْسَاهُ 
ا ضَوّكِ لو مت قَبْلِي فَعَسَلنُكِ وَكمْننْكِ نَم صَلَّبتْ عَلَّيكِ ودنك . روه 
أَحْمَدُ وان ماج . 


*- وَعَنْ عَائْشَةَ اما كائث تَقُولَ: لو اسْتَفْبَلتُ من الأمر 


.)١55605( أخرجه: أحمد (18/5؟١5).» وابن ماجه‎ )١( 


[ نبل الأوطار- ج ه ] 


۳٤‏ المجلد الخامس 


مَا اسْتَدْبِرْتٌ ما عسل رَسُول الله ل إلا نِسَاؤُهُ. رَوَاهُ أخمَّدء وَأبُو ذَاوُدَ 


وان مَاج7'' . 


وذ ذَكَرْنا أن الصَديقَ أَوْضَئ أَسْمَاءَ رَوْجْتَهُ أن تُعْسْلَه كَمَسَّليهُ. 

حديثٌ عائشة الأول أخرجة أيضًا الدَّارمِىْ»ء وابنُ حبَّانَء والدَارَقَطنِنُ» 
والبيهقئ”"'. وفي إسناده محمد بِنُ إسحاق وبه أعلَّهُ البيهقيٌ» قال الحافظٌ”” : 
ولم يتفرّد به بل تابعه عليه صالحٌ بن كيسان عند أحمد» والنّسائيٌ» وأما ابنُ 
الجوزيٌ فقالَ: لم يقل: «غسّلتكِ» إلا ابنُ إسحاق. وأصلٌ الحديث عند 
البخاريٌ بلفظ : «ذاك لو كان وأنا حيٌ فأستغفرٌُ لك وأدعو لكِ». 

وأثرها النّاني سكت عنهُ أبو داودّ» والمنذريٌ» ورجاله ثقاتٌ إلا ابنَ إسحاق 
وقد عنعن . وغسلٌ أسماء لأبي بكر الذي أشارٌ إليه المصدّفٌ قد تقدّمٌ في باب 
الغسل من غسل الميّت من أبواب الغسل» وليس فيه أنَّ ذلك كان بوصيّةِ من 
بي بكر . 

قرله: «فغسَّلتّك)» فيه دليل على أن المرأةً يُعْسّلها زوجها إذا ماتت وهي 
تغسّلة قیاسًا» وبغسل أسماءَ لأبي بکر کما تدم وعليٌ لفاطمة كما أخرجة 
الشافعي» والدارقطني» وأبو نعيم» والبيهقة باسناو حسن» ولم يقع من 
سائر الصحابة إنكارٌ على على وأسماء فكان إحماعاء وقد ذهب إلى ذلك 


.)١5514( وأبو داود (١٤۳۱)ء وابن ماجه‎ »)۲٦۷ /7( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) « التلخيص » (۲۱۹/۲). 

(۳) أخرجه: الدارمی (۳۸-۳۷/۱)ء وابن حبان (50857)». والدارقطنی (۲/ ›)۷٤‏ 
والبيهقى و توم 

() أخرجه: الدارقطني (۷۹/۲)ء وأخرجه البيهقي (۳/ 7910-857). 


كتاب الجنائز هه 





العترةٌء والشَّافْعِيّةُ والأوزاعيٌء وإسحاق» والجمهورُ. وقال أحمد: 
لاتغسّلهُ؛ لبطلانٍ الكاح» ويجورٌ العكسٌ عندهُ كالجمهور. وقال أبو حنيفة 
وأصحابة» والشَّعبىُ؛ والتّورَيُ : لا يجورٌ أن يُعْسَّلها؛ لمثل ما ذكر أحمدُء 
ويجورٌ العكس عندهم كالجمهور» قالوا: لأنَهُ لا عة عليه بخلافها. ويّجابُ 
عن المذهبين الآخرين بِأنّهُ إذا سُلّم ارتفاعٌ حل الاستمتاع بالموتء وأْنَّهُ العلَه 
في جوازٍ نظرٍ الفرج؛ فغايتهُ تحريمٌ نظر الفرج فيجبٌ سترهٌ عند غسل أحدهما 
للآخرء وقد قيل: إِنَّ النُظر إلى الفرج وغيرهٍ لازم من لوازم العقدِء فلا يرتفعُ 
بارتفاع جواز الاستمتاع المرتفع بالموت» والأصلٌ بقاُ حل التَظر على ما كان 
عليه قبل الموي. 000 

تولد: «لو استقبلتُ من الأمر) إلخ. قيل : فيه أيضًا متمسّكُ لمذهب الجمهور› 
ولكنّهُ لا يدل على عدم جوازٍ غسل الجنس لجنسه مع وجود الرَّوجةٍء ولا على أا 
أولئ منّ الرْجالٍ؛ لاله قول صحابيّة» ولا حجّة فيوء وقد تولى غُسْله كله 
علىٌ؛ والفضلٌ بن العبّاس» وأسامةٌ بن زيد يُناولٌُ الماءَ» والعبَّاسٌ واقفٌ . قال 
ابن دحيةً: لم يُختلف في أنَّ الذين غسَّلوهُ بي علي والفضلٌ» واختلف في 
العبّاس» وأسامة» وقثمَء وشقرانَ. انتهن. وقد استوفئ صاحبٌ 
«التلخيص»*“ الطرقَ في ذلك ولم يُنقل إلينا أن أحدًا من الصّحابة أنكرٌ 
ذلك فكانَ إجاعا منهم» وروى البرَّارْ من طريقٍ يزيد بن بلا قال : قال 
عل : «أوصى الب بلا أن لا يُعْسّلهُ أحدٌ غيري»» وروی ابنْ المئذر عن 


ع 


00 ر خ ا لك م ل ا ا د 
ابي بكر : (أنه أمرهم أن يغسل الي َ٤ه‏ بنو أبيه وخرج من عندهم؟. 


(۱) « التلخيص » .)5١5-7١6/5(‏ (۲) البزار -۸٤۸(‏ كشف) . 
فرع راجع : « التلخيص الحبير » (؟5/5١5).‏ 





۳٢‏ المجلد الخامس 


بَابُ تزك عُسْل الشَّهِيدٍ وَمَا جَاءَ فيه إِذَا كَانَ جُتْبا 
-١‏ عَنْ جَابر قال : كان رَسُولُ الل كد يَحْمَعْ بير ين الرَجليْنِ من 
قى حي في الوب اواج َم يقُول : «أَبَهُْ بهم أكثر أخدًا أذ اراد اذا اشير 
لَهُ إلى أَحَدهمًا قَدّمَهُ في اللّحْدِ وَأَمر بدَفنِهِمْ في دمائِهِم. وَلَمْ يِعَسَلُوا وَلَم 
يصَلَعَلَيهِمْ . رَوَاه البْخَارِيُ» وَالنّسَائَيْء واب مَاجَء وَالتَرْمِذِيُْ وَصَحَحَهُ ىى . 
وَلآَحْمَدَ : أن الي يك تال في قل أخد : لا تُعْسّلُوهُمْ ؛ فَإِنَ كل 
جز - أو : کل دم - فوح مِسْكا يَوْم اْقيامَة»» ولم يُصَلّ عليه . 
ترله: «يجمع بِينَ الرّجِلِينِ» إلخ» فيه جوازٌ جمع الرّجلِينِ في كفن واحدٍ عند 
الحاجة إلى ذلك والظًاهر أنه كان يجمعهما في ثوب واحدٍء وقيلَ: كان يقطعُ 
الوب بينهما نصفين» وقيل : المراد بالنّوب : القبِرُ مجارّاء ويردهٌ مَا وفع في 
رواية عن جابر: «فكفن أبي وعمّي في نمرةٍ واحدة)» وقد ترجمَ البخاري 
عل هذا الحديثِ: باب دفن الرّجِلين والّلاثة في قبر واحدٍء وأوردهُ مختصرًا 
بلفظ : كان يجمع , بين الرّجِلينِ من قتلئ أحد»» وليس فيه تصريحٌ بالدفن . قال 
ابنُ رشيدٍ: إِنَّهُ جرئ على عادته منّ الإشارة إلى ما ليس على شرطه أو اكتفى 
بالقياس» يعني علئ جمعهم في ثوب واحدٍ. انتهئ. 
(۱) أخرجه: البخاري »)١١7 ١١6 2١١5/5(‏ والنسائي (55/14)» والترمذي 
)۰۳١‏ وابن ماجه .)١5١5(‏ 
(۲) «المسند» (۳/ 599). 


وراجع «تعجيل المنفعة» لابن حجر (ت 606٠‏ 
١ 00‏ صحيح البخاري) (11/۳- - فتح) . 





كتاب الحنائز ۳۷ 


ولا يخفى أن قول في هذا الحديث : ١قدَّمهُ‏ في الأحد» يدل على الجمع بين 
الدّجلين فصاعدًا في الدّفن» وقد أورد الحديثٌ البخارئٌ باللّفظ الذي اذكرة 
المصنَّف في باب الصّلاةٍ على الشَّهِيدِء فلعل البخاريّ أشارَ بما أورده مختصرًا 
إلى هذاء لا إلى ما ليسّ على شرطهء ولا سيّما مع انَصالٍ باب دفن الرّجلين 
والتلاثة بباب الصَّلاةٍ على الشَّهِيدٍ بلا فاصل» وقد ثبت عند عبدٍ الرَّرَّاقِ بلفظ : 
«وكان يدفنٌ الرّجلين والئَّلانَةَ في القبر الواحدا ٠‏ وور ذكز النّلاثة أيضًا في 
هذه القصّةٍ عند الترمذىّ وغيره» وروی أصحابُ «السّنِن)” من حديث 
هشام بن عامر الأنصاريٌ: «أنَّ اسي ي أمر الأنصارٌ أن يجعلوا الرّجلين 
والَلاثةٌ في القبرا» وصحّحة التُرمذي . 


قال في «الفتح»" : ويُؤْخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبر واحدء وأمًا 
دفن الرّجلٍ مع المرأة فروى عبد الرَّرَّاقٍ بإسنادٍ حسن عن واثلةَ بن الأسقع : أنه 
كان يدفنٌ الرّجِلَ والمرأةة في القبر الواحدء فيُّقدُمٌ الرّجَلَ ويجعلٌ المرأة 
وراءة»”*' وكأنَهُ كان يجعلٌ بينهما حاجرًا لا سيّما إذا كانا أجنييّين. 

توله: «أَيُم أكثرُ أخذًا للقرآن» فيه استحبابُ تقديم من كان أكثرٌ قرآناء ومثلة 
سائرٌ أنواع الفضائل قياسًا. قرله: «ولم يُغْسَّلواا فيه دليل على أنَّ الشَّهِيدَ 
لا يُعْسَّلُء وبه قال الأكثرُء وسيأتي الكلامٌ في بيان ماهيّةِ الشَّهِيدٍ الذي وقمَ 
)١(‏ « مصنف عبد الرزاق » (5719/94). 
(Y)‏ أخرجه : أبو داود 1 والنسائي ١/1‏ محلم)ل والترمذي لام وابن 

,.)١655( ماجه‎ 


5 » الفتح )11/7(. 
)٤(‏ « مصنف عبد الرزاق ) .)٦۳۷۸(‏ 








۳۸ المجلد الخامس 


الخلاف فى غسله فى الصّلاةٍ على الشَّهِيدٍء وقال سعيدٌ بن المسيّب» والحسن 
البصريٌ حكاهٌ عنهما ابن المئذرِء وابنٌ أبي شيبة أنه يُعْسّلُ» وبهِ قال ابن سريج 
منّ الشّافعيّة . والحق ما قَالَّهُ الأوّلونء والاعتذارٌ عن حديث الباب بأنَّ التَّركَ 
إنّما كان لكثرة القتلى وضيقٍ الحالٍ مردودٌ بعلّةِ النَّرَكِ المنصوصة كما في رواية 
أحمدٌ المتقدّمةء» وهى روايةٌ لا مطعنّ فيها. 

وفى الباب أحاديثٌ منها عن أنس عند أحمد» والحاكمء وأبى داودٌء 
والتّرمذيٌ”' وقال: غريبٌ» وغلط بعض المتأخّرينَ فقال: وحسّنهُ «أنَّ الى 
يه لم صل على قتلئ أحدٍ ولم يُعْسّلهم). وعن جابر حديثٌ آخْرٌ غير 
حديثِ الباب عند أبي داود قالَ: «رُمي رجلٌ بسهم في صدره أو في 
حلقه فمات» فأدرج في ثيابه كما هو ونحنُ مع رسول الله كَل وإسنادة على 
شرط مسلم. وعن ابن عبّاس عند أبي داود» وابن ماجه”" قال: «أمرّ التي 
يك بقتلى أحدٍ أن يرع عنهم الحديد والجلودُء وأن يُدفنوا بدمائهم 
وثياهم». وفي إسناده على بن عاصم الواسطىء وقد تكلم فيه جماعةٌ 
وعطاء بن السَّائب» وفيه مقال. 

وفي الباب أيضًا عن رجل من الصحابة وسيأتي» وقد اختُلفٌ في الشَّهِيدٍ إذا كان 
جنبًا أو حائضًاء وسيأتي الكلامُ على ذلك . وأمّا سائرٌ من يُطلقٌ عليه اسم الشَّهِيدٍ 
كالطعين والمبطونِ والتفساء ونحوهم فيُعْسّلون إجماعًا كما في «البح . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۱۲۸/۳)» وأخرجه أبو داود »)۳٣٣٣(‏ والترمذي (5١١٠)غ‏ 

.)756 /١( والحاكم‎ 


(۲) أخرجه: أبو داود (۳۱۳۳). 
(۳) أخرجه: أبو داود »)۳۱۳۲١(‏ وابن ماجه .)٠٥۱١(‏ (5) «البحر» (41/۳) . 


كتاب الحنائز ۹ 








قرله: «ولم يُصل عليهم) قال فى «التلخيص )20 : هوّ بفتح اللام وعليه 
دليلٌ على ترك الصَّلاةٍ عليهم مطلقًا؛ لأَنّهُ لا يلزمُ من قوله : «لم يُصلٌ عليهم» 
أن لا يأمرَ غيرهُ بالصَّلاةٍ عليهم. انتهن. وسيآتي الكلامٌ في الصلاة على 


الشهيد. 


شلش و ور في 


—~\۳AY‏ وروى محمد بن إسحاق فى «المَعَازى» بإستاده عن عاصم بْن 
ا ا خخ تل f Î‏ ع f . 115 UE‏ اسه 
عمرَ بن فتادة» عن محمود بن لبيد : أنْ الي ية قال : «إِن صاجبکم 
۶ ا e‏ فى r eA OG eff a‏ 
لَتُعْسّْلهُ الملائكة». يَعْنِى حَنْظَلَة» فَسَألوا أَهْلهُ: ما شأنة؟ فَسْيَلتْ صاحبتةُ 
ا ا 0 نور ووي راص اص رل ی رو وى ات i‏ 
MF‏ ا ال 0 دیک : 


الحديثٌ قال فى «الفتح)”" : قصَّتهُ مشهورةٌ رواها ابنُ إسحاقٌ وغيره. 
انتهئن . وأخرجة أيضًا أبن حبّانَ في «صحيحه»» والحاكم» والبيهقيُ من حديث 
ابن الزبير» والحاكمٌ في «الإكليل» من حديث ابن عبّاس بإسنادٍ ضعيفٍ» 


وَالسَّرفْسْطِيُ في «غريبه» من طريقٍ الزُهريٌ مرسلاء والحاكمُ أيضًا في 


(۱) « التلخيص » (۲/ 776) . 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في «حلية الأولياء» :)١۷ /١(‏ وبنحو ذلك: ابن حبان »)۷٠۲١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (۳/ .)۲٠٠١-۲٠٤‏ والبيهقي (5/ »)٠١‏ من طريق محمد بن 
إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جده. 
وأخرجه: البيهقي في «السنن» (5/ .)٠١‏ وفي «دلائل النبوة» (755577/7)» من طريق 
محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة-مرسلا. 

)۳( « الفتح ) 5/9 . 


4 المجلد الخامس 








«المستدرك»» والطبرانيٌ والبيهقة © عن ابن عباس أيضًاء وفي إسنادٍ الحاكم 
معلّى بن عبد الرّحمن وهو متروك» وفي إسنادٍ الطبرانيٌ حجاج وهو مدلّسٌء 
وفي إسنادٍ البيهقيّ أبو شيبة الواسطيٌ؛ وهو ضعيفٌ جدًا. 

وفي الباب أيضًا عن ابن عباس عند الطبراني”" بإسنادٍ قال الحافظٌ”" : 
لا بأسّ به عنهُ قال : أصيبٌ حمزةٌ بِنُ عبدٍ المطلب وحنظلةٌ , بِنُ الراهبٍ وهما 
جنبٌ»ء فقال رسول الله يله : رأيث الملائكة تغسّلهما» وهو غريبٌ في ذكر 
حمزةً كما قال في «الفتح)”" . 

قرله : «الهائعة» هي الصَّوتٌ الشَّديدُ. 

وقد استدل بالحديث من قال إِنَّهُ يُعْسَّلُ الشَّهِيدُ إذا كان جنّاء وبه قال 
أبو حنيفة والمنصورٌ باللّه . وقال الشَافعىٌ؛ ومالك» وأبو يُوسفَء ومحمد. 
إليه ذهب الهادي» والقاسمٌء والمؤيّدُ باللهء وأبو طالب: إِنَّهُ لا يُعْسَّلُْ؛ 
لعموم الدليل» وهو الحق؛ لاله لو كان واجبًا علينا ما اكتفئ فيه بغسل 
الملائكة» وفعلهم ليس من : تكليفناء ولا أمرنا بالاقتداء بهم . 

-٣‏ وَعَنْ أبي سام عَنْ ن رَجُلٍ مِنْ أضحاب الي كله قال : : أَغَرْنَا 
عَلَى حي مِنْ جُهَيَْة» فَطْلَبَ طَلْبَ رَجلْ من المشليمين رجا مهم قضَرَبهُ خط 
وَأَصَابَ تَفْسَُء كَقَالَ رَسُولُ الله 5 ا يا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ). 
فَابْتَدَرَهُ النّاسُ فوَجَدُوهُ د مات ؛ قَلْفَهُ سول الله کي بنيابه وَدِمَائه؛ وَصَلَّى 


.)١5 /٤( أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)١1١95( أخرجه: الطبراني في «الکبیر»‎ )0( 
.)5١/9( ) الفتح‎ « )9( 


كتاب الجنائز ا 


عَلَيهِ وَدَقَنَهُ فَقَالُوا: يَارَسُولَ الله أَشَهِيدٌ هُوَ؟ قَال: َعَم وَأَنَا لَه 
شيد . رَوَاهُ أب اود . 

الحديثٌُ سكت عنة أبو داود والمتذريٌ» وفي إسناده سلامٌ بن أبي سلام وهو 
مجهول» وقال أبو داود بعد إخراجه عن سلام المذكور: ّما هو عن زيدٍ بن 
سلام عن جد أبي سلام. انتهئ. وزيد ثقا. 

ترله: «فلقّهُ رسول الله ی بثيابه ودمائه» ظاهرة آنه لم يُعْسّلهُ ولا أمر 
بغسله» فيكونٌ منّ أدلة القائلين بأد الشّهيد لا يُعْسَّلُ كما تقدّم» وهو يدل على 
أنَّ منّ قتل نفسهُ في المعركة خطأ حكمةُ حكمٌ منّ قتلهُ غيرةٌ في ترك الغسل» 
وأمّا منّ قتل نفسة عمدًا فإِنّهُ لا يُعْسَّلُ عند العترة والأوزاعيّ لفسقه لا لكونه 
شهيدًا. قرله: «وصلى عليه) فيه إثباتُ الضّلاةٍ على الشَّهِيدِء وسيأتي الكلامُ 
على ذلك . 

ترلك: «قالَ: نعم) إلخ» فيه أنَّ من قتل نفسهُ خطاً شهيلٌ وقد أخرج 
مسلعٌ» والنّسائيُ» وأبو داود''' عن سلمةً بن الأكوع, قال : «لمّا كان يوم خير 
قاتلَ أخي قتالا شديدّاء فارتدٌ عليه سيفهُ فقتل فقال أصحاتٌُ رسول الله ته 
في ذلك وشكوا فيه. رجلٌ مات بسلاحدء فقالٌ رسول الله ي : مات جاهدًا 
مجاهدًا ؛ وفي رواية: «كذبواء مات جاهدًا مجاهدًا فله أجرهُ مرّتين» هذا لفط 
أبي داود . 


.)۲٥۳۹( «السنن»‎ )١( 


(۲) أخرجه: مسلم »)۱۸۷-۱۸٦/٥(‏ وأبو داود .)۲٥۳۸(‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (078). 
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اب صفة العْسا 

4-> عَنْ أَمّ عم عطئة فَالَتْ: دحل عَلَبِنَا ر سول الله اا 2 حینَ توفت 
ائنتّهُء فَقَالَ: (اغس 58 ّا أو حَمْسَا أو أَكْثَرَ من دَلِكَ إِنْ رأ ِمَاءِ 
وَسِذْرِء وَاجْعَلْنَ في الأخيرَة كَافُورًا أو شيا مِنْ ر قَإِذَا فرعتن 
فاَذنّني»» لما فَرَغْنَا َنام فَأَعْطَانًا حَفْوَهُ فَقَالَ: «أشْعِرْنَهَا إِيَاهُ)) يَعْنَى 
إِذَارَهُ. رَوَاهُ الْحَمَاعَة . 

وَفِي روَاية لَهُمْ: «ابْدَأَنَ بِمَيَامِِهَا وَمَوَاضِع الْوْضُوءِ مِنها» . 

وَفِى لَفْظ : «اغْسِلْئَهَا وثْرًا تنا أو نما و سَبْعَا أو أَكْثَرَ من ذَلِكَ إِنْ 
رين وفيه: قَالَتْ: «نَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَانَهَ فُرُونِ فَأَلْقَِنَاهَا خََلْفَهَا) . 
متمق عَلَیهما“) لکن ليس لِه لِمُسلم فيه : «فَألْمَينَاهَا خَلْقَهَا) . 

ترله: ١حين‏ توفيت ابنتة؟ في رواية متف عليها: «ونحنٌُ نغسل ابنتة». قال 
في «الفتح)””2: ويُجمعٌ بينهما بأد المراد أله دخلَ حينَ شرع النَّسوةُ في 
الغسل» وابنتة المذكورة هي زينبٌ زوج أبي العاص بن الرّبيع كما في «مسلم»» 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۹۳/۲» 2454 ١٩)ء‏ ومسلم »)٤۷/۳(‏ وأحمد (509/5)» 

وأبو داود »)۳۱٤١(‏ والترمذي (440)» والنسائي »)۳۱۰۲۹-۲۸/٤(‏ وابن ماجه 

)0۸ ۱(. 
00( أخرجه : البخاري )1/ 0۳(« )44/۲( ومسلم (8/9:). وأحمد (A/D‏ 

وأبو داود »)27١55(‏ والترمذي (5440)» والنسائی (4/ 75)» وابن ماجه .)١509(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (4۳/۲)» ومسلم (۳/ »)٤۷‏ وأحمد .)۸٤ /١(‏ 


(5) أخرجه: البخاري (۲/ 2»)40 ومسلم .)٤۸/۳(‏ وأحمد .)٤٩۸/٦(‏ 
)٥(‏ « الفتح » (۱۲۸/۳). 
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وقال الدّاوديٌ: إنها أمُ كلثوم زوج عثمانَء ويدل عليه ما أخرجة ابن ماجه 
بإسناد على شرط الشيخين كما قال الحافظ ولفظهُ: «دخل علينا ونحنُ 
نغسلٌ ابنتهُ أمَّ كلثوم»"» وكذا وقعَ لابن بشكوالٍ في «المبهماتِ» عن أمُ 
عطي والدُولابيّ في «الُمَيّةَ الطاهرة» قال في «الفتح)”'': فيُمكنٌ ترجيخ أا 
م كلثوم بمجيئهِ منّ طرق متعدّدةٍ» ويُمكنُ الجمعُ بأن تكون أمْ عطيّةٌ حضرتهما 
جميعًاء فقد جزم ابن عبدٍ البرّ في ترجمتها بأنا كانت غاسلة الميّتاتِ. انتهئ . 

توله: «اغسلنها» قال ابنُ بريدةً: استُدلَ به على وجوب غسل الميّتِ . قال 
ابن دقيق العيد: لكنّ قولهُ: «ثلاثا» إلخ» ليس للوجوب على المشهور من 
مذاهب العلماءء فيتوقُفٌ الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين 
بلفظ واحد؛ لأنَّ قول : «ثلانًا» غير مستقل بنفسه» فلا بد أن يكو داخلا تحت 
صيغة الأمرء فَيرادُ بلفظ الأمر الوجوبُ بالنّسبة إلى أصل الغسل» والنّدبُ 
بالسبة إلى الإيتار. انتهئ. فمن جور ذلك جور الاستدلال بهذا الأمر على 
الوجوب» ومن لم يُجِوَّزَهُ حمل الأمرّ على النّدب؛ لهذه القرينة» واستدل على 
الوجوب بدليل آخر. وقد ذهب الكوفيُونَ وأهل الظاهر والمزنيُ إلى إيجاب 
اللاث› وروي ذلك عن الحسن» وهو یرد ما حکاهٌ في «البحر» من الإجماع 
على أنَّ الواجبّ مرَةٌ فقط . 

ترله: «من ذلكِ» بكسر الكافٍ؛ لأنَّهُ خطابٌ للمؤنّثِ . قال في «الفتح» : 
ولم أرَ في شيءٍ من الرّواياتِ بعد قوله: «سبعًا التّعبير بأكثر من ذلك إلا في 
رواية لأبي داودء وأما سواه فإما: «أو سبعًا»» وإما: «أو أكثرَ من ذلكٌ». انتهئل 


.)۱٤٥۸( ابن ماجه‎ )۲( .(A/) » «الفتح‎ )١( 
.)۱۲۹ /۳( » فتح الباري‎ « (۳( 
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كلامُ الحافظ . وهو ذهول منهُ عمّا أخرجة البخاريُ في باب: يُجعلُ الكافور 
فاته روئ حديث أمّ عطيّة هنالك بلفظ : «اغسلنها ثلاثا أو خمسًا أو سبعًا أو 
أكثرٌ من ذلك)”''. وقد صرّح المصنّفٌ كاه بأنّ الجمعٌ بِينَ التعبير بسبع وأكثر 
متفقّ عليه» كما وقعَ في حديث الباب» لكن قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا 
قال بمجاوزة السّبع» وصرَّحَ أا مكروهة أحمد» والماورديٌء وابنٌ المنذر. 

تولد: «إن رأيتنٌ ذلك» فيه دليل على التفويض إلى اجتهادٍ الغاسل» ويكونٌ 
ذلك بحسب الحاجة لا التَّسْهّي كما قال في «الفتح». قال ابن المنذر: إِنّما 
فض البّأيَ إليهنَّ بالشرط المذكور» وهو الإيتاز. قوله: «بماءٍ وسدر» قال 
الرَّينُ بن المتير : ظاهرةٌ أن المُدرٌَ يُخلط في كل مرّةِ من مرّاتِ الغسل؛ لأنَّ 
قوله: «بماءِ وسدر» يتعلّقُ بقوله: «اغسلنها». قالَ: وهو مشعرٌ بأد غسلَ 
الميّتِ للنَّظيفٍ لا للتطهير؛ لأنَّ الماة المضاف لا يُتطهّرُ به» وتعقّبهُ الحافظ © 
بمنع لزوم مصير الماء مضافًا بذلك لاحتمال أن لا يُغيّرَ السّدرُ وصف الماءء 
بأن يُمعكَ بالسدر ثم يُغسل بالماءِ في كل مرق فإنَّ لفق الخبر لا يأب ذلك . 


توله: «واجعلنَ في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور» هو شك من الرّاوي» 
قال في «الفتح)”: الأول محمول على اللّاني؛ لأنّهُ نكرةٌ في سياق الإثبات 
فيصدقُ بكلّ شيءٍ منة» وقد جزم البخاري في رواية بالأفظ الأول وظاهرة أله 
يُجِعلٌ الكافورٌ في الماءء وبه قال الجمهورٌء وقال النَّحِعيُ والكوفيُونَ: إِنّما 

يُجعلٌ الكافور في الحنوط» والحكمة في الكافورٍ كونةٌ طيّبَ الرّائحةٍ وذلك . 
)١(‏ البخاري (9/ ۱۳۲- فتح). (0) «فتح الباري » (۱۳۹/۳). 
١ )9(‏ فتح الباري » (۱۲۹/۳). 
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وقتٌ تحضر فيه الملائكة: وفيه أيضًا تبريدٌ وقوه نفوذء وخاصّةٌ في تصلّب بدن 
المّتِ وطرد الهوامٌ عنةُ وردع ما يتخأل منَ الفضلات» ومنع إسراع الفسادٍ 
إليه» وإذا عدم قامّ غيرة مقامةٌ مما فيه هذه الخواصض أو بعضها. 1 

توله : «فآذنني) أي : أعلمئني . ترلے: «فأعطانا حقوة» قال في «الفتى» : 
بفتح المهملة ويجورٌ كسرهاء وهي لغةٌ هذيل» بعدها قاف ساکنة والمرادٌ هنا 
الإزازٌ كما كما وقع مفْسّرًا في آخر هذه الرّواية» والحقو- في الأصل- : معقد 
الإزارء وأطلق على الإزارٍ مجازّاء وفي رواية البخاريٌ: «فنزع عن حقوه 
إزارة»» والحقو على هذا حقيقة . 

تولك: «فقال : أأشعرنها إِيَاة) أي : ألففنها فيه؛ لان الشعار ما يلي الجسدَّ منّ 
اتباب“ والمرادٌ: اجعلنهُ شعارًا لها. قال في «الفتح» : قيلَ: الحكمةٌ في 
تأخير الإزار معهُ إلى أن يفرغنّ من الغسل» ولم يُناولهنٌ إِيَاهُ أوَلا ليكونٌ قريب 
العهدٍ من جسدو حتّی لا يکود بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصلٌ» وهو 
أصل في البرك بآثار الصّالحِينَ. وفيه جوازٌ تكفين المرأة في ثوب الرّجل» 
وقد نقل ابن بطال الاتّفَاقَ على ذلك . ۰ 

ترله: «ابدأنَ بميامنها ومواضع الوضوءٍ منها» ليس بِينَ الأمرين تنافٍ؛ 
لإمكانٍ البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن ممًا. قال الرَّينُ بن المتير: قولهُ : 
«ابدأنَ بميامنها» أي : : في الغسلاتٍ التي لا وضوء فيهاء و«مواضع الوضوء 
منها» أي: في الغسلةٍ المتصلة بالوضوءء وفي هذا رذ على من لم يقل 
باستحباب البداءة بالميامن» وهم الحنفيّة» واستُدلَ به على استحباب 


2 


المضمضة والاستنشاق فى غسل الميّتِ خلافا للحنفية. قولك: «اغسلنها و 


)000 « فتح الباري » (۳/ ۱۲۹) . 
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ثلانًا؛ إلخ» اسُدلَ به على أن أقلّ الوتر ثلات» قال الحافظ : ولا دلالةً فيه؛ 
لأنّهُ سيق مساق البيان للمرادء إذ لو أطلقّ لتناول الواحدةً فما فوقها. 

قول : «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون» هو بضادٍ وفاءِ حفيفةٍ» وفيه استحبابُ 
ضفر شعر المرأق» وجعله ثلاثةَ قرونِ» وهي ناصيتها وقرناها؛ أي: جانبا 
رأسها كما وقع في رواية وكيع عن سفيانَ عند البخاريٌّ تعليقاء ووصل ذلك 
الإسماعيليُ» وتسميةٌ النّاصيةٍ قرنًا تغليتٌ» وقالَ الأوزاعيٌ والحنفية : إِنّهُ سل 
شعرُ المرأةٍ خلفها وعلئ وجهها مفرّقًا. قال القرطبيٌّ: وكأنّ سبب الخلافِ أنَّ 
الذي فعلتة ام عطيةٌ هل استندت فيه إلى التي يك فيكونٌ مرفوعَاء أو هو شيءٌ 
رأتهُ ففعلتهُ استحبابًا؟ كلا الأمرين محتمل» لكنّ الأصلّ أن لا يُفعلَ في الميّتِ 
شية من جنس القرب إلا بإذنٍ الشَّرِع ولم يرد ذلك مرفوعًا. كذا قال. وقال 
الُوويٌ : الظَاهِرٌ عدمُ اطلاع الى يك وتقريره ل . وتعمّب ذلك الحافظً0© 
بان سعيدٌ بن منصور رو عن 3 عطيةً أنها قالّت: قالَ لنا رسول الله يل : 
«اغسلنها وترًا واجعلنَ شعرها ضفائرَ). وأخرجَ ابن حبّانَ في ((صحیی )° عن 
أمّ عطيّةَ مرفوعًا بلفظ : «واجعلن لها ثلاثة قرون». 

ترله: «فألقيناها خلفها» فيه استحبابُ جعل ضفائر المرأةٍ خلفها. وقد زعم 
ابنُ دقيق العيدٍ أن الوارد في ذلك حديتٌ غريبٌ . قال في «الفتح)”" : وهو مما 
)١(‏ «فتح الباري » 17/6 . 
68 حاشية : الذي في «الفتح»: وقال النووي: قلت: ورواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر. 

وساق ما ذكره الشارح من حديثه إلخ. وهذا هو المتبادر في السياق» فينظر في زيادة . 


الشارح لفظة «عدم» ويعلم بهذا أن ليس تعقبًا من الحافظ بل هو تأييد له. 
(۳) «فتح الباري » .)۱۳٤/۳(‏ (:) أخرجه: ابن حبان (۳۰۳۳). 
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يُتعجبٌ منه مع كونٍ الزيادة في «صحيح البخاريٰ)» وقد تُوبع رواتها عليها. 
وقد استوفيل تلك المتابعات» وذكر للحديث فوائدٌ غير ما تقدم. 

88- وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: لما أَرَادُوا غَسْلَ رسُولٍ الله 6ه اخْتَلَقُوا 
فيهء فَقَالُوا: وَاللّهِ ما نَذْرِي كيف نَم 4 أَنْجَرَدُ رَسُولَ الله يله كما نجرد 
مَوْتَانَاء آم تُعَسّلُهُ وَعَلَيهِ ثياب؟ قَالَتْ قا الوا أل اله عليه لش 
حن وَاللّهِ ما مِنَ القَوْم مِنْ رَجلٍ إلا ذه في صَدْرِهِ نَائِمَاء قَالْتْ: ثم 
لمهم مكَلَمْ من اجبة الي لا يذرُوَ من هو كَقَالَ: الوا الي كله 
وَعَلَيهِ ابه قَالَثْ: قَتَارُوا إِلَيِهِ فَمَسَلُوا رَسُولَ الله يل وَهْوَ في قَمِيصِهِ 
قاض عليه المَاءُ وَالسَّدْرُ وَيَدْلْكُ الرّجَالُ بالققميص. رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَأَبُو دَاوُه7" . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن حبانَء والحاكي"» وفي رواية لابن حبانٌ: 
«فكان الذي أجلسهُ في حجرهِ على بن أبي طالب»» وروی الحاكمٌ عن 
عبد الله بن الحارث قال : «غسّل التي بيه على وعلئ يده خرقةٌء فعسَّله 
فأدخل يده تحت القميص فغسّلةُ والقميصٌ عليه). 

وفي الباب عن بريدةً عند ابن ماجه» والحاكم» والبيهقي ٠‏ قال : «لمّا أخذوا 
في غسل رسول الله ية ناداهم ماد منّ الذّاخل : لا تنزعوا عن اللي كَل 
)١(‏ أخرجه: أحمد (2)77109//5 وأبو داود .)۳۱٤١(‏ 


(۲) أخرجه: ابن حبان (2)5551 والحاكم (50-09/9). 
(۳) أخرجه: ابن ماجه »)١577(‏ والحاكم /١(‏ 008514 والبيهقي (۳/ ۳۸۷). 
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قميصة». وعن ابن عباس عند أحمدّ: أن عليّا أسند رسول الله ية إلى 
صدره وعليه قميصه)» وفي إسناده حسينٌ بُ عبد الله وهو ضعيفٌ. وعن 
جعفر بن محمد عن أبيه عند عبدٍ الرَرّاق» وابن أبي شيبة» والبيهقيٌ 
والشّافعيَ”"'. قال: «غْسَّلُ لدي كه ثلانا بسدرء وَعْسَّلَ وعليه قميصٌء 
وعُْسّل من بثر يقال لها العُرْسٌ بقباة كانت لسعدٍ بن خيثمة وكانٌ يشرب منهاء 
وولي سِمْلتهُ علىُء والفضلٌ محتضنة» والعبَّاسُ يصب الماءء فجعلَ الفضلٌ 
يقول : أرحني قطعت وتيني إن لأجدُ شيئًا يترطلٌ عليّ» قال الحافظ : وهو 
مرسل جيذ . 

قوله: «السنةً بسين مهملةٍ مكسورة بعدها نونٌء وهي ما يتقدّمْ اللوم منَ 
الفتور الذي يُسمّى التُعاسُ» قال عدي بن الرّقاع العامليٌ : 

وشنان أقصدهُ النْعاسٌُ فَرَنّمَت | في عينه سِنةٌ وليس بنائم 


e‏ ات 


.)55١/١( أحمد‎ )١( 
والبيهقي‎ »)1٠۷۷( » (؟) أخرجه: الشافعي في «مسنده» (2»)057 و١ مصنف عبد الرزاق‎ 
("40 7 


(۳) « التلخيص » (5؟5377/5). 


كتاب الجنائز ۹ 





ا 


وعم ل دعا مر عش i sR‏ 
لضفب ين شت قل بوم أ ون 
بنرك إلا نَمِرَة فَكُنَا إا عَطَينا يها رَأسة بَدَتْ رجلا وَإِذَا عُطيا جيه بدا 
راس فَأَمرَنَا رَسُولُ الله ية أنْ تُقَطي بها رَأَسَهُ وَنَجْعَلَ عَلّى رِجْلَيْهِ شيا مِنَ 
الإذْخر. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا ابْنَ مجه . 


5- عن عاب 5 


۷- وَعَنْ حَبَابٍ أَنِضًا: أن حمْرَة لم پوجذ [ لَه كفن إلا بُرْدَةَ مَلْحَا 
إا جُعِلَث عَلَى قَدَمَئِهِ قَْضَتْ عَنْ رَأْسِهِ حت عن ت على رأ یل على 
قَدَمَيِهِ الإِدْخِرُ. رَوَاهُ أخمّد”" . 

الحديثٌ الثاني أخرجة أيضًا الحاكم عن أنس"" 


7 4 ا f‏ 17 َ 
قولك: «أنْ مصعب بن عمير قتل) فى رواية للبخاريٌ ان عبد الرّحمن بن 


/05( ومسلم (58/9):» وأحمد‎ 2)١١4/8( )8١/0( )98/5( أخرجه : البخاري‎ )١( 
,)78607( والترمذي‎ ,)9١06 وأبو داود (5لا741ء‎ .)١١؟-١١١‎ ۹ 
1 .)۳۸/٤( والنسائى‎ 

.)8940/5( )١1١/0( «المسند»‎ )5( 

(۳) الحاكم (؟/ .)11١‏ 

(5) البخاري (۳/ -١8١ ٠١١5٠‏ فتح). 





٠‏ المجلد الخامس 








إلا برد وقتلَ حمزةٌ - أو رجل آخرٌ - فلم يُوجد لهُ ما يكمَّنُ فيه إلا بردة». 
قال في «الفتح)227 : قولهُ: «أو رجل آخْرًا لم أقف على اسمهء ولم يقع في 
أكثر الرّوايات إلا بلفظ حمزة ومصعب فقط . 

ترله: إلا نمرة» هي شملةٌ فيها خطوط بيض وسودٌء أو بردةٌ من صوفٍ 
يلبسها الأعرابُ» كذا في «القاموس». قوله: «فأمرنا رسول الله بي أن نغطي 
بها رأسة» فيه دليلٌ على أنه إذا ضاق الكفنُ عن ستر جميع البدنٍ ولم يُوجد 
غيرة؛ جعل مما يلي الرّأسٍ» وجعل التّقصُ مما يلي الرّجلين. قال 
التتوويُ”'': فإن ضاق عن ذلك سُترت العورةٌ» فإن فضلَ شية جعلّ فوقهاء 
وإن ضاق عن العورة سترت السّوءتانِ؛ لأمَّما هم وهما الأصلْ في العورةء 
قال : وقد يُستدل بهذا الحديثٍ على أنَّ الواجب في الكفن سر العورة فقطء 
ولا يجبٌ استيعابُ البدنٍ عند النّمكْنء فإن قيلَ: لم يكونوا متمكنين من جميع 
البدنٍ لقوله : «لم يُوجد له غيرها»» فجوابة أنَّ معنا لم يُوجد مما يملكةُ الميْتُ 
إلا نمرةٌ» ولو كان سترُ جميع البدنٍ واجبّا لوجبٌ على المسلمينَ الحاضرينَ 
تتميمةٌ إن لم يكن لُِ قريبٌ يلزمة نفقتة» فإن كان وجبت عليهء فإن قيلَ: كانوا 
عاجزين عن ذلك؛ لأ القضيَّة جرت يوم أحدٍ وقد كثرت القتلى منّ 
المسلمينَ» واشتغلوا بهم وبالخوفٍ منّ العدوٌ عن ذلك» وجوابة أنه يبعدٌ من 
حال الحاضرينَ المتولّينَ دفن أن لا يكونَ مع واحدٍ منهم قطعةٌ من ثوب 


١ جه‎ 


ونحوها. انتهل . 


)١(‏ البخاري (۳/ -١5١ ›۱٤١‏ فتح). 
(0) « شرح مسلم) 7/0١‏ . 


کتاب الحنائز °١‏ 








وقد استّدلَ بالحديثين على أن الكفنَ يكونُ من رأس المالٍ؛ لأنّ الدب كلل 
أمر بالتكفين في اللّمرة» ولا مالَ غيرها. قال ابن المنذر : قال بذلك جميعٌ أهلٍ 
العلم إلا روايةً شَاذّةٌ عن خلاس بن عمروء وقالَ: الكفنُ من الثْلثِ. وعن 
طاوس قالَ: من الثُلثِ إن كان قليلًا. وحكئ في «البحر» عن الزُهريٌ 
وطاوس أنه منّ الثّلثْ إن كان معسرًا. وقد أخرج الطبرانيُ ة في «الأوسط» من 
حديث عل : «أنَّ الكفنَ من جميع المال»» وإسنادهُ ضعيف» وأخرجة ابن 
أبي حاتم في «العلل» من حديث جابر» وحكيل عن أبيه أنه منكرٌ» وقد 
أخرجهما عبد الاق . 

ترلد: «ونجعل على رجليه شيئًا من الإذخر» فيه أنه 
ساترٌ البّةَ لبعض البدنٍ أو لكلّه أن يُغطى بالإذخر»ء فإن لم يُوجد فما تِيسّرَ من 
نبات الأرض» وقد كان الإذخرُ مستعملا لذلكَ عند العرب» كما يدل عليه 


قولُ العبّاس: «إلا الإذخرٌ فإنُ لبيُوتنا وقبورنا». 


يُستحبٌ إذا لم يُوجد 


بَابُ اسْتخباب إِحْسَانٍ الكَمَن مِنْ عير مُغَالَاة 
۸- ڪن أبي اده قال : قَالَ رَسُولُ الله لاء : «إذَا ولي أَحَدُكُمْ أَحَاهُ 
يخسن كَفَنَهَا . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه» والتزمذِي . 
۹-وعَن جار : ان ابي ڪي حَطْبَ يما فَذَكَرَ رَجُلَا مِن أصْحَابه 
)١(‏ «البحر» .)٠١٤/۳(‏ (۲) «الأوسط » .)۷٤١١(‏ 


(۳) «علل ابن أبي حاتم » (۱۰۹۸). 
)2 أخرجه : الترمذي (2))446 وابن ع ماجه )۱٤١٤(‏ وقال الترمذي : حديث حسن غریب . 


١ 5‏ المجلد الخامس 








قيض فَكَفْنَ في كَمَنِ غَبرِ طَائِلٍ وَفْبِرَ ياء فَرَجَرَ الي يك أن يقبرَ الرَجْلُ 
یلا حى يُصَلَى عَلَيِف إلا أن يُضْطَرَ إِنْسَانٌ إلى ذَلِكَ وَقَالَ الت كه : «إذا 
فن أَحَدُكُمْ آَخَاهُ مَلِيِحْسِنْ كَمَنَه . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دود . 

حديث أبي قتادة حسنة الترمذئ» ورجالٌ إسناده ثقاث. وفي الباب عن أمّ 
ساءة عند انيلم أ لي و قال: «أحسنوا الكفن» ولا تؤذوا موتاكم بعويل 
ولا بتزكية ولا بتأخير وصبّة ولا بة بقطيعة» وعحّلوا بقضاء دينه» واعدلوا عن 
جيرانٍ السّوءِ» وإذا حفرتم فأعمقوا وأوسعوا». وعن جابر غيرُ حديث الباب 
عند الدّيلميّ أيضًا قال: قال الي 5ة : «أحسنوا كفن موتاكم فانم يتباهونَ 
ويتزاورونَ بها في قبورهم) . 

ترله : افلحسن كفنة» ضبط بفتح الحاء وإسكاءمها. قال لوي : وكلاهما 
صحيحٌ » والمرادٌ بإحسانٍ الكفن : نظافتة ونقاؤهُ وكثافتة وسترة وتوسّطة: وكونة 
من جنس لباسه في الحياة لا أفخرٌ منهُ ولا أحقرّ. قال العلماء: وليسٌ المرادٌ 
بإحسانه السَّرفٌ فيه والمغالاةٌ ونفاستة» وإنَّما المرادُ ما تقدّمَ. قوله: «غيرٌ 
طائل» أي : حقير غير كامل . 

تول ١حنّئ‏ يُصلَئ عليه» هو بفتح الام كما قال النُووي وإنما نی عن 
القبر ليلا حتى يُصِلَّى عليه ؛ لأنّ الدّفن مارا يحضرهُ كثيرون منّ النّاس ويُصلُون 
عليه» ولا يحضره في اليل إلا أفرادٌ وقيل: لأ: غبم كانوا يفعلون ذلك باللْيل 
لرداءة الكفن فلا يبِينُ ذ في الليل» ويُؤيّدهُ أوَلُ الحديث وآخرهُ قال القاضي : 
العلّتَان صحيحتانٍ . قال : والظّاهد أن لني َي قصدهما معًا. قال: وقد قيل 
غير هذا. ۰ 


.)۳۱٤۸( أخرجه: مسلم (500/9)ء وأحمد (۳/ 596؟)2 وأبو داود‎ )١( 


كتاب الحنائز or‏ 





(إلَّا أن يضطرٌ إنسانُ إلى ذلك» يدل على أنَّهُ لا بأسّ به في وقتٍ 

الضّرورة. وقد اختلفٌ العلماء في الدَّفن بالليل» فكرهة الحسنٌ البصري إلا 
لضرورة» وقالَ جماعةٌ العلماء من السَّلفٍ والخلف: لا يكره واستدلُوا بأنَّ 
أبا بكر الصَّدّيقَ وجماعة منّ السَّلفٍ دُفنوا ليلا من غير إنكار» وبحديث: ١‏ المرأة 
السوداء أو الوّجَلٍ الذي كان يقمٌ المسجدّء فتوفي بالليل فدفنوة ليلاء وسألهم 
الي كَل عنةء فقالوا: توفي فداه ذ في الليل» > فقال: ألا آذنتموني؟ قالوا: 
كانت ظلمة. ولم يُنكر عليهم ». أخرجة البخاريٌ» وسيأتي في باب الفن 
ليلا. وأجابوا عن حديث الباب بأنَ التي كانَ لترك الصلاةء لا لمجرّدٍ الذفن 
بالليل» أو عن إساءة الكفن» أو عن المجموع» وتأتي بقيّةُ الكلام إن شاء الل 
ني باب الدفن ليلا. ش ۰ 

- وَعَنْ عَائِعَةَ أنَّ آبَا بكر تَر إلى تؤب عَلَيِهِ كان يُمَرَض فيه به 
رَْعٌ بن فو قال : اغْسِلُوا وبي هَذَاء وَزِيدُوا عَلَنِهِ ثؤبين تَكَمْنُوني 
فيهاء : إن هَذَا خَلِقْ؟ قال : إن الي أ بالجديد من المت نما هو 
للْمَهْلَة . اتر ين اا 

قوله: «به ردعٌ بسكون المهملةٍ بعدها عينٌ مهملةٌ؛ أي : لطحٌ لم يعمّهُ كله . 
توله : «وزيدوا عليه ثوبين» في رواية : اجديدين» . ترله: «فکفنوني فيها» رواية 
أبي ذرٌ : «فيهما»» وفْسَّرَ الحافظ © ضمير المثنّئ بالمزيدٍ والمزيدٍ عليه» وفي 
رواية غير أبي ذرٌ : «فيها»» كما وقع عند المصنّف. 


.)۱۲۷ /۲( «(صحيح البخاري»‎ )١( 
. (Yor /Y) « هم » الفتح‎ 
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توله: «خلقٌ) بفتح المعجمة واللّام» أي : غير جديدٍء وفي روايةٍ عند ابن 
سعل : «ألا نجعلها جددًا كلّها؟ قال : لا وظاهرهُ أنَّ أبا بكر كان یری عدم 
المغالاة في الأكفانٍ ويُويّدهُ قولهُ: (إنَّما هو للمهلة». وروى أبو داو“ من 
حديث علي مرفوعًا: «لا تغالوا ذ في الكفن فَإِنّهُ يُسلبُ سريعا». ولا يعارضة 
حديثُ جابر في الأمر بت بتحسين الكفن كما تقذّم؛ فإ يُجممْ بينهما بحمل 
التحسين على الصَّفْةٌء وحمل المغالاةٍ على اللّمن» وقيلَ: النَّحسِينُ حقٌ للميّتِء 
فإذا أوصئ بتركه ابع كما فعل الصَّدَّيقُ» ويُحتملٌ أن يكو اختار ذلك النّوبَ بعينه 
لمعنّى فيه منّ التَبرُكِ؛ِ لكونهِ صارَ إليه منّ النَّبيّ له أو لكونه قد كان جاهدَ 
فيه» أو تعبّدَ فيه» ويُؤيّدهُ ما رواة ابن سعدٍ من طريقٍ القاسم بن محمَّدٍ بن 
أبي بكر قال: قال أبو بكر : «کفنوني في ثوب لين كنث أصلّي فيهما». 

تولد: (إِنّما هو- أي الكفْنُ- للمهلة» قال القاضي عياض : رُوي بضمٌ الميم 
وفتحها وكسرهاء وبذلكَ جزم الخليل» وقالَ ابنُ حبيب : هو بالكسر: الصّديدٌُ 
وبالفتح : التّمَهْلُء وبالضّمٌ : عكرٌ الرّيتِ. والمرادُ هنا الصديد» ويحتملٌ أن 
يكو المرادٌ بقوله: «وإنَّما هو) أي : الجديدٌ» وأن يكو المرادٌ بالمهلة على 


ak 


هذا: التّمهُلء أي : الجديدٍ لمن يُرِيدُ البقاة. قال الحافظ : والأَوَّلُ أظهر. 
وفى هذا الأثر استحبابٌُ التّكفين فى ثلاثة أكفان» وجوازٌ التكفين فى الثياب 
المغسولة وإيثار الحىّ بالجديد. ويدل على استحباب أن يكو الكفنٌ جديدًا 


ما أخرجة أبو داود» وابنُ حبّان» والحاك”" من حديث أبي سعيدٍ «أَنّهُ لما 


.)555 /۳( ٩ الفتح‎ ١ )۲( .)9165( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)750/١( وابن حبان (١۷۳۱)ء والحاكم‎ »)۳۱۱١( أخرجه: أبو داود‎ )۳( 


کتاب الحنائز o0‏ 


حضرة الموت دعا بثياب جددٍ فلبسها ثم قال: سمعتٌ رسول الله ية يقولٌ: 
نَّ الميّتّ ب بعت في ثيابه التي مات فيها» ورواهُ ابن حبّان بدونٍ القصَّق وقال: 
راد بذلك أعمالة لقوله تعالى: رابک عر [المدثر: ]٤‏ يُرِيدٌ: وعملك 
فأصلحة» قال : والأخبارٌ الصضَّحيحةٌ صريحة أنَّ النّاسّ يُحشرونَ حفاةً عراةًى 
وحكئ الخطَّابِي في الجمع بينهما أنه بعت في ثيابه ثم يُحشْرُ عريانًا. 


بَابُ صفة الكفن لِلرّجُل وَالْمِرْأَةٍ 
-*١‏ عن ابن عَبّاس: أنَّ رَسُولَ الله يكل كُفْنَ فى تلائة أَنْوَاب : 
قميصه الَّذِى مَاتَ فيهء وَحْلَّةَ نَحْرَانِيَةَء الْخْلَةُ تان . رَوَاهُ خمد 


- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ: كُفَنَ رَسُولُ الله ية في ثَلَانّة آثواب بيض 
سْحُولِيَةٍ جُذُدِ يَمَانئَة ليس فيها قَمِيضٌ ولا عِمَامَة أذرج فيها إِذرَاجًا. روَا 
لجاع 

م إلا خمد وَالْبْخَار ي وَلَفْظَهُ لِمْسلم: وما الله فَإِنَمَا شه عَلَى 
قاس فيا إلا فريك ث لِيْكفَنَ فيهاء يْرِكَتِ الله وَكُفْنَ في تة لواب 


0 ود Ou‏ 
إبيص سحوليّة ٠.‏ 


.)7107( أخرجه: أحمد (۲۲۲/۱). وأبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (؟90/1. ٠٩۷‏ ۱۲۷)» ومسلم (2)59/7 وأحمد (450/5» 
١١5 ۸‏ وأبو داود »)۳٣٣١(‏ والترمذي (445).» والنسائي »)٣٣ /٤(‏ وابن 
ماجه .)١559(‏ 

(۳) أخرجه: مسلم (59/7)» وأبو داود »)۳٣٣۲(‏ والترمذي (447)» والنسائي (757/5) . 


5م . المحلد الخامس 


50 


وَلِمْسْلِم : قَالَث: أذ 


حديتٌ ابن عباس في إسناده يزيد بن أبي زياد وقد تغيّرّه وهذا منّ أضعف 
حديثه » وقال التُوويُ”” : إل مجمع عن ضعب يزيد المذكور» وقد ين ما 
نه ية لم يُكمّن في الحلةء _وإِنّما شبّة على النّاس كما ذكر المصنّفٌ. 

وفي الباب عن جابرٍ بن سمرةً عند البزَّارِء وابن عدي في «الكامل»”": «أنه 
كُفْنَ بي في ثلاثةٍ أثواب: قميصء وإزارِء ولفافة» وفي إسنادهٍ ناصحٌ» وهو 
ضعيفٌ. وعن ابن عبَّاس غيرُ حديثِ الباب عند ابن عد عدي قال: «كمن بيا 
في قطيفة حمراء)» وفي إسناده قيس بن الرّبيع» وهو ضعيفٌ. قالَ الحافظ : 
وكأنّهُ اشتبة عليه بحديث: «جعل في قبره قطيفةٌ حمراء» فإنهُ يرو بالإسناد 
المذكور بعينه. وعن على عند ابن أبي شيبةَ» وأحمد""''» والبرار قال: ١كُمَنَ‏ 
لني بي في سبعة أثواب». وفي إسناده عبد الله بنُ محمد بن عقيل» وهو 
سيئ الحفظ لا يصلح الاحتجاحُ بحديثه إذا خالف الثّقَاتِ كما هناء وقد 


. ج د كك وات شع‎ eb, 
. خالف ها هنا رواية نفسه»› فإنه روئ عن جابر: «أنه يو كفنَ في ثوب نمرة‎ 


.)64/۳( «(صحیح مسلم»‎ )١( 

(0) « شرح مسلم» (۸/۷). 

(۳) أخرجه: البزار (571/5)» وابن عدي (7/ .)5501١‏ 

)€( أخرجه : ابن عدي (YA /D‏ 

(6) « التلخيص » (۲۲۱/۲). 

(0) أخرجه: أحمد »)44/١(‏ والبزار (١٥۸-كشف‏ الأستار) . 


کتاب الحتائز oV‏ 





قال الحافظ 20 : وروی الحاكمٌ من حديث أَيُوبَء عن نافع» عن ابن عمرٌ 
ما يُعضّدُ رواية ابن عقيل» عن ابن الحنفيةء عن علىٌء يعني أنه يه كن في 
سبعة. وعن جابر عند أبي داو" : «أنه َلِهْ كُمْنَ في ثوبين وبرو حبرة».. وفي 
رواية للنّسائيٌ فذكرّ لعائشة قولهم : في ثوبين وبرد حبرة» فقالت: قد ني 
بالبرد ولكنّهم ردوة» وأخرج مسلمٌ» والترمذي عنها أمّا قالّت: «إِمّّم نزعوها 
عنهُ؟» وروی عبد الرَرَّاتي عن معمر» عن هشام بن عروة" ": «أنَّ الى اء لف 
في برو حبرة ْف فيه ثم زع عنة» قال الرمذي : تكفينة في ثلاثة أثواب أصمٌ 
ما ورد في كفنه. 


ترلد: «قميصة الذي مات فيه» دليلٌ لمن قال باستحباب القميص في 
الكفن» وهم الحنفيّة» ومالك وزيد بن على والمؤيّدُ بالله» وذهبّ الجمهورُ 
إلى أَنَّهُ غيرُ مستحبٌ» واستدلوا بقول عائشة : اليس فيها قميصٌ ولا عمامة»» 
وأجابوا عن حديث ابن عبّاس بِأنَّهُ ضعيفٌ الإسنادٍ كما تقدّم. وأجاب القائلونَ 
بالاستحباب أن قول عائشة : «ليسّ فيها قميصٌ ولا عمامة» يحتملٌ نفيَ 
وجودهماء ويحتمل أن يكو المرادُ نفيّ المعدود؛ أي: الئَّلائةُ خارجةٌ عن 
القميص والعمامة» وهما زائدانٍ» وأن يكونّ معناةُ: ليس فيها قميصٌ جديدٌء 
أو: ليس فيها القميصٌ الذي عُسَّلَ فيف أو: ليس فيها قميصٌ مكفوف 
الأطرافٍ. ويُّجِابُ بأنَّ الاحتمال الأوَّلَ هو الظَاهِدُء وما عداهُ متعسّفٌ فلا 
صاز إليه. 


ململ 


.)5١؟‎ /۲( » التلخيص‎ « )١( 
من حديث عائشة وليس من حديث جابر.‎ )۳٠١۲( أخرجه: أبو داود‎ )0( 
.)51717/7( ) مصنف عبد الرزاق‎ « )9( 
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تولك: «جدد) هكذا وقع عند المصئّفٍء وكذلك رواهُ البيهقئن”''؛ وليس في 
«الصحيحين» لفظ : «جدداء ووقعَ في رواية لهما بدل (اجدد): «من كرسف» 
وهو القطنٌ. قرله: «بيض» فيه دليل علئ استحباب التكفين في الأبيض . قال 
التُوويٌ : وهو مجمعٌ عليه. توله: «سحولية» بضمٌ المهملتين» ويروى بفتح 
أَوّلهِ نسبة إلى سحول: قرية باليمن. قال التوويٌ: والفتح أشهرُ وهو رواية 
الأكثرينَ. قالَ ابن الأعرابي وغيرةُ: هي ثيابٌ بيضٌ نقيةٌ لا تكونُ إلا من 
القطن . وقال ابنُ قتيبة: ثيا بيض. ولم يخصّها بالقطن. وفي روايةٍ 
للبخاريّ : «سحول» بدونٍ نسبة» وهو جممُ سحل» والسحل: الوب الأبيض 
النَقينُء ولا يون إلا من قطن كما تقَدَم . وقالَ الأزهريٌ: بالفتح : المدينةٌ» 
وبال : الياثُ. وقيل: النسبةٌ إلى القرية بالضّمْء وأمّا بالفتح فسبةٌ إلى 
القصار؛ لأنهُ يسحلٌ الثّياب: أي يُنقَّيهاء كذا في «الفتح». 1 

ترله: «يمانية» بتخفيفٍ الياء على اللّغةٍ الفصيحة المشهورة. وحكئ 
سيبويه» والجوهريٌ» وغيرهما لغة في تشديدهاء ووجة الأول أنَّ الألف بدل 
من ياء السبة فلا يجتمعانء فيقال: يمنّةٌ بالتّشديدِ أو يمانية بالتّخفيفٍ» 
وكلاهما نسبةٌ إلى اليمن. قرله: «فإنّما شبّة على النّاس» بضمٌ الشَينِ المعجمةٍ 
وكسر الباء المشدَّدةء ومعناه اشتبة عليهم . 

واعلم أنهُ قد اختلف في أفضل الكفن بعد الاثفاقي على أنهُ لا يجبٌ أكثرُ من 
ثوب واحدٍ يسترُ جميعَ البدنٍ. فذهبّ الجمهورٌ إلى أن أفضلها ثلاث أثواب 





.)۳۹۹٩ /۳( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.)4* /۳( » م الفتح‎ (۲) 


كتاب الحنائز ۹ 


بيض» واستدلُوا بحديث عائشةً المذكور. قال في «الفتح200: وتقريد 
الاستدلالٍ به أ الله عر وجل لم يكن ليختا لنيّه إلا الأفضل. وعن الحنفيّة 
أن المستحبٌ أن يكونَ في أحدها ثوب حبرةٌ» وتمسّكوا بحديثِ جابر 
المتقدّم» وإسنادهُ - كما قال الحافظ - حسنٌ» ولكنة معارض بالمتفق عليه من 
حديث عائشة» على أنَا قد قَدَّمنًا عن عائشة (أنهم نزعوا عنة ثوب الحبرة)» 
وبذلك يُجمعُ بين الرّواياتِ. 

وقال الهادي: إِنَّ المشروعٌَ إلى سبعة ثياب . واستدلٌ بحديث علي المتقدم . 
وأجيب عنه بِأنّهُ لا ينتهض لمعارضة حديث عائشة الاب في «الصحيحين» 
وغيرهما. وقد قال الحاكمٌ: إنها تواترت الأخبارٌ عن علي وابن عبّاس» وابن 
عمر» وعبدٍ الله بن مغمّلء وعائشةً في تكفين الى َل في ثلاثة أثواب بيض 
ليس فيها قميصٌ ولا عمامة. 

ولكنّهُ لا يخفئ أن إثبات ثلاثة ثياب لا ينفي الرّيادة عليهاء وقد تقرَّرَ أن ناقلَ 
الريادة أولئ بالقبولٍء على أنه لو تعرّضٌ رواةً الَّلاثةِ لنفي ما زادَ عليها لكان 
المثبثُ أولى من النّافي» نعم حديثٌ على فيه المقال المتقدّمُ فإن صلحَ 
للاحتجاج معة فالمصيرٌ إلى الجمع بما ذكرنا متعينٌ» وإن لم يصلح فلا فائدة 
في الاشتخالٍ بوء لا سيّما وقد اقتصرٌ على رواية اللاو جماعةٌ من الصحابة 
ويبعدٌ أن يخفئ على جميعهم الرَّيادةُ عليهاء وقد قال الإمامُ يحيئ: إِنَّ السّبعةَ 
غير مستحيّة إجامًا. 


2000 « الفتح ) )0/7( . 
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۳ - وعن ابن عباس : أن اللي E‏ قال : «الْبِسُوا من يابكم 
البَيَاض ؛ فنا من خير ثيابكم» وَكَفْنوا فيها مؤتاكم» . رَوَأهُ الخمسة إلا 
النَسَائِيّ ¢ وَصَحَحَهُ ه الترمذي”. 

اليك أخرجة أيضًا الشَّافعيُ» وابنُ حبّانَء والحاكمء والبيهقئ''"'. 
وصصّحةٌ ابنٌ القطّان. وأخرجة أيضًا الترمذى وصححه وابنُ ماجه» 
والنّسائىٌ» والحاكم من حديث سمرة » واختلفٌ فى وصله وإرساله» وقد تقدّمَ 
في اللباس . وفي الباب عن عمرانَ بن الحصين عند الطبرانة 7 , وعن أنس 
عند أبي حاتم في «العلل»” والبرَّارٍ ذ فى المسنده)0* . وعن ابن عمرٌ عند ابن 
عدي في «الكامل». وعن أبي الذرداء عند ابن ماجه”' يرفعةُ: «أحسنٌ 
ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض». 

والحديث يدل علن مشروعية لبي الاي وقد تقد الكلام علن ذلك في 
يتحو أن يكو في الأكفان ثوب حبرةٌ) واستدنُوا بما سلف ومن أله 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۲۳۱/۱» 47؟. »)۲۷٤‏ وأبو داود (۳۸۷۸» »)5051١‏ والترمذي 

(445)» والنسائي (۹/۸٤۱)ء‏ وابن ماجه .)۱٤١١(‏ 


)۲( أخرجه : ابن حبان »)٥٤۲۴۳(‏ والحاكم )0/1( والبيهقي (9/ ه50 .)١‏ 

(۳) أخرجه: الطبراني في «الکبیر» (۲۲۹/۱۸). 

(:) «علل ابن أبي حاتم 2)١١1/49( ٩‏ وذكر عن أبيه أنه قال: « هذا حديث منكر جدّاء 
باطل بهذا الإسناد ». 

() ذكره الهيثمي في «المجمع» (8/6؟١)‏ وعزاه للبزار. 


(5) أخرجه: ابن ماجه (70548). 


كتاب الجنائز ١‏ 





حديثٌ جابر عند أبي داود بإسنادٍ حسن كما قال الحافظ” بلفظ : «إذا توفي 
أحدكم فوجد شيئًا فليكفن في ثوب حبرق»"" والأمز بالأيس والكفين في 
اياب البيض محمولٌ على التّدب؛ لما قدَّمئَا في أبواب اللياس . 
5 - وَعَنْ لَبِلَى بئت قَانِفٍ التَقَفيَة قَاَتْ : : كنت فين عَسَلَ آم لوم 
بت رَسُول الله م عند وكاتباء وگان ول ا مَا آغطانا رَسُولُ الله كلا الجقّاء 
ثم الدَرْعَء ثُمّ الخِمَا 3 م الملْحَفَة نم أَدْرِجَتْ غد ذلك في التّؤب 
الآخرء قَالَتْ: وَرَسُولُ الله لل عند الاب مَعَهُ كَمَنْهَا باولا تَوبا تُوْيًا. 


رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داو . 


قال الْځارئ” : تال الحَسَنُ: الخِرْقَة الحَامِسَةٌ يُشَدُ بها المَحِذَانِ 
والوّركان تخت الدع . 

الحديث في إسناده ابنُ إسحاق ولكنّهُ صرّح بالشحديث» وفي إسناده أيضًا 
نوحٌ بن حكيم قال ابن القطان: مجهول. ووثَّقَهُ ابنُ حّانَ: وقال ابنُ إسحاق: 
كان قارئًا للقرآن . وفي إسناده أيضًا داودٌ رجلٌ من بني عروة بن مسعودء فإن 
كان داود ر بنَ عاصم بن عروة بن مسعود فهو ثقةٌ وقد جزم بذلك ابن حبَّانَ 
وإن كان غيرَه فينظر فيه . 

توله: «ليلئ بنتِ قانفٍ» بالقافِ» بعد الألفٍ نون ثم فاء. قرله: «الحقًا» 
بكسر المهملةٍ وتخفيفٍ القافٍ. مقصورء قيل : هو لغةٌ في الحقوء وهو الإزارٌ. 





.)"160( أبو داود‎ )۲( .)57١ /۲( » التلخيص‎ « )١( 
.)۳۱۵۷( أخرجه: أحمد (5/ ۳۸۰)ء وأبو داود‎ )۳( 
. )٩٥ /۲( «صحيح البخاري»‎ (6) 
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والحديثٌ يدل على أنَّ المشروعً في كفن المرأة أن يكونّ إزارًا ودرعا 
وخمارًا وملحفة ودرجاء ولم يقع تسمية آم عطي في هذا الحديثِ فيمن حضر؛ 
وقد وقعَ عندٌ ابن ماجه""" أ نَّ أمّ عطيّةَ قات : «دخل علينا رسول الله لا ونحنُ 
نسل ابنتهُ أمَّ كلثوم» الحديتٌ» ورواة مسلم فقال: «زينب»» وزواتة أتقنُ 
وأثبتٌُ» وقد تقدم الكلامُ على هذا الاختلافٍ في باب صفة الغسل . 

ترلد: «قالَ البخاريُ: قال الحسنٌ» إلخ. وصله ابن بي شيبة . قال في 
«الفتح»” " : وهذا يدل على أنَّ اول الكلام أنَّ المرأةً تكمّنُ في خمسة أثواب. 
ورویٰ الخوارزميُ من طريقٍ إبراهيمَ بن حبيب بن الشَّهِيدِء عن هشام بن 
حسّانء» عن حفصة» عن اَم عطيّة أا قالَتْ: «وكمَنَاها في خمسة آثواب» 
وخمّرناها كما نخْمّرُ الحيّ» قال الحافظٌ" : وهذه الرّيادة صحيحة الإسنادء 
وقول الحسن: إِنَّ الخرقة الخامسة يُسْدُ بها الفخذانٍ والوركان» قال به زفرُء 
وقالّت طائفةٌ : تشد على صدرها ليْضمٌ أكفانباء ولا يُكرهُ القميصٌ للمرأةٍ على 
الرّاجح عند الشَّافعيّة والحتابلة . 

بَابُ وُجُوب تكفين الشّهِيدٍ في ثبابه الي فل فِيهَا 

-٥‏ عن ابن عباس ال : أَمَرَ رسُولُ الله يكل يَْمَ أَحْدِ بالشهداء أن 
نر عَنْهُم الْحَدِيدَ والْجُلُودَ وَقَالَ: «ادفتوهُم بدمائهم وثياءهم) . . روه 
أَحْمَدُ وأبو دَاوْدَء وائِنُ مَاجَهُ 20 





.)۱٤١۸( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 

(۲) « المصنف » (۱۱۰۹۲- )١١١97‏ ولكنه عن ابن سيرين. 

. (T/T) » الفتح‎ » (۳) 

.)١9١6( وأبو داود (١۳۱۳۲)ء وابن ماجه‎ »)۲٤۷ /۱( أخرجه: أحمد‎ )٤( 


کتاب الحنائز ۳ 


۷- وَعَنْ عَبْدٍ الله بن تَعْلَبَةَ: أن رَسُولَ الله ككل قَالَ يم أخد 
رَمَلوحُمٍ في ثياهم ۾ وَجَعَلَ يَذَفِنُ في الْقَبْر الرَغطء وَيَقُول نوا 
أكْتَرَهُمْ قَوَآنَا) . رَوَاكُ أَحْمَدُ خمد . 

الحديثٌ الأول فى إسناده عطاءٌ بن السَّائبء وهو مما حدَّث به بعد 
الاختلاط. وحديثٌ عبد الله بن ثعلبةَ أخرجةٌ أيضًا أبو داود بإسناد رجاله 
رجال الصّحيح. وفي الباب أحاديتُ قد تقدّم ذكرها في باب ترك غسل 
الشّهيل. 

والحديثانٍ المذكوران فى الباب وما فى معناهما فيها مشروعيّةٌ دفن الشَّهِيدٍ 
بما قتلّ فيه من الياب» ونزع الحديدٍ والجلود عنهُ» وك ما هو آله حرب. 

وقد روئ زید بن علي عن أبيه» عن جو عن علي أنه قال: انزع منّ 
الشَّهِيدٍ الفروُ والخفٌ والقلنسوةٌ والعمامةٌ والمنطقةٌ والسّراويلٌ إلا أن يكونّ 
أصاب السراويل دمٌ» وفي إسناده أبو خالدٍ الواسطيئُ» والكلامٌ فيه معروف. 

وقد روئ ذلك أحمدُ بن عيسئ في «أماليه» من طريق الحسين بن علوان» 
عن ابي خالدٍ المذكورء عن زيدٍ بن عليٌء والحسينٌ بنُ علوانَ متكلّمٌ فيه 
أيضًا . 

والظَاهرٌ أنَّ الأمرّ بدفن الشَّهِيدٍ بما قتل فيه من الثّياب للوجوب. 

ر «وجعل يدفنٌ ف في القبرا إلخء قد تقدم الكلام على هذا في باب ترك 


.)٤١١ /١( «المسند»‎ )١( 
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1 
بات تطسب دن الْمَيَت وَكَفَنْه إلا المحم 
1 
ف 5 «e‏ + بدن ¥ و سر ع 8 

ص سمل - 5-8 


۷- عَنْ جابر قَالَ: قَالَ رَسُْولْ الله ية : (إذَا أَجْمَرْنُمُ الميِتَ 
فَأْجْمِرُوهُ تلامًا» . روه خمد“ . 

4- وعَن ابن عباس قَالَ: ينما رَجْلُ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولٍ الله كلل 
بِعَرَفَة إِذْ وَقَعَ عَنْ راحلته فَوَقَضَنْهُ فَذُكرَ ذلك ي ا َقَالَ : «اغْسِلُوهُ 
ِمَاءِ وَسِذْرِ وَكَفْنُوهُ في بيه ولا تُحَنْطُوهُ ولا تُحَمّرُوا رَأْسَهُ؛ فن الله 
00 نع 0 الْقَيامة لی رَوَاهُ تلج 


اع 9 


تَوْبَيه لبن 030 يها وَاغْسِلُوهُ بماء وَسِذْرِء وقوه في تَوْبَئْه 
ولا تَمِسُوهُ بطيب» ولا مروا رَأْسَهُ؛ انه ١‏ 


و تععث 


يُبْعَثْ يَوْمَ م القيامة ة مخرما» 


حديثٌ جابر أخرجة أيضًا البيهقيُ والبرّارُ» قيلَ: ورجالة رجال الصحيح . 
وأخرجَ نحوةٌ أحمدٌ بن حنبل أيضًا عن جابر مرفوعًا بلفظ : «إذا أجمرتم الميّتَ 
فأوتروا» . 


)١(‏ «المسند» (۳/ 0771 وأعله ابن معين بالوقفء وقال في المرفوع: «لا أظنه إلا 
غلطًا»؛ كما فى «السنن الكبرئ» للبيهقي (/ 500)» ورواه البزار (۸۱۳-كشف) من 
وجه آخرء وأعله بعلة أخرئ. 

(۲) أخرجه: البخاري (45/7)» (۲۲/۳). ومسلم (۳/ )۲٤‏ وأحمد (۱/ 2751١6‏ 23585 
٨۸‏ 7590 وأبو داود (۳۲۳۸)» والترمذي (401)» والنسائي ۰۱۹١ 2145 /٥(‏ 
5) وابن ماجه .)5١84(‏ 

(۳) «السنن» (597/5). 


كتاب الحنائز 1 


توله: (إذا أجمرتم الميّتّ) أي: بخرتموف وفيه استحبابٌ تبخير المّتِ 
ثلانا. تولك: «بينما رجل) قال في «الفتى»*' : لم أف في شيءِ منّ الطرق 
على تسمية المحرم المذكورء ووهمّ بعضٌ المتأخرين فزعمَ أنَّ اسمهُ واقدُ بن 
عبد اللّه» وعزاءٌ إلى ابن قتيبة في ترجمة عمر من كتاب «المغازي». وسببٌ 
الوهم أنَّ ابن قتيبة لما ذكر ترجمة عمر ذكر أولادة» ومنهم عبد الله بن عمرء ثم 
ذكر أولاد عبد الله فذكر فيهم واقد بن عبدٍ الله بن عمر» فقال: وقع عن بعيره 
وهو محرمٌ فهلك» فظن هذا المتأخْرُ أن لواقدِ بن عبد الله صحبةً وأنَّهُ صاحبُ 
القصة التي وقعت في زمن ابي كه وليس كما ظنَّ» فإنّ واقدًا المذكور 
لا صحبة له فإ أمَهُ صفيّةٌ بنتُ أبي عبيدٍ» وإنَّما تزوّجها أبوهُ في خلافة عمر» 
وفي الصحابة أيضًا واقدُ بن عبد الله آخرُء ولكتّهُ مات في خلافة عمر كما ذكر 


تولد: «فوقصتة» بفتح الواو بعدها قاف ثم صادٌ مهملةٌ وفي رواية 
للبخاريٌ : «فأقصعتة). وفي أخرئ لهُ: «أقصعتة» وفي أخرى له أيضًا: 
«أوقصتةاء والوقص : الكسرٌ كما في «القاموس»» والقصعٌ: الهشمُْء وقيل: 
هو خاصٌ بكسر العظم. قال الحافظ: ولو سلم فلا مانع أن يُستعار لكسر 
الرّقبةِ» والقعص : القت في الحالٍ» ومنه قعاص الغنم: وهو موتهاء كذا في 
«الفتح)”" . ْ 

توله: «اغسلوة بماء وسدر) فيه دليل عل وجوب الغسل بالماء والسّدرِء 
وقد تقدّمَ الكلامٌ على ذلك . ترله: «وكفنوةٌ في ثوبيدا فيه أنه يكن المحرمُ في 


. الفتح » ا‎ « (۲) .)٥١ /٤( » «الفتح‎ )١( 


[ نيل الأوطار- ج ٠‏ ] 





٠ 7‏ المجلد الخامس 


ثيابه التي مات فيهاء وقيلَ: إِلّما اقتصر على تكفينه في ثوبيه لكونه مات فيهما 
وهو متلبِّسٌ بتلك العبادة الفاضلة. ويُحتملٌ آنه لم يجد غيرهما. قوله: 
«ولا تحنْطوةُ) هو منّ الحنوط - بالمهملة - وهو الطَيبُ الذي يُوضعُ للميّتٍ. 

ترله: «ولا تخمُروا رأسة» أي: لا تخطوة وفيه دليل على بقاءِ حكم 
الإحرام» وكذلكٌ قولة : «ولا تحنطوة؛ وأصرح من ذلك التُعلِيلٌ بقوله : «فإنَ الله 
يوم القيامة يبعثة ملبّيا)» وقولهُ في الرّواية الأخرئ: «فإنّهُ يبعت يوم القيامة 
محرمًا»» وخالف في ذلك المالكيّةٌ والحنفيّةٌ» وقالّوا: إِنَّ قصّةَ هذا الرّجل 
واقعةٌ عين لا عموم لها فتختص به. وأجيب بأنَّ الحديث ظاهرٌ في أن العلّة هي 
كونة في السك وهي عامّةٌ في كلّ محرم. والأصل أنَّ كل ما ثبتَ لواحدٍ في 
زمن الب ككل ثبت لغيره حى ينبت النُخصيصٌ. وما أحسنّ ما اعتذّرَ به 
الدّاوديُ عن مالك فقال: نه لم يبلغهُ الحديثٌ . ترله : «ولا تَمِسُوهُ) ضع أوَلهِ 
وکسر الميم من أَمَسسٌ . 

قال ابن المنذر: وفي الحديث إباحة غسل المحرم الحيّ بالسّدرٍ خلافًا لمن 
كرهة» وأنَّ الوتر في الكفن ليس بشرطء وأنَّ الكفنَ من رأس المال؛ لأمره كلا 
بتكفينه في ثوبيه» ولم يستفصل هل عليه دين مستغرق أم لا. وفيه استحبابُ 
تكفين المحرم في ثياب إحرامه» وأنَّ إحرامة باقي» وأنّهُ لا يُكمَّنُ في المخيط 
كما تقدّمٌ» واه يجوز التُكفينُ في القْياب الملبوسةء وأنَّ الإحرام يتعلّ 
بالرّأس . 


N A ع‎ 
| * 2 


كتاب الجنائز /ا5 


واب الصّلاة عَلَى الْمَيْتِ 


7 ۰ 2 ر لمعه 2 7 0 ره 
باب من يُصَلى عليه ومن لا يُصَلى عليه 
7 و 0 
الصلاة على الأنبياء 


8- من ابن عبّاس قَالَ: دَخَلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولٍ الله يل أَرْسَالَا 
يُصَلُونَ عليه حى إِذَا فَرَعُوا أَدْخَلُوا السا حى إِذَا فَرَعُوا أَدْخَلُوا 
الصّبِيانَ» وَلَمْ يوم الاس عَلَى رَسُولٍ الله يل أَحَدُ. رَوَاهُ ابن مَاجَه1'" . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا البيهقيُ. قال الحافظ : وإسنادة ضعيفٌ؛ لأنّهُ من 
حديث حسين بن عبدٍ الله بن ضميرة . 

وفي الباب عن أبي عسيب عند أحمد”" : «أنَّهُ شه السلا على رسول الله َل 
فقال”*': كيف نصلي عليكَ”*'؟ قال : ادخلوا أرسالا» كذا في «التلخيص)”27 . 
وعن جابر وابنٍ عباس أيضا عند الطبرانيٌ» وفي إسناده عبد المنعم بن إدريسٌ 
وهو كذَّاتٌء وقد قال البرّارُ: إِنّهُ موضوعٌ. وعن ابن مسعودٍ عند الحاكم بسنل 
واء. وعن نبيط بن شريط عند البيهقيّ» وذكرةٌ مالك بلاعًا. ۰ 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه »)١77(‏ وفى إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمى» تركه أحمد 
وابن المدينى . ٠‏ 1 
وراجع : «الكامل» (7/(. 

.)۸١ /٥( أخرجه: أحمد‎ )۳( .)٠٠١ /۲( » التلخيص‎ ١ )5( 

(4:) فى «المسند»: « قالوا». وهو الصواب. 

)0( كذا بالأصل و «التلخيص» وفى «المسند»: « عليه ). وهو الصواب. 

(0) « التلخيص » (؟/ -001). 


“A‏ المحلد الخامس 


وفي الحديث أنَّ الصَّلاةَ كانت عليه ية فرادئ» الرّجِالَ ثم النساءُ ثمّ 
الصّبِيانُ. قال ابن عبدٍ البرّ: وصلاةٌ الاس عليه أفرادًا مجم عليه عند أهل 
السَيرء وجماعة أهل التّقل لا يختلفونٌ فيه. وتعقَّبهُ ابن دحية بأنَّ ابنَ القصّارِ 
حكئ الخلاف فيه هل صأوا عليه اللا المعهودةً أو دعُوا فقط؟ وهل صلَّوا 
فرادی أو جماعة؟ . 
وانقطاعه ل والشحيع 9 م سأر ا وبه 
جزم الشّافميُ قال : وذلكَ لعظم رسول الله ل - بابي هو وأمّي- وتنافسهم في 
أن لا يتولّئ الإمامة عليه فى الصّلاة واحدٌ. قال ابن دحيةً : كان المصِلُونٌ عليه 
ثلاثِينَ ألمًا. 

قال المصئّفٌ كله بعد أن ساق الحديث : 

زنك به من كم لشتاء عل لصَّبِيَانِ في الصَّلاةِ عَلَ جَنَائِزِهِمْ وَحَالَ 
دَفْنِهِمْ في القَبْر الواجدٍ. | نتهئ . 

ترك الصّلاة عَلَى الشهيد 

0- َل أنس: أن شُهَدَاءَ أحدٍ لم عْسّلُوا وَدْفِنُوا بدِمَائِهِمْ ولم 

صل عَلَيِهِمْ . رَوَاهُ أَحْمَكُ وأو دَاوْكَ وَالتَرْمِذِيُ”'' . 


.)١١١5( أخرجه: أحمد (۱۲۸/۳)» وأبو داود (7170)» والترمذي‎ )١( 
وقالَ الترمذي: «سألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: حديث الليث» عن ابن‎ 
شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن جابر؛ أصح»» وحديث جابر؛‎ 
.)۱۳۸١( وهو المتقدم برقم‎ 


كتاب الجنائز 4 


وَقَدْ أَسْلفْنَا هذا الْمَعنّى مِنْ رواية جَابرء وَقَدْ رُويتِ الصَّلاةٌ عَليْهِمْ 

ما حديثٌ أنس فأخرجة أيضًا الحاكم'''. وقال التُرمذي: إِنْهُ حديثٌ غريبٌ 
لا نعرفةٌ من حديث أنس إلا من هذا الوجه. وأخرجة أبو داود في «المراسيل»» 
والحاكج '' من حدينه قال: «مرٌ الي 4ة على حمزة وقد مُّنَ بو ولم يُصل 
على أحدٍ منّ الشّهداءِ غيره» وأعلَّهُ البخاريٌ» والتّرمذئ. والدَّارُقطنيٌ بِأنّهُ غَلِطَ 
فيه أسامة بن زيدٍ فرواة عن الزُهريّ عن أنس » ورجّحوا روايةً اللْيثِ عن 
الزُهِريٌ عن عبدٍ الرّحمنٍ بن كعب بن مالكِء عن جابر. 

وأمّا حديتٌ جابر فقد تقدّمٌ في باب ترك غسل الشهيد. 

وأمّا الأحاديتٌ الواردة في الصّلاةٍ على شهداء أحدٍ التي أشارَ إليها المصنّث 
وقال: إا بأسانيد لا تثبِتُ؛ فستعرف الكلامَ عليها. 

وفي الصّلاة على الشَّهِيدٍ أحاديثٌ : منها: ما أخرجة الحاكم " من حديث 
جابر قال : ققد رسول الله كي حمزةً حينَ جاء النّاسٌ من القتال» فقالَ رجل : 
رأيتة عند تلك الشُّجيراتِ» فلمًا راه ورأئ ما مل به شهقٌ وبكول» فقام رجل 
من الأنصارٍ فرمئ عليه بثوب» ثم جيء بحمزةً فصل عليه؛ الحديث. وفي 
إسناده أبو حمَّادٍ الحنفيٌ» وهو متروك. وعن شدَّادٍ بن الهاد عند السائ©) 


.)0535-950 /۱( أخرجه: الحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود في «المراسيل» »)٤۲۸(‏ من مرسل الشعبي بلفظ قريب من هذا 
للفظ › والحاكم (۱/ 0775 . 

(۳) أخرجه: الحاكم (۱۹۹/۳). 

.)11-7٠ /٤( أخرجه: النسائي‎ )5( 








بلفظ : (إِنَّ رجلا منّ الأعراب جاء إلى النَبِيّ بيا فآمنَ به واتّْعهُ» وفي الحديث 
١أنَهُ‏ استشهد فصلى عليه بء فحفظ من دعائه كَل لهُ: الله إِنَّ هذا عبد 
خرجٌ مهاجرًا في سبيلك فقتل في سبيلك»» وحمل البيهقيُ هذا على أنه لم 
يمت في المعركة. وعن أنس عند أبي داود في «المراسيل» والحاكم وقد تقدّم 
لفظهُ. وعن عقبة بن عامر في البخاري”“ وغيرو: أنه بيا صلّى على قتلئ أحدٍ 
بعد ثمانٍ سنين صلاتَهُ على الميِّتِ كالمودّع للأحياء والآمواتِ»» وفي رواية ابن 
ha Ma (07‏ و 3 2 ا و كو 
حبان : «ثم دخل بيته ولم يخرج حت قبضه الله . 

وعن ابن عبّاس عند ابن إسحاق قالَ: ار دسو له ل بمحمزة فسن 
ببردة ثم صل عليه وكبّرٌ سبع تكبيرات» ثم أتي بالقتلى فيُوضعونَ إلى حمز 
صلی عليهم ر عليه معهم» حلْن صلى عليه تين وسبعين صلاة' ) وفي إسناده 
عبّاس» عن ابن عباس . قالَ السهيلئ: إن كان الذي أبهمهُ ابنُ إسحاق هو 
الحسن بن عمارةً؛ فهو ضعيفٌ. إل فهو مجهول لا حبّة فيه . قال 
الحافظ : الحاملٌ للسُّهيليٌ على ذلك ما وقع في مقدّمة مسله”*' عن شعبة أنَّ 
الحسن بن عمارة حدثه عن الحكمء عن مقسم » عن ابن عباس : ا 
اة صلّى على قتلن أحدء فسألتُ الحكمّ فقال: لم صل عليهم». | نتهئل . 
لكنّ حديث ابن عباس روي من طرق أخرى منها ما أخرجة الحاكمٌ» 
)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/5١١)»‏ وأبو داود (۳۲۲۳). 
(۲) أخرجه: ابن حبان (۳۱۹۹). 


(۳) « التلخیص » (؟/75787). 
)٤(‏ أخرجه: مسلم (۱۸/۱). 


كتاب الجنائز “١‏ 


وابنٌ ماجه” ' والطبراني» والبيهقيُ من طريق يزيد , بن ابي زياد عن مقسم› 


2 


عن ابن عباس مثله وأتمٌ منه» ويزيدٌ فيه ضعف يسيرٌ . 

وفي الباب أيضا عن أبي مالك الغفاريٌ عند أبي داود“ في «المراسيل» من 
طريقه وهو تابعىٌ اسمهُ غزوانٌ» ولفظه : «أنَهُ اة صلى على قتلئ أحد عشرةٌ 

د 2 ا 7 ¢ O‏ 
عشرة في كل عشرة حمزةٌ حنَّ صلى عليه سبعينَ صلاةً» قال الحافظ""': 
ورجالهُ ثقاتٌ. وقد أعلَّه الشَّافعِيُ بِأنّهُ متدافمٌ؛ لأنَّ الشّهداء كانوا سبعين» فإذا 
أتي مهم عشرةٌ عشرةً یکو قد صلی سبع صلوات» فكيف تكونٌ سبعين؟ قال: 
وإن أرادَ التُكبِيرَ فيكونُ ثمانية وعشرين تكبيرةً. وأجيب بأد المراد: صلى على 
سبعين نفسًا وحمزةٌ معهم كلهم» فكأنهُ صلئ عليه سبعين صلاةً . وعن ابن مسعودٍ 
1 ©( اميل 

عند حمر بلفظ : «رْفَ الأنصاريٰ وترك حمزةٌ هُ فصلّى عليف ٿم جيء برجل 
من الأنصار ووضعوة إلى جنبه فصل عليه فرفع الأنصاريٌ وتّرك حمزةٌ 
حى صل عليه يومئذٍ سبعين صلاة» . وفي الباب أيضًا حديتٌ أبي سلام عن 
رجل منّ الصحابة عند أبي داودء وقد تقدّم في باب ترك غسل الشَّهِيدٍ. 

هذا جملة ما وقفنا عليه في هذا الباب منّ الأحاديث المتعارضة» وقد اختلفٌ 
أهلْ العلم في ذلك قال التَرَمِذَيُ: قال بعضهم : يُصلى على الشَّهِيدء وهو 
قول الكو فين وإسحاق. وقال بعضهم : لا صلی عليف وهو قول المدنيين› 
والشَّافعىٌ ؛ وأحمد. انتهیٰ . 


.)۱۹۸-۱۹۷ /۳( والحاكم‎ 2.24١١ /5( والبيهقي‎ »2١5١1( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
.)٤۲۷( أخرجه: أبو داود في «المراسيل»‎ )( 
. )۲۳۸ /۲( ) التلخيص‎ « )9( 


(5) أخرجه: أحمد .)٤٦۳/١(‏ 


YY‏ المحلد الخامس 





وبالأوّلٍ قال أبو حنيفة وأصحابة» والتوري» والمزنىُ» والحسنْ البصريٌ» 
وابنُ المسيّب» وإليهِ ذهبت العترةٌ. واستدأوا بالأحاديث التي ذكرناها. وأجاب 
عنها القائلون بأنّهُ لا يُصِلَّن على الشَّهِيدِء فقالوا: أمَّا حديثٌ جابر ففيه متروك 
كما تقدّم. وأمّا حديثٌ شْدَادٍ بن الهادٍ فهرّ مرسل؛ لأنَّ شدَّادًا تابعي. وقد 
أجيب عنهُ بما تقدّم عن البيهقيّ» وبأن المراد بالصّلاةٍ الدّعاء. وأمًا حديتُ أنس 
فقد تقدّم أذ البخاريّ. والتّرمذي» والدّارقطنيّ قالوا: بِأنهُ غَلِطَ فيه أسامة» وقد 
قال البيهقيُ عن الدّارقطنيّ: إِنَّ قولهُ فيه: «ولم صل علئ أحدٍ منّ الشّهداء 
غيره ليست بمحفوظة»» على أَنَهُ يُقالٌ: الحديثٌُ حبَةٌ عليهم لا لهم؛ لأا لو 
كانت واجبةً لما خض ہا واحدًا من سبعينّ. 

وأمّا حديثُ عقبة: فلنبدأ بتقرير الاستدلالٍ به ثم نذكر جوابَة. وتقريرة ما 
قالَهُ الطّحاويُ : إِنَّ معنئ صلاته بي عليهم لا يخلو من ثلاثة معان: إِنّا أن 
یکول ناسحًا لما تقدّمَ من ترك الصَّلاةٍ علیهم» أو يكونٌ من سنّتهم أن لا صلی 
عليهم إلا بعد هذه المدَّوٍء أو تكونَّ الصَّلاةٌ عليهم جائزةً؛ بخلافٍ غيرهم فإمًا 
واجبةٌ» وأا كان فقد ثبتَ بصلاته عليهم الصَّلاءُ على الشهداءء ثم الكلامُ بين 
المختلفينَ في عصرنا إِنّما هو في الصّلاةٍ عليهم قبل دفنهم» وإذا ثبتت الصَّلاةُ 
عليهم بعد الدّفن كانت قبل الدّفن أولئ .. انتهى 

وأجيب بأنَّ صلاتهُ عليهم تحتملٌ أمورًا أخر: منها: أن تكون من خصائصهء 
ومنها: أن تكون بمعنى الدّعاء؛ ثم هي واقعة عين لا عمومٌ لهاء فكيف ينتهض 
الاحتجاجٌ بها لدفع حكم قد ثبت . وأيضًا لم يقل أحدٌ منّ العلماء بالاحتمالٍ 
الذّاني لذي ذكرهُ المّحاويُ» كذا قال الحافظ . 
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وأنت خير بأنَّ دعوئ الاختصاص خلاف الأصل» ودعوى أنَّ الصَّلاةَ 
بمعنئ الدّعاء يردها قولهُ في الحديثِ: «صلاتة على الميّتِ)» وأيضًا قد تقرّر 
في الأصول أنَّ الحقائق الشّرعيّة مقدّمةٌ على اللّْويّة» فلو فرض عدمٌ ورودٍ هذه 
الربادةٍ لكان المتعيِّنُ المصيرٌ إلى حمل الصّلاةٍ على حقيقتها الشَّرعيّةَء وهي 
ذاتُ الأذكار والأركانِ» ودعوى أا واقعةٌ عين لا عموم لها يردها أن الأصل 
فيما ثبت لواحدٍ أو لجماعة في عصره بيا ثبوتة للغير» على أله يُمكنُ معارضة 
هذه الدّعوى بمثلها فيال : ترك الصَّلاةٍ على الشهداء في يوم أحدٍ واقعةٌ عين لا 
عموم لهاء فلا تصلحٌ للاستدلالٍ بها على مطلق اترك بعد ثبوتٍ مطاتي الصلاة 
على الميّتِء ووقوع الصّلاةٍ مه على خصوص الشَّهِيدٍ في غيرهاء كما في 
حديث شداد بن الهاد وأبي سلام . 

أمّا حديثُ ابن عبّاس وما ورد في معناهُ منَ الصَّلاةٍ على قتلئ أحدٍ قبل 
دفنهم» فأجاب عن ذلك الشَّافعيُ بأنّ الأخبار جاءت كأمًا عيانٌ من وجوه 
متواترة أن الي ي لم يُصلّ على قتلئ أحدٍ. قالَ: وما روي أنه يه صلّى 
عليهم وكبّر على حمزة سبعين تكبيرةً لا يصحٌ؛ وقد كان ينبغي لمن عارض 
بذلك هذه الأحاديت أن يستحي على نفسه. انتهئ . 

وأجيب أيضًا بأنّ تلك الحالة الضَّيّقةَ لا تنّسعٌ لسبعينَ صلاةً وبأنها مضطربةء 
وبأنّ الأصلَ عدم الصَّلاةِء ولا يخفئ عليك آنا رويت من طرق يشدٌ بعضها 
بعضّاء وضيق تلك الحالة لا يمن من إيقاع الصَّلاةٍء فإِمًا لو ضاقت عن 
الصلاة لكان ضيقها عن الذفن أولى» ودعو الاضطراب غيرُ قادحة؛ لأنَّ 
جميع الطرقي قد أثبتت الصّلاة وهي محل الزاع» ودعوى أنَّ الأصلَ عدمُ 
الصَّلاةٍ مسلّمةٌ قبل ورود الشرع» وما بعد وروده فالأصلٌ الصلاة على مطلق 


۷6 ا المجلد الخامس 


الميّت والئخصيص ممنوعٌء وأيضًا أحاديتُ الصَّلاةٍ قد شد من عضدها كوا 
مثبتة والإثباتُ مقدَّمٌ علئ التّفي» وهذا مرج معتبرٌء والقدح في اعتباره في 
المقام يعد غفل الصحابة عن إيقاع الصّلاةٍ على أولئك الشّهداءِء معارضٌ بمثله 
وهو بُعدُ غفلة الصحابة عن الثَركٍ الواقع على خلافيٍ ما كان ابا عن يل من 
الصلاة على الأمواتِ» فكيف يُرجُح ناق وهو أقلُ عددًا من نقَلَّة الإثباتِ الذي 
هو مظلَة الغفولٍ عنهُ لكونه واقعًا على مقتضئ عادته ئة منّ الصَّلاةٍ على مطلتي 
المّت . 

ومن مرجُحات الإثباتٍ الخاصّةٍ بهذا المقام أَنهُ لم يرو الي إلا أن وجابرٌُ 
وأنسٌ عند تلك الواقعة من صغار الصبيان» وجابدٌ قد روئ أله ية لى على 
حمزةً» وكذلك أنسٌ كما تقدم» فقد وافقا غيرهما في وقوع مطلق الصَّلاةٍ على 
ايد في تلك الواقعة. ويبعدُ كل البعدٍ أن بخص ابن يكل بصلاته حمزة 
لمزيّة القرابة ويد بقيّة الشهداء . 

ومع هذا فلو سلّمتا أنَّ الى بي لم يُصلّ عليهم حال الواقعة» وتركنا جميع 
هذه المرجّحاتٍ لكانت صلاتة عليهم بعد ذلك مفيدةً للمطلوب؛ لأا 
كالاستدراكِ لما فاتَ مع اشتمالها على فائدة أخرئ وهي أن الصَّلاةَ على 
الشَّهِيدٍ لا ينبغي أن تترك بحالٍ وإن طالت المدَّةُ وتراخت إلى غاية بعيدة. 

وأمّا حديثٌ أبي سلام فلم أقف للمانعين منّ الصَّلاةٍ على جواب عليه» وهو 
من أدأَة المبتين؛ لاله قتل في المعركة بين يدي رسول الله َك وسمّاة شهيدًا 
وصلى عليهء نعم لو كان النَّيُ عامًا غير مقيّدٍ بوقعة أَحَدٍ ولم يرد في الإثباتٍ 
غيرُ هذا الحديث؛ لكان مختصًا بمن قتل على مثل صفته. 
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واعلم ؛ أنه قد اختلفَ في الشَّهِيدٍ الذي وقعَ الخلاف في غسله والصّلاةٍ 
عليه» هل هو مختص بمن قتلّ في المعركة أو أعمٌ من ذلك فعند الشّافعيٌ أَنَّ 
الماد بالشَهيدِ قتيلُ المعركة في حرب الكمَار» وخرجٌ بقوله: «في المعركة» من 
جرح في المعركة وعاش بعد ذلك حياةً مستقرَّةٌ وخرج بحرب الكفار من 
مات في تتا المسلمينَ كأهل البغي» وخر بجميع ذلك من يُسمّى شهيدًا 
بسبب غير السّبب المذكور» ولا خلاف أنَّ من جمعَ هذه القيُودَ شهيدٌ 
وروي عن أبي حنيفة» وأبي يُوسفٌء. ومحمَّدٍ: أن من جرح في المعركة إن 
مات قبل الارتثاث فشهید» والارتثاث : أن يحمل ويأكل» أو يشرتث» أو 
يُوصيّ» أو يبق في المعركة يومًا وليلة حيًا. وذهبت الهادويّة إلى أنَّ من جرح 
في المعركة يقال لهُ: شهِيدٌ وإن مات بعد الارتثاث. وأمّا من قتلّ مدافعًا عن 
نفس أو مال أو فى المصر ظلمًا؛ فقال أبو حنيفةً» وأبو يُوسفّ» والهادويّةُ : إِنّهُ 
شهيدٌء وقال الإمامٌ يحيئ» والشافعيٌ : إِنّهُ وإن قيلَ له شهيدٌ فليس منّ الشهداء 
الْذِينَ لا يُعسَّلونَ. وذهبت العترة» والحنفيّةٌ والشّافيُ فى قول لهُ: إِنَّ قتيل 
لبغاة شهية. قالوا: إذ لم يُعْسّل على أصحابةُ» وهر توقيفٌ. 
: لم يرد في شيءٍ منّ الأحاديث أنه يه صلّى على شهداءٍ بدر ولا أن 
مل علي وخذلك في شهدا سار معام ر لام يي حل 


البحث فليُعلم ذلك . 


لصَّلَاة عَلَى السَّقْطِ وَالطفْلٍ 


- تء عن الْمُغِيرَةٍ بن شعبةًء عن الس بي قال: «الرّاكبُ خَلْفَ 
الجتارّةٍ وَالْمَاشى ي ماما ًا مِنّْهَا عَنْ يمينها أَوْ عَنْ يَسَارِهَاء وَالسّقْطْ 


ل۷ المحلد الخامس 





يُصَلّى عَلَبِهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بالْمَغْفِرَةِ وَالرَحْمَةٍ حمة) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْد 0 
وَقَالَ فيه : «وَالْمَاشِي مشي خَلْقَهَا وَآَمَامَهَا وَعَنْ يَمينها وَيَسَارِهَا قربا 
مِنهَا' . 

وَفى روَاية : «الرَاكبُ خَلْفَ الْجِتَارَةِ وَالْمَاشِى حَيِثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطفلٌ 
بصَلَّى عَلَيِها رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِئْء وَالتَرْمِذِيُ وصح . 

الحديثُ أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ وصحّحةُء والحاكي" وقال: على شرط 
البخاريٌ بلفظ : «السّقط صلی عليه ويُدعيل لوالديه بالعافية والرّحمة» وأخرجة 
بهذا اللّفظ التّرمذی وصسّحة» ولكن روا العلبرانيُ نخ موقوفًا على المغيرة» 
ورجح الدَارقطنيُ فى «العلل» الموقوف. 


(o 


وفي الباب عن عليٌ عند ابن عدي ” 3 وفي إسناده هو عمرو بن خالد» وهو 


متروك . وعن ابن عباس عندة أيضًا" ' من رواية شريك» عن أبي إسحاقٌ» عن 
عطاء» عن وقواة ابن طاهر فى (الذّخيرة)» وقد ذكرة البخاريٌ من قول 
الزُهريٌ تعليقاء ووصلة ابن أبي شيبةً. وعن أبي هريرةٌ عند ابن ماجه يرفعة 


بلفظ : «صِلُوا على أطفالكم؛ فانم من أفراطكم» وإسنادة ضعيفٌ . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (٤/۸٤۲)ء‏ وأبو داود (۳۱۸۰)ء من طريق زياد بن جبير» عن آبيه» 
عن المغيرة بن شعبة. واحثلف في رفعه ووقفه. 
وراجع : «العلل» للدارقطني (7/ 175). 

(؟) أخرجه: أحمد »)۲٤۷ /٤(‏ والترمذي .)٠١۳١١(‏ والنسائي (55/5, 08). 

(۳) أخرجه: ابن حبان »)۳٠٤۹(‏ والحاكم 00( ` 

(:) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» .)٤١١ /۲١(‏ 

() أخرجه: ابن عدي .)۱۷۷۷/٥(‏ 20 (3) أخرجه: ابن عدي (1774/4). 

(۷) أخرجه: ابن ماجه .)١6١9(‏ 


كتاب الحنائز 8 


«الرّاكبُ خلف الجنازة» أي يمشي» وسيأتي الكلامُ على المشي 

مع الجنازة. قرله: «والسقط يُصلى عليه» فيه دليلٌ على مشروعيّة الصَّلاةٍ 
على السّقطِء وإليه ذهبت العترةٌ والفقهاءء ولكنّها إِنّما تشرعٌ الصّلاةٌ عليه 
إذا كانَ قد استهل» والاستهلال: الصّياح» أو العطاس» أو حركة يُعلمٌ بها 
حياةٌ الطفل . 

وقد أخرجٌ البرّارُ عن ابن عمرّ مرفوعًا”'': «استهلال الصَّبِيَ العطاس» قال 
الحافظ : وإسناده ضعيف . ويدل عل اعتبار الاستهلال حديثٌ جابر عند 
الترمذيّء والنّسائيٌ» وابن ماجه» والبيهقيّ”'' بلفظ : «إذا استهل السّقط صي 
عليه وورتٌ». وفي إسناده إسماعيلٌ بن مسلم المكي» عن أبي الزبيرء عن 
وهوّ ضعيف. قال الترمذىٌ: رواهُ أشعتٌ بن سوّار وغيرُ واحد» عن 
أبي الزبير» عن جابر. ورواهً النّسائيُ أيضًاء وابنُ حبّانَ في «صحيحواء 
والحاكم من طريق إسحاق الأزرق عن سفيانٌ التُورىٌ» عن أبي اليه عن 
جابر» وصحَّحهُ الحاكمُ على شرط الشَّيحْين. قال الحافظ : ووهمّ؛ لأنَّ 
أبا الربير ليس من شرط البخاريٌ» وقد عنعن فهو علَّهُ هذا الخبر إن كان 
محفوظا عن سفيانٌ . قالَ: وروا الحاكم“ أيضًا من طريقٍ المغيرة بن مسلمء 
2000 راجع: ١‏ مجمع الزوائد ) (5:/ 0؟١5).‏ 

وقال الهيثمي : رواه البزار» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني » وهو 

ضعيف .)١‏ 
,22 أخر جه : النسائي كما في «تحفة الأشراف» (9؟)2 والترمذي 5 وابن ماجه 


(160)» والبيهقي (4-8/4). 


.)۲۳١ /۲( » التلخیص‎ ١ )9 
.)۳٤۳۸/٤( » المستدرك‎ « )5( 





۷۸ المجلد الخامس 


عن أبي الرّبير مرفوعَاء وقال: لا أعلمُ أحدًا رفعهُ عن أبي الرُبير غير المغيرةء 
وقد وقفة ابن جريج وغيرة. ورُويّ أيضًا منّ طريق بقيّةَ عن الأوزاعيٌ» عن 
أبي الزبير مرفوعًا . 

وقال الشّافعيُ : إِنّما يُعْسّلُ لأربعة أشهر؛ إذ يكتبُ في الأربعينَ الرّابعةٍ رزقة 
وأجله وإِلّما ذلك للحي . 

وقد رجح المصئّفُ - رحمه الله تعالى - هذا واستدل له فقال: 

قُلْتُ: وَإِنّمَا يُصَلّى عليه إا نُفِحَتْ فيه الرُوح» وَهُوَ أن يَسْتَكْمِلَ أَرْبَعَة 
آشهر» اما ِن سَقَطَ لِدُومَا قَلَا؛ لأنهُ لبس بِمَيِتٍ إِذ لم يُنْمَحْ فيه رُوْح. 

وَأضلْ ذَلِكَ حَدِيتٌ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَنَنَا رَسُولُ الله يا وَهْوَ الصَاِق 
المَصْدُوقُ: «إنّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعْ في بَطن أمَهِ أَرْبَعِينَ يَوْمّاء كُمّ کون عَلَقَ 
ل ذلك لم يَكُون مُضفة بقل لك م ينعت الله إليه ملكا بأزبع كَلِمَاتٍ. 


- 


كان 
متفق 


يُكُنَبُ رِزْقَة وَأَجَلّهُ وَعَمَلُهُ وَشَقِىٌ أو سَعِيلٌ م ُنْمَحْ فيه الرُوخ2. 
عليه . انتهی . 

ومحل الخلافٍ فيمن سقط بعد أربعة أشهر ولم يستهل. وظاهرٌ حديث 
الاستهلال أَنَّهُ لا يُصلَّن عليه وهو الحقٌ؛ لأنَّ الاستهلالَ يدل على وجود الحياة 
قبل خروج السَّقطِء كما يدل على وجودها بعدةٌ» فاعتبارُ الاستهلالٍ من الشارع 
دلِيلٌ على أن الحياةً بعدَ الخروج منّ البطن معتبرةٌ في مشروعيّةِ الصَّلاةٍ على 
الطفل» وأنّهُ لا يُكتفئ بمجرَّدٍ العلم بحياته في البطن فقط.. 


.)٤۳١ ۳۸۲ /۱( وأحمد‎ »)٤٤/۸( ومسلم‎ »)١5١ .١5 /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب الجنائز ۷۹ 


۲- عَنْ رَد بن خَالِدٍ الْجُهني: أَنَّ رَجُلا مِنَ المنلمين و وني 
بَخَيْبَرَ وَأَنَّه ذُكرّ لِرَسُولٍ الله ل فَمَالَ: اصَلُوا على صَاجِكُمْ)» َير َتَعَتَدتْ 
وجوه القَوْم لِذَلِكَءٍ كَلَمّا رى الَّذِي بِمْ قَالَ: «إنّ صَاحِبَكُمْ 7 في 
سيل الله شتا متَاعَهُ فَوَجَْنَا فيه حَرَرًا مِنْ حَرَرْ اهود ما يساوي 
دِرْهَمَين. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا التَرْمِذِيَ”" . 

0 14- وَعَنْ جاب بن سَمْرَة: أن َجْلَا قل نفْسَهُ بِمَشَاقِصَء قَلَمْ يُصَلَ 
عَلَبِهِ النئ ل . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبْخَارِيَ”" . 


ك الاما م الصَّلَاة عل الْعَالَ وقاتل نَفْسِه 


الحديثٌ الأول سكت عنة أبو داود والمنذريٌ» ورجال إسناده رجال الصحيح 1 


توله: «فقالَ: صِلُوا على صاحبكم» فيه جوارٌ الصَّلاةٍ على العصاة. وأمًا 
ترك التي ية للصّلاةٍ عليه فلعلهُ للرّجِرٍ عن الغلول» كما امتنعٌ منّ الصَّلاةٍ على 
المديُونٍ وأمرهم بالصلاة عليه. توله: «ففتّشنا متاعة» إلخ. فيه معجزةٌ 
لرسول الله ية ؛ لإخباره بذلكٌ وانكشافٍ الأمر كما قال . قرله: «ما يُساوي 
درهمين» فيه دليل على تحريم الغلولٍ وإن كان شيئًا حقيرًا. وقد ورد في الوعيدٍ 
عليه أحاديثُ كثيرةٌ ليس هذا محل بسطها. 
)١(‏ أخرجه: أحمد .»)١١5/54(‏ (١/۱۹۲)ء‏ وأبو داود »)۲۷۱١(‏ والنسائي (54/5)» 

وابن ماجه (/584). 

وراجع : «الإرواء) .)۷۲١(‏ 


(۲) أخرجه: مسلم (55/7)), وأحمد (5/لام. ۰٩۱‏ 1١٠)ء‏ وأبو داود (81806), 
والترمذي ٠ ٠58(‏ والنسائي (2»©556/5.» وابن ماجه (5؟05١).‏ 
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ترله: «بمشاقض» جع مشقص كمبر: صل عريض أو سهم في ذلك 
والمّصلٌ الطويلٌُ أو سهم فيه ذلك» يُرمئ به الوحش» كذا في «القاموس». 
قوله: «فلم يُصلْ عليه» فيه دليل لمن قالَ: إِنّهُ لا يُصِلَّى على الفاسق. وهم 
العترةٌ» وعمرٌ بن عبد العزيز» والأوزاعيئ» فقالوا: لا يُصلّى على الفاسق تصريحًا 
أو تأويلاء ووافقهم أبو حنيفة وأصحابة في الباغي والمحارب» ووافقهم 
المَّافِعِيُ في قول له في قاطع الطريتق. وذهبّ مالك والشَّافعيُ» وأبو حنيفةً 
وجمهورٌ العلماء إلى أله يُصلّ على الفاسق . وأجابوا عن حديثِ جابر بان الي 
ب إِنْما لم يُصلّ عليه بنفسه زجرًا لئاس وصلّت عليه الصّحابةٌ . ويُؤيّدُ ذلك ما 
عندٌ النّسائيٌ بلفظ : «أمّا آنا فلا أصلّي عليه» . وأيضًا مجرّدُ اترك لو فرض أنه 
لم يُصلّ عليه هو ولا غير لا يدل على الحرمة المدّعاةٍ. ويدل على الصَّلاةٍ 
على الفاسق حديثٌُ : ١صِلُوا‏ على من قال : لا إل إلا اللّها وقد تقدّمَ الكلامُ عليه 


في باب ما جاءً في إمامة الفاسق من أبواب الجماعة. 


‰- عن جابر: أن رجلا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إلى لَب ي فَاغْتَرَفَ 
بالا كَأَعْرَضٌ عَنْهُ حَتَّى سهد عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَاتِء قَقَالَ: «أبك 
جْنُونٌ؟» قَالَ: لاء قَالَ: ١أُخْصِئْتَ؟)‏ قال : َعم مر په فَرْجِمَ ِالْمُصَلّىء 
لما لن اْحجَارَةٌ قر فَأَدْرِكَ فَرْجِمَ حى مَاتَء فَقَالَ لَه الي يل حيرا 
وَصَلَّى عَلَيه . رَوَاهُ البُحَارِيُ في «صجيجه» . 


2000 ااصحيح البخاري) : )0/۸*(. 


كتاب الجنائز ۸۱ 





رار کو 


وَرَوَاُ أَحْمَدُ وَأَبُو دود وَالنّسَائي» وَالدَرْمِذِيُ وصح وقالوا: 
وَلَمْ يُصَلَ عَلَيِِ. وَرِوَايَةُ الإنبَاتِ أولى. 

وَقَذْ صح عَنْهُ تي أنه صل عَلَى الْعَامِديّة . 

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحَمَدٌ : ما نَعْلَمْ أنَّ اللي كَل ترك الصَّلَاةَ عَلّى أحد إلا على 
الْعَالَ وَقَاتِل نَفْسِهِ . 

حديتٌ جابر أخرجة البخاريٌ باللّفْظٍ الذي ذكرهُ المصئّف» عن محمودٍ بن 
غيلانٌ » عن عبد الرَّرَاقِء عن معمر؛ عن الزُهرىٌ» عن أبي سلمة عنة وقال: 
لم يقل يونس وابنُ جريج» عن الزُهريٌّ: «وصلى عليه». وعللَ بعضهم هذه 
الرّيادة- أعنى قولهُ: «فصلى عليه» - بأنّ محمَّدَ بن يحيئ لم يذكرهاء وهو 
وقال غيرة : كذا روي عن عبد الرّراق» والحسن بن على » ومحمّدٍ بن 
المتوكل» ولم يذكروا الَزيادمَ وقال: ما أرئى مسلمًا ترك حديثٌ محمود بن 
غيلانٌ إلا لمخالفته هؤلاء. وقد خالفٌ محمودًا أيضًا إسحاق بن إبراهِيم 
الحنظليٌ المعروف بابن رأهويه» وحميد بن زلجويه» وأحمد بن منصور 
الرماديٌ» وإسحاق بن إبراهيمٌ الدَّيرِيٌ» فهؤلاءٍ ثمانيةٌ من أصحاب عبد الرَّاقٍِ 
خالفوا محموداء وفيهم هؤلاءِ الحمّاظ إسحاق بن راهويه» ومحمَّد بن يحي 
الذهلىٌ» وحميد بن زنجويهء وقد أخرجة مسلمٌ في (صحيحه) عن إسحاق» 
عن عبدٍ الرَّرَاقِء ولم يذكر لفظهُ غير أنه قال: « نحو رواية عقيل »» وحديثٌ 
عقيل الذي أشارٌ إليه ليس فيه ذكرٌ الصّلاة. وقال البيهقيُ: ورواهُ البخاريٰ عن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳۲۳/۳). وأبو داود (5570)» والترمذي »)۱٤٩۹(‏ والنسائي 
(57/5). 
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محمودٍ بن غيلانَ عن عبدٍ الرَّرَّاقَ ِل لَه قال : : فصل عليه وهوّ خطاً لوجماع 
أصحاب عبد الوّرَّاقِ عل خلافه. ثم إجماع أصحاب الزُهرىٌ عل خلافه . 
انتهل . 

وعلئ هذا تكونُ زياد قوله: «وصلّئ عليه شاف ولكلهُ قد تقزر في 
الأصولٍ أن زيادةً اة إذا وقعت غير مكافية كانت مقبولةٌ وهي ها هنا كذلكٌ 
باعتبار رواية الجماعة المذكورينّ لأصل الحديث» وأمًا باعتبار ما وقعَ عند 
أحمدٌ وأهل «السّننِ) من أنه لم يُصلْ عليهوء فرواية الصَّلاةٍ أرجحٌ من جهاتٍ: 
الأولى: كونها في الضّحيح . التانية : كونها مثبتةً . الثَالتةُ: كوا معتضدةٌ بما 
أخرجة مسلمٌ في « صحیحه)» وأبو داودٌ» والترمذیٰ» والنّسائيٌ» وابن م ماج 
من حديثٍ عمران بن حصين: أن امرأة من جهينة أت الي كك فقالت إا قد 
زنت وهيّ حبلى» فدعا الي ي وليّهاء فقالَ له رسول الله ية : أحسن إليها 
فإذا وضعت فجئني بها. فلمًا وضعت جاء بهاء فأمرّ بها اللي ية فشّكّت عليها 
ثيابها ثمّ أمرّ بها فرجمت» ثم أمرهم فصلوا عليها الحديتٌ. وبما أخرجة 
مسلمٌء وأبو داودء والنّسائيُ”'' من حديث بريدة: «أنَّ امرأةٌ من غامد أتت 
الي ل فذكرٌ نحو حديث عمرانٌ وقال : «فأمرَّ بها فصلَّى عليها» الحديتٌ» 
وبما أخرجةٌ أبو داو والنّسائيُ”" من حديث أبي بكرة: «أنَ التي اة رجم 
امرآة» وفيه: «فلمًا طفئت أخرجها فصلّى عليها» وفي إسناده مجهول. 





,)57/:4( وأبو داود (5540). والنسائي‎ 2)١75١-١5١/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)۲٥۵۵( وابن ماجه‎ »)١570( والترمذي‎ 

(۲) أخرجه: مسلم (0/ 22١١١‏ وأبو داودٍ (؟414)» والنسائي كما في «تحفة الأشراف» 
.)١540‏ 

(۳) أخرجه: أبو داود »)٤٤٤۳(‏ والنسائي .07١58(‏ 


كتاب الجنائز لله 





ومن المرجّحاتٍ أيضًا الإجماعٌ على الصّلاةٍ على المرجوم» قال النَُووي : 
قال القاضي : مذهبٌ العلماء كافقّةَ الصَّلاةٌ على كل مسلم» ومحدودء 
ومرجوم» وقاتلٍ نفسهء وولدٍ الرّنا. انتهى. ويتعقَّبُ بأنّ الزُهريّ يقول: 
لا يُصلّى على المرجوم» وقتادة يقول: لا يُصلى على ولد الرّنا. وأمّا قاتل 
نفسه فقد تَقدّمَ الخلاف فيه. 

ومن حلة المرجّحاتٍ ما حكاهُ المصئّفٌ عن أحمدّ أَنَّهُ قال: ما نعلمُ أن الي 
كه ترك الصَّلاةَ على أحد إلا الغالَ وقاتل نفسه. وأمّا ما أخرجة أبو داود”'' من 
حديث أبي برزة الأسلميّ : «أنَّ رسول الله يك لم يُصلّ على ماعز» ولم ينة عن . 
الصَّلاةٍ عليه» ففي إسناده مجاهيلٌ» وبقيّةُ الكلام على حديثِ ماعز والغامديّة 
يأتي إن شاء الله تعالى في الحدودء وهذا المقدارٌ هر الذي تدعو إليه الحاجةٌ 
في المقام . 


ص 


الصَّلَاةُ عَلَى الْغَائْبٍ بالئيّة وَعَلَى الْقَبْرِ إلى شهر 

٠‏ - عن جَابرٍ : ان الي يل صلی عَلَى أَضْحَمَة النحَاشِيَ فكَبْرَ لَه 
ربعا . 

وَفِي لَفْظِ قَالَ: وف ي ايوم رجل صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشٍ فَهَلْمُوا نَصَلُوا 
عَلَيههء فَصَفَفْنَا خَلْمَهُ فَصَلَّ رَسُولُ الله يله وحن صَفُوفٌ. ممق 
ر 


.)۳۱۸١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
/00 ومسلم )/ 00(« وأحمد‎ 55 /6( (°۹ «“1°A/Y) أخرجه : البخاري‎ (۲( 
.(۹ ۵ 








A4‏ المحلد الخامس 








5 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة : ن اي ع نع النّجَاشِيَ في اليم الَنِي 


مَاتَ فيه وَخَرَّجَ بهم إلى الْمُصَلَّ قَضَف مم وَكَبْرَ عَلَيه أَرْبَعَ تكبيرَاتِ . 
رَوَاهُ الْحَمَاعَةُ9 .2 

وفي لفط : : نَع الْجَاشِيَ لأَضْحَابهِ به ثم قال : «اسْتَغْفرُوا له ثم خَرَجَ 
بأَصْحَابهِ إلى الْمُصَلَّىء نَم قَامَ قصل بهم كما يُصَلَّي عَلَى الْجتَارة. رَوَاهُ 


أَخَمَد0" . 


۷- وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصَينٍ : أن وَسُولَ الله يل قال : إن أخاكم 
نحاش قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُوا عَلَيِداء قَالَ: دَقُمْنَا مَصَمَفْنَا عليه كما 
يُصَف عَلَى الْمَبْتِء وَصَلَْينَا عليه كما يُصَلَّى على الْمَيّت». رَوَاهُ أَحْمَفُ 
وَالنّسَائِيُ» وَالتَرْمِذِيُ وَصحَحه7" . 

قرلہ: على أصحمة» قال في ي ا 0 في مي الُواياتٍ التي 


2 


العين. ووقعَ في «مصنّفٍ ابن ا (١صَحْمَّة) e‏ الصَّادٍ د وسكون 


وإثباتِ الألفٍ. قالَ: وهو غلط. وحكئ الكرمانيٌ 1 في بعض الخ : 
«صحبةً بالموحدة بدلَ الميم. انتهئ. وهو اسم النجاشيٌ. قال ابن قتيبة 


)١(‏ أخرجه : البخاري (۲/ )١١١ 49 ٩۲‏ (10/0). ومسلم (/2)04 وأحمد 
(5/ ۰ 2.584 ۳۸ 22059 وأبو داود »)۳۲۰٤(‏ والترمذي 2)٠١17(‏ والنسائي 
۷0 45). وابن ماجه .)١55(‏ 

(؟) «المسند» (019/5). 

(۳) أخرجه: أحمد »)٤۳۹/٤(‏ والترمذي .)25١9(‏ والنسائى .)۷۰/٤(‏ 

۰ (YT /) « الفتح‎ » (£) 


کتاب الحنائز Ao‏ 





وغيرةُ: ومعناءٌ بالعربيّة عطيّةُ . والجاشي» , بفتح انون وتخفيف الجيم» وبعد 
الألفٍ شينٌ معجمة ثم ياء كياء اللسب» وقيل بالتّخَفيفٍ» ورجحهُ الصغاني : 
لقت لمَن ملك الحبشة. وحكى المطرّزيٌ تشديدٌ الجيم عن بعضهم وخطأة 
قال المطرّزيىٌ» وابنُ خالويه» وآخرونٌ: إن كل من ملك المسلمينَ يقال لهُ 
أميرُ المؤمنينَ» ومن ملك الحبشة: النّجِاشْيٌء ومن ملك الرُومَ: قيصرٌء ومن 
ملك الفرس : كسركئ» ومن ملك الثرك: خاقانُ» ومن ملك القبط : فرعونٌ» 
ومن ملك مصرّ: العزيزء ومن ملك اليمنّ: تبّمُه ومن ملك حميرٌ: اقل - 
بفتح القافٍ - وقيلَ: القيلُ أقلُ درجة منَ الملكِ. 

قرله: «فكبَّر عليه أربعًا» فيه دليل على أن المشروع في تكبيرٍ الجنازة أرب 
وسيأتي الكلامُ في ذلك . قوله: «خرجٌ بهم إلى المصلى» تمسَّكَ به من قال 
بكراهة صلاة الجنازة في المسجدء وسيأتي البحثُ في ذلك . 

وقد استدل بهذو القصّة القاتلونَ بمشروعيّة الصّلاةٍ على الغائب عن البلدِ. قال 

في «الفتح»: وبذلك قال الشَّافعىٌ» وأحمدُء وجمهورٌ السَّلفٍء حى قال ابن 
حزم : : لم يأتِ عن أحدٍ منّ الصحابة منعةُ. قال الشَافِعِيُ: الضَّلاةٌ على الميّتِ 
دعا له فكيف لا يُدعئ له وهو غائبٌ أو في القبر . وذهبت اليجَنفيّةٌ والمالكيّةٌ 
وحكاهُ في في «البحر»”") عن العترة أمَّا لا تشرعٌ الصَّلاةُ على الغائب مطلقًا . قال 
الحافظٌ: وعن بعض أهل العلم : إِنّما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه أو ما 
قرب منهُ لا إذا طالت المد حكا ابنُ عبد البر . وقال ابن حيّانَ: إِنّما يجوث 
ذلك لمن كاد في جهة القبلة. قالَ المحبُ الطَبري: لم أرَ ذلك لغيره. 


.)١١ا//7”( «البحر»‎ )١( 
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2و 


واعتذرَ من لم يقل بالصَّلاةٍ على الغائب عن هذه القصَّةٍ بأعذار؛ منها: أنه 
كانَ بأرض لم يُْصلٌ عليه بها أحدٌ. ومن ثم قال الحطّابيُ: لا يُصلّى على 
الغائب إلا إذا وقع موتهُ بأرض ليس فيها من يُصلي عليه واستحسنة الرُوياني» 
وترجمٌ بذلك أبو داود في «السَّنْنِ» فقال: باب الصّلاةٍ على المسلم يليه أهلٌ 
الشَّرْكِ في بلدٍ آخرٌ. قال الحافظ : وهذا محتملٌ إلا اني لم أقف في شيءٍ منّ 
الأخبارٍ أنه لم يُصل عليه في بلده أحدٌ. انتهئ . 

وممّن اختارٌ هذا التّفصيلَ شيخ الإسلام ابن تيميّةَ حفيدٌ المصئّفٍ والمحمّقُ 
المقبلىُ» واستدل له بما أخرجة الطّيالسيئ » وأحمد» وابنُ ماجه» وابنٌ قانع» 
والطبرانيُ» والضّياءُ المقدسيئ عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيدٍ أن الى 
يله قال : «إنَّ أخاكم مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه) . 

ومنّ الأعذارٍ قولهم: إِنَهُ كشف له یہ حنّى رآ فيكونٌ حكمة حك 
الحاضر بِينَ يدي الإمام الذي لا يراه المؤتمُونَء ولا خلاف في جواز الصَّلاةٍ 
على من كان كذلكٌ. قال ابنٌ دقيتي العيدٍ: هذا يحتاجٌ إلى نقل ولا يثبتُ 
بالاحتمالٍ. وتعقّبهُ بعض الحنفيّة بأنّ الاحتمالٌ كافٍ في مثل هذا من جهة 
المانع. قال الحافظ”": وكأنَ مستند القائل بذلكٌ ما ذكرهُ الواحدي في 
«أسباب التْرولٍ» بغيرٍ إسنادٍ عن ابن عباس قال : «كشف لبي کيا عن سرير 
التّجاشيّ حت رآهُ وصلّى عليه» ولابن حبّالَ”" من حديث عمرانٌ بن حصين : 
)١(‏ أخرجه: أحمد (7/4), وابن ماجه »)١579(‏ والطيالسي »2)١١75(‏ والطبراني في 

"الكبير» (١٠٤٠۳)ء‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» (019)» من طريق أبي الطفيل 


عن ابن حارثة الأنصاري. 
١ )0(‏ الفتح » (۳/ ۱۸۸). (۳) أخرجه: ابن حبان (۳۱۰۲). 


كتاب الحنائز AV‏ 


افقاموا وصفُوا خلفة وهم لا يظنُونَ إلا أن جنازتة بينَ يدية؟» ولأبي عوانة من 
طريق أبانَ وغيره عن يحيئ : «فصلينا خلفهُ ونحنٌ لا نرئ إلا أنَّ الجنازةً 
قدَّامئًا) . 

ومنّ الأعذار أن ذلك خاص بالنّجاشيٌ؛ لأنّهُ لم يثبت يغبت أله يا صل على مت 
غائب غيرو. عقب بال ية صل على معاوية بن معاوية ال وهو مات 
بالمدينة والنَّبِيُ و لي كان إذ ذاك بتبوك ذكرٌ ذلك في «الاستيعاب»» رَوَىُ أيضا 
عن أبي أمامةً الباهليٌ مثلّ هذه القصة في حقّ معاوية بن مقرن» ا 
أيضًا عن أنس في ترجمةٍ معاوية , بن معاوية المزنيٌّ» ثمّ قال بعد ذلك: أ 
هذه الأحاديثِ ليست بالقويّةء ولو آنا في الأحكام لم يكن شيء لها حه . 
وقالَ الحافظ في «الفتح» متعقبًا لمن قال : إِنّهُ لم يُصلٌ على غير 
النّجاشيّ؛ قال : وكأنّهُ لم يثبت عند قصّةُ معاوية بن معاوية اللي » وقد ذكرث 


n 
31 


في ترجته في الصّحابةٍ أن خبرة قوي بالئظر إلى مجموع طرقه. انتهل . وقال 
الذهبئُ : لا نعلم في الصحابة معاويةً بن معاوية» وكذلكٌ تكلّمَ فيه البخاري. ) 
وقال ابنٌ الف 0 : لا يصح حديثٌ صلاته بي على معاوية بن معاوية؛ لأنَّ في 
إسناده العلا بن يزيد . قال ابنُ المدينيّ: كانَ يضم الحديتٌ . 

وقال النُوويٌ مجيبًا على من قال بان ذلك خاصٌ بالتّجاشي: إِنَّهُ لو فتحَ بابُ 
هذا الخصوص لانسد كثيرٌ من ظواهر الشرع مع أنه لو كانَ شيءٌ مما ذكروة 
لتوفرت الدّواعي إلى نقلّه. وقالَ ابنُ العربيّ : قال المالكيّةُ: ليس ذلك إلا 


)١(‏ ذكر الحافظ في «الإصابة» )١٠١/5(‏ أن من قال في نسبه: « الليثي» أخطأء 


والصواب: «المزنى ». 
(۲( « الفتح » (IAA /Y)‏ . (۳) « زاد المعاد» .)٥۲١/١(‏ 


٠ AA‏ المحلد الخامس 


لمحمَّدِء قلنا: وما عمل به محمّدٌ تعمل به أمَّتَهُ يعني لأن الأصلّ عدم 
الخصوصء قالوا: طويت لهُ الأرض وأحضرت الجنازةٌ بينَ يديه. قلنا: إِنَّ 
ربّنا عليه لقادرٌ وإِنَّ نينا لأهل لذلكَء ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم» ولا 
تخترعوا حديئًا من عندٍ أنفسكم» ولا تحدّثوا إلا بالنّابتاتِ» ودعوا الضَّعافٌ؛ فإ 
سيل إتلافٍ إلى ما ليس له تلافي. وقال الكرمانيُ : قولهم: رفع الحجاب عنه 
ممئوعٌ» ولئن سلَّمئَا؛ٍ فكانّ غائبًا عن الصّحابةٍ الّذِينَ صلوا عليه مع لني كَل . 

والحاصل أنَّهُ لم يأتِ المانعونٌ منّ الصَّلاةٍ على الغائب بشيء يُعتدٌ به سویٰ 
الاعتذار بأل ذلك مختصٌ بمن كان في أرض لا يُصلى عليه فيهاء وهو أيضًا 
جمودٌ على قصَّةٍ النّجاشيٌ يدفعة الأثرُ والنّظرٌ. 

4- وَحَنِ ابن عباس قَالَ: الْتَهَى رَسُولُ الله كَل إلى قَبْرٍ وَطبٍ 
َصلَى عليه وَضْفُوا علق وَكيرَ أزب90. 

8- وَعَن أبي هرَئرَة: أن امْرَأةّ سَوْدَاءَ كانت ثقمٌ المَسْجِدَ أو شاب 
مَمَقَدَهَا رَسُولُ الله يه سال عَنْهَا أو عله فَقَانُوا: مَاتَء قَالَ: ١ا‏ 
َدنُمُونِي؟ قَالَ: فَكَأنّهُم صَمّْروا أَمْرَهَا أو أَمْرَه فَقَالَ : ا 7 

وَلَيِسَ لِلْبُخَارِيّ : «إنَّ هَذِه القّبُورَ مَمْلُوءَةَ ظُلْمَةً؛ إلى آخر الحَبَرٍ. 


)1( أخرجه : البخاري 2)1١9/7(‏ ومسلم واللفظ له (”/ »)٠١‏ وأحمد 775/1١١‏ ۲۸۳). 
(۲) أخرجه: البخاري (۱/ »)١١١ /۲()۱۲٤‏ ومسلم (۳/ ۰)٥٩‏ وأحمد(۲/ 017لا (AA‏ . 


كتاب الحنائز ۸۹ 


0 وَعَنِ ابن عَبّاس: أنَّ‎ ٠ 

1- وَعَنْهُ: أَنَّ الي © صلی على ميټ بعد ثلاث. رَوَاهُمَا 
الدَارَقْطي”'" . 

5- وَعَنْ سَعِيدٍ بن المُسَيِبٍ : أَنَّ أمّ سَعْدٍ مَانَتْ واي بيا غَائْبٌ» 
َلَمّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيهَا وذ مَضَئ لِذَلِكَ شَهِرٌ. رَوَاُ التَرمِذِي”" . 

حديثُ ابن عبّاس الآخْرٌ أخرجَ الدّارقطنيُ الرّواية الأول منهُ من طريق 
بشر بن آدمَ» عن أبي عاصم» عن سفيان النّوريٌ عن الشَيباني» عن الشعبيّ» 
عن ابن عباس . وأخرجة أيضًا البيهقيئ”*2» وأخرج الثَانيةَ من طريقٍ سفيانَ عن 
الشيبانيّ به. ووقع في «الأوسط) للطبرانة0*) من طريق محمد بن الصّبّاح 
الدُولابيّ؛ عن إسماعيلَ بن زكريّاء عن الشيبانيّ به: أنه صلی بعد دفنه 
بليلتين) . 

وحديثُ سعيدٍ بن المسيّب أخرجة البيهقئ7". قال الحافظ : وإسنادة 
مرسل صحيح. وقد رواه البيهقث*) عن ابن عبَّاس» وفي إسناده سويد بنُ 


سعد . 


اص 


.)۸۷ /۲( «السئن» (۲/ ۸۷). (؟) «السنن»‎ )١( 
.( A) «الجامع)‎ (۳) 
. وهو مرسل‎ 
.)57/4( أخرجه: البيهقي‎ )5( 
.)۸٠۲( أخرجه: الطبراني في «الأوسط)‎ )5( 
.)787 /۲( » أخرجه: البيهقي (48/4). (۷) « التلخيص‎ )5( 
.)14-4/8/54( أخرجه: البيهقي‎ )۸( 
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وفي الباب عن أبي هريرةً عند الشيخين بنحو حديث الباب. وعن انس عند 
البرّارٍ نحوةُ. وعن أبي أمامة بن سهل عند مالك في «الموط|» نحوهٌ أيضًا”" . 
وعن زيدٍ بن ثابټ عند أحمدء والنّسائيٌ : نحو ایض . وعن أبي سعيدٍ عند 
| ابن ماجه"» وفي إسناده ابنُ لهيعة. وعن عقبة بن عامر عند البخاري“ 
وعن عمرانَ بن حصين عند الطبرانيٌ في «الأوسط». وعن ابن عمرٌ عندة 


(os, 


أيضًا. وعن عبدٍ الله بن عامر بن ربيعةٌ عند اتسائ . وعن أبي قتادة'' عند 


البيهقئ : أنه اة صلى على قبر البراء»» وفى رواية: «بعدَ شهر». قال حربٌ 
الكرمانئٌ : وفى الباب أيضًا عن عامر بن ريع وعبادة» وبريدة بن 


توله: إلى قبر رطب» أي: لم ييبس ترابةُ لقرب وقت الذفن فيه. قوله: 
«وكبّرَ أربعًا» فيه أَنَّ المشروع في تكبير صلاةٍ الجنازة أربعٌ » وسيأتي . 


توله: «أنَّ امرأة سوداء» سمّاها البيهقيُ أَمّ محجن» وذكرٌ ابن منده في 
«الصحابة» : خرقاء: اسم امرأة سوداء كانت تقمٌ المسجدّء فيُمكنٌ أن يكونَ 


.)١08-1١ها//١( «الموطأ»‎ )١( 

(۲) أحمد (٤/۳۸۸)ء‏ والنسائی (60-85/4). 

(۳) ابن ماجه )۱٥۳۳(‏ ۰ 

(:) أخرجه: البخاري (0/ .)1٠١‏ 

(5) لم أجده في النسائي؛ إنما هو عند ابن ماجه .)۱١۲۹(‏ 
وراجع : « تحفة الأشراف » .)۲۲۹/٤(‏ 

١ )5(‏ السئن الكبرى » للبيهقى (54-5/8/4). 

(۷) أخرجه: ابن ماجه .)١519(‏ 

(8) أخرجه: ابن ماجه .)۱٥۳۲(‏ 


كتاب الجنائز ۹۱ 


اسمها خرقاء» وكنيتها أمّ محجن . قوله: «أو شابًا؛ هكذا وقعَ السك في ألفاظٍ 
الحديث» وفي حديث أبي هريرةً الجزمُ بان صاحبة القصَّةٍ امرأة» وجزمٌَ بذلك 
ابنُ خزيمة في روايته لحديث أبي هريرةً. تولد: «كانت تقُمٌ) بضمٌ القافٍ أي : 
تمع القمامة وهي الكناسة. ' 

ترلد: «ثمّ قال: إِنَّ هذه القبورَ مملوءة ظلمة» إلخ» احتجٌّ بهذه الرّواية من 
قال بعدم مشروعيّة الصَّلاةٍ على القبر وهو النّحْعيْء ومالك» وأبو حنيفةً 
والهادويّةٌ قالوا: إِنَّ قولة 6ه : «وإنَّ الله يُنوّرها بصلاتي عليهم) يدل على أنَّ 
ذلك من خصائصه. وتَعَقَّبَ ذلك ابنُ حبَّانَ فقال: في ترك إنكاره ية على من 
صلى معهٌ على القبر بيان جواز ذلك لغيره وأَنَهُ ليس من خصائصه. وتعقّبَ هذا 
التَعمَبُ بأد الذي يقم بالتِعيّة لا ينتهضٌ دليلًا للأصالة . 

ومن جملةٍ ما أجابّ به الجمهورٌ عن هذه الرّيادة أا مدرجة في هذا الإسنادء 
وهيّ من مراسيل ثابتء بيِّنَ ذلك غيرٌُ واحدٍ من أصحاب حمَّادٍ بن زيدٍ. قال 
الحافظ : وقد أوضحتٌ ذلك بدلائله في كتاب «بيانٍ المدرج». قال البيهقيُ : 
يغلبُ على الظّنّ أنَّ هذه الرّيادةَ من مراسيل ثابت كما قال أحمدٌ. انتهيل . 

وقد عرفت غيرٌ مرَةٍ أنَّ الاختصاصٌ لا يثبت إلا بدليل» ومجرّدُ کون الله 
ينور القبورٌ بصلاته 44 على أهلها لا ينفي مشروعيّة الصَّلاةِ على القبر لغيرهء 
لا سيّما بعد قوله كَثةِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وهذا باعتبار من كان 
قد صلى عليه قبل الذَِّنِ. وأمّا من لم يْصل عليهء ففرض الصَّلاةٍ عليه - 
اللَابتُ بالأدلّة وإجماع الأمةِ - باقيء وجعل الدّفن مسقطًا لهذا الفرض محتاحٌ 
إلى ليل 00 


۹۲ المحلد الخامس 


وقد قال بمشروعيّة الصلاة على القبر الجمهورُ كما قال ابنُ المتذر» وبه قال 
النّاصرٌ من آهل البيتِ. 

وقد استدل بحديث الباب على رد قول من فصل فقال : يُصلى على قبر من 
لم يكن قد صُلَيَ عليه قبل الذّفن لا من كانَ قد صلْيَ عليه؛ لأنَّ القصّةَ وردت 
فيمن قد صِلَّيَ عليه» والمفصّلٌ هوّ بعضٌ المانعينَ الذينَ تقدّمَ ذكرهم. 
. واختلفوا في أمدٍ ذلك» فقيّدهُ بعضهم إلى شهر. وقيلَ: ما لم يبل الجسد. 
وقيلَ: يجوز أبدًا. وقيلَ: إلى اليوم الثالثِ. وقيل: إلى أن يُتربت. 

ومن جملةٍ ما اعتذرٌ به المانعونٌ منّ الصّلاة على القبر أن الي 56 نما فعلَ 
ذلك حيثُ صلَّى من ليس بأولئ بالصَّلاةٍ مع إمكانٍ صلاةٍ الأولئ» وهذا تمخل 
لا ترد بمثله هذه السُنّةُ لا سيّما مع ما تقدّمَ من صلاته ية على البراءِ بن 
معرور» مع أنه مات والَِيْ بي غائبٌ في مكة قبلَ الهجرةء وكان ذلك بعد 

بَابُ فَضْل الصّلاة عَلَى الْمَيْتِ وَمَا يُرْجَئ لَه بكثرّة الجَمْع 

۳ - عن أَبى هْرَيْرَةَ قَالَ: َال رَسُولُ الله يكلله: «مَنْ شَهِدَ الْجِتَارّة 
حَنَّى يُصَلَى عَليها فَلَهُ قيرَاط وَمَنْ شَهِدَمَا حت تذفن فله قِيرَاطان» قيل : 
وَمَا الْقِيرَاطَانَ؟ قَالَ: مِكْلُ الْجَبَلَين الْعَظيمَين». مُتَقَقْ عَلَيه1'". 

وَلاخمَدَ ومسل : حت وضع فی اللخد» يَدَلَ : «تَذفَنَ) . 


.)٤١۱/۲( ومسلم (6/ اه وأحمد‎ 22١١١ /7( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)758١/؟( وأحمد‎ »)٥۱/۳( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


كتاب الجنائز ۳ 





وفي الباب عن عائشة عند البخاريّ. وعن ثوبانَ عند مسلم. وعن 
عبد الله بن مغفّل عند النّسائي””". وعن أبي سعيدٍ عند أحمد””. وعن ابن 
مسعودٍ عند أبي عوانة» قال الحافظ: وأسانيدة هذه صحاح. وعن أي بن كعب 
عند ابن ماجه“. وعن ابن مسعودٍ عند البيهقيّ في «الشعب» وأبي عوانةً. 
وعن أنس عند الطبرانيٌ في «الأوسط». وعن واثلةً بن الأسقع عند ابن 
عدي ْ وعن حفصة عند حميدِ بن زنجويه في «فضائل الأعمال». قال 
الحافظ : وفي كل من أسانيدٍ هؤلاءِ الخمسة ضعفٌ. ٠‏ 


توله: «من شهد) في رواية للبخارىٌ: «من شيع وفي أخرئ له: «من 
تبع٤»‏ وفي رواية لمسلم: «من خرج معَ جنازةٍ من بيتها ثم تبعها حت تدفنَ» 
فينبغي أن تكونَ هذه الوا مقيّدة لبقيّة الرّواياتِ» فالتّشيِيعْ والشَّهادةُ والانْباعٌ 
يُعتبرٌ في كونها محصّلة للأجر المذكور في الحديث أن يكو ابتداء الحضور 
من بي الميِّتِء ويدل على ذلك ما وقعَ في رواية لأبي هريرةً عند البرّارٍ بلفظ : 
«من أهلها». وما عند أحمدَ''' من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ بلفظ : «فمشئ 
معها من آهلها)» ومقتضاة أن القيراط يختصٌ بمن حضرٌ من أوَّلٍِ الأمر إلى 
انقضاءٍ الصَّلاةٍء وبذلك جزم الطبريٌ. 





(۱) أخرجه: مسلم .)٥۲/۳(‏ 
(۲) أحرجه: النسائى (4/ 00). 
(۳) أخرجه: أحمد .)۲١/۳(‏ 
(4) أخرجه: البيهقى .)٠١٤١١(‏ 
(5) أخرجه: ابن عدي ۷/7(. 
(0) أخرجه: أحمد ("/ .)5١‏ 








4 المجلد الخامس 


قال الحافظ”"©: والّذي يظهرٌ لي أنَّ القيراطً يحصلٌ لمن صلَّى فقط؛ لأنَّ 
كل ما قبلَ الصَّلاةٍ وسيلةٌ إليهاء لكن يكونٌُ قيراط من صلی فقط دون قيراط من 
شيّعَ وصلى . واستدل بما عند مسلم بلفظ : «من صلَى على جنازةٍ ولم يتبعها 
فلهُ قيراط)» وبما عندٌ أحمدٌ عن أبي هريرة : «ومن صلی ولم يتبع فلهُ قيراط» 
فدلَ على أن الصَّلاةَ تحصّلُ القيراط وإن لم يقع اتَباعٌ. قال : ويُمكنٌ أن يُحملَ 
الاتباعٌ هنا على ما بعد الصَّلاةٍ. انتهئن. وهكذا الخلاف في قيراط الدَّفْنَ هل 
يحصلٌُ بمجرّدٍ الدَفنِ من دونٍ الباع أو لا بد منه. 

تولك: «حرا حنَّى يُصلَّى عليها» قال في «الفتح»: الم للأكثر مفتوحةٌ . وفي 
بعض الرّواياتِ بكسرهاء ورواية الفتح محمولةٌ عليهاء فإنَّ حصول القيراط 
متوقّفٌ على وجود الصَّلاةٍ من الذي يحصلٌ له انتهئ. قال ابن المتير : إِنَّ 
القيراطً لا يحصلٌ إلا لمن اثبع وصلی» أو اثبع وشيّعَ وحضرَ الدَفنَّ» لا لمن 
اَبعَ مثا وشيّمَ ثم انصرفٌ بغير صلاقٍء وذلك لأنَّ الاتباع نما هوّ وسيلة لأحدٍ 
مقصودين : ما الصَّلاةٌء وإمّا الدَّفِمُء فإذا تجرّدت الوسيلة عن المقصدٍ لم 
يحصل المترئّبُ على المقصودء وإن كان يُترجّئ أن يحصل لذلك فضلُ ما 
يُحتسبٌ . وقد رویٰ سعيدٌُ بن متصور عن مجاهد أنه قال : «اتَباعٌ الجنازة أفضلٌ 
التّوافل»» وفي رواية عبد الرَرَّاقِ عنة: «اتباع الجنازة أفضل منّ صلاة التّطوع» . 

توله: «فلهُ قيراط» بكسر القافٍ. قال في «الفتح)”©2: قال الجوهريٌ : 
القيراط نصفٌ دانق» قال : والدًانق سدس الدّرهم» فهو على هذا نصفُ سدس 
الذرهم كما قالَ ابن عقيل» وذكرٌ القيراط تقريبًا للفهم لما كان الإنسانُ يعرف 


.)١95 /9( » الفتح‎ ١ )0( .)١910/9( » «الفتح‎ )١( 


كتاب الجنائز ان 








القيراط» ويعملٌ العمل في مقابلته» فضرب لهُ المثل بما يعلم» ثم 
دا الا شارت جلا له على غلم تراط الحاصل لمن مل لق 
فقال: «مثل أحد» كما في بعض الرّوايات» وفي أخرى: «أصغرهما مثلٌ 
أحد؛ء وفي حديث الباب: «مثل الجبلين العظيمين». 

توله: «ومن شهدها حت تدفنّ» ظاهرة أن حصول القيراط متوقفٌ على 
إفراع الذفن» وهو أصحٌ الأوجه عند الشّافعيّة وغيرهم. وقيلَ يحصلُ بمجوّدٍ 
الوضع في اللّحَدٍ. وقيل: عند انتهاءِ الذّفن قبل إهالة الثُراب. وقد وردت 
الأخبار بكل” ذلك فعند مسلم : «حتى يفرع منها)» وعندهُ في أخرى: «حقَّى 
توضعٌ في اللّحداء وعنده أيضًا : حت توضِمٌ في القبر»» وعندٌ أحمدٌ: ١حتّى‏ 
يُقضئ قضاؤها). وعند د التُرمذَيٌ”"' : «حتى يُقضئ دفنها»» وعند د أبي عوانة : 
١حنّى‏ يُسوَّى عليها» أي : الراب . وقيلَ: يحصلٌ القيراط بكل” من ذلك ولكن 
يتفاوث . والظاهرٌ أا تحمل الرّواياث المطلقةٌ عن الفراغ من الدفن وتسوية 
الثراب بالمقيّدةٍ بهما. ۰ 

قوله: «مثل الجبلين» في رواية: «مثلَ أحد). وفي رواية للنّسائيٌ : «كل 
واحدٍ منهما أعظمٌ من أحدا. وعند مسلم: «أصغرهما مثلٌ أحد»» وعند ابن 
عدي : «أثقلٌ من أحد). فأفادت هذه الوا بيان وجه التّمثيل بجبل أحدٍء وأنّ 
المرادّ به زنة النّوَابِ المترتب على ذلك 00 

قرله: «حتّى توضع في اللْحَدِ) استدل به المصنّفُ على أنَّ اللّحدَ أفضل مر 
الشقّ» وسيآتي الكلامٌ على ذلك . 


.)٠٠٤١( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
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5- وَعَنْ مَالِكِ بن هْبَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يا : «مَا من مُؤْمِن 


يَمُوتُ فبِصَلَي عَلَيهِ َم من المَسْلِمِينَ» يَبْلْفُونَ أن يَكُونُوا لَه ضْفُوفٍ إلا 
عُفِرَ لَه . فَكَانَ مَالِكُ بِنُ هْبَيرَةَ يتَحَرّئ إِذَا قَلَ آهل الجتارة أَنْ يَجْعَلَهُم تلا 
صُفُوفٍ. رَوَاُ الحَمْسَةُ إلا التائ . 


65- وَعَنْ عَابْشَةَ ء عن النّبي كله : اما بن ميت بلي عل أ بن 


و ا 
5007 


المِسْلِمينَ لون ب كلهم نت ت شُفْعُوا فيه) . روه أاحمد 
وَمُسْلِمْ وَالنّسَائيُ ‏ وَالتَرْمِذِيُ رص صح , 


£1 1- وعن ابن عباس قال : سمغت رَسُول الله 2 يقُول: «ما من 


ص 


رَجُلِ ملم يَمُوثُ فقوم عل جنارته ته ار يَعُونَ رجلا لا يُشْر رکون بالله شیا 


Me 


الا د م الله فيه) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وم 5 1 داو . 
ٍ شَفْعَهَمْ و اپو 


-١‏ وَعَنْ انس : أن اين ب قال «مَا من مُسْلِم يَمُوتُ قَيَشْهَدُ لَه 
َرْبَعَةُ بيات مِن جِيرَانِه الأَدْنَينَ إلا قال الله تَعالّى: قَدْ قَبلْتُ عِلْمَهُمْ فيه 


موده 2 1 و ا2 . 
وَغفزت له لا يَعْلَمُونَ) . وواه أحمد 


)١(‏ أخرجه: أحمد (99/54)» وأبو داود »)5١7(‏ والترمذي :2٠١78(‏ وابن ماجه 
.)۱٤۹۰(‏ 
وراجع : «الإصابة» (0/ »)۷١۷‏ و«أحكام الجنائز» (ص .)٠١١‏ 

(۲) أخرجه: مسلم (077/0). وأحمد (/2)557 والترمذي 2»2٠١55(‏ والنسائي 
(5/5/). 

(۳) أخرجه: مسلم (6/ »)٥۳‏ وأحمد (١//الا؟)ء‏ وأبو داود (۳۱۷۰). 

.)۲٤۲ /۳( أخرجه: أحمد‎ )٤( 


کتاب الحنائز ۹۷ 





حديتٌ مالك بن هبيرةً في إسناده محمد بن إسحاقء. رواة عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن مرثئدٍء عن مالك وفيهِ مقال معروفٌ إذا عنعنَ. وقد حسّنَ 
الحديتٌ التّرمذى» وقالَ: رواهُ غير واحدٍ عن محمَّدٍ بن إسحاق. وروئ 
إبراهيمٌ بن سعدٍ عن محمَّدٍ بن إسحاق هذا الحديتٌ» وأدخل بِينَ مرئدٍ 
ومالك بن هبيرةً رجلاء وروايةٌ هؤلاء أصحٌ عندنا. قال: وفي الباب عن عائشة 
وأ حبيبة وأبي هريرة“» ثم ذكرٌ حديت عائشة بنحو اللّفظٍ الذي ذكرهُ 
المصئّفُ من طريقٍ ابن أبي عمرَ» عن عبد الومّابٍ النّْقَفيّ» عن أيوبَ» وعن 
أحمدٌ بن منيع» وعليٌ بن حجرء عن إسماعيل بن إبراهيم» عن أيُوبَ؛ عن 
أبي قلابة› عن عبد الله بن يزيدَ» عن عائشةً» ثم قال: حسنُ صحيحٌ» وقد 
وقفه بعضهم ولم يرفعة . قالَ النُووىٌ”" : من رفعة ثقةٌّء وزيادةٌ الَّقَةِ مقبولة . 

وحديتٌ ابن عباس أخرجة أيضًا ابنُ ماجه. 

وحديثٌ أنس أخرجة أيضًا ابن حبَّانَ”*), والحاكه'”) من طريق حمَادٍ بن 
سلمةً» عن ثابتِ» عن أنس مرفوعًا. ولأحمد من حديث أبي هريرةً نحوهُ 
وقالَ: «ثلاثة» بدلَ «أربعة» . وفي إسناده رجلٌ لم يسم وله شاهدٌ من مراسيل 
بشير بن كعب» أخرجة أبو مسلم الكجيُ. 


.)۳۸٤ /۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 


(۲) « شرح مسلم» (۱۸/۷). 
(۳) ابن ماجه .)۱٤۸۹(‏ 

(6) أخرجه: ابن حبان (50575). 
(0) أخرجه: الحاكم .)۳۷۸/١(‏ 
(5) أخرجه: أحمد (۲/ .)۳۸٤‏ 
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وله : «يبلغونَ أن يكونوا ثلاثة صفوف» فيه دليلٌ على أنَّ من صلَّى عليه 
ثلائهُ صفوفٍ منّ المسلمينَ غفرَ له» وأقل ما يُسمّ صما رجلان» ولا حدً 
لأكثره. قرله: «يبلغونّ مائةً» فيه استحبابٌُ تكثير جماعة الجنازة» ويُطلتُ 
بلوغهم إلى هذا العدد الذي يكونُ من موجباتِ الفوز» وقد قيِّدَ ذلك بأمرين : 
الأوَلٌ: أن يكونوا شافعينَ فيه أي : مخلصينَ لهُ الدّعاء؛ سائلينَ لهُ المغفرة. 
النّأني: أن يكونوا مسلمينَ ليسّ فيهم من يشر بالل شيئّاء كما في حديث ابن 


عباس . 


قال القاضي : قيلَ: هذه الأحاديثُ خرجت أجوبة لسائلينَ سألوا عن ذلكَ» 
فأجابَ كل واحدٍ عن سؤاله. قال التّوويُ"'' : ويُحتملٌ أن يكود اللي كلل أخبرَ 
بقبولٍ شفاعة مائة فأخبرٌ به» ثم بقبولٍ شفاعة أربعينَ فأخبرَ به» ثمّ بقبول ثلاثة 
صفوف» وإن قل عددهم فأخبرَ به. قال: ويُحتملٌ أيضًا أن يُقال: هذا مفهومُ 
عددء ولا يحت به ماهير الأصوليّينَ» فلا يلرم منَ الإخبارٍ عن قبولٍ شفاعة 
مائة منع قبولٍ ما دون ذلك» وكذا في الأربعينَ مع ثلاثة صفوفٍء وحيئذٍ كل 
الأحاديث معمول هاء وتحصل الشَّفاعةٌ بأقل الأمرين من ثلاثة صفوفٍ 
وأربعينَ . 

قوله: «أربعة أبياتِ» ليس عند ابن حبَّانَ والحاكم لفظ : «أبيات». وفيه أَنَّ 
شهادةً أربعة من جيرانٍ الميّتِ من موجباتٍ مغفرة الله تعالى له ويُويّدُ ذلك 
ما أخرجة البخاري”" وغيرةُ عن عمرّ أنَّ الي بيا قال : «أيْما مسلم شهدّ له 


(۱) « شرح مسلم» (۱۷/۷). 
(۲) أخرجه: البخاري (؟/77١)»‏ والنسائي .)0١/4(‏ 


كتاب الجنائز 14 


أربعةٌ بخير أدخلة الله الجنّة. فقلنا: وثلاثة؟ قالَ: وثلاثةٌ. فقلنا: واثنان؟ قالَ: 
واثنان. ثمّ لم نسألهُ عن الواحدٍ» قال الزَّينُ بن المتير : إِنّما لم يسألهُ عمرُ عن 
الواحدٍ استبعادًا منهُ أن كتف في مثل هذا المقام العظيم بأقلَ منّ النّصاب. قال 
الدَّاوديُ: المعتبرُ في ذلك شهادةٌ أهل الفضل والصدق لا الفْسَقَةِ؛ لأنهم قد 
يُثنونَ على من يكونُ مثلهم» ولا مَنْ بين وبينَ الميّتِ عداوةٌ؛ لأنَّ شهادةً العدوٌ 
لا تقبلٌ . 

وقد أخرجٌ الشَّيِحْانِ وغيرهما من حديث أنس قال: «مرٌ بجنازة فأثنوا 
عليها خيرّاء فقال نبي الله #5: وجبت. ثمّ مر بأخرئ فأئنوا عليها شراء 
فقال: وجبت. فقال عمرُ: ما وجبت؟ قال رسول الله بي : هذا أثنيتم عليه 
خيرًا فوجبت له الجنّةٌ وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له الَارُ» أنتم شهداء الله 
في الأرض» هذا لفظ البخاريٌ» وفي مسلم: (وجبت وجبت وجبت» ثلانًا في 

قال التّوويٌ”" : قال بعضهم : معن الحديث أنَّ انا بالخير لمن أثنى عليه 
آهل الفضل وكانَ ذلك مطابقًا للواقع فهو من أهل الجن فإن کان غيرٌ مطابق 
فلاء وكذا عكسةُ. قال : والصحيح أله على عمومهء وإن مات فألهمَ الله تعالى 
الاس التناء عليه بخير كاد دليلا على أنه من أهل الجِلّةء سوا كانت أفعالة 
تقتضي ذلك أم لا؛ فإِنَ الأعمال داخلةٌ تحت المشيئة» وهذا الإلهامٌ يُستدل به 
على تعيينهاء وببهذا تظهرٌ فائدةٌ التَناء . انتهى . 


.)0:0-59/5( والنسائي‎ »)٥۳ /۳( أخرجه: البخاري (۱۲۱/۲)» ومسلم‎ )١( 
.)۹/۷( ) شرح مسلم‎ « (۲( 
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قال الحافظ" : وهذا في جانب الخير واضحٌ. وأمّا في جانب الشّرٌ فظاهرٌ 
الأحاديث أنه كذلك» لكن إِنَّما يق ذلك في حقّ من غلب شرهُ على خيرو. 
وقد وقع في رواية من حديث انس المتقدم : «إنَّ لله عر وجل ملائكة تنطق 
عل ألسنة بني آدمّ بما في المرء من الخيرٍ والشّرٌا . 


اب مَا جَاءَ في كَرَاقَةٍ الي 


64- عن ان مَسْعُودِء عَن الئِيَ يك قال : ١إيَاكُمْ‏ وَالنّْي ؛ فَإِنَّ النّغْي 
كو ل (Vd‏ 


عَمَلْ الْجَاهلية» . رَوَاهُ النَرْمِذِيُ كَذَلِكَء وَرَوَاهُ مَوْقُوفَا وَذْكَرَ آنه صح 

95- وَعَنْ حُدَيْفَةَ آنه قَالَ: إِذَا مِتُ فلا تُؤذِنُوا بي أَحَدَاءٍ ئي حاف 
أن يكون تَعْياء إنْي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ب يهى عَنِ التي . رَوَاهُ أحْمَدُ» 
وَابْنُ مَاجَء وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَةا*'. 


-4١‏ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ أنه قال: لا بس إِذَا مَاتَ الوَّجُلُ أَنْ يُؤْذْنَ صَدِيقَهُ 
وَأْصْحَابَة» إِنَمَا كان يُكرَهُ أنْ يُطاف فى المَجَالِس فيْقال: أنعى فلاتا؛ فغل 
أهل الجَاهليَة . رَوَاهُ سَعيدٌُ فى «ستنه) . 


)00 ( فتح الباري » (۲۳۱/۳). 

(۲) أخرجه: الحاكم (١//ا/ا7).‏ 

(۳) «جامع الترمذي» (2»)484 وأخرجه موقوفًا .)۹۸٥(‏ 

(5:) أخرجه: أحمد (5077/5)» والترمذي (487)» وابن ماجه (51/5١)؛‏ وحسن الحافظ 
إسناده في «الفتح» كما سيأتي . 

() وأخرجه: عبد الرزاق في «المصنف» .)٠٠١١(‏ 


كتاب الحنائز ٠١5‏ 








-0١‏ وَعَنْ آئس قَالَ: قال ر سول الله يك : «أَحَدَ الرَايَةَ رَد قَأُصِيبَ» 
نَم أَحَذَهَا جَعْفَرُ قَأصِيبَء نم أَحَذَمَا عَبْدُ الله بن رَوَاحَةَ قَأُصِيبَ - وَإِنَّ 
عَبِئَئْ رَسُولِ الله يكل لَتَذْرِفَانِ - ْم أَحَدَهَا خَالِدُ ب الْوَلِيدٍ من غير إِمْرَةِ فح 
لَه . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبْخَار ي 

حديتٌ ابن مسعودٍ في إسناده أبو حمزةً ميمون الأعورٌ» وليس بالقويّ عند 
آهل الحديث. وقد احَتُلفَ في رفعه ووقفهء ورجّحَ التَرمِذيُ وقفهُ كما قال 
الصف وقال: إِنَّهُ حديثٌ غريبٌ. 

وحديثٌ حذيفةً قال الحافظ فى «الفتح)”" : إسنادة حسنٌ . 


وكلام إبراهيم الذي رواهُ سعيد بن منصور هو من طريقٍ ابن عليّة» عن ابن 
عون قال: قلتٌ لإبراهيمَ: هل كانوا يكرهونً النّعيَ؟ قال: نعمء ثم ذكرة. 
ورو أيضًا سعيدٌ بن منصور بهذا الإسنادٍ إلى ابن سيرينّ أَنّهُ قال : لا أعلمُ بأسًا 
أن يُوْدْنَ الوَّجِلّ صدلقه وَحميمة. 

تولد: يباكم والنَّعيَ) النّعيُ: هو الإخبارٌ بموت الميّتِ كما في «الصحاح»» 
و«القاموس»» وغيرهما من كتب اللغة. قال في «القاموس»: نعاةٌ له ناء 
ونَعِبّاء ونُعيانًا: أخبرهُ بموته. وفي «النّهاية» : نع الميِّتَ نعيًا: إذا أذاع موته 
وأخبرٌ به. انتهئ . فمدلول النّعي لغ هو هذاء وإليه 4 يتوج النّمِيْ لوجوب حمل 
كلام الشارع على مقتضئ اللَغةٍ العربيّة عند عدم وجودٍ اصطلاح له يخالفة . 


.)١١7 2.1١ /9( أخرجه: البخاري (4۲/۲)ء وأحمد‎ )١( 
.(1۷ / ) الفتح‎ « (۲) 





وقال في «الفتح)”'' : إِنّما نى عمًا كان أهلٌ الجاهليّة يصنعونةُ» وكانوا يُرسلونَ 
٠‏ من يُعَلنُ بخبر موتٍ الميّتِ على أبواب الدُورٍ والأسواق. وقالَ ابن المرابط : 
إن النّيَ الذي هو إعلامُ الاس بموتِ قريبهم مباح» وإن كان فيه إدخالُ الكرب 
والمصاب على أهلهء لكن في تلك المفسدة مصالح جمّة؛ لما يترببُ على 
معرفة ذلك منّ المبادرة لشهودٍ جنازتهء وتبيئة مره والصَّلاةٍ عليه» والدّعاء له 
والاستغفار» وتنفيذٍ وصاياةُ» وما يترنبُ على ذلك من الأحكام. انتهئ . 


ويُستدل لجواز مجرَّدٍ الإعلام بحديثِ أنس المذكور في الباب» فإنَّ الي 
5 أخبرٌ بقتل الثّلانةٍ الأمراء المقتولِينَ بمؤتة» وقصّتهم مشهورةٌ» وهم زيد بن 
حارثة؛ وجعفرٌ بن أبي طالب» وعبدُ الله بن رواحة» وبحديث أبي هريرة: «أنَّ 
لي بي نعئ للنّاسٍ النّجاشيّ في اليوم الذي مات فيه كما تقدّم. وقد بِوّبَ 
عليه البخاري: باب : الرّجل ينعي إلى أهل المّتِ بنفسه. وبحديث أبي هريرة 
وغيره: أن ال ية قال بعد أن أب بموت السّوداء أو الشَّابٌ الذي کان يقم 
المسجدّ: «ألا آذنتموني؟2 وقد تقدّمَ. وفي حديث ابن عباس : «ما متعكم 
أن تعلموني» وقد بِوّبَ عليه البخاري” : بابُ الإذنٍ بالجنازة. وبحديثِ 
الحصين بن وحوح» وقد تقدّمّ في باب المبادرة إلى تجهيز الميّت» فهذه 
الأحاديتُ تدلُ على أن مجر الإعلام بالموتٍ لا يكو نعيّا محيّمًا وإن كان 
باعتبار اللغة مما يصدق عليه اسم التي كما تقدّمَ. ويُؤيدُ ذلك ما روا 
سعيدٌ بن منصور عن إبراهيمٌ النّخْعيٌ» وابن سيرينَ كما سلف . 
)١(‏ «الفتح » .)۱۱١/۳(‏ 


(0) أخرجه: البخاري (977/5). 
(۳) البخاري -١١1//9(‏ فتح). 


كتاب الجنائز ۴۳ 





وقال ابن العربيّ: يُوّخذ من مجموع الأحاديث ثلابُ حالات: الأولئ : 
إعلامُ الأهل والأصحاب وأهل الصّلاحء فهذا سلّهٌ. النانية : الدّعوةُ للمفاخرة 
بالكثرة» فهذا مكروةٌ. الالثةٌ : الإعلامٌ بنوع آخرّ كالئّياحة ونحو ذلك فهذا 


فالحاصلٌ أنَّ الإعلامَ للغسل والتكفين» والصلاةء والحمل والدّفن 
مخصوصٌ من عموم النّهي؛ لأنَّ إعلامَ من لا تتم هذه الأمورٌ إلا به مما وقعَ 
الإجاحٌ على فعله في زمن ابره وما بعد وما جاور هذا المقدار فهو داخلٌ 
تحت عموم النّهي . 
بَابُ عَدَدٍ تكبير صَلَاةٍ الْجَتَائِر 
قد ثبت الأَرْبعُ في روايَة أبي هْرَئْرَة وان عباس وَجَابرِ 
۲- عَنْ عَبْدِ الرخمَن بن ابي لَيِلَى َال : كَانَ رَيِدُ ب أَْقَمَ يكَبْرُ عَلَى 
جتائزنا أرْبَعَاء وَإنهُ كبر حَمْسًا على جنار سال فَقَالَ: كَانَ رَسُول الله 
يكل يكيرما . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبْخَارِيّ . 


(1) 


حديثٌ أبي هريره وابنٍ عباس وجابر تقدّمَ في الصَّلاةٍ على الغائب» وممّن 
ثابت» وابنُ مسعود. وروی ابن عبد البرّ فى «الاستذكار» من طريق أبى بكر بن 
() تقدمت هذه الروايات في «باب الصلاة على الغائب) برقم .)١1508 4١505 »١٤١0(‏ 


20 أخرجه : مسلم (۳/ »)٥٩‏ وأحمد ۳٦۷ /٤(‏ ۳۷۲( وأبو داود (۳۱۹۷)» والترمذي 
76 والنسائى (5:/ 0 وابن ماجه (ه٠ه١).‏ 


٤‏ المجلد الخامس 


سليمانَ بن أبي حثمة» عن أبيه : «كان الي بي يُكبّرُ على الجنائز أربعًا وخمسًا 
وسبعًا ثمانيّاء حت جاءَ موت النّجاشيٌ فخرج فكبّرَ أربعًاء ثمّ ثبت النَِّيْ مَل 
على أربع حى توقَاهُ الله تعالى» وكذا قال القاضي عياض . وأخرجّ الطبراننْ في 
«الأو سل( عن جابر مرفوتًا: ١صلُوا‏ على موتاكم اليل والنّهارء والصغير 
والكبيرء والدّنيءِ والأمير أربعًا» وفي إسناده عمرو بن هشام البيروتيٌ» تفرَّدَ به 
عن ابن لهيعةٌ» وإلى مشروعيّة الأربع التُكبيراتِ في الجنازةٍ ذهب الجمهود. 
قال التٌَرمذَيٌ : العملٌ عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب الي ل وغيرهم ؛ 
يرود التكبيرَ على الجنازة أربعٌ تكبيرات» وهو قول سفيانَ النُوريٌّ»ء ومالك بن 
أنس» وابن المبارك» والشَّافعيَء وأحمدّء وإسحاق. انتهئ. وقالَ ابن 
المنذر: ذهب أكثرٌ أهل العلم إلى أن التُكبيرَ أربعٌ . انتهئ . 

وقد اختلفٌ السّلف في ذلك؛ فرُويّ عن زيدٍ بن أرق أَنَّهُ كان يُكبّرٌ خمسًا 
كما في حديثٍ الباب. وروی ابن المنذرء عن ابن مسعود أَنَّهُ صلّى على جنازة 
رجل من بني أسدٍ فكبّرَ خمسّاء وروي أيضًا عن ابن مسعوڍ» عن علي انه كان 
كبر على أهل بدر سنّاء وعلئ الصحابة خمسّاء وعلئ سائر النّاس أربعًا. 
وروئ ذلك أيضًا ابن أبي شيبة» والططحاويٌ والدّارقطنىٌ» عن عبد خيرء 
عة . وروك ابنُ المنذر أيضًا بإسنادٍ صحيح عن ابن عباس : «أنَهُ كبر على 
جنازة ثلاثة». قال القاضي عياض : اختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)۳۲۳١(‏ 


(؟) ابن أبي شيبة في «المصنف » 2)١١5554(‏ والطحاوي »)24917/١(‏ والدارقطني 
7/١‏ . 


كتاب الجنائز ه١٠١‏ 





تكبيراتٍ إلى تسع. قال ابن عبد البرّ: وانعقد الإجماعٌ بعد ذلك على أربع» 
وأ الفقهاءً وأهلث الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاءَ في الأحاديث 
الضّحاح » وما سو ذلك عندهم شذودٌ لا يُلتَفتٌ عليه» وقالَ: لا نعل أحدًا 
من فقهاء الأمصار يحمل إلا ابن أبي ليل . 

وقال على بن الجعدٍ: حدّئنا شعبة» عن عمرو بن مرّةَ: سمعتُ سعيد بن 
المسيّبٍ يقولٌ”"': (إِنَّ عمرٌ قال : كل ذلك قد كان أربعًا وخمسًا فاجتمعنا على 
آربع)» روه البيهقيّ. ورواهُ ابنُ عبدٍ البر من وجه آخرَ عن شعبة. وروی 
البيهقئ أيضًا عن أبي وائل"'' قال : «كانوا يُكبّرونَ على عهد رسول الله كلل 
أربعًا وخمسًا وسنًا وسبعٌاء فجمعَ عمرٌُ أصحاب رسول الله بيا فأخبرٌ كل رجل 
متهم بما رأى» فجمعهم عمرُ على أربع تكبيرات»» وروی أيضًا من طريق 
إبراهيمَ التّخعٌ أنه قال : «اجتمعَ أصحابُ رسول الله كلك في بيتٍ 
أبي مسعودٍ» فاجتمعوا على أن التُكبيرَ على الجنازة أربعٌ»» وروى أيضًا بسنده 
إلى الشَّعبِي قال : «صأَئ ابنُ عمرّ على زيدٍ بن عمرّ وأمّهِ أمْ كلثوم بنتِ علي 
فكبّر أربعًا وحَلقَهُ ابنُ عبّاس» والحسينُ بن علي» وابنُ الحنفيّةا. 

ترلد: «كانَّ رسول الله كلل يُكبّرها» استدل به من قالَ: إِنَّ تكبيرٌ الجنازة 
خمس » وقد حكاهُ في «البحر»”") عن العترة جميعاء وبي ذرٌ وزيل , بن أرقم» 
وحذيفة» وابن عبّاس» ومحمّد ابن الحنفيّة»ء وابن أبي ليلى »› وحكاة في 
«المبسوط» عن أبي يُوسف . وفي دعوى إجماع العترة نظدٌ؛ لأنَّ صاحبٌ 
«الكافي» رو عن زيدٍ بن علىٌ القول بالأربع . واستدلُوا أيضًا بحديث حذيفة 


(1) البيهقي .)۳۷/٤(‏ (۲) «البحر» (۱۱۸/۳) . 





۱۰۹ المجلد الخامس 


الآتي» وبما تقدّمَ عن جماعةٍ منّ الصحابة؛ قالوا: والخمس زيادةٌ يتحتَّمُ قبولها 
لعدم مئافاتها . وأورد عليهم أنه كان يلزمكم الأخذ بأكثرٌ من خمس ؛ لما زيادةٌ 
وقد وردت كما أخرجةُ البيهقيُ عن أبي وائلٍ» وقد تقدّمَ . 

ورجّحَ الجمهورٌ ما ذهبوا إليه من مشروعيّة الأربع بمرجّحاتٍ أربعة: 
الأوَّكَ: أا ثبتت من طريق جماعةٍ منّ الصحابة أكثرٌ عددًا ممن روئ منهم 
الخمس . الثاني : اا في «الصحيحين». الثّالتُ: أنه أ على العمل بها 
الصّحابةٌ كما تقدّمَ. الرَّاِعُ : أا آخْرُ ما وقع منه بلا كما أخرج الحاكم''' من 
حديث ابن عباس بلفظ : ١آخْرٌ‏ ما كبر رسول الله بي على الجنائز أربعٌ» وفي 
إسنادهٍ الفراتُ بن سلمانَ. وقالٌ الحاكمٌ بعدَ ذكر الحديث: ليس من شرط 
الكتاب. ورواهٌ أيضًا البيهقئ”' بإسنادٍ فيه النَضِرُ بن عبدٍ الرّحمن وهو ضعيفٌ, 
وقد تفرد به كما قال البيهقُ. قال الحافظ”": وروي هذا اللّفظْ من وجوه أخرٌ 
كلها ضعيفةٌ. وقالَ الأثرمٌ: روا محمَّدبن معاوية النَّيسابوريُ» عن 
أبي المليح» عن ميمونٍ بن مهرانَء عن ابن عباس . وقد سألتٌُ أحمدٌ عنه 
فقال: محمد هذا روئ أحاديتٌ موضوعةً منها هذا واستعظمة. وقال: كان 
أبو المليح أتقئ لله وأصمّ حديئًا من أن يروي مثلَ هذا. وقال حربٌ عن 
أحمدً: هذا الحديثٌ إِنّما رواهُ محمَّدُ بن زياد الطّحَانُ وکا يضعٌ الحديكٌ . 
وقالَ ابنُ القيّم: قال أحمدٌ: هذا كذبٌ ليس له أصل. انتهئ. ورواهٌ ابن 
الجوزيٰ في «النّاسخ والمئسوخ» من طريقٍ ابن شاهينَ» عن ابن عمرّء وفي 
)١(‏ أخرجه: الحاكم .)۳۸٦/١(‏ 


)۲( البيهقي .(TV/0‏ 
(۳) « التلخیص » (۲/ 556). 


كتاب الحنائز 1۰¥ 


إسناده زافرُ بن الحارث"''» عن أبي العلاء» عن ميمونٍ بن مهرانَ» عنهُ. قال 
ابن الجوزيٌ: وخالفة غيرهُ ولا يثبتُ فيه شية. ورواهٌ الحارثُ”" بن 
أبي أسامةً» عن جعفر بن حمزةً» عن فراتِ بن السّائب» عن ميمونٍ بن مهرانٌ» 
عن ابن عمرَ بنحوهِ . 

ويُجابُ عن الأول من هذه المرجُحاتِ والّاني منها بان إِنّما يرجح بهما عند 
التعارض» ولا تعارض بِينَ الأربع والخمس؛ لأنّ الخمس مشتملةٌ على زيادة 
غير معارضة. وعن الرّابع أنه لم يثبت؛ ولو ثبت لكانٌ غيرَ رافع للنّزاع؛ لأنَّ 
اقتصارة على الأربع لا ينفي مشروعيّة الخمس بعد ثبوتها عند وغايةُ ما فيه 
جوا الأمرين» نعم المرجحٌ الثَّالتُ - أعني إجماعَ الصحابة على الأربع - هو 
الذي يعولل عليه في مثل هذا المقام إن صح وإِلّا كان الأخذ بالرّيادة الخارجة 
من مخرج صحيح هو الرَاجح . 

وفي المسألة أقوال أخرٌُ: منها: ما رُويّ عن أحمدّ بن حنبل أنَّهُ لا يُنقصُ عن 
أربع ولا يراد على سبع. ومنها: ما رُويَ عن بكر بن عبد الله المزنيّ أله 
لا ينقص عن ثلاث ولا يُرَادُ على سبع . ومنها: ما روي عن ابن مسعود أنه 
قال: «التُكبيرُ تسم وسبعٌ وخمسٌ وارب وكبّر ما كبر الإمام»» روئ ذلك 
جميعةٌ ابن المنذر. ومنها: ما روي عن أنس أن تكبيرٌ الجنازة ثلاث كما روئ 
عن ابنُ المنذر أَنَّهُ قيلَ لهُ: «إِنَّ فلانا كبر ثلانًا فقالَ: وهل التَّكبيدُ إلا ثلاثُ؟» 
(1) الذي في ١‏ التلخيص »: «زافر بن سليمان»» ولعله الصواب» فلم أجد «ابن الحارث» 


ولا ترجمته» بينما ابن سليمان» من رجال « التهذيب » (۹/ .)۲٦۷‏ واللّه أعلم . 
(۲) أخرجه: الحارث كما فى زوائد مسنده (559). 


1۸ المجلد الخامس 


ورو عنهُ ابن أبي شيب“ نه كبّرَ ثلانًا لم يزد عليها»» وروی عنهُ 
عبد الرَرَاقِ”"': نه كبر على جنازة لاا ثم انصرفٌ ناسيّاء فقالوا له 
يا أبا حمزة إِنّكَ كبّرت ثلانّاء قال : فصفواء فصفوا فكبّر الرّابعة؛. وروی عن 
البخاريٌ تعليًا نحو ذلكَ. وجمع بينَ الرّواياتِ عنة الحافظ”" بان نّا كان ير 
اللات مجزتة والأربعَ أكمل متهاء وإمًا بأنّ من أطلقٌ عنهُ الثّلاتَ لم يذكر 
الأولى؛ لأا افتتاح الصلاة. ا 


ص 


*17- وَعَنْ حُدَيْمَة: أنه 4 صلی عل جنار فير حنساء ثم لتقت 
جتَارَةٍ فكبّرَ حَمْسًا. رَوَاهُ خمد . 


4- وَعَنْ علي ائه َر عَلَى سَهُل بن حتفي سنا وَقَالَ : ِنّهُ شَهِدَ 
بَدْرًا. رَوَاهُ البُخَارِيُ”” . 

6- وَعَن الحَکم بن تيه آنه قَالَ: كَانُوا بُكَبْرُونَ عَلَى أل بَذْرِ 
حَمْسًا وَسَنًا وَسَبْعَا. رَوَاهُ سَعِيدُ في سُئَيه)'''. 
حديتٌُ حذيفةَ ذكرهُ الحافظٌ في «الللخيص» وسكت عنهُ» وفي إسناده 


يحيئ بن عبد الله الجابرئٌ» وهو متكلّمٌ عليه . والأئ ثرُ المذكورٌ عن علي هو في 


.)٦٤١۷( » مصلف عبد الرزاق‎ ( )۲( .)١١5405( )» «مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
الفتح » م م ش‎ « )۳( 
. أخرجه: أحمد (507/5)» وفي إسناده يحيئ بن عبد الله الجابر» ضعفه النسائي‎ ):5( 
.)٩۹۷ /٤( أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير»‎ )5( 

وأصله عنده في «الصحيح» )٠١١57/6(‏ دون ذكر عدد التكبير. 
(7) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)۲٤٤/۲(‏ 


كتاب الحنائز ۰۹ 





«البخارىٌ» بلفظ : «أَنّهُ كبّرَ على سهل بن حنيف»» زا البرقاننُ فى (مستخرجه) : 
«استًا) وكذا ذکره اببخاري 0 #تاريخوا؛ ٠‏ وسعية بن منصور . وروا ابن 
خمسًا. ١‏ روط ا م م ور عن أي قار سسا وقال: إل علط 
لأنَّ أبا قتادة عاش بعد ذلك . قال الحافظ”"' : وهذه علَّدٌ غير قادحة؛ لأنَّهُ قد 
قيلَ: إِنَّ أبا قتادة مات في خلافة علىٌ وهذا هو الرَاجح. انتهئن. وقول 
الحكم بن عتيبةَ أوردهُ الحافظ في «التلخيص» ولم يَتكلّم عليهء وقد تقدَّمَ 
الخلاف في عدد التكبير وما هو الرّاجِحٌ 

وفي فعل علي دليل على استحباب تخصيص من له فضيلة بإكثارٍ التكبير 
عليه» وكذلك في رواية الحكم بن عتيبة عن السّلفِ› وقد تقدَّمَ من فعله كَل 
بصلاته عل حمزةً ما يدل على ذلك . 

بَابُ الْقرَاءَة وَالصَّلَاة على رَسُولٍ الله يله فيهَا 

5- عن ابن عَبَا : أنه صَلَّى عَلّى جار فَقَرَآَبِفَائحَةِ الكتاب وَقَالَ : 
لتَعْلَمُوا أله من ر روء الْخاريء وأو داو وَالتَرْمِذِيُ 5 
وَالنّسَائِكْ”") وَقال فيه : قََرَاً اة الْكتَاب وَسُورَة وَجَهَرَ) لما فَرََّ قال 


و ل 


2 
سنه وحق. 


.)777/5( أخرجه: البيهقي‎ )١( 

.)۲٤٤/۲( » التلخيص‎ « )( 

() أخرجه: البخاري 2)١١7/5(‏ وأبو داود (۳۱۹۸)» والترمذي »23١71(‏ والنسائي 
(7//5). 
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۷ - وَعَنْ أبي أمَامَة بن سَهُل: أنه حبر رَجُل من أضحَاب اللي 
د : ُن َّ الْسّنَة في الصَّلَاةٍ عَلَى الْجتَارَةٍ أَنْ كبر امام ثم م يَقْرَأ بقاتحة 
لكاب بعد لتخبيرة الأول را في تفيه. تم يِصَلَيَ عَلَى الى كله 

الدَعَاءَ لِلْجتَارَة في التبيرَاتِ وَلَا يَْرَأ في شَيْءٍ مِنْهْنَ» ثُمَّ يُسَلْمْ 
يرا في شی روه الشَافِعِئُ في «مُسْنَدِو)"'. 


4- وَعَنْ قَضَالَة بن اي امي مي قَالَ: قرا الذي صلی عَلَى أبي بكر 
وَعْمَرَ بفَاتحة الْكتَاب. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ في «تار بخه) . 


حديثٌ ابن عبّاس أخرجة أيضًا ابن حبّانَ والحاكة"" . 


وحديتٌ أبي أمامةً بن سهل في إسناده مطرّفٌء ولكنَهُ قد قَوَّاهُ البيهقيُ بما 
رواة في «المعرفة»”©» من طريق عبد الله بن أبي زياد الرْصافيٌ عن الرُهريّ 
معنا وأخرجٌ نحوهُ الحاكمم من وجه آخرّء وأخرجة أيضًا النّسائيُ 
وعبد الرَّرّاقِ. قال في «الفتح» : وإسناده صحيحٌ وليسّ فيه قولهُ: «بعدَ 
التكبيرة»» ولا قولة: ثم سأ سا في سواه ولكنّه 20 ا نحوها. 


كله قرأ ا عل الجنازة ب بغاتة الكتاب) وفي إسنادهٍ برا بن عثمان أبو شيبة 


.)5١١ /١( «ترتيب المسند)‎ )١( 

)۲( «التاريخ الكبير» (۷/ .)٠١١‏ 

(۳) ابن حبان (۳۰۷۲)» والحاكم (۳۵۸/۱). 

(5) « المعرفة ») (۳/ »)١5994‏ و« السنن الكبرى» (۳۹/۱). 
)0( « الفتح ) (E T/)‏ 

(5) أخرجه: الترمذي »)٠١77(‏ وابن ماجه .)١590(‏ 


كتاب الجنائز ۱۱۱ 








الواسطئٌ وهو ضعيفٌ جدًا» وقال التّرمذي: لا يصح هذا عن ابن عباس 
والصَّحيحٌ عنه ول «منَ السَنَة. وعن أمّ شريكِ عند ابن ماجه""“ قالّت: 
«أمرنا رسول الله ! ل أن نقراً على الجنازة بفاتحة الكتاب» وفي إسناده ضعفٌ 
يسيدٌ كما قال الحافظ . 


وعن ابن عباس حديتٌ آخْرٌ أيضًا عند الحاكم"" : «أنهُ صل على جنازة 
بالأبواء فكبّرَ ثم قرأ الفاتحة رافعًا صوتة» ثم صلّى على التِيْ يك ثم قال : اللّهِمٌ 
هذا عبدك وابنُ عبديك أصبح فقيرًا إلى رحمتك» فأنتَ غنىُ عن عذابهء إن 
كانَ زاكيًا فزكّهء وإن كان مخطنًا فاغفر لهه اللّهمَ لا تحرمتا أجرهُ ولا تضلَّنا 
بعد ثم كبّرَ ثلاث تكبيراتٍ ثم انصرف فقال : أا النَّاسُء إِني لم أقرأ عليها- 
أي : جهرًا- إلا لتعلموا أله سنا وفي إسناده شرحبيلٌ بن سعدٍ وهو مختلف 


في توثيقه. 

وعن جابر عند النّسائيٌ في «المجتبى»ء والحاكم» والشّافعيّ» وأبي يعلى : 
«أنَّ التي يل قرأ فيها بأمّ القرآنِ» وفي إسنادٍ الشّافعيٌ»ء والحاكم: إبراهيمٌ بن 
أبي حاتم في العلل »1 أي قال لَه قال : n‏ على الجنائز أن يُكبْرَ الإمامُ ثم يقرأ 
أ القرآنِ في نفسدء ثمّ يدعو وبُخلص الذّعاءَ للميّتِء ثم يُكبّرَ ثلانّاء ثم سل 
وينصرفٌء ويفعلٌ من وراءَهٌ ذلك»» وقال: سألت أبي عنهُ فقال: هذا خطأ إِنّما 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه .)١595(‏ 
(۲) أخرجه: الحاكم .)709/١(‏ 


(۳) أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۹/۱٠۲)ء‏ والحاكم .07"08/1١(‏ 
2 «العلل» (6ه6١١).‏ 
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هوّ حبيبُ بن مسلمةً. قال الحافط؟: حديثُ حبيب في «المستدرك» من 
طريق الزُهريٌ عن أبي آمامةٌ بن سهلٍ باللّفظٍ السّابق . 

تولد: «لتعلموا أنه منّ السَنَة» فيه وفي بقيّة أحاديثٍ الباب دليلٌ على 
مشروعيّة قراءة فاتحة الكتاب في صلاةٍ الجنازة» وقد حكاه ابن المنذر عن ابن 
مسعود» والحسن بن عليٌ» وابن الزبير» والمسور بن مخرمةًء وبه قال 
الشَّافِعيُء وأحمدُء وإسحاقء وبه قال الهادي» والقاسمُ» والمؤيّدُ باللّه. ونقل 
ابنُ المذرٍ أيضًا عن أبي هريرةً وابن عمر أَنَهُ ليس فيها قراءة» وهو قول مالك» 
وأبي حنيفة وأصحاب. وسائر الكوفيّينَ» وإليه ذهب زيد بن علي والنّاصرٌء 
وأحاديثُ الباب ترذ عليهم . واختلفٌ الأوَّلونَ هل قراءةٌ الفاتحة واجبة أم لا؟ 
فذهبّ إلى الأول الشَافعيُ» وأحمدٌء وغيرهماء واستدلوا بحديث آم شريكِ 
المتقدّم» وبالأحاديث المتقدّمةٍ في كتاب الصَّلاةٍ كحديثِ: «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» ونحوه؛ وصلاةٌ الجنازة صلاةٌ وهر الحقٌ. 

تولد: اوسورة) فيه مشروعيَّةٌ قراءة سورةٍ مع الفاتحة في صلاةٍ الجنازةء ولا 
محيصٌ عن المصير إلى ذلك؛ لأا زياد خارجة من مخرج صحيح . ويُؤْيدُ 
وجوبٌ قراءة السّورة في صلاة الجنازة الأحاديتُ المتَقدّمةُ في باب وجوب 
قراءة الفاتحة من كتاب الصَّلاةٍ فإِمًا ظاهرةٌ في كل صلاة. 

قوله: «وجهرً) فيه دليل علئ الجهر في قراءة صلاة الجنازة. وقالٌ بعض 
أصحاب الشَّافعيٌ: إِنَّهُ يجهرٌ بالليل كاللْيليّة. وذهبٌ الجمهورٌ إلى أله 
لا يُستحبٌ الجهرُ في صلاةٍ الجنازة» وتمسّكوا بقولٍ ابن عباس المتقدّم: «لم . 


.)7507/1( والحديث في «المستدرك»‎ .)۲٤٤ /۲( «التلخيص»‎ )١( 


كتاب الجنائز ۱۳ 


سبرب جر 





أقرأ - أي: جهرًا - إلا لتعلموا أنه سنا وبقوله في حديثٍ أبي أمامة : سرا 
فى نفسه). ` 

تولد: «بعدَ اللّكبيرة الأولئ» فيه بيانُ محل قراءة الفاتحةء وقد أخرج الشافعي 
والحاكم”"' عن جابر مرفوعًا بلفظ : «وقراً بأمٌ القرآنِ بعد التكبيرة الأولى؛ وفي 
إسناده إبراهيمُ بن محمّدٍ وهو ضعيفٌ جدّاء وقد صرَحَ العراقيُ في «شرح 
التَرمذْيٌ» بان إسناد حديث جابر ضعيفٌ . ۰ 

توله: «ثمّ يُصِلّْيَ على اللَِّيّ) فيه مشروعيّةُ الصَّلاةٍ على الي ية في صلاة 
الجنازة» وَيُويّدُ ذلكَ الأحاديثٌ المتقدّمةُ في الصَّلاةٍ كحديثٍ: «لا صلاة لمن 
لم صل عليّ) ونحوه. وروى إسماعيل القاضي في كتاب «الصلاة على النَبىّ 
يا عن أبي أمامة أنَّهُ قال : (إِنَّ السُنّةَ في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة 
الكتاب ويْصلْي على الي يا ثمّ يُخلصٌ الدعاء للميّتِ حنَّئ يفرع » ولا يقرأ 

إلا مره ثم يُسِلّمَ) وأخرجة ابنُ الجارودٍ في «المنتقئ»”" . قالَ الحافظ : ورجالة 
مخرَّجٌ لهم في «الصحيحين» . 

ترله: «ثمَّ بُسلّمَ سرًا في نفسه» فيه دليل على مشروعيَة السّلام في صلاةٍ 
الجنازة والإسرار به وهو مجممٌ عليه» حكئ ذلك في «البس. وأخرج 
البيهقي عن ابن مسعودٍ قال“ : «ثلاتٌ كان رسول اله يلل يفعلهنٌ تركهنٌ 
النَّاسُ؛ إحداهنٌ التسليم على الجنائز مثل التسليم في الصلاةٍ»» وله أيضًا نحوة 
عن عبد الله بن أبي وف“ . 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۲۰۹/۱)» والحاكم .)۴١۸/١(‏ 


(۲) أخرجه: ابن الجارود في «المنتقئ») (010). 
(۳) «البحر» (۳/ ۱۲۲) . (5) «السنن الكبرى» (57/5). 
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فحصلل منّ الأحاديث المذكورةٍ في الباب أن المشروعَ في صلاةٍ الجنازة 
قراءة الفاتحة بعد التُكبيرة الأول وقراءةٌ سورةء وتكونٌ أيضًا بعد التُكبيرة 
الأول مع الفاتحة؛ لقوله في حديث أبي أمامةً بن سهل : «ويُخلصٌ الدُعاءً 
للميّتِ في التكبيرات ولا يقرأ في شيءٍ مئهنٌ» ثم يُصِلْيَ على ال ياء 
ولم يرد ما يدل على تعيين موضعهاء والظَّاهِرٌ أا تفعلٌ بعد القراءق» ثم يكير 
بقية التكبيراتِ» ويستكثرٌ من الدعاء بينهنَ للمِّتِ مخلصًا له ولا يشتغل بشيء 
منّ الاستحساناتٍ التي وقعت في كتب الفقه ؛ فإنّهُ لا مستند لها إلا الخثلات 
ثم بعد فراغه منّ التكبير والدّعاء المأثورٍ يُسَلَم . 

وقد احدّلف في مشروعيّة الرّفع عند كل تكبيرة؛ فذهبَ الشَّافعىُ إلى أنه 
يُشْرعٌ مع كل تكبيرة. وحكاهٌ ابن المنذرٍ عن ابن عمرّء وعمر بن عبدٍ العزيزء 
وعطاءء وسالم بن عبد الله وقيس بن أبي حازم» والزُهريٌء والأوزاعي» 
وأحمدّء وإسحاقٌ» واختارة ابن المنذر. وقالَ النُوريُء وأبو حنيفة 
وأصحابٌُ الرّأي : إِنَّهُ لا يرفعٌ عند سائر التُكبيراتِ بل عند الأول فقط. 
وعن مالك ثلاث رواياتٍ: الرّفعٌ في الجميع» وفي الأولى فقط» وعدمة في 
كلّها . وقالت العترةٌ بمنعه في كلّها. 

احتج الأوَّلونَ بما أخرجة البيهقي“ عن ابن عمرّء قال الحافظٌ بسنب 
صحيح . وعَلّقهُ البخاري ووصلة في «جزءِ رفع اليدين» : أنه كان يرفعٌ يديه 
في جنيع تكبيرات الجنازة». ورواهُ الطبران في «الأوسط)”" في ترجمة 








.)45/5( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
. جلاء العينين)‎ -۱۹١( «جزء رفع اليدين»‎ 6 
مجمع البحرين).‎ -١1787( «الأوسط»‎ )۳( 


كتاب الجنائز 1٥‏ 


موسئ بن عيسئ مرفوعًاء وقالَ: لم يروه عن نافع إلا عبد الله بن محررء تفرد 
به عبّادُ بن صهيب» قال في ١‏ «التلخيص)"1' : وهما ضعيفانٍ. ورواهُ الذارقطني 
من طريقٍ يزيد بن هارون» عن يحيئ بن سعيدٍء عن نافع » عن مرفوعًا» لکن 
قال في «العلل): : تفرّدَ برفعه عمرُ بن شبَّةَ عن يزيد بن هارونّ. وروا الجماعة 
عن يزيد موقوفا وهوّ الصَّوابُ. وروئ الشَّافِعيٌ عمّن سمع سلمة بن وردان 
يذكرٌ عن انس «أنَّهُ كان يرفع يديه كلّما كبّرَ على الجنازة)» وروى أيضًا الشّافعيُ 
عن عروةًء وابن المسيّب مثل ذلك . قال : وعلئ ذلكَ أدركنا هل العلم ببلدنا. 

واحتجٌ القائلونَ بِأنَّهُ لا يرفعٌ يديه إلا عند تكبيرة الافتتاح بما رواهُ الدّارقطنيُ 
من حديث ابن عباس وأبي هريرة”"' : «أنَّ الي ئي كان إذا صلّى على الجنازة 
رفع يديه في أَوَّلِ تكبيرة ثم لا يعودٌ) قال الحافظ”": ولا يصح فيه شيءٌ. وقد 
صح عن ابن عباس : «أنَهُ كانَ يرفعٌ يديه في تكبيراتٍ الجنازة» رواه سعيد بن 
منصور . انتهل . 

واحتجوا أيضًا بما أخرجة الرمذى“ عن أبي هريرة: «أنَّ الى بل كبر 
على جنازة فرفعَ يديه في أوَّلِ تكبيرة ووضع اليّمئَى على اليُسرئ» وقال: 
غريبٌ» وفي إسنادو يزيد بن سنانٍ الرّهاويُ وهو ضعيف عند أهل الحديث . 

والحاصل أنَهُ لم يثبت في غير التُكبيرةٍ الأول شيءٌ يصلحٌ للاحتجاج به عن 
لني بيا وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حبَّةَ فيهاء فينبغي أن يُقتصرٌ على 
الرفع عند تكبيرة الإحرام ؛ لأنّهُ لم يُشرع في غيرها إلا عند الانتقاقٍ من ركن 
إلى ركن كما في سائر الصلواتِ» ولا انتقال في صلاة الجنازة. 


(0) «التلخیص» (۲/ ۲۹۰). (۲) «سنن الدارقطني» )¥0/۲(. 
(۳) «التلخیص» (۲/ ۲۹۱). (5) أخرجه: الترمذي .)۱٠۷۷(‏ 


حل المجلد الخامس 


بَابُ الذَعَاء لِلْمَئِتِ وَمَا وَرَدَ فيه 


ا 


۹- عَنْ أبي هُرَيرَة ال : سول الله كلل قَالَ : «إذَا صل 
عَلَى الْمَيِتِ فَأُخْلِصُوا لَه الذعَاء» روا رةه وَابْقُ ماه . 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ َال : كان لني يكل إا صَلَّى عَلَى جتَارَةٍ قَالَ : 
للم فز لِحَيَْا وَمَيْتنَا وَشَاهِدِئًا وَغَائِبئَاء وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرنَاء وَدَكَرِنَا 
وََنَْانَاءٍ الآ . م ن أخبيقة ما أخيه عَلَئ الإسْلَامء وَمَنْ تَوَفْبِتَهُ مِنَا فَتَوَفَهُ عَلَى 
الْإيمَان). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ . 


وَرَوَاهُ أبو دَاوْدَ وَابِنُ مَاجَة 7 وَوَادَ : : الهم لا تَحْرِمًْا أَخْرَهُ ولا تنَا 
بَعْدَهُ) . 

الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا ابن حبّانَ وصححة والبيهقيث” 3( > وفى إسناده 
ابنُ إسحاق وقد عنعنَء ولكن أخرجة ابنُ حبَّانَ من طريقٍ أخرى عنهُ مصرّحًا 


> 


والحديثٌ النَاني أخرجه أيضًا النّسائئُ » وابنُ حبَّان» والحاكم” '' وقال: وله 


شاهدٌ صحيحٌ من حديث عاو نحوة. وأخرجَ هذا الْشَاهدَ التَرمذيُ وأعلَّهُ 


.)۱٤۹۷( أخرجه: أبو داود (۳۱۹۹)» وآبن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۳۹۸/۲)» وأبو داود »)770١(‏ وابن ماجه »)١59/4(‏ والترمذي 
(). 

(۳) أخرجه: ابن حبان »۳۰۷١(‏ 2070175 والبيهقي .)٤١/٤(‏ 

(5) أخرجه : النسائي في «الکبری» »)١١8557(‏ وابن حبان (۳۰۷۰). والحاكم /١1(‏ 0708 . 

.)١١861( أخرجه: النسائي في «الكبرئ»‎ )٥( 


كتاب الجنائز 1۷ 








بعكرمة بن عمَّارء وفي إسناد حديث الباب يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة. قال أبو حاتم : الحمَاظ لا يذكرونَ أبا هريرةً إِلّما يقولونَ 
أبو سلمة عن النَِيّ كله مرسلاء ولا يُوصلهُ بذكر أبي هريرةً إلا غير متقن» 
والصَّحَيحٌ أله مرسلٌ. وقالَ التَّرمذَيُ: روئ هذا الحديتٌ هشامٌ الدّستوائيُ 
وعلىٌ بن المبارك» عن يحيئ بن أبي كثير » عن أبي سلمةء عن الي لل 
مرسلا. انت 


وقد رواه يحييل ‏ بن أبي كثير من حديثٍ أبي إبراهيمَ يم الأشهليٌ» عن أبيه» عن 
الى 2 مثل حديث أبي هريره أخرجة من هذا الوجه أحمدء والنّسائئُ » 
والثرمدي ا لد ا ام ازوايات في من ن بن 
ای وقد ا ا ی ب ایی 
أبي سلمةً» عن عائشةً» ولكن في إسناد هذه الطريق عكرمةٌ بن عمَّارٍ كما تقدَم . 


وأخرجة أيضًا التَمِذَيُ" '» عن يحيئ بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادةٌ» 


.)٠٠١۸( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) أخرجه: النسائى (5/ 75)» والترمذي .)١١75(‏ 

(۳) القائل: البخاري. 

(4) في هذا الكلام نظر؛ لأن والد أبي إبرا هيم الأشهلي لم يذكر في الصحابةء ولم يصرح 
بالسماع من النبي لاء في الرواية فقد يكون تابعيًا أرسل» وقد جهله أبو حاتم» فقال 
في «الجرح والتعدیل» (9/ ۳۳۲): «أبو إبراهيم يم الأشهلي لا يدرئ من هو ولا أبوه» 
ولو كان عنده صحابيًا لما جهله. واللّه أعلم . 

(5) أشار إليه الترمذي (۳/ 207560 والحاكم .0909-108/١(‏ 

(5) أشار إليه الترمذي (۳/ .)٠١‏ 


م١١‏ المحلد الخامس 








عن أبيهء عن الي يا وقد توهّمّ بعض النّاس أن أبا إبراهيمٌ الأشهليٌ 
هو عبد الله بن أبي قتادة» قال الحافظ”2: وهو غلطٌ؛ لأنّ أبا إبراهيم من 
بني عبدٍ الأشهل » وأبو قتادة من بني سلمة . 

وفي الباب عن أبي هريرةً حديثٌ آخْرُ عند أبي داو والنّسائيٌ”" انه سمعَ 
رسول الله ية في صلاته علئ الجنازة يقولٌ : اللّهُمّ أت راء وأنتَ خلقتهاء 
وأنتَ هديتهاء وآنت قبضتَ روحهاء وأنتَ أعلمُ بسرّها وعلانيتهاء جئنا شفعاء 
فاغفر لها »» وعن عوف بن مالك وواثلة» وسيآتيانٍ. 

ترله: «فأخلصوا لهُ الدّعاء» فيه دليلٌ على أنه لا يتعيّنُ دعاءٌ مخصوصٌ من 
هذه الأدعية الواردة» وأئهُ ينبغي للمصلي على الميّتِ أن يُخلصٌ الدّعاءً له 
سواءٌ كان مُحْسئا أو مُسِيئَاء فإنَّ مُلابس المعاصي أحوجٌ النّاس إلى دعاء إخوانه . 
المسلمينَ وأفقرّهم إلى شفاعتهم» ولذلك قَدَّموهُ بِينَ أيدييم» وجاءوا به إليهمء 
لا كما قال بعضهم: إن المصلّيّ يلعنٌ الفاسق ويقتصرٌ في الملتبس على قوله: 
«اللّهمَ إن كانَ محسئًا فزدهُ إحساتاء وإن كان مسيئًا فأنتٌ أولئ بالعفو عنه), 
فإنَّ الأول من إخلاص السب لا من إخلاص الذّعاءِء والنَّاني من باب التّمُويض 


2 


لمت 


تار اي ء لا من باب الشفاعةٍ والسؤال وهو تحصيل للحاصل» والمبّت ت 

قول : «فأحيه على الإسلام» هذا اللّفظٌ هر النَّابتُ عند الأكثر» وفي «سنن 
أبي داود» : «فأحيه على الإيمان وتوفةُ على الإسلام» واعلم نه قد وقعّ في كتب 
)١(‏ «التلخيص» (۲/ .)۲٤۹‏ 


(۲) أخرجه: أبو داود (۳۲۰۰)» والنسائي في «الكبرئ» .)١٠١849(‏ 


كتاب الجنائز ۱۱۹ 


الفقه ذكرٌ أدعية غير المأثورة عنة كلا والنَّمسّكُ بالنًابتِ عنهُ أولى» واختلاف 
الأحاديث في ذلك محمولٌ على أله كانَ يدعو لميّتِ بدعاءِ ولآخرٌ بآخرَء 
والّذي أمرّ به كل إخلاص الذعاء . 

فائدةٌ: إذا كانَ المصلى عليه طفلا استُحبٌ أن يقولّ المصلَّي : «اللَّهِمَ اجعلةُ 
لنا سَلَهَا وَفْرَطا وأجرًا» روي ذلك عن البيهقيّ من حديث أبي هريرة'''» وروئ 
مثلهُ سفيانُ في «جامعه) عن الحسن . 

۱ -وَعَن عَوْفٍ بن مَالِكِ فال : سَمِعْتُ الي 444 وَصَلَّئ عَلَى جتَارَةٍ 
يَقُولُ: «اللّهُمَ افر لَهُ وَارْحَمْة وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأكرم نوله وَوَسّع 
مُْخَلَهء وَاغْسِلَهُ بِمَاءِ ولج وبر وَنَقَهِ مِنَ الخَطايَا كما ينق النُوْبُ 
الأَنِيِضُ من الدَّنَسء وَاَبَدِلَهُ دَارَا خَيْرَا من دارو وَأَمْلَا حيرا من أل 
وَرَوْجًا خَيِرَا مِْ رَوجِدِء وَقِهِ فة القَبْر وَعَذَابَ النّارِ). قال عَؤْفٌ: قُتَمنّيتُ 
أن لو كُنْتٌ أنَا المَتِتَ لِدُعَاءِ رَسُولٍ اللَّه كه لِذَلِكَ المَيّت». رَوَاهُ مُسْلِمُ 
وَالنَسَائِهِ 7" , ا 

7 - وَعَنْ وَاثلَةَ بن الأسْقَع قَالَ: صلی بنا رَسُولُ الله ب عَلَى رَجُل 
مِنَ المُسْلِمِينَ فَسَمِعْتْهُ يَقُولُ: «اللّْهُمَّ إنّ فان بن فان في ذِمَيِكَ وَحَبْلٍ 
جِوَارِكَء فَقِه فثئة القَبْرِ وَعَدَاب النَارِء وَآَنْتَ أل الوََاءِ وَالْحَمْدِء الله 
َاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ العَفُورُ الرَحِيمُ» . رَوَاهُ ابو داو" . 

.)٠١-۹/٤( «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 


(؟) أخرجه: مسلم »)٥۹/۳(‏ والنسائي /٤(‏ ۷۳). 
)۳( أخرجه : أبو داود (۳۲۰۲). 


الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا التَّرمِذىُ''' مختصرًا. 
والحديثٌ النّاني أخرجة أيضًا ابن ماجه*ك وسكت عنة أبو داود 


والمنذريٌ» وفى إسناده مروانٌ بن جناح وفيه مقالٌ. 


قرله: «سمعت النَّبىَ كلها وكذلك توله: «فسمعتة» وفي رواية لمسلم من 
حديث عوفٍ: «فحفظتٌ من دعائه» حي ذلك يدل على أن الي كيا جهر 
بالدُعاء» وهو خلافٌ ما صرَّحَ به جماعةٌ منّ استحباب الإسرارٍ بالدعاء» وقد 
قيل: إِنَّ جهرَهُ كَل بالدّعاء لقصدٍ تعليمهم. وأخرج أحمد”” عن جابر قال : 
«ما أباح لنا فى دعاء الجنازة رسول الله يه ولا أبو بكرء ولا عمرً) وسر 
أباح بمعنول قَدَّرَ. قال الحافظ © : والّذي وقفتٌ عليه باح بمعنول جهرّ» 
والظَّاهِدُ أن الجهرٌ والإسرارَ بالدّعاء جائزانٍ. 

قولد: «واغسلة بماء وثلج» إلخ» هذه الألفاظ قد تقدّم شرحها في الصّلاةٍ. 
واعلم أَنّهُ لم يرد تعيينُ موضع هذه الأدعية» فإن شاءَ المصلّي جاء بما يختارٌ 
منها دفعةء إِمّا بعد فراغه منّ التُكبيرء أو بعد التكبيرة الأولئ أو الَانية أو 
الثَالمْةَء أو يُفرْقَهُ بِينَ كل تكبيرتين» أو يدعو بِينَ كل تكبيرتينٍ بواحدٍ من هذه 
الأدعية؛ ليكونٌ مودَيًا لجميع ما روي عنة يَةِ. وأمّا حديتٌ عبدٍ الله بن 
أبي أوفى الآتي؛ فليس فيه أَنَّهُ لم ينع إلا بعدَ التكبيرةٍ الرَابعة» إنّما فيه أَنّهُ دعا 
بعدهاء وذلكَ لا يدل على أنَّ الدّعاة مختص بذلكَ الموضع . 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (5؟١٠).‏ 
(۲) أخرجه: ابن ماجه .)١599(‏ 


(۳) أخرجه: أحمد (۳/ 01 3). 


.)۲٤۸/۲( «التلخيص»‎ )5( 


كتاب الجنائز ١‏ 





تولد: (إنَّ فلانَ بن فلان» فيه دليل عل استحباب تسمية الميّتِ باسمه واسم 
أبيه» وهذا إن كان معروفًاء وإلّا جعل مكانّ ذلكٌ: اللّهمّ إِنَّ عبدك هذا أو 
نحو والظَّاهِرٌ أَنّهُ يدعو بذ الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث سواء كان 
الميّتْ ذكرًا أو أنثى» ولا يحول الصَّمائرَ المذكرة إلى صيغة التّأنيث إذا كان 
الميّتُ أنثئ؛ لأنّ مرجعها الميّتُ» وهو يقال على الذَّكرٍ والأنئن 

-١ 4‏ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بن بي آذ نه مَانَتِ ية لَه كَكَيرَ عَلَيِهَا 
أَرْبَعَاء ثُمّ قَام بَعْدَ الرَابِعَةٍ قَدرَ مَا بَيْنَ التَكبِيرتِين يَذْعُوء نَم قَالَ: كَانَ 
سول لله كه بتع فى الجتازة كلا زوه أل وان مَاجَه بمَعْنَاهُ9" . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا البيهقيُ في السُنن الكبرى“ ٠‏ وفي رواية: "كبر 
أربعًا حي ظندث أل سكي خممًا ثم سل عن يمينه وعن شماله فلا انصرت 
قلنا لهُ: ما هذا؟ فقال: إِني لا أزيدٌ على ما رأيتُ رسول الله ب يصنغ» وهكذا 
كانَ يصنع رسول الله كل . قال الحاكمُ: هذا حديثٌ صحيحٌ. 

وفيه دليل علئ استحباب الدعاءِ بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم. و 
خلاف والرّاجحٌ الاستحبابُ؛ لهذا الحديث» وقالَ الشافعن في كتاب 
«البويطيّ»: إِنَّهُ يقول بعدها: اللّهمّ لا تحرمتا أجرهُ ولا تفتنًا بعدهُ. وقالَ 
أبو علي بن أبي هريرةً: كان المتقدمونَ يقولونَ في الرًابعة : اللّهمّ ربّنا ننا في 


الذنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنة وقنا عذابَ النّار. 





.)١597( أخرجه: أحمد (6/)» وابن ماجه‎ )١( 
.)17 /5( أخرجه: البيهقي‎ )۲( 





۲۲ المحلد الخامس 





وقالَ الهادي والقاسمٌ: إِنَّهُ يقول بعد الرًابعة: سبحانَ من سبَّحَتْ له 
السَّماواتٌ والأرضونَء سبحانٌ ربّنا الأعلى سُبْحَائَهُ وتَعَالَىء الله هذا عبدك 
وابنٌ عبدك وقد صارَ إليك» وقد أتيناك مستشفعينّ لَه سائلينَ له المغفرةً» 
فاغفر له ذنوبة وتجاوز عن سيئاته» وألحقة بنبيّهِ محمّدٍ بلا اللْهِمَ وسّع عليه 
قبرة» وأفسح له أمرةٌ وأذقهُ عفوك ورحمتكٌ يا أكرمً الأكرمينَ» اللّهِمّ ارزقنا 
حسنّ الاستعداد لمثل يومه» ولا تفتنًا بعدةء واجعل خير أعمالنا خواتيمها 
وخيرَ أيّامنَا يومَ نلقاكَء ثم يُكبّرُ الخامسة ثم يُسِلْم . 

بَابُ مَوْقِفٍ الْإِمَام مِنَ الرَجُل وَالْمَرْأةٍ 
َكيف يَضْنَعُ إذا اجْتَمَعَتْ أَنْوَاعٌ 

-١ 4‏ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيتُ وَرَاءَ رَسُولٍ الله بيا عَلَى امْرَآَةِ مَانَتْ في 
نقاسهاء فَقَامَ عَلَبهَا رَسُولُ الله يا في الصَّلَاةٍ وَسْطَهَا. رَوَاهُ الْجَمَاعَة""''. 

-١ ٥‏ وَعَنْ أبي غالب الخَيّاطِ”" قَالَ: شَهِدْتٌ أَنْسَ بن مَالِكِ صل 
على جتارة لفقم درأ لما قث أني بجتازة انرأ صن عليه 
قَقَام وَسْطَهَاء وَفِينَا الْعَلَاءُ بن زِبَادِ الْعَلَوِي ؛ َلَمّا رَأى اختلاف قيَامِهِ عَلَى 


- 


لرل وَالْمََِ قَالَّ: يا أا حَمْرَ» هَكَذًا كان رَسُول الل يل يفوم من الرَجُلٍ 


»)۱۹ 2.١5 /0( ومسلم (50/9). وأحمد‎ »)۱١١/۲( )40/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 

وأبو داود .)۳۱٣١(‏ والترمذي .42٠١70(‏ والنسائي )۱/ 140(« (4/١لا-الاء‏ 
۲ وابن ماجه .)۱٤۹۳(‏ 

)۲( في الأصل : «الحناط)» ولم أجد نسبه لا في ترجمتهء ولا عند من خرج الحديث . 


فاللّه أعلم . 


كتاب الحنائز ١"‏ 





حَيِتُ قَمْتَّء ومن الْمَرْأةٍ حَيِثُ قَمْتَ؟ قال: نَعَمْ. رَوَاهُ امد وَابْنُ 
مَاجَهُء وَالتَرْمِذِئٌ . 

وأبُو اود وَفي لَفْظِهِ : فَقَالَ الْعَلَاءُ بن رْيَادِ: هَكَدًا كَانَ رَسُولُ الله 
يد يُصَلي على الجتَارة كصّلاتك؛ يكبّْرْ عليها أَرْبَعًا وَيَقُومُ عِنْدَ رَأس 
الرّجل» وعجيرَة المَرْاة؟ قال: نعم . 

الحديثٌ الثاني حسّنهُ التّرمذى وسكت عنهُ أبو داودّء والمنذرئٌ» والحافظ 
فى «التلخيص)*””'*» ورجالٌ إسناده ثقاتٌ. 

توله: «وَسْطها) بسكون السّين» وفيه دليل على أن المصلّى على المرأة 
الميتة يستقبلٌ وسطها. ولا متافاةً بين هذا الحديث وبينَ قوله فى حديث انس : 
اوعجيزة المرأقا؛ لأنَّ العجيزة يُقَالُ لها: وسط. وأمّا الوّجلٌ فالمشروعٌ أن 
يقوم الإمامٌ حذاء رأسه؛ لحديث أنس المذكور. 


ولم يصب من استدل بيحديث سمرةً علول 0 يقام حلذاءَ و سط الرجل 


م 


والمرأة» وقال: إِنَّهُ ن في المرأةء ويُّقاسٌ عليها الرّجلٌ؛ لأ هذا قياس 


,)٠١*"8( والترمذي‎ »)۳۱۹٤( أخرجه: أحمد (۱۱۸/۳» 504)» وأبو داود‎ )١( 
والطيالسى (77؟5).‎ »)١5954( وابن ماجه‎ 
وقالَ البخاري في «صحيحه»: «باب أين يقوم منّ المرأة والرجل؟» ثم أورد حديث‎ 
. سمرة‎ 
«أورد المصنف - يعني : البخاري - الترحمة مورد السؤال»‎ :)73١١7/5( وقال الحافظ‎ 
وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة» وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي‎ 
من طريق أبي غالب عن أنس».‎ 


.)551١/5( «التلخيص»‎ )۲( 


ل 00 المجلد الخامس 








مصادمٌ لَص وهو فاسدٌ الاعتبارء ولا سيّما مع تصريح من سأل أنسًا بالفرق 
بِينَ الرّجل والمرأق» وجوابه عليه بقوله: «نعم». ۰ 

وإلئ ما يقتضيه هذانٍ الحديثان منّ القيام عند رأس الرجل ووسط المرأة 
ذهب الشَّافْعىُ» وهوّ الحقٌّ. وقال أبو حنيفةً: حذاءَ صدرهماء وفي رواية : 
حذاءَ وسطهما. وقالَ مالكٌ: حذاءً الرس منهما. وقالَ الهادي: حذاءَ رأس 
الوّجلٍ وثدي المرأة» واستدل بفعلِ على 2 . قال أبو طالب : وهو رای 
أهل البيتِ لا يختلفون فيه. وحكى في «البحر» عن القاسم أنه يستقبل صدرَ 
المرأةء وبينهُ وبِينَ السّرّةِ منّ الوّجل . قال في «البحر»”'' بعد حكاية الخلافٍ 
مؤيّدًا لما ذهب إليه الهادي؛ لأنَّ إجاعَ العترة أولى منّ استحساهم . انتهئ . 

وقد عرفت أنَّ الأدلّةَ دلت على ما ذهب إليه الشَّافِعيُ» وأنَّ ما عداةٌ لا مستندَ 
له منّ المرفوع إلا مجرّدَ الخطإ في الاستدلالء أو التّعوِيلَ على محض الرّأيء 
أو ترجيح ما فعلهُ الصحابن على ما فعلة الل كلا وإذا جاءَ نهر الله بطل نهر 
معقل. نعم؛ لا يتتهض مجرّدُ الفعلٍ دليلا للوجوب» ولكنّ النْراعَ فيما هو 
الأول والأحسنٌ» ولا أولى ولا أحسنّ منّ الكيفيّة التي فعلها المصطفى وة . 

تولد: «العلاءٌ بن زيادٍ العلويُ» الذي في غير هذا الكتاب ك «جامع الأصول» 
و«الكاشف» وغيرهما: «العدويٌ» وهو الصَّوابٌ. ۰ 

5 - وَعَنْ عَمَارٍ مَوْلَى الْحَارِثِ بن تول قَالَ: حَضَرَتْ جتَارَةَ صَبِيّ 
وَامَْأة فَقُدُمَ الصّبئْ مما لي قوم وَوْضِعْتٍ الْمَرْأة وَرَاءَهُ َصْلَي عَلَيهِمَا 


.)١55- 1١77 /9( «البحر)‎ )١( 


كتاب الجنائز 1Y0‏ 





َي الْقَوْم أَبُو سَعِيدٍ الْحُذْرِيُ» واب عَبّاسء وأو قاد وَأَبُو هريره 
الهم عَنْ ذلك فَمَالُوا: السْنّةُ. رَوَاهُ النّسَائئ وَأَبو داو“ . 

-١ 3‏ وَعَنْ عَمّارِ أِضًا: أنّ َم لوم بنتَ نت عَلِىَ» وَابْنَهَا زَيْدَ بنَ عْمَرَ 
أخرجَتثْ جَتَارَتَاهْمَاء فَصَلَّى عَلَيِهِمَا أَمِيرْ الْمَدِيئَةِ» َجَعَلَ الْمَرْأةَ بَبنَ يدي 
الرَجُلٍ وَأَصْحَابُ رَسُولٍ الله يل يَوْميِذٍ كثِيرٌ وَنَمّ الْحَسَنُ وَالْحْسَيْنُ. 

-١ 4‏ وَعَن الشّعْبِيٍ أن آم كُلنُومٍ بت بِنْتَ علي وَانِتَهَا رَئْدَ بن عُمَرَ توفي 
جميعَاء فَأَحْرجَتْ جِتَارَتَاهُمَا فَصَلَّى عَلَيهِمَا أُمِيرُ الْمَدِيئة» كُسَوّى بَئْنَ 
رُُوسِهِمًا وَأَرْجْلِهِمَا جين صل عَلَبِهِمَا. رَوَاهُمَا سَعِيدٌ في «سُتَنهه(' 

الحديثُ سكت عنة أبو داود» والمنذريٌ» ورجال إسناده ثقاتٌ» وأخرجة 
أيضًا البيهقئ» وقالَ: دفي القوم الحسنُء والحسينُ» وابنُ عمرّء 
وأبوهريرة» ونحوٌ من ثمانينَ نفسًا من أصحاب النَِيْ بي . وفي رواية البيهقيٌ 
أن الإمام في هذه القصّةٍ ابِنُ عمرّء وفي أخرى له وللدّارقطني» والنساعه ° 

في «المجتبی» من رواية نافع » عن ابن عمرٌ: أنه صل على سبع جنائرٌ رجالٍ 
ونساءء فجعل الرّجال مما يلي الإمامء وجعل النَّساءَ مما يلي القبلة رصنم 
صنًا واحدّاء ووضعت جنازةٌ أ كلثوم بنتٍ بنتٍ علي امرأة عمرّء وابن لها قال له 


زيذء والإمام يومئذٍ سعيدٌبنُ العاص» وفي الاس يومئذٍ ابن عبّاس» 





.)971/5( أخرجه: أبو داود (۳۱۹۳)ء والنسائى‎ )١( 

(6) كذا عزاهما لسعيد بن منصورء فى «عون المعبود» (6/ 187). 
(۳) أخرجه: البيهقى 207/4 ٠‏ 

() أخرجه: النسائي (۷۲-۷۱/9) والدارقطني (۸۰-۷۹/۲). 


۱۲٦‏ المجلد الخامس 





وأبو هريرةً» وأبو سعيدء وأبو قتادةّء فوضعَ الغلامٌ مما يلي الإمامّء فقلت: 
ما هذا؟ قالوا: السُنَةُ. وكذلكَ رواه ابنُ الجارودٍ في «المنتقى»'. قال 
الحافظ : وإسنادة صحيحٌ. 

قرله: «أميرٌ المدينة» هو سعيد بن العاص كما وقعَ مبّنًا في سائر الرّواياتٍ . 
ويُجممٌ بينهُ وبينَ ما وقمٌ فيه: أنَّ الإمام كان ابنَ عمرَ؛ بأنَّ ابنَ عمرَ أمَّ بهم 
بإذنه . قال الحافظ : يحمل قولهُ: (إِنَّ الإمام يومئذ سعید بن العاص» يعنى 
الأميرَء لا أنه كانَ إمامًا في الصَّلاةٍء ويردهُ قولهُ في حديث الباب: فصل 
عليهما أميدٌُ المدينة». قالَ الحافظ : أو يحمل على أنَّ نسبةً ذلك إلى ابن عمرَ 
لكونه شار بترتيب وضع تلك الجنائزٍ . 

والحديثٌ يدل على أنَّ السُّنَهَ إذا اجتمعت جنائرٌ أن يُصلّى عليها صلاةٌ 
واحدةٌ وقد تقدّمَ في كيفيّة صلاته ية على قتلئ أحدٍ «أن اللي يلل ية صلّن على 
کل واحدٍ منهم صلاةً وحمزة مع كل واحدٍء وان كان يُصلي على كل عشرةٍ 
صلاةً). وأخرجٌ ابنُ شاهينَ أن عبد الله بن معقل بن مقرّنٍ تي بجنازة رجل 
وامرأةٍ فصل على الرّجل ثم صلى على المرأةا» وفيه انقطاع . 

وفي الحديث أيضًا أن الصّبيّ إذا صلَّىّ عليه مع امرأةٍ كانَ الصَّبِيُ مِمّا يلي 
الإمامء والمرأةٌ ممّا يلي القبلة» وكذلكٌ إذا اجتمعَ رجل وامرأةٌ أو أكثرُ من 
ذلك كما تقدّمَ عن عن ابن عمرَ . وقد ذهب إلى ذلك الهادي, والقاسم» والمؤيُد 
بالل وأبو طالب» والشَّافعيةُ والحنفيّة. وقال القاسمٌ بن محمد بن أبي بكرء 
والحسنٌ البصريٌ» وسالمٌ بن عبد الله : بل الأولئ العكس» ليليّ القبلة الأفضل . 


.)040( أخرجه: ابن الجارود فى «المنتقيل»‎ )١( 


كتاب الجنائز ۲۷ 


وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ الأول بالتّقدُم للصّلاة على الجنازة ذو الولاية 
ونائبة . وَيُؤيّدهُ قولة بي : «لا يوم الرَجِلُ في سلطانه» وقد تقدَّمَ في الصَّلاةِ. 
وقد وقمّ الخلاف إذا اجتمعَ الإمامٌ والوليٌ أّما أولى» فعند أكثر العترةء وأبي 
حنيفة» وأصحابه: أنَّ الإمام وواليه أولى» وعند الشَّافعيٌء والمؤيّدٍ باللّه 
والنّاصر فى رواية عله : اَن الولىّ أولى . 

بَابُ الصَّلَاةِ على الجتارّة فى الْمَسْحجِدٍ 

۹- عَن عَائْشَةَ انها قَالَتْ لَمَا تُوْفَى سَعْدُ بن أبى وَقَاص : ادْخُلُوا به 
الْمَنْجدَ حى أصَلََ عَلَيهء فَأنْكَرُوا َلك عَلَبِهَاء فَقَالَتْ : وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَى 
رَسُولَ الله يك عَلَى ابي بَِضَاء في الْمَسْجِدٍ : سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ. رَوَاه مَل . 

وَفِي رواية: ما صلی رَسُول الله 5 على سُّهَيْل ابن البَيِضَاءِ إلا في 
جَوْفٍ الْمَسْجِدِ. رَوَاُ الْجَمَاعَةٌ إلا النخارى” . 

-44٠‏ وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: صُلَيَ عَلَى أبي بكر في الْمَسْجد7”. 

-0١‏ وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: صلى عَلَى عُمَرَ فى الْمَسْجِدٍ. رَوَاهُمَا 
سَعِيدٌء وَرَوَى الثاني مالك . 
(۱) «صحیح مسلم) (۳/۳). 
(Y۲)‏ أخرجه : مسلم 2017/90 وأحمد ۷4/70 «(IY‏ وأبو داود «(T1۸4)‏ والترمذي 

7“ والنسائي .)1۸/٤(‏ وابن ماجه .)١518(‏ 
(۳) وأخرجه: عبد الرزاق (١۷٥٠)ء‏ وابن أبي شيبة .)٤٤/۳(‏ 


(4) أخرجه : مالك في «الموطإ» (ص 42١54‏ وعبد الرزاق »)٠٥۷۷(‏ وابن أبي شيبة 
). 


۸ المحلد الخامس 








وأخرجٌ اللا على أبي بكر وعمرٌ أيضًا في المسجدٍ ابنُ أبي شيبة بلفظ : 
«إنَّ عمرّ صلى على أبي بكر في المسجدٍ وإ صهيبًا صلّى على عمرٌ في 
المسجد) . ظ 

تولد: «علئ ابني بيضاء» قال النُوويٌ”": قالَ العلماء: بنو بيضاء ثلاثة 
إخوة: سهلٌ وسهيلٌ وصفوانٌ» وأمُهم البيضاءٌ اسمها دَعْدُء والبيضاءُ وصفْء 
وأبوهم وهبُ بن ربيعة القرشيُ الفهري . 

والحديثٌ يدل على جواز إدخالٍ الميّتِ إلى المسجدٍ والصّلاةٍ عليه فيه» وبه 
قال الشَّافِيُء وأحمدُء وإسحاق» والجمهور. قال ابن عبد البرٌ: وروا 
المدنيُونَ في رواية عن مالكِ» وبه قال ابنُ حبيب المالكي . 

وكرهة ابنُ أبي ذئب» وأبو حنيفة» ومالك في المشهور عن والهادويّةُ 
وك من قال بنجاسة الميّتِ. وأجابوا عن حديث الباب بأل محمول على أنَّ 
الصَّلاةٌ على ابني بيضاء» وهما كانا خارجٌ المسجدٍ والمصِلُونَ داخلةُ» وذلكَ 
جائرٌ بالاتّفاق . ورُدٌ بأنَّ عائشة استدلّت بذلكٌ لما أنكروا عليها أمرها بإدخالٍ 
الجنازة المسجدّ. وأجابوا أيضًا بأنَّ الأمرّ استقرّ على ترك ذلكَ؛ لأنَّ الّذِينَ 
أنكروا على عائشةً كانوا منَ الصحابة . ورد بأنَّ عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار 
سلَّموا لهاء فدلَ على أا حفظت ما نسوةٌ وأنَّ الأمرّ استقرّ على الجوازء ويدل 
على ذلك الصَّلاةُ على أبي بكر وعمرٌ في المسجدٍ كما تقدّمَ. وأيضًا العلهُ التي 
لأجلها كرهوا الصَّلاةَ على الميْتِ في المسجدٍ هي زعمهم أله نجس» وهي 
باطلة؛ لما تقدّمٌ أنَّ المؤمنَ لا ينجسٌ حيًا ولا ميا . 


)1( ااشرح مسلم) (4/۷). 


كتاب الحنائز ۲۹ 





وأمضٌ ما استدنُوا به على الكراهة ما أخرجة أبو داو“ عن أبي هريرةً 
قالَ: قال رسول الله كل: امن صلَّى على جنازة في المسجدٍ فلا شيءَ له 
وأخرجةُ ابن ماجه" ولفظةٌ: «فليس له شيء» وفي إسناده صالخ مولى 
التّوءمة» وقد تكلَّمَ فيه غيرُ واحدٍ من الأئمة. 

قال التّوويٌ”": وأجابوا عنهُ - يعني الجمهورَ - بأجوبة: أحدها: أنه 
ضعيفٌ لا يصح الاحتجاحُ به . قالَ أحمدُ بن حنبل : هذا حديثٌ ضعيف؛ تفرد 
به صالحٌ مولى التّوءمةٍ وهو ضعيفٌ. والثّاني: أن الذي في التُسخ المشهورة 
المحقَّةٍ المسموعة من «سنن أبي داود»: «من صل على جنازة في المسجدٍ فلا 
شيءَ عليه» فلا حببَةَ لهم حينئلٍ . والثَّالتُ: أنه لو ثبت الحديثٌ وثبت أنه قال : 
«فلا شيءَ له ؛ لوج تأويلة بأنَّ: «لهُ) بمعنى «عليه)» ليُجمعٌ بِينَ الروايتين. 
قال: وقد جاءَ بمعنيل «عليه» كقوله تعالى : وان سأ ھا [الإسراء: ۷]. 
الرَابعٌ : أنه محمولٌ على نقص الأجر في حقّ من صلَّى في المسجدٍ ورجح ولم 
يُشيّعها إلى المقبرة؛ لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه. انتهئ . 


N MN مالك‎ 


.)۳۱۹۱( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)١011/( (؟) أخرجه: ابن ماجه‎ 


(۳) «شرح مسلم» (50/90). 


[ نيل الأوطار - ج © ] 





۹ ش المجلد الخامس 


َنْوَاتُ حَمْلٍ الْجتارّة وَالسَّئرِ بها 


- عن ان مَسْعُودٍ قَالَ: من ابع جنَارَةَ فَلْمَحْمِل بِجَوَانب السّرير 
كُلْهَا؛ نه من السُنئّةء ثم ِن شَاءَ لْيتَطوَعْء وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ. رَوَاهُ ان 

الحديثُ أخرجة أيضًا أبو داود الطيالسيُ» والبيهقئ” من رواية أبي عبيدة 
ابن عبد الله بن مسعودء عن أبيه . قال الدّارقطنئ فى «العلل» : احتُلفَ فى 
إسناده على منصور بن المعتمر . 

وفي الباب عن أبي الدّرداءِ عند ابن أبي شيبة في «مصنّفوا . وعن ثوبانَ 
عند ابن الجوزيٌ في «العلل»“ وإسنادهُ ضعيفٌ. وعن أنس عند أيضًا 
فيهاء وإسنادهُ ضعيفٌ. وأخرجةُ الطبرانيُ في «الأوسط» مرفوعًا بلفظ” : 
امن حمل جوانبَ السّرير الأربع كفَرَ الله عن أربعينَ كبيرة». وعن بعض 
الصحابةء عند الشَّافعيَ: «أنَّ الى كَل حمل جنازةً سعدٍ بن معاذ بين 
العمودين»» ورواه أيضًا أبن سعل» عن الواقديٌ» عن ابن أبى حبيبةً: عن 
شيوخ من بني عبد الأشهل . 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه »)١478(‏ والطيالسي .)۳۳١(‏ وإسناده منقطع . 
(۲) أخرجه: الطيالسي في «مسنده» (۳۳۰)» والبيهقي .)۲٠-۱۹/٤(‏ 
(۳) «علل الدارقطنی» 07٠00 /٥(‏ . 


(5) أخرجه: اين الجوزي فى «العلل المتناهية) (575) . 
(0) «الأوسط» .)٥۹۲۰(‏ 


كتاب الجنائز ۳۱ 





وروي حمل الجنازة عن جماعة من الصحابة والتَّابِعينَ ؛ فأخرج الشَّافعيُُ عن 
إبراهيمَ بن سعدٍء عن أبيه» عن جِدَّهِ قال : «رأيتُ سعد بنَ أبي فاص في جنازة 
عبدٍ الرّحمنٍ بن عوف قائمًا بِينَ العمودين المقدّمينء واضعًا للسَّريرٍ على 
كاهله». ورواهُ الشَّافِعِينْ”'' أيضًا بأسانيد من فعل عثمادً» وأبي هريرةً» وابن 
الزبير» وابن عمرَ؛ أخرجها كلها البيهقث”"22 وروى ذلك البيهقيٌ أيضًا من فعل 
المطّلب بن عبد الله بن حنطب وغيره. وفي البخاريٌ «أَنَّ ابنَ عمرَ حمل ابا 
لسعيدٍ بن زيد». وروی ابنُ سعدٍ ذلك عن عثمانَ» وأبي هريرةً» ومروانٌ» 
وروی ابن أبي شيبة» وعبدُ الرَرّاق" من طريقٍ علي الأزديٌ قال : «رأيتُ ابنَ 
عمرَ في جنازةٍ يحمل جوانبَ السَّريرٍ الأربع». وروئ عبد الرَرَاق““ عن 
أبي هريرة أنه قال : «من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد قضئ الذي عليه». 
وأخرجَ التّرمذيٌ”*' عن أبي هريرةً قالّ: سمعتٌُ رسول الله ية يقولٌ: «من تبعَ 
الجنازة وحملها ثلاتَ مرار فقد قضئ ما عليه من حقها» قال التّرمذي: هذا 
حديثٌ غريبٌ. ورواهُ بعضهم بهذا الإسنادٍ ولم يرفعة. 

والحديث يدل على مشروعيّة الحمل للميّتِء وأنّ اسه أن يكونٌ بجميع 
جوانب السّرير. ۰ 


.)۲۱۲/۱( راجع: «ترتيب مسند الشافعي»)‎ )١( 
.)5١-7١/5( أخرجه: البيهقى‎ )۲( 

(۳) أخرجه: عبد الرزاق (5670). 

.)5614( أخرجه: عبد الرزاق‎ )٤( 

() أخرجه: الترمذي .)1١4١(‏ 





۳۲ المجلد الخامس 


باب الإسْرَاع بها من م غير رمل 

 ِةّراتجلاب ڪن أبي هُرَئْرَةَ قَالَ : قال رَسُوَلُ الله كلل : «أُسْرِعُوا‎ - ٣ 
قَإِنْ كَانث صَالِحَةَ فَرَبْثْمُو ها إلى الْخَير » وَإِنْ كَانَثْ غَيْرَ لِك فَشَرٌ تَضَعُونَهُ‎ 
. عَنْ رِتَابِكُم). رَوَاهُ الْجَمَاعَة7‎ 

45- وَعَنْ أبي مُوسَى قَالَ: مَرّتْ بِرَسُولٍ الله يل جتَارّةٌ تَمْخَضِ 
مَخْضٌ الرّقَّء فَقَالَ رَسُوَلُ الله لله : اعَلَيَكُمُ لْمَضْدَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ”" . 

ه4- وڪن أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لذ رايا مَعَ رَسُولٍ الله ي وَإِنَا لاد 
َْمْلُ بِالْجتَارَةِ رَمَلَا. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَسَائِكَ . 

5- وَعَنْ مَخمُودِ بن لبيد بن اني قال : أَسْرَعَ الى كله حتى 
تَقَطَعَتْ نِعَالَنا يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بن مُعَاذ. رجه الْبُخَارِيُ في «تاريخه»“ 


0: 


000 أخرجه : البخاري ›)۱٠۸/۲(‏ ومسلم (؟/ 609) وأحمد(؟9/ 3750 ۲۸۰). وأبو داود 
»)۳۱۸۱١(‏ والترمذي »25١١5(‏ والنسائى »)55-51١/5(‏ وابن ماجه .)۱٤١۷(‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (405/5)» والطيالسى (014). 
وأخرجه أحمد (40/4. ١١٤)ء‏ وابن ماجه (۷۹٤۱)ء‏ والطيالسى (۲۳٥)ء‏ 
بلفظ : «رأى جنازة يسرعون بها. قال: لتكن عليكم السكينة»» وفي إسناده ليث بن 
أبي سليم » وهو ضعيف . 
وأخرج أحمد (2)991//5 وابن حبان »27١6٠0(‏ والبيهقي (۳/ ۹۵) عن أبي موسولا 
قال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي . 
وراجع : «سنن البيهقي» (T/0‏ و«التلخيص» (۲/ .)57١‏ 

)۳( ا أحمد (4/ ۰۳٦‏ ۰۳۷ ۰)۳۸ والنسائی ۰)٤۳ /٤(‏ وأبو داود (۳۱۸۲ء ۳۱۸۳) . 
وراجع : «العلل» لابن أبي حاتم 00 

ع6 «التاريخ الكبير) (۷/ .)٤١١‏ 
وراجع : «الإصابة» (57/5). 


كتاب الجنائز ۱۳۳ 








حديثٌ أبي موس أخرجه أيضًا ابن ماجه» والبيهقىُ» وقاسمُ بن أصبعَ› 
وفي إسناده ضعفٌ كما قال الحافظ . وأخرجَ البيهقيُ عن أبي موسئ من قوله : 
«إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا في المشي» قالَ: وهذا يدل على أن المرادّ 
كراهة شدَّةٍ الإسراع . 

وحديتٌ أبي بكرةٌ أخرجة أيضًا أبو داودء والحاكم 

وفي الباب عن ابن مسعودٍ عند الترمذىّ» وأبي داود" قال: «سألنا 
رسول الله ية عن المشي خلف الجنازة فقال: ما دون الخبب» فإن كان خيرًا 
عجّلتموة. وإن كان شرا فلا يُبَعَدُ إلا أهلُ النّار» وقد ضعًفَ هذا الحديتٌ 


للك 


البخارئ» والثَّرمذَيُ» وابنُ عدي والنّسائنُ» والبيهقئُ» وغيرهم؛ لأنّ في 
إسناده أبا ماجدةً. قَالَ الدّارقطنيٌ: مجهول. وقالَ يحيئ الرَّازْيُ”"» وابنُ 
عديٌ: منكرٌ الحديث. والرّاوي عنه يحيئ الجابرٌء بالجيم والباء الموخدة. 
قال البيهقيٌ وغيرةٌ: إِنَّهُ ضعيف . ۰ 

قوله: «أسرعوا» قال ابنٌ قدامةً: هذا الأمرُ للاستحباب بلا خلافٍ بينَ 
العلماء. وشذ ابنُ حزم فقالَ بوجوبه. والمرادُ بالإسراع شِدّةُ المشي» وعلى 
ذلك حمل بعض السَّلفٌء وهر قول الحنفيّة. قالَ صاحبٌُ «الهداية) : ويمشون 
بها مسرعينَ دون الخبب. وفي «المبسوط»): ليس فيه شية موقت غير أن 
العجلة أحبٌ إلى أبي حنيفة. وعن الجمهور: المرادٌ بالإسراع ما فوق سجيّة 
المشي المعتاد . 


.)447/7( أخرجه: الحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود (١۳۱۸)ء‏ والترمذي .)1١١١(‏ 

(۳) الصواب أنه يحيى الجابر الراوي عن أبي ماجدة» و«الرازي» تحريف. وراجع: 
لتبذيب الكمال» للمزي (95/ ١١۲)ء‏ واللّه أعلم. 


۳4 المحلد الخامس 








قال في «الفتح» : والحاصل أله يستحبٌ الإسراعٌ بهاء لكن بحيتُ 
لا ينتهي إلى شَدَّة يخافُ معها حدوثُ مفسدة الميّت» أو مشقَّةِ على الحامل أو 
المشيّع ؛ للا يتناف المقصودٌ منّ اللظافة » وإدخال المشقَّةِ على المسلم. قال 
القرطبئٌ : مقصودٌ الحديث أن لا يُتباطأ بالميّتِ عن الدَّفن؛ لأنَّ اباط ريّما 
اذى إلى التباهي والاختيالٍ. انتهئ . 


وحديثُ أبي بكرم وحديثٌ محمود بن لبيدٍ يدلَانٍ على أنَّ المراد بالسرعة 
المأمورٍ بها في حديث أبي هريرةً هي السرعة الشّدِيدةٌ المقاربة للرّمَل . وحديثٌ 
ابن مسعودٍ يدل على أن المراد بالسرعة ما دونَ الخبب» والخببُ على ما في 
«القاموس» هو ضربٌ منّ العَذّوء أو كالرّمل» أو السرعة» فيكونٌ المرادٌ 
بالخبب في الحديث ما هو كالرّمَل بقرينة الأحاديث المتقدّمة لا مجرّد السّرعةٍ. 
وحديثٌ أبي موسئ يدل على أنَّ المشيّ المشروعٌ بالجنازة هو القصدٌ. والقصدٌ 
ضد الإفراط كما في «القاموس»» فلا متافاةً بينة وبينَ الإسراع ما لم يبلغ إلى 
حد الإفراط» ويدل على ذلك ما رواهُ البيهقيٌ من قول أبي موسئ كما تقدَمَ. 

توله: «بالجنازة» أي: بحملها إلى قبرها وقيلَ: المعنى الإسراعٌ بتجهيزها 
فهو أعمٌ منّ الأوّلِ. قال القرطبئُ: والأوَّلٌ أظهرٌُ. وقال التووي” : الثاني 
باطل مردودٌ بقوله في الحديث : ١اتضعونة‏ عن رقابكم) وقد قوی الحافظ الثاني . 
بما أخرجة الطَبراني”" بإسنادٍ حسن عن ابن عمرّ قال : سمعتٌ رسول الله يك 
)000 «الفتح» 18/95). 


(۳) أخرجه: الطبراني في «الكبير) (17511). 


كتاب الجنائز \o‏ 


يقول: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوهُ وأسرعوا به إلى قبره»» وبما أخرجة أيضًا 
أبو داود”'' من حديث الحصين بن وحوح مرفوعًا: الا ينبغي لجيفة مسلم أن 
تبقى بِينَ ظهراني أهله» الحديث تقدّم. ٠‏ ' 
قرله: «فإن كانت صالحة» أي : الجنَّهُ المحمولة. قرله: «تضعونة» استّدل 
به على أنّ حمل الجنازة يختط بالرّجالٍ للإتيانٍ فيه بضمير الذكورٍ ولا يخفى 
ما فيه. قالَ الحافظ”"': والحديتٌ فيه استحبابُ المبادرة إلى دفن الميِّتِء لكن 
بعد أن يُتَحمَّق أنه مات أمّا مثلُ المَطعُونٍء والمفلوج» والمسبوت فينبغي أن 
لا بُسرعَ في تجهيزهم حبَّ يمضيّ يوم وليلة ليتحمّقَ موتهم؛ لبه على ذلك ابنُ 
بزيزة. ويؤحذ منَ الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغير الصّالحين. انت 


بَابُ الْمَمْي أمَام الْجتَارَة وَمَا جَاءَ فى في الرُكُوب معَهَا 


م5 دمي اه َ 7 2 ۳ 
قَدْ سَبَقَ فى ذَلِكَ حَدِيتٌ الْمُغيرَة"” . 


1- وَعَن ابن عْمَرَ أنه : رَأى لي 37 وأا بكر ومر يشو نَ مام 


2 


(۱) أخرجه: أبو داود (۳۱۵۹). (۲) «الفتح») .)۱۸٤/۳(‏ 

(۳) برقم (1401). 

(5) أخرجه: أحمد (8/7)» وأبو داود (711/9)» والترمذي »223٠١1(‏ والنسائی (057/5)» 
وابن ماجه »)۱٤۸۲(‏ والطيالسي »)١575(‏ من طريق الزهري عن سالم عن أبيه . 
واختلف في وصله وإرساله» ورجح جمع منّ الحفاظ الإرسال» وأن الصحيح فعل ابن 
عمرء وأن قوله: كان رسول الله بي وأبا بكر وعمر يمشون» هو من كلام الزهري . 
راجع : «تهذيب السنن» (5/ »07١5‏ و«التلخيص» (77577/5: ۲۲۷)ء والتعليق على 
(مسئد الطيالسى» . 


كا المحلد الخامس 








حديث المغيرة تقدّمٌ في الصَّلاةٍ على السقط» وحديتٌ ابن عمرّ أخرجة أيضًا 
الدارقطنيٌ» وابنُ حبّانَ وصحّحةء والبيهقئ''' من حديث ابن عبينة» عن 
الزُهريٌّء عن سالمء عن أبيهء به. قال أحمدُ: إِنّما هو عن الزُهريٌ مرسل . 
وحديثٌ سالم فعا ابن عمرّ. وحديثٌ ابن عبينة وهم . قال التَّرمذَيُ: أهلٌ 
الحديث يرون المرسلَ أصمٌ؛ قَالَهُ ابن المبارك. قالَ: وروى معمرٌ ويونس 
ومالك» عن الزهريّ : «أنَ النَبيّ بي كان يمشي أمامَ الجنازة» قال الزُهريٌ : 
وأخبرني سالمٌ أن أباهُ كانَ يمشي أمامٌ الجنازة. قال التٌَرَمذَيٌ : وروأهُ ابنُ جريج 
عن الزُهريّ مثلَ ابن عيينة» ثم رَوى عن ابن المبارك أَنّهُ قال : أرئ ابن جريج 
أخذهُ عن ابن عيينة . وقالَ النّسائئٌ : وصِلْهُ خطأ والصَّوابُ مرسلٌ. قال 
أحمد : حدَّئنا حسبَّاحٌ؛ قرأتُ على ابن جريج حدًثنا زياد بن سعدٍ أذ ابن 
شهاب أخبره» حدثني سالمٌ» عن ابن عمرّ: «أنّهُ كان يمشي بينَ يدي الجنازةء 
وقد کان رسول الله يا وأبو بكر وعمرٌ يمشونٌ أمامها»» وأخرجة ابن خزيمة 
في «صحيحه» من فعل أبن عمرَ٬‏ وأبي بكر وعمرّء وعثمانٌ. قال الزُهريٌ : 
وكذلك السِنَة. 


قال الحافظ فى «التلخيص)”" : فهذا صح من حديث ابن عييئةً ) وصخحَ 
الارقطني بعد ذكر الاختلانٍ أله فعلٌ ابن عمرّء ورجح البيهقي الموصولَ؛ 
لان ابنَ عيينةً ثقةٌ حافظ» وقد أتى بزيادة على من أرسلء والرّيادةٌ مقبولةٌ» وقد 
قال - لما قال لهُ ابن المدينئ: إِنَّهُ قد خالفة الاس فى هذا الحديث -: إِنَّ 


.)۲۳ /٤( والبيهقي‎ 007١ /۲( والدارقطني‎ .)۳۰٤٥( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 
.)۸/۲( أحمد‎ )۲( 


(9) «التلخیص» (۲/ ۲۲۷). 


کتاب الحنائز 1۷ 





الڙهریّ حدّثهُ به مرارّاء» عن سالم» عن أبيه. قال الحافظ : وهذا لا ينفي 
الوه ؛ لأنّهُ ضبط أنه سمعة منةء عن سالم» > عن أبيه» وهو كذلكٌ إلا أن فيه 
إدراجاء وقد جزم بصحَّةٍ الحديث ابن المنذر» وابنُ حزم. 

وفي الباب عن أنس عند الترمذى مثلهُء وقال: سألتٌ عنهُ البخاريّ 
فقالَ: هذا خطأ؛ أخطاً فيه محمد بن بكر. 

وقد اختلف أهلٌ العلم هل الأفضلْ لمتّبع الجنازة أن يمشيّ خلفها أو أمامها؟ 
فقال الرُهِرئُ» ومالك والشّافعي» وأحمدٌ والجمهورٌء وجماعةٌ من الصحابة 
منهم أبو بكر» وعمرٌ وعثمانُ» وابنُ عمرّء وأبو هريرةً: إِنَّ المشيّ أمامٌ الجنازة 
أفضلٌ. واستدنُوا بحديث ابن عمرٌ المذكورٍ في الباب . وقالَ أبو حنيفةً 
وأصحابةُ» وحكاٌ التّرمذى عن سفيانٌ النّوريٌ وإسحاق»› وحكاه ذ في «البحر» ° 
عن العترة: إِنَّ المشيّ خلفها أفضلٌ» واستدلُوا بما تقدّمَ من حديث ابن مسعودٍ 
عند التّرمذيٌ دي داور ر قال : «سألنا لبي ية عن المشي خلف الجنازة» 
فقالَ: ما دونَ الخبب»" فقرَّرَ قولهم : خلف الجنازة ولم ينكرة . 

واستدلُوا أيضًا بما رُويَ عن طاوس أَنّهُ قال : «ما مش رسول الله لل حى 
مات إلا خلفٌ الجنازة» وهذا مع كونه مرسلا لم أقف عليه في شيءٍ من كتب 
الحديث. وروي في «البحر» عن على أنه قال: «المشيٌ خلف الجنازة 
أفضلٌ». وحكئ في «البحر» عن النُورِيٌ أنه قال: الرّاكبٌُ يمشي خلفها 
والماشي أمامها. ويدلُ لما قَالَهُ: حديتُ المغيرة المتقدّمٌ أن النىَ لا قال : 


. )۱۱١/۳( «البحر»‎ )۲( .)1١١١( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
.)1١١١( والترمذي‎ »)۳۱۸٤( أبو داود‎ )۳( 





۱۳۸ المجلد الخامس 








«الراكبٌ خلف الجنازة والماشي أمامها قريبًا منها عن يمينها أو عن يسارها» 
أخرجة أصحابٌ «السنن»» وصحّحة ابن حبَّانَء والحاكمُ . 

وهذا مذهبٌ قوي لولا ما سيأتي منّ الأدلَة الدَالّة ة على كراهة الكو لسع 
الجنازة. وقال أنسٌُ بن مالكِ: إِنَّهُ يمشي بِينَ يديا وخلفها وعن يمينها وعن 
شمالهاء رواه البخاريٌ” '' عنهُ تعليقَاء ووصله عبد د الومّاب بن عطاءِ في كتاب 
«الجنائز»» ووصلة أيضًا ابن أبي شيبة» وعبد الرَّرَاقٍ . 


ص 
7 


-١‏ وَعَنْ جابر بن سَمُرَةٌ : : أن الب َك ابع جئازة ابن الذخدَاح 
(Des : 0‏ 
ماشبّاء وَرَجَعَ عَلَى فَرَس . رَوَاهُ النَرْمِذِيُ . 

وَفِي رواية : أَتِيَ بفرّس مُعْرَوْرء فَرَكِبَهُ جين الْصَرَفَ'" من جنازة ابن 
الدَّحْدَاح وَنَحْنُ نَمْشِى حَوْلَهُ . رَوَاهُ أَحْمَكُ وَمُسْلِمُء وَالنَسَائِ©) 

648 - وَعَنْ نَوْبَانَ قال: حََرَجنًا مَعَ الي ي في جتَارَة فَرَأَى اسا 
رُكْبَانَا فَقَالَ : «آلَا تَسْتَحَيُونَ» إِنَّ مَلَابِكَةَ الله عَلَى امهم وَأَنُْمْ عَلَى ظَهُور 
الدَّوَابٌ؟2. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه» وَالتَرْمِذِئُ2 . ٠‏ 


.)١١8/5( رواه البخاري تعليقًا‎ )١( 

.)1١١5( الجامع الترمذي»‎ (١ 

(9) في الأصل : «انصرفنا»» والمثبت من «المنتقى» والمصادر. 

2 أخرجه : مسلم (۳/ 1°( وأحمد (ه/ كل والنسائي (5/ م «(A-A‏ وأبو داود 
(TIYA)‏ 

(4) أخرجه: الترمذي »)٠١١١(‏ وابن ماجه (١۸٤۱)ء‏ وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم» 
وقال الترمذي : «حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا. قال محمد - يعني : البخاري - 
الموقوف منه أصح». 


كتاب الجنائز ۱۳۹ 








ِ 
اد 


2 3 
مج و كم ]اك o‏ د ع 1 اا مات كر اک و 22 ا 
- وَعَنْ نُوْبَانَ أنضا: أن رَسُول الله 4 أت بدابة وَهْوَ مَعَ جتارَةٍ 
عع e‏ ر LN aE‏ 6 جه عرس ر ج aî‏ 8 
أب أنْ يَرْكبَهاء فَلَْما انْصَرَفَ أتى بِذَابَةِ فرَكبَ فقيل لهُء فقال: «إِن 
تس يومة هّن 6 يه جه على عمس ع سوه ره #5 ¢ 7ا ره 
الملائكة كانت تمه أك: لأرْكت وَهُمْ يَمْشُونَ» فلمَا ذَهَبُوا رَكنْت) . 
دسمشي د رحب وهم يمسو ہوا رات 


و عو داو 
رَوَاه ابو د . 


حديثٌ جابر بن سمرةً قال التَرمذَيٌ : حسنٌ صحيحٌ» وفي لفظ لهُ: «وهوّ 
على فرس لهُ يسع ونحنٌ حولهُ وهو يتوقّصٌ به». وحديتٌ ثوبانٌ الأول قال 
التُرمِذيُ : قد روي عنهُ مرفوعًا ولم يتكلم عليه بحسن ولا ضعفب ؛ وفي إسناده 
أبو بكر بن أبي مريم» وهر ضعيفٌ . 


وحديثٌ ثوبانَ الثاني سكت عنة أبو داود والمنذريٌ» ورجال إسناده رجال 


الصحيح . 
قوله: «ابن الحداح» بدالين مهملتين وحاءين مهملتين» [ ويقال: 
أبو الدُحداح ]» ويقالٌ: أبو الدحداحة. قال ابنُ عبد البِدٌ: لا يعرف اسمهُ. 
قولد: «ورجعَ عل فرس» فيه آنه لا بأسّ بالرُكوب عند الررجوع من دفن 
المت . ترله: «معْرَوْر» بضم م الميم وفتح الدَاءِ. قال أهن اللَغة : اعروريتٌ 
الفرسٌ إذا ركبتة عريانًا فهو معرورئ. قال النُوويُ"" : ولم يأتِ افعوعل 
معدّئ» إلا قولهم: اعروريتٌ الفرس» واحلوليثٌ الشَّيِءَ. انتهى. قرله: 
«ونحنٌُ نمشي حولة» فيه جوارٌ مشي الجماعة مع كبيرهم الرّاكب» وأنه 
لا كراهةً في حه ولا في حمّهِم إذا لم يكن فيه مفسدةٌ: وإِنّما يكره ذلك إذا 
حصل فيه انتهاكٌ للتَابِعينَ أو خيف إعجابٌ أو نحوه» ونحؤٌ ذلك من المفاسدٍ. 


.)۳۲/۷( «شرح مسلم»‎ )۲( .)۳١۷۷( «السنن»‎ )١( 





قوله: «ألا تستحيونَ» فيه كراهة الرُكوب لمن كاد متَّبعَا للجنازة» ويعارضة 
حديثٌ المغيرة المتقدّمُ من إذنه للرّاكب أن يمشيّ خلفٌ الجنازة» ويمكنٌ 
الجمعٌ بأنّ قوله بي : «الرّاكبُ خلفها» لا يدل على عدم الكراهة» وإنَّما يدل 
على الجوازء فيكونُ الرُكوبُ جائرًا مع الكراهة أو بان إنكارة يق على من 
ركبّء وتركةُ للرُكوب إِنْما كان لأجل مشي الملائكة» ومشيهم معَ الجنازة 
التي مشئ معها رسول الله له لا يستلزمٌ مشيهم مع كل جنازة؛ لإمكانٍ أن 
يكونَ ذلك منهم تبرُكا به کیہ فيكونٌ الرُكوبُ علئ هذا جائرًا غير مکروو» 
واللّهُ أعلم . 


3 


CA 


بَابُ مَا يكره مَعَ الجتارّة مِنْ نِيَاحَةٍ أو تار 


-0١‏ عن ان عْمَرَ قَال: تھی رَسُولْ الله يكل أن تَنبَعَ جنار مَعَهَا 
رَانَةٌ. روه أَحْمَكُ وان : مَاجَة 10 

۲- وَعَنْ أبي بُرْدَةَ قال: أَوْصَئ أو مُوسَى حِينَ حَضَرَهُ المَوْتْ 
قال : لا تنبَعُوني بِمِجْمَرء قالوا: أُوَسَمِعْتَ فيه شَيًا؟ قَالَ: نَعَمْء مِنْ 
0 ات م 2 
رَسُولٍ الله ية . رَوَاه ابن مَاجَهُ 

الحديتٌ الأول إسنادهُ عند ابن ماجه هكذا: حدَّئنا أحمدُ بن يوسفّ» حدّثنا 
عبِيدٌ اللّم أخبرنا إسرائيل» عن أبي يحيى» عن مجاهدٍء عن ابن عمرَ. 


5 0 2 يي 1 i‏ 2 و 
وابو يحي هذا القتات وفيه مقال. وبقيّة رجاله ثقات. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/47)» وابن ماجه »)۱٥۸۳(‏ وإسناده ضعيف. 
(۲) «السنن» .)۱٤۸۷(‏ وأخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۹۷)ء وابن حبان )۳٠١١(‏ مطولا. 


كتاب الحنائز ١5١‏ 





والحديتٌ الثّانى فى إسناده أبو حريز مولئ معاوية. قال في «التقريب»: 


شام مجهول. وقال فى «الخلاصة) : مجهول . 


قولد: ١معها‏ ران هي بالرّاء المهملة وبعدَّ الألفٍ نونٌ مشدّدةٌ: أي مصوتة . 
قال في «القاموس»: رن يرن رنيئا : صاح. انتهئل 0 . وفيه دليل على تحر تحريم اتباع 


الجنازة التي معها التائحةٌ وعلل تحريم الوح وسيأتي الكلام عليه . ترله : 
(بمجمرا المجمرٌ كمنبر كمنبر: الذي يوضع فيه الجمرٌ. وفيه دليلٌ على أنه لا يجوز 
اتباعٌ الجنائر بالمسجامر وما يشاءبها؛ لأنَّ ذلك من فعل الجاهليّة» وقد هدم 


بُ من اب الجتارّة تلا جس حَقى وضع 


لامع - عَنْ أبي سعد قال: قال رول الله كل : «إذا راي الْجتَارَة 


0 


قَقُومُوا لَهَاء م من اتَبَعَهَا فا يَجْلِسَ > حن تُوضّع) . . روه الْجَمَاعَةٌ إلا ابن 
َكِن نما لأبي دود ينه : «إذَا ابعْتُمُ الجا فلا تَجْلِسُوا حَنَّى تُوضَعَ) . 
وَكَالَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيتٌ النُورِيُ» عَنْ سُهَبْلء عَنْ أبيه» عَنْ أَبى هُرَيْرَة 

قال فيه : «(حت نُوضَعَ في الأزض)”*'. 

)١(‏ ينظرء لعل الأشبه: «حرم». 

(۲) أخرجه: البخاري »)۱٠١۷/۲(‏ ومسلم »)٥۷/۳(‏ وأحمد (50/9. »)٤۸ 2.4١‏ 
والترمذي )£۳ 1°(« والنسائي ۳/0 5ع “(VV‏ 


(۳) «السنن» 0711/70 . 
(5) أخرجه: البيهقي (51/5). 








4۲ المجلد الخامس 





رر و تو مع رم مي ر هه و و 7 ١‏ وي د 
وَرَوَاه ابو معاويَة › عن سهيل : (حتیٰ توضَعَ في اللْخَد»” 0 وسفيان 
أ خط من أبى مُعَاويَة!" . 


4 - وَعَنْ عَلِيَ بن أبي طالب آنه كر الْقِيامَ في الْجَائز حن تُوضَعَ . 
قال عَلِيَ: ام رَسول الله يكل تم قَعَدَ. رَوَاهُ النْسَائِيَ وَالتَرْمِذِيُ 
وصح وَلِمُسْلِم ما 

ولفظّ مسلم من حديثٍ علي : «قام النَِّيُ بيه - يعني في الجنازة - ثم قعذ) . 

تولد: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها» فيه مشروعيّة القيام للجنازة إذا مرت 
لمن كان قاعداء وسيأتي الكلامٌ عليه في الباب الذي بعد هذا. 


وله : «فمن اتبعها فلا يجلس» فيه الله عن جلوس الماشي ممٌ الجنازة قبل 
أن توضعٌ على الأرض» فقال الأوزاعي» وإسحاق» وأحمدُء ومحمَدُ بن 
الحسن: إِنَّهُ مستحبٌٍء حكئ ذلك عنهم الّوويّ والحافظ في «الفتح»» ونقلَه 
ابِنُ المنذر عن أكثر الصَّحابةٍ والتَّابعينَ. قالوا: والنّسِحُ إِنّما هو في قيام من 
مرّت به لا في قيام من شيّعها . وحكئ في «الفتح0”» عن الشّعبيَ والخعي أل 


.)۳۱٠۰۵( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 

() وكذا قال الأثرم» كما في «التلخيص» (۲۲۹/۲). 
وراجع : «فتح الباري» لابن حجر (۱۷۸/۳). 

(۳) أخرجه: الترمذي (٤٤٠٠)ء‏ والنسائي (5/ ۷۸-۷۷). ومسلم أيضًا (08/5). 

)٤(‏ «صحيح مسلم» (۳/ )٥۹‏ بلفظ : «رأينا رسول الله َة قام فقمئاء وقعد فقعدنا». 
وراجع : «جامع الترمذي» (۳/ "0701 و«العلل» لابن أبي حاتم (۱۱۰۰» (1٠١١‏ 
واشرح النووي» (۷/ ۳۷)» وما سيأتي برقم .)١5317(‏ 

(5) «الفتح» 0/6 1). 


كتاب الجنائز ١‏ 





يكره القعود قبل أن توضع. قال: وقال بعض السلفب : يجب القيام» واحتج له 
برواية النّسائيٌ عن أبي سعيدٍء وأبي هريرة اّما قال" : «ما رأينا رسول الله 
كه شه جنازةً قط فجلسٌ حى توضعً». | 

ولا يخفئ أن مجرّد الفعل لا ينتهضٌ دللا للوجوب» فالأولئ الاستدلال له 
بحديث الباب؛ فإنَّ فيه النّهِيَ عن القعودٍ قبل وضعهاء وهو حقيقة لحري 
وتر الحرام واجبٌ. ومثلٌ ذلك حديتٌ أبي هريرةً عند أحمد'" ˆ مرفوعًا: « 
صلَّى على جنازة ولم يمش معها فليقم حى تغيبَ عن فإن مشئ معها فلا 
يقعد حت توضع» وروئ الحافظ عن الشَّعبِيٌ والنّخعيّ أنَّ القعود مكروهُ قبلَ أن 
توضعٌَ. وممًا يدل على الاستحباب ما روا البيهقيُ”" عن أبي هريرة» وابن 
عمرء وغيرهما أنَّ القائمٌ مثلٌ الحامل» يعني في الأجر. 

توله: ١حنَّى‏ توضعَ في الأرض» قد ذكرٌ المصنّف كلام أبي داود في ترجيح 
هذه الرّواية على الرُواية الأخرئ» أعني قولهُ: «حتّى توضعَ في الّحده. 
وكذلكٌ أشارٌ البخاريٰ إلى ترجيحها بقوله”*؟: باب من شهدّ جنازةٌ فلا يقعذ 
حت توضعَ عن متاكب الرّجالٍ. وأخرجٌ أبو نعيم عن سهيل قال : رأيتٌُ 
با صالج لا يجاسٌ حى توضعٌ عن متاكب الرّجالٍ. وهذا يدل على أن الرواية 
الأول أرجِحُ؛ لأنَّ أبا صالح روئ الحديتٌ وهوّ أعرف بالمراد منهة» وقد 
ت 000 «المحيط) منّ الحنفيّة فقال: الأفضلُ أن لا يقعدَ 
حى يهال عليها الثرابُ. انتهى . 


.)۲٠١ /۲( أخرجه: أحمد‎ )۲( .)٤٥-٤٤/٤( النسائي‎ )١( 
فتح).‎ - ١78/7( أخرجه: البيهقي (77//5). (5) البخاري‎ )۳( 





١‏ المجلد الخامس 








وإذا قعدٌ الماشي مع الجنازة قبل أن توضعَ فهل يسقط القيامُ أو يقوم؟ 
الاه النَّاني؛ لأنّ أصلَ مشروعيّة القيام تعظيمُ أمر الموتِ» وهو لا يفوت 


: «أنَّ أبا هريرةً ومرواد كانا مع 


بذلك. وقد روى البخاريٌ في «(صحيحه) 
جنازة فقعدا قبل أن توضمٌء فجاء أبو سعيدٍ فأحدّ بيدٍ مروانٌ فأقامهُ وذكرّ أنَّ 
الي ية هى عن ذلك فقال أبو هريرةً: صدق»» ورواةٌ الحاكمُ بنحو ذلك» 
وزادَ «أَنَ مروانٌ لمّا قال لهُ آبو سعيدٍ: قم : قامَ ثم قال لهُ: لم أقمتني؟» فذكرٌ له 
الحديتٌ» فقال لأبي هريرةً: «فما مئعك أن تخبرني؟ فقال : كنت إمامًا فجلستٌ 
فجلست» . 

وقد استدل المهلّبُ بقعودٍ أبي هريرةً ومروانَ على أنَّ القيام ليس بواجب 
أنه ليس عليه العملٌُ. قال الحافظ : إن أرادً أله ليس بواجب عندهما 
فظاهرٌء وإن أراد في نفس الأمر فلا دلالةَ فيه على ذلك . 

توله: «وعن عليّ» إلخ» ذكرٌ المصدّفُ هذا الحديتٌ للاستدلالِ به على نسخ 
مشروعيّة القيام لمن تبعٌ الجنازة حت توضعٌ؛ لقوله فيه: «حنّ توضع» إن 
يدل على أنَّ المراد به قيامٌ التّابع للجنازة لا قيامَ من مرّت به؛ لأنّهُ لا يشرعٌ 
حنّى توضعٌ بل حت تخلفة كما سيأتي» ولكنّهُ سيأتي في باب القيام للجنازة من 
حديثِ عامر بن ربيعة عند الجماعة بلفظ: ١حنَّئ‏ تُحَلْفَكم أو توضع» كَذِكْرْ 
الوضع في حديث علي لا يكونٌ نضًا على أنَّ المراد قيامٌ التّابع . 


.)۱١۷/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.(VA/Y) «الفتح)‎ (0 


کتاب الحنائز ه: ١‏ 





وقد استدل به الترمذيٌ على نسخ قيام من رأ الجنازةء» فقال بعد 
إخراجه لهُ: وهذا ناسخ للأوَّلٍ : ذا رأيتم الحنازة فقوموا». انتهيل. ولو 
سل أنَّ المراد بالقيام المذكورٍ في حديثِ علي هو قيامٌ التابع للجنازة فلا 
بكون تركة يك ناسء مع عدم ما يشعز التي به في هذا الفعل 
بخصوصه؛ لما تقرّرَ في الأصولٍ من أن فعلهُ بي لا يعارض القول الخاصٌ 


و بير وشم + ا« 7 4 هه o‏ 
بَابُ ما جَاءَ في القيام للجتارة إذا مرت 


خلس ع o dE 7 r‏ 
هه - عن ابن عَمَرَء عَنْ عامر بن رَبِيعَةَء عن النبئ كك قال: «إذا 


فرعو ا ی ا د كس( لها اه وەه م ل لسع لأس عدج 
رتم الحتازة فقوموا لها حت تخلفكم› أو ا رواه الْحَمَاعَةٌ . 


وَلآَخمدَ0'" : وكانّ ابن عمَرَ إذا رأ جِتَارَة قَامَ حت حَنَّى تُجَاوِرَه . 


وَلَهُ أنضًا عله : أله رما تَقَدَمَ الْجتَارَةَ مَقَعَدَ إِذَا رَآَهَا قَذْ أَشْرَفَتْ 
وله آد رد 1 ر حت ر 


ام حت نُوضَعٌ . 


٩‏ - وَعَنْ جَابر قال: مر با جِتَارّة قَنَامَ لَهَا اللي يا وَقُمْنَا مَعَهُ 


7 
2 
ميهي كر 2 


َقُلْنَا: يا رَسُوَلَ اللّم إنّهَا جتَارَة يَهُودِيٌ ) قال : «إذا رتم الْجتَارَةَ فَقُومُوا 
لها70" . 


»)٤٤١ 5595 /۳( ومسلم (۳/٦٥)ء وأحمد‎ »)٠١۷/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)١5517( والنسائي (5/ 255» وابن ماجه‎ .)۱۰٤۲( وأبو داود (۳۱۷۲)» والترمذي‎ 

1 ۰ .)۴٤١ /۳( «المسند»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: البخاري (۲/ »)٠٠۷١‏ ومسلم (۳/ ۷)» وأحمد (۳/ ۳۱۹ .)٥٤ e۳۳٤‏ 





١45‏ المحلد الخامس 








6 - وَعَنْ سَهْلٍ بن حُٽيفِ» ويس بن سَعْدٍ أَنّهُمَا كانَا فَاعَدَيْنِ 
بلاس مروا ليها بجتوةٍ اما قل لَهُمَا: نها مِنْ أل الْأَرْض - 
0 مِنْ أفل الذَمَة - فَقَالَا: : إن رول الله يك مَرَثْ به جار َم فقيل 

: إِنَهَا جتَارَة يَهُودِيٌء فَقَالَ: «أَلَيِسَتْ نَفْسَا) . مُتَمَقْ عَلَيِهِمَا0"'. 

وا MH f ۴ ” (TD‏ کو اس دم ل ارجح م 

وللبخاريْٰ عن ابن ابي ليل قال : كان أبو مَسْعُودٍ وَقَيِسٌ يَقَومَان 
للْجنَارّة. 

قولك: : ١حنَّى‏ شخَلّفكم) بضمٌّ م أُوَّلهء وفتح المعجمة. وتشديدٍ اللّام المكسورة 
أي : تترككم وراءها. قوله: مر بنا في رواية الكشميهنيٌ: «مرّت» بفتح 
الميم. توله: «فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها زادَ البيهقيٌ: «إنَّ الموتَ 
فزع وكذا لمسلم من وجه آخرّ. قال القرطبي: معناهُ أن الموتٌ يفرع . 
قال البيضاوي : وهوّ مصدرٌ جرئ مجرى الوصفِ للمبالغة» أو فيه تقديرٌ أي : 
الموتٍ ذو فزع . ويؤيّدٌ ذلك ما رواهً ابنُ ماجه عن أبي هريرةً بلفظ : «إنَّ للموتِ 
فزعًا»» وعن ابن عباس مثله عند البرّار“ . 

قوله: «أليست نفسًا) هذا لا يعارض التَّعلِيلَ المتقدّمَ حيتُ قال : «إنَّ للموتِ 
فزعًا)» وكذا ما أخرجة الحاكم عن أنس مرفوعًا : «إِنّما قمتا للملائكة)0* , 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)۱٠۸-٠٠۷/۲(‏ ومسلم (0۸/۳)» وأحمد (1/1) من طريق ابن 


6 اصحيح البخاري» .)۱١۸/۲(‏ (۳) أخرجه: البيهقي .)5١/5(‏ 
(4) «سنن ابن ماجه» )١١547(‏ وعن أبي هريرة» و«مسند البزار» «البحر الزخار» )01١1١1١(‏ 
عن ابن عباس . 


(6) امستدرك الحاكم» (1/لاه؟). 


كتاب الجنائز ۱4۷ 








ونحوةٌ لأحمدً من حديث أبي موسى . ولأحمدّ» وابن حبّادء والحاک ۳ 
من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «إِلّما يقومونَ إعظامًا لذي يَقبض 
الأفوس»» ولفظ ابن حبَّانَ: «إعظامًا للّهِ تعالى الذي بَقبض الأرواح» فإنّ ذلك 
لا ينافي التعلِيلَ السَّابِقَ؛ لأنَّ القيامَ للفزع منَ الموتٍ فيه تعظيمٌ لأمر الله 
تعالى» وتعظيمٌ للقائمينَ بأمره في ذلك» وهم الملائكة . 

فأمّا ما أخرجة أحمدذ'" من حديثِ الحسن بن علي قال: ّما قامَ 
رسول الله 6 تأذَيًا بريح اليهود» زادَ الطبران : «فآذاُ ريح بخورها»» 
وللطبرانيٌ» یقن من وجي آخْرّ عن ١كراهية‏ أن بعلو على رأسه»» فن ذلك 
لا يعارضٌ الأخبارَ الأولئ الصّحيحة . أمّا أوّلا: فلن أسانيدٌ هذه لا تقاومٌُ تلك 
في الصَّحَةَ. وأمًا ثانيًا: فلأنَ التّعلِيلَ بذلك راجعٌ مم إلى ما فهمة الرّاوي» 
والتّعلِيلُ الماضي صريحٌ من لفظ اللي ي وكأن الرّاويَ لم يسمع النَّصريحَ 
بالتعليل منه منه علا فعلّلَ باجتهاده» ومقتضیٰ التعليل بقوله: «أليست نفسًا» أنَّ 
ذلك يستحبٌ لكل جنازة. 

واختلف العلماء في هذه المسألة» فذهبٍ أحمدُء وإسحاق» وأبنُ حبيب» 
وابنُ الماجشونٍ إلى أنَّ القيام للجنازة لم ينسخ» والقعودُ من ية كما في 
حديث علي الآتي إِنّما هوّ لبيانٍ الجوازء فمن جلس فهو في سعة» ومن قامَّ فله 
أجرٌ. وكذا قال ابنُ حزم: إِنَّ قعوده بيه بعد أمرهٍ بالقيام يدل على أنَّ الأمرّ 
)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» .)۳۹۱/٤(‏ 
(۲) أحمد (78/5؛» وابن حبان .)۳۰٣۳(‏ والحاكم (۱/ 00701 والبيهقي (77/5). 


(۳) «مسند الإمام أحمد» (1/ ۲۰۰( والنسائي .)٤۷/٤(‏ 
() «مجمع الزوائد» (۳/ ۲۸). 


١‏ المحلد الخامس 


للنّدب» ولا يجورٌ أن يكونَ نسحًا. قال التّوويُ''2: والمختارٌ أَنّهُ مستحبٌ» 
وبه قال المتولّي وصاحبُ «المهذّب» من الشَافعيّة. وممّن ذهب إلى استحباب 
القيام ابِنُ عمرٌ وابنُ مسعودٍ وقيسٌ بن سعدٍ وسهلٌ بن حنيفٍ» كما يدل على 
ذلك الرّوايات المذكورةٌ في الباب. 

وقال مالك» وأبو حنيفةًء والشَّافْعيُ: إِنَّ القيام منسوخ بحديث علي الآتي 
قال الشافع”": إِمًا أن يكونّ القيامُ منسوحًا أو يكونٌ لعلَةٍ » وما كان » فقد 
ثبت أنه ترک بعد فعله» والحبّةٌ في الآخر من أمره بء والقعودٌ أحبٌ إلىّ. 
انتهئ . وسيأتي بيان ما هوّ الحق . وظاهرٌ أحاديث الباب أَنَّهُ يشرعٌ القيامُ لجنازة 
المسلم والكافر كما تقدّمٌ. 

- وَعَنْ عَلِيَ بن اي طَالِبٍ قَالَ: کان رَسُولُ الله ج مرن بالقيام 
في الْجِتَارَة م جلْسَ بعد ذلك وَأَمَوَنَا ِالْجَلُوس . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ: 


وان ماه بِنَحوهٍ 00 


-١848‏ وَعَنٍ ابن سيرين : : أن جِتَارَة مرت ِالْحَسَن وابن عباس فَقَام 
الْحَسَنْ ولم َنم ابن عباس قال الحَسَنْ لان عَبّاس: آَم قَامَ لَهَا 
سُولُ اللَّه يَِه؟ فَمَالَ: ام وََعَلَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ الائ . 


(۱) «شرح مسلم» 59/0). 

(۲) حاشية : هذه العبارة تفهم أن الشافعي قائل بما قال مالك ومن معه» وليس كذلك» 
وعبارة «الفتح»: وقد اختلف في أصل المسألة فذهب الشافعي إلى أنه غير واجب 
فقال: هذا إما أن يكون إلخ ما نقله الشارح. قال في «الفتح»: وأشار بالترك إلى 
حديث علي كه «أنه اة قام للجنازة ثم قعد». أخرجه مسلم. انتهى. وقد تقدم. 

(۳) أخرجه: أحمد 2»)87/1١(‏ وأبو داود (11/5")» وابن ماجه .)١5545(‏ 
وراجع: ما تقدم برقم .)١554(‏ 

(4:) أخرجه: أحمد ,5١١ 27٠١ /١(‏ لالا"). والنسائي (2»)41/5 وإسناده منقطع . 


كتاب الجنائز ۱۹ 





الحديثُ الأول رجال إسناده ثقاتٌ عند أبي داود وابن ماجه» وأخْرّجةهُ ابن 
حبَّانَ بهذا اللّفظِء والبيهقئُ بلفظ : «ثمٌّ قعدّ بعد ذلك وأمرهم بالقعودٍ»» وقد 
أخرج حديت علي يلكلا مسلمٌ بِاللَفظٍ الذي تقدّمَ في الباب الأول . 

والحديتٌُ الثاني رجالٌ إسناده ثقاتٌء وقد أشار إليه التّرمذى أيضًا. 

وفي الباب عن عبادةٌ بن الصَّامتِ عند ابي داود» والتّرمذيٌ» وابن ماجهء 
والبرّار”" : «أنَّ يهوديًا قال لما كانّ لنب بك يقومٌ للجنازة: هكذا تَفْعلُ» فقال 
النَّبِيُ ي : اجلسوا وخالفوهم). وفي إسناده بشرٌ بن رافع» ولیس بالقوي» كما 
قال التّرمذى . وقالَ البرَّارُ : تفّدَ به بشرٌ وهو ليّن. قال التَرمذَىٌ : حديثٌ عبادة 
غريبٌ. وقال أبو بكر الهَمْدانيُ : لو صحّ لكان صريحًا في النُسخء غيرَ أنَّ 
حديتٌ أبي سعيدٍ أصح وأثبتُ» فلا يقاومة هذا الإسناد. 1 

وقد تمسّكَ ببذهٍ الأحاديث من قال إِنَّ القيامَ للجنازة منسوحٌ. وقد تدم 
ذكرهم. قال القاضي عياضٌ: ذهب جمعٌ منّ السَّلفِ إلى أن الأمرّ بالقيام 
مسو بحديثٍ علي هذا. وتعقبة الُووي بأ اسح لا صاز إليه إا إذا تعد 
الجممْ» وهو ها هنا ممكنٌ. 

واعلم أنَّ حديتٌ عليٌ باللّفظٍ الذي سبق في الباب الأول لا يدل على 
النُسخْ؛ لما عرّفناك من أنَّ فعلهُ لا ينسح القول الخاصٌ بالأمّةِ. وأمّا حديئه 
باللّفظٍ الذي ذكرهٌ هنا فإن صحّ صلح للنسحٌ لقوله فيه: «وأمرنا بالجلوس»» 


.)١555( «سنن أبى داود» (۲۱۷۵)» وابن ماجه‎ )١( 


() البيهقي /٤(‏ ۲۷). 
(۳) ابو داود (2)711/5 والترمذي »)٠١7١(‏ وابن ماجه .)١545(‏ 





10۰ المحلد الخامس 


ولكنّهُ لم يخرج هذه الريادة مسليْ» ولا الترمذئ» ولا أبو داودء بل اقتصروا 
عل قوله: «ثمّ قعد». وأمّا حديتٌ ابن عباس فكذلك أيضًا لا يدل على النّسخ 
لما عرفتٌ. ٠‏ 

وأمّا حديتُ عبادةً بن الصَّامتِ فهو صريحٌ في النّسخ لولا ضعف إسنادوء 
فلا ينبغي أن يُستندَ في نسخ تلك السْكةِ الَابتة بالأحاديث الصحيحة من طريق 
جماعة منّ الصحابة إلى مثله» بل المتحتّمُ الأحذ اء واعتقادٌ مشروعيّتها حنّى 
يصمح ناسخ صحيخٌ» ولا يكونٌ إلا بأمر بالجلوس» أو نبي عن القيام» أو إخبار 
منَ الشّارع بأنَّ تلك السْنةَ منسوخة بكذاء واقتصارُ ههور المخرّجِينَ لحديث 
علي وحفاظهم على مجرّدٍ القعودء بدونٍ ذكر زيادةٍ الأمرٍ بالجلوس» مما 
يوجبٌ عدم الاطمئنانٍ إليها والتّمسَّكٍ بها في النّسخ لما هو منّ الصَّحَْةٍ في 
الغاية؛ لا سيّما بعد أن شد من عضدها عمل جماعةٍ من الصحابة اء يبعدٌُ كل 
البعدٍ أن يخفئ على مثلهم الاس ووقوعٌ ذلك منهم بعد عصر التُبوّة. ويمكنُ 
أن يقال : إن الأمرَ بالجلوس لا يعارّضٌ بفعل بعض الصّحابةٍ بعد أَيّام التوَةِ؛ 
لأنّ من علمَ حجّةٌ على من لم يعلم. وحديتُ عبادة وإن كان ضعيفًا فهر 
لا يقصرٌ عن كونه شاهدًا لحديث الأمر بالجلوس . 


a 2: 4 
e ج‎ 5 


كتاب الجنائز ١‏ 


أَنْوَابُ الدَفْن وَأخكام القَبُورٍ 


بَابُ تَعْمِيقٍ القَبْر وَاختِيِارٍ اللخدِ على الشَقَ 
- عَنْ رَجْلِ يِن الْأنْصَارٍ قَالَ: حَرَجْنَا في جتارَةٍ فَجَلَسَ 
رَسول الله ية عَلَى حَفِيرَة الْقَبْرِ فَجَعَلَ يُوصِي الْحَافِرَ وَيَقُولٌ: «أَوْسِعْ مِنْ 
تل الرّأسء وَأَوْسِعْ مِن قبل الرّجْلَين؛ رب عَذْقٍ لَهُ في الْجَنََا رَوَاهُ أَحْمَدُ 


E ۴‏ 
وابو داود 


-0١‏ وَعَنْ هِشَام بن عَامر قَالَ: شَكَوْنَا إلى رَسول الله يكل يَومَ اح 
َْلنَا: يا رَسْولَ الله الْحَفْر ليا لكل إِنْسَانِ شيد قال رول الله : 
«اخفروا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الاثتين وَالئَلَاَةَ في بر وَاجد»» قَالُوا : 
فَمَن نُقَدُمْ يا رَسُولَ اللَه؟ قَالَ: «قَدَمُوا أكُتَرَهُمْ فرآنا» . وَكَانَ أبي الك َة 
في قَبْر وَاحِدٍ. رَوَاهُ النْسَائِيُ» وَالتَرْمِذِيُ بَخوهِ وَصَحَحَه”". 
الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا البيهقئ”". قال الحافظ : وإسناده صحيحٌ . 


. )”80 /5( وأبو داود (۳۳۳۲)ء والبيهقى‎ »)٤۰۸/٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 
0 وراجع : «التلخيص» (۲/ ١١٠٠).ء و«الإرواء»‎ 

)۲( أخرجه : الترمذي (1711)» والنسائي (5/ 428١-٠‏ وقال الترمذي : احسن صحيح» . 
وراجع : «العلل» لابن أبي حاتم (57 062٠١‏ و«التلخيص» (۲/ ٠)٠١‏ و«الإرواء» 
(/4). 

)( البيهقي في «السنن» (۳/ .)٤١٤‏ 


\oY‏ المحلد الخامس 


والحديتثٌ النّانى أخر جه أيضًا أبو داود» وابنُ ماجه”؟» واختّلف فيه عليه 
ني آخر بو داود» وابن و 
حميل بن هلال راوید عن هشاع . ٠‏ فمنهم من أدخل بينهُ وبينَ سعد بن هشام''' : 


ابه ومنهم من أدخلّ بينهما لہ : أبا الدّهماء» ومنهم من لم يذكر بينهما أحذا. 

قوله: «يوصى» بالواو والصّادِ: منّ التّوصية» وذكرٌ ابنُ الموّاقٍ أنَّ الصَّوابَ 
يرمي بالرًاءِ والميم وأطال في ذلك. وفيه مشروعيّةُ النّوصيةِ منّ الحاضرينَ 
للدّفن بتوسيع القبر وتفقّدِ ما يحتاجُ إلى التَفقّدٍ. 

قوله: «ربّ عَذقٍ) العذقٌ - بفتح العينَ -: النّخلةُء والجممٌ أعذقٌ وأعذاقٌ» 

توله: «وأعمقوا وأحسنوا» فيه دليلٌ على مشروعيّة إعماقٍ القبر وإحسانه. 
وقد اختّلفَ فى حدٌ الإعماق» فقالَ الشَّافعيُ : قامةٌ. وقال عمرٌ بن عبد العزيز: 
إلى السرَة. وقال الإمامُ يحيئ: إلى اللدي» وأقلَهُ ما يواري الميّتَ ويم 
السَّعَ . وقالَ مالك: لا حدّ لإعماقه. وأخرج ابن أبي شيبة”"» وابنُ المنذر 
عن عمرّ بن الخطاب أنه قال : «أعمقوا القبرَ إلى قدر قامة وبسطة). 

توله : «وادفنوا الاثنين» إلخ» فيه جوازٌ الجمع بِينَ جماعةٍ في قبر واحدٍ» ولكن 
إذا دعت إلى ذلك حاجةٌ » كما فى مثل هذه الواقعة» وإلّا كانَ مكرومّاء كما ذهب 

5 و o,‏ 1 2 0 م 20 

إليه الهادي. والقاسمء وأبو حنيمة › والشافعي . قال المهدي في «البحر» 1 
)١(‏ أبو داود »)۳۱۲١(‏ وابن ماجه .)١8550(‏ 
(۲) الذي في «التلخيص ) (؟/ 55 ؟): «واختلة ٠‏ فيه على حميد بن هلال راويه عن هشامء 

فمنهم من أدخل بينه وبينه ابه سعد بن هشام». وهو يدل على أن «سعد بن هشام» هو 


المدخل في هذه الرواية بين حميد بن هلال وهشام بن عامر. 
(۳) «مصنف ابن أبى شيبة») .)١١55177(‏ 2 (5) «البحر» .)١١9//9(‏ 


کتاب الحنائز or‏ 


أو تبِرُكًا كقبر فاطمةً ؛ فيه خمسة» يعني فاطمةً» والحسنّ بن علىٌ» وعلىّ بن 
الحسين زينَ العابدينَ» ومحمّد بن علي الباقرء وولده جعفر بن محمَّدٍ 
الصَّادقَه وهذا منَ المجاورة لا منّ الجمع بِينَ جماعةٍ في قبر واحدٍ الذي هو 
المدّعَى. وقد قدمتًا في باب ترك غسل الشّهِيد طرفًا منّ الكلام على دفن 
الجماعة في قبر. 1 


1 


ترله : : «قدّموا أكثرهم ة آنا فيه دلي على أنه يقدَّمُ في اللْحدِ من كان أكثرهم 
أخذًا للقرآن» ويلحقٌ بذلكٌ سائرُ المزايا الدَّييّة لعدم الفارق. 

57- وَعَنْ عامر بن سَعْدٍ قَالَ: قَالَ سَعْدٌ : الْحَدُوا لى لَحَدَاء وَانْصبُوا 
عَلَيّ اللَبِنَ نَضْبًا كما ضُنِعَ بِرَسُولٍ الله 8. رَوَاهُ خمد وَمُسْلِم 
وَالنّسَائَىْء وَابْنُ ماج . 

-١147‏ وَعَنْ أَنّس قَالَ: لَمّا توفي رَسُولُ الله ية كان رَجُل يَلْحَدُ 
وَآخْرْ ضرح » فَقَالُوا: نَسْتَحيرُ را وَنَنْعَثُ ِلَيِهمَا َأَبْهُمَا م م سَبَقَ تَرَكُنَاةُ 
َأَرْبِلَ إِلَيِهِمًا ليهما فُسَسَقَّ ۶ حب الخد فَلَحَدُوا لَه . رَوَاُ أَحْمَدُ وان ماج 


ولابن ماج هَذَا المَعْتَى من حديث ابن عَبّاس ) وفيه فيه أنَّ ا عَبَيِدَةَ بن 
الْجَرّاح كاد ضرح › وان آنا طَلْحَة کان يَلْحَدُ . 


)١(‏ أخرجه: مسلم (۳/ 25١‏ وأحمد (179/1. 184)» والنسائي (5/ ۰)۸۰ وابن ماجه 
.)١665(‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (۱۳۹/۳)ء وابن ماجه .)٠٥۵۷(‏ 

(9) «السنن» »)١158(‏ وهو في «المسند» (۲۹۲/۱). 
وراجع : «التلخيص» (5؟//08-57601؟) 





2 ص 


5- وَعَنِ ابن عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يا : «اللْحْدُ لَنَاء وَالشَنُ 
ليرا . روه ز4 


َال التَرْمِذِي: عَرِيبٌ لا تغرف إلا من هَذَا الوجي" 

حديثٌ أنس قال الحافظ : إسناده حسنٌ. 

وحديثٌ ابن عبّاس الأول قال الحافظ أيضًا: في إسناده ضعفٌ. 

وحديثة النّانِي أخرجهُ من ذكرهُ المصنّفٌ عن سعيدٍ بن جبير» عنهُ قال: قال 
الي كلو وصحَحةُ ابنُ السّكن» وحسّنهُ النْرَمذَيُ» كما وجدنا ذلك في بعض 
الشُسخ الصحيحة من «جامعه»» وفي إسنادهٍ عبدٌ الأعلئ بُ عامر» وهو ضعيف . 


وفى الباب عن جريز بن عبد الله عند أحمدّ» والبرّازء وابن ماجه بنحو 


قوله: «لغيرنا» : «أهل الكتاب». وعن ابن عمرَ عند أحمد“ وفيه عبد الله 


)١(‏ أخرجه: ابو داود (۳۲۰۸)» والترمذي »)٠١٤٤١(‏ والنسائي /٤(‏ ۰)۸۰ وابن ماجه 
(004)). 
وعزاه الحافظ فى «التلخيص» )٠٠٠١/۲(‏ إلى أحمد وأصحاب السئن» وقال: «وفي 
إسناده عبد الأعلى بن عامر» وهو ضعيف» وصححه ابن السكن». ۰ 
والحديث فى «المسند» )۲٥۹/٤(‏ من حديث جرير . وإسناده ضعيف أيضًا. 
ورا جع : «التلخيص». 

(۲) في «جامع الترمذي»: «حسن غريب من هذا الوجه». ومثله في «التحفة») (5/ )٤١١‏ 
دون قوله ااحسن) . 

.)۲٥۷ /۲( «التلخيص»‎ )۳( 

»۲۳۱۹( والطبرانى فى «الكبير»‎ 2)١565( وابن ماجه‎ .)"09 ۰۳٥۷ /٤( أحمد‎ )٤( 
000 الم‎ TY 

(0) «مسند الإمام أحمد) (7/ 2254 وابن أبي شيبة .)١11575(‏ 


كتاب الجنائز ه6١‏ 


العمري بلفظ : لشم ألحدوا لني به لحدًا» وأخرجة ابنٌ أبي ش٤٥‏ ع 


بلفظ : «الحدوا لني ي ولأبي بكر وعمرًا . وعن جابر عند ابن شاهين بنحو 
حديث سعد بن أي وقاص. وعن بريدةً عند ابن عدي في «الكامل). وعن 
عائشة عند ابن ماجه'" ' بنحو حديثٍ أنس وإسناده ضعيفٌ» وله طريقٌ لّ أخرى 
02 
عند أبن أبي حاتم في الملل " وقال: إا خطأ والصّواتُ المحفوظ : 
توله: «الحدوا» قال النُوويُ في شرح مسلم»“ : هوّ بوصل الهمزةٍ وفتح 
الحاء» ويجورٌ بقطع الهمزة وكسر الحاء» يقال: لحد يَلحَدُ كذهبت يذهبٌء 
وألحدَّ يلحدٌ: إذا حفر القبرّ» والح - بفتح الام وضمّها - معروفٌ وهو الشَّقُ 
تحت الجانب القبلىٌ منّ القبر . انتهى . قال الفرَاءُ: الرُباعيٌ أجودٌ. وقال غيرةُ: 
اللاي أكثر» ويؤيّدهُ حديثٌ عائشة في قصَّةٍ دفن الي 5ي : «فأرسلوا إلى الشَّقَاقٍ 
واللّاحد) ويُسمّئ اللْحِدُ لحدًا؛ لاله شق يُعملٌ في جانب القبر فيميلٌ عن وسطه؛ 
والإلحادٌ في أصل اللّةِ: الميلُ والعدول. ومنة قيلَ للمائل عن الذّينِ: ملحدٌ. 
ترله : «وانصبوا علي اللَِنَ نصبًا» فيه استحبابُ نصب اللَبن؛ لأنّهُ الذي صُنعَ 
لرسول الله بلا باتفاتي الصحابة . قالَ التّوويٌ”" : وقد نقلّوا أن عدد لَبئاته با 
تسع . قوله: «كانَ يضرح» أي : يشق في وسط القبر. قال الجوهريٌ : الضرح: 


(1) حاشية : في «التلخيص»: وقد ذكره ابن أبي شيبة من طريق مالك» عن نافع » عن ابن 
عمر أن النبي بي لحد له لحد» إلخ» فهذا من طريق مالك لا من طريق العمري كما 
أوهمه الشارح . 
(۲) ابن ماجه .)١9608(‏ (۳) «علل ابن أبي حاتم» .)1١77(‏ 


.)۳٤/۷( «شرح مسلم)‎ )٤( 





۱٦‏ المجلد الخامس 








والأحاديثٌ المذكورةٌ فى الباب تدل على استحباب اللْحدِ وأئهُ أولى منّ 
ا وإلى ذلك ذهب الأكتز کا قال النوويٌ. وځکی في س 
معناء تحير الصحابة عند موته ية هل يلحدود لهُ أو يضرحونٌ بأن يقال : لو كانَ 
عندهم علمٌ بذلكٌ لم يتحيّروا؛ لأنّهُ يمكنُ أن يكونَ من سمعٌ منة ءَي ذلك لم 
يحضر عند موته. 

بَابُ من أبن يَدْخُلُ الْمَيْتْ قَبْرَهُ وَمَا بُقال عِنْدَ ذلك 
والحني في القر 

0- ع يي ل ال الك لحار أنْ يُصَلَى عَلَبِهِ 
هذًا من الشكة. . رَوَاهُ و او وَسَعِيدٌ في «سَنَنهِ» وا ا أنشطوا 
النَوْبَ؛ فَإِنّمَا يُضْنَعُ هذا بالنْسَاءِ”" . 

1 -وعَن ابن عُمَرَ عن التب كلل تال : كَانَ إذا وْضِعَ الْمَيْث في 
امبر قَالَ: نم الل وَعَلَى يلّة رَسُول الله . وَفِي لظ : «وَعَلَى سُنَِ 
رَسُوَلِ اللّه» . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا السا" 


.)04/5( والبيهقي‎ 2)١١7/5( أخرجه: أبو داود (۳۲۱۱)» وابن سعد‎ )١( 
,)535 /۲( ورا جع : «التلخيص»‎ 


(۲) أخرجه: أبو داود (۳۲۱۳)»ء والترمذي (55 425١‏ وابن ماجه .)۱٥٥۰(‏ 


كتاب الجنائز 10۷ 





e}‏ 22 َه 


۷ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَة: اَن التي بيا صَلَى عَلَى جتَارَةٍ ثُمّ أتى قَبْرَ 
| لْمَتِتِ فح ء َلَهِ من قبل رَأَسِهِ تََانًا. رواه ائِنُ مَاجَهُ ۾ 


الحديثٌ الأول سكت عنهُ أبو داود» والمنذرئٌ» والحافظ في «التلخيص»» 


ورجالٌ إسناده رجالٌ الصّحيح . . وفي الباب عن ابن عباس عند الشافعي : 


أن ال ب سل من قبل رأسه سلا وعن ابن عمر عند أبي بكر النّجِادٍ مثله . 
وعن أبي رافع عند ابن ماجه' " قال : «سل رسول الله 4ي سعد بن معاذٍ سلا 


ورش على قبره الماء» وأمًا الزَّيادةُ التي زادها سعيدٌ فسيأتي الكلامٌ فيها. 
والحديثٌ الثَّانى أخرجة أيضًا ابن حبَّانَ والحاكة. 


وفي الباب عن ابن عمرّ عند النّسائيٌ» والحاكم» وغيرهماء وفيه الأمز 
به وقد اخثُلف فى رفعه ووقفه» فر جح الدّارقطنىٌ والنّسائيٌ الوقف»ء ورجح 


= وأخرجه: أحمد (؟/لاا. 0٩4 ٤۱-٤١‏ كن ۱۲۸-۱۲۷( الشاي 7 
«الكبرئ» )۱٠۹۲۷(‏ بلفظ : «قالَ رسول الله ب4: إذا وضعتكم موتاكم في 
فقولوا: يسم الله. . 
وراجع: «علل لدارقطي» (5/ق: ١5-أء‏ ب)»ء و«التلخيص» (551-750/9), 

وام الجنائز» للألباني (ص .)١155-1١0١‏ 

() «السئن» »)١5565(‏ وهو حديث معلول . 
راجع: «العلل» لابن أبي حاتم »٤۸۳(‏ »)ع وللدارقطني (۷/ )۳٤-۳۳‏ (94/ 
۲9-۱)» و«التلخیص» (551/5). واالإرواء) (9/ )ل و«أحكام 
الجنائز» (ص .)١67-١67‏ 
وقد قال أبو حاتم : (باطل؟» ويبين وجه بطلانه ما ذكره الدارقطني ذ في «العلل»› وفي 
هذا رد على من رد كلام أبي حاتم . والله أعلم . 

() «ترتيب مسند الشافعي» (/ .)75١5‏ (9) ابن ماجه .)١581(‏ 

(8) ابن حبان (9 ١٠5ل‏ ١للال‏ والحاكم .)751/١(‏ 

(5) «سئن النسائي الكبرئ» »)٠١855(‏ و«المستدرك») (551/1"). 





م١‏ المجلد الخامس 








غيرهما الرَفعَ . وقد رواهُ ابِنُ حبّانَ''' من طريقٍ سعيدٍ عن قتادةٌ مرفوعًا. وروی 
البرّارُ والطبرانيُ عن ابن عمرَ نحوةٌ وابنُ ماجه" عنهُ مرفوعَاء وفي إسناده 
حمَّادُ بن عبد الرّحمن الكلبئ وهو مجهول. وعن عبدٍ الرّحمن بن العلاء بن 
الجلاجء ٠‏ عن أبيه عند الطّبرانيٌ :”" قال : «قالَ لي اللّجِلاحُ : يا بنيّ» إذا أنا مث 
فألحدني» فإذا وضعتني في لحدي فقل : بسم الله وعلئ مله رسول اللو ثم 
شنّ على الراب شنا ثمّ اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتهاء فاي سمعتُ 
رسول الله ية يقولُ ذلكَ» والأجلاح بجيمين وفتح الام الأولى. 
أبي حازم مولئ الغفاريٌ؛ حدثني البياضئ - وهو صحابِيٌ كما في «الكاشف» 
وغيره - عند الحاكم”؟ ب يرفعةٌ بلفظ : «الميِتُ إذا وضع في قبره فليقل الذينَ 
يضعونة حينّ يوضم في اللّحَدٍ: بسم الله وبالله, وعلن مل رسول الله ال 
وعن أبي أمامة عند الحاكم والببهة 2006 بلفظ : «لمّا وضعت أمٌ كلثوم بنثُ 
رسول الله الا في القبر قال رسول الله بل : «إينا خلفتكم وفيا ید و ونا 
رکم وفيا تار ای [طه: 06] بسم الله وفي سبيل الله وعلئ ملَة رسول الله 
الحديك» وسندةٌ ضعيفٌ كما قال الحافظ . 

والحديتٌ الَالتٌ قال أبو حاتم في العلل“ : هذا حديتٌ باطل. وقال 
الحافظ : إسنادة ظاهر الصَّحََةِ . قال ابنُ ماجه : حدَّثنا العنّاسٌ بن الوليدٍء حدّثنا 


)20 (صحيح ابن حبان» »)۳۱٠۹(‏ ومن طريق شعبة عن قتادة » ووقع في « التلخيص » 
»))3561١7/(‏ سعيد عن قتادة وتبعه المصنف. 

(۲) ابن ماجه .)۱٥٥۰(‏ 

(۳) الطبراني في «الكبير» (۲۲۱-۲۲۰/۱۹). (:) «المستدرك» (0557/1. 

)0( «المستدرك) (۲/ ۳۷۹) و«السنن الکبری» 09/50 25. 

(5) «العلل» لابن أبي حاتم .(EAY)‏ 


كتاب الجنائز ١8‏ 





يحيئ بن صالح» حدثنا سلمة بن كلثوم » حدّثنا الأوزاعيٰ» عن يحيئ بن 
أبي كثير » عن أبي سلمةً» عن أبي هريرة فذكره ورجالهُ ثقات. وقد رواهُ ابن 
أبي داود من هذا الوجه وصحََحهُ . قال الحافظ : لكن أبو حاتم إمامٌ لم يحكم 
عليه بالبطلان إلا بعد أن تين له وأظنٌ العلةَ فيه عنعنة الأوزاعيٌ وعنعنة 
شيخهء وهذا كلَّهُ إن كان يحيئ بن صالح هوّ الوحاظئُ شيخ البخاري. 

وفي الباب عن عامر بن ربيعة عند البرَّارٍ والدّارقطن © قال : رأيت التي 
4ة حينَ ذُفْنَ عثمان بن مظعونٍ صلى عليه وكبّرَ عليه أربعًا وحثئ على قبرو 
بيديه ثلاتَ حثيات منّ الثراب وهو قائمٌ عند رأسه)ء وزادً البرَّارُ: «فأمرٌ فرش 
عليه الماء»» قال البيهقيُ: ولهُ شاهدٌ من حديث جعفر بن محمَّدِء عن أبيه 
مرسلاء رواهٌ الشَّافعِيُ» عن يراي بن م محمَّدٍء عن جعفر. وعن أبي المنذر 
عند أبي داود في «المراسيل» «أنَّ لني ية حثئ في قبر ثلائا»" قال أ ۶ 

«العلل»: أبو المنذر مجهول. وعن بي أمامة عند البيهقء © قال : توفي 
جل فلم تصب ل حسم إلا ثلاث نيا حثاما على قي نرت لذ قو 
وعن بي هريرة خير حلديث لباب عند أبي الشيخ مرفوعًا: : امَنْ حى على مسلم 
احتسابًا كتبّ له بك ثراة حسنةٌ؛ قال الحافظٌ © : إسناده ضعيفٌ . 

تولك: اوقا : هذا من السّنّة) فيه وفيما قدَّمئا دليل على أله يستحثُ أن 
يدخل الميّت ت من قبل رجلي القبر أي : : موضع رجلي الميّْتِ منه عند وضعه 
فيه . وإلى ذلك ذهب الشَّافعيُ» وأحمدء والهادي. والنَّاصِرٌ والمؤيّدُ باللّه . 





.)51١ /۳( «مسند البزار» (۲۸۲۲)» و« سنن الدارقطني» (976/5). والبيهقى‎ )١( 
غ).‎ ١/5 » (؟) «سنن البيهقي‎ .)57١0( «مراسيل أبي داود»‎ )0( 
.)5514/5( «التلخيص»‎ )5( 





۹۰ المجلد الخامس 








وقال أبو حنيفةً : إِنَّهُ يدخلٌ القبرَ من جهة القبلة معرّضًا إذ هو أيسرٌ. واتباع 
السّنَةِ أولى منّ الرَأي . 

وقد اسيُدلَ لأبي حنيفةً بما روا البيهقك27 من حديث ابن عبّاس وابن 
مسعودٍ وبُريدةً: «أَمَم أدخلوا اللي 4يا من جهة القبلة» ويجابُ بأد البيهقيّ 
ضعّفها. وقد رُويّ عن الترمذيٌ تحسينُ حديث ابن عباس منهاء وأنكرٌ ذلك 
عليه ؛ لأَنَّ مدارة على الحجاج بن أرطاةً . قال في «ضوء النّهارٍ : على أنه لا حاجة 
إلى الضعيف بذلك ؛ أن قب ابن ية كال عن يمين الدّاخل إلى البيتٍ لاصمًا 
بالجدار» والجدارٌ الذي ألحدّ تحتهُ هو القبلهُ» فهر مانمٌ من إدخال التي بلا من 
جهة القبلة ضرورةً . انتهئ . قال في «البدر المنير» بعدّ أن ذكر أنه أدخل ي من 
جهة القبلة : وهو غير ممكن كما ذكرةٌ الشَّافعِيُ في «الأمّْ». وأطنبٌ في الشّناعةٍ 
على من يقولُ ذلك ونسبة إلى الجهالة ومكابرة الحسٌ . انتهئ . 

ترله: «ثمّ قال : أنشطوا الَوبَ» بهمزةء قَنُونِء فشين معجمة» فطاء مهملةٍ 
أي : اختلسو ذكرٌ معناةٌ في «القاموس». وقد أخرجٌ نحوّ هذه الرّيادة يوسف 
القاضي بإسنادٍ له« عن رجل» عن على : «أنّهُ أتاهم وهم يدفنونٌ قيسًا وقد 
بسط القُوبَ على قبرو فجذبةٌ وقالّ: إِنّما يصنمٌ هذا بالنّساء»» وللطبرانيّ عن 
أبي إسحاقٌ أيضًا أنَّ عبدَ الله بن يزيد صلى على الحارث الأعورء وفيه: ثم 
لم يدعهم يمدُونَ ثوبًا على القبر وقالٌ: هكذا السَُّةُه وقد روا ابن أبي شيبة”") 
من طريقٍ النّوريٌ عن أبي إسحاق بلفظ : «شهدت جنازةً الحارث فمدوا على 
)١(‏ سنن البيهقي )٥٥ /٤(‏ . 


(؟) مصنف ابن أبى شيبة .)١١١١٤(‏ 


كتاب الجنائز ۱٦1‏ 





قبره ثوبّاء فجذبةُ عبد الله بن يزيد وقالَ: إِنّما هو رجلٌ»» ورواهُ البيهقث"') 
بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق السبيعيّ لَه حضرَ جنازةً الحارث الأعورء فأمرّ 
عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوبًا». قال الحافظ : لعل الحديتٌ كان فيه : 
فأمرَ أن لا يبسطواء فسقطت «لا»» أو كان فيه : «فأبى» بدل «فأمرً). 


3 
2 


ورو البيهقين”" من حديثٍ ابن عبّاس قال : «جلل رسول الله كلا قبرَ سعدٍ 
بثوبه» قال البيهقئّ: لا أحفظة إلا من حديثِ يحيئ بن عقبة بن أبي العيزار» 
وهو ضعيفٌ . وروی عبد الوّرّاقٍ”") عن الشَّبِيّ عن رجل 3 سعد بن مالك 
قال : «أمرَ رسول الله ية فسترٌ على القبر حنَّ دُفنَّ سعد بن معاذٍ فيهء فكنتُ 
ممن أمسك النَّوبَ) وفي إسناده هذا المبهم. 

وقد أوَّلهُ القائلونَ باختصاص ذلك بالمرأة على أنه إنّما فعل ييل ذلك بقبر 
سعدٍ؛ لاه كانَ مجروحًا وكانَ جرحة قد تغيّرَ. 

ترلد: (قالَ : بسم الله إلخ» فيه استحبابٌ هذا الذكر عند وضع الميّتِ في 
قبره. توله: «من قبل رأسه» فيه دلينٌ على أنَّ المشروعَ أن يُحتَى على الميّتٍ 
من جهة رأسه. ويستحبُ أن يقولَ عند ذلك : ينا حَلقنَكمْ وفيا تيدم وين 
حك رة اى [طه: ]٠١‏ ذكرهُ أصحابُ الشّافعيٌ . وقالَ الهادي : بلغنا عن 
أمير المؤمنينَ كرّمَ الله وجهة أَنَّهُ كان إذا حثى على ميّتٍ قالَ: اللّهِمّ إيمانًا بك 
وتصديمًا برسلك وإيقانًا ببعنك» هذا ما وعد الله ورسولهُ وصدقٌ الله ورسولةُ 
ثمّ قال: من فعل ذلك كان له بكلٌ ذرَّةِ حسنة. 
)١(‏ «سنن البيهقي » (04/5). (۲) المصدر السابق. 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» .)٦٤۷۷(‏ 


نبل الأوطار - ج ه ] 





۱۲ المحلد الخامس 


بَابُ تَسْنِيم القَبْرِ وَرَشه بِالْمَاءِ وَتَعْلِيِمِهِ لِيْعْرّف 
وَكرَاهَة الباء وَالْكِتَابَةِ عَلَيه 


۸- عَنْ سُّفْيَانَ الثَمَار أنه رَأى قَبْرَ التب يي مُسَنَمَا. رَوَاهْ البځارى 


فى ا(اصحيحه) 


-١84‏ عن و شم فا قَالَ: دَخَلْتُ عو عش قلت : : با الله 
لامرك ولا لای 2 :ياء ال ة الْحَمَْاءِ ا 

الروايةٌ الأولى أخرجها أيضًا ابن أبي شيبة”" من طريق سفيانَ المذكورء 
وزاد: وقبرٌ أبي بكر وقبرُ عمرّ كذلك. وكذلك أخرجة أبو نعيم » وذكرَ هذه 
الرّيادةَ التى ذكرها ابن أبى شيبة . 

والرواية النَانِيهٌ أخرجها أيضًا الحاكم”'' من هذا الوجهء وزادً: «ورأيت قبرَ 
رسول الله ي مقدّمَاء وأبا بكر رأْسّهُ بين كتفي رسول الله ية وعمرٌ رأسهُ عند 
رجلي رسول الله جل . 
() «(صحيح البخاري» 58/١‏ 1). 

وراب جع : «الفتح) (/ لاه ؟). 
(۲) «السنن» .)۳۲۲١(‏ وإسناده ضعيف . 

وراجع : «أحكام الجنائز» .)٠١١-٠١٤(‏ 


(۳) «مصنف ابن أبى شيبة» .)١1١1/95(‏ 
(6) «المستدرك) (5597/1). 


وفي الباب عن صالح بن أبي صالح عند أبي داود في «المراسيل»"'" قال : 
«رأيت قبرَ الي كل شبرًا أو نحو شبرا» وعن عثيم بن بسطام المدينيٰ عند 
بي بكر الجر في كتاب «صفة قبر الب يك قال: «رأيت قبرم به في إمارة 
وراءً قبره» ورایت قب عم وراه قر ني بكر أسقل . منة) . 

تول : «مسنَّمَا) أي : مرتفعًا. قال فى «القاموس»: التسنيم ضد التسطيح› 
وقال: سطحةُ كمئعَهُ: بسطهً. ترله: «ولا لاطئة) 00 ولا لازقة ال 
جواز الكل فذهبت افع وبعض أصحابيف والهادي» القاس والمؤتة 
بالله» إلى أن النُسطيح أفضلٌ. واستدلوا برواية القاسم بن محمَّدٍ بن أبي بكر 
المذكورة وما وافقهاء قالوا: وقول سفيانٌ الثَّمّار لا حُسَةَ فيه» كما قال 
البيهقي» لاحتمال أن قبرة ية لم يكن في الأوَّلِ مستّمّاء بل كان في أوَّلِ الأمر 
مسطححاء ثم لمّا بنيَ جدارٌ القبر في إمارة عمرّ بن عبدٍ العزيز على المدينة من 
اللسطيخ ما سياني من أمره ل علا أن لا يدغ 5 قينا مشر إلا سراق وذهتت 
أبو حنيفةً ومالك» وأحمدء والمزنيٌ» وكثير من الشافعكّة» وادّعول القاضي 
حسينٌ اتفاق أصحاب الشَّافعىٌ عليه» ونقلَّهُ القاضى عياض عن أكثر العلماء أنَّ 
النّسنِيمَ أفضل» وتمسّكوا بقولٍ سفيانَ الئَمّارٍ والأرجح أن الأفضل التَّسطيحٌ لما 


.)575١( «مراسيل أبي داود)‎ )١( 


۱٤‏ المجلد الخامس 


ال 0 بعك عَلَى ما بَعَنَنِي 
رَسُولُ الله ي : لا تَدَعْ يمنالا إلا طَمَسْتَهُ ولا قَبْرَا مُشْرِكًا إلا سَوَيتَهُ. 
رَوَاهُ | | العاف إلا الْبْخَارِيٌ وَابْنَ ماج . 


قوله : «عن أبي الهيّاج) هو بفتح الهاء وتشديدٍ الياء» واأسمة حيَّانٌ بن حصين . 
قرله: (لا تدع تمثالًا إل طمستة) فيه الأمرُ بتغيير صور ذوات الأرواح . 

قول : «ولا قبرًا مشرفًا إلا سوّيتة» فيه أنَّ السُنَةَ أن القبرَ لا يُرفعُ رفعًا كثيرًا من 
غير فرق بِينَ من كان فاضلًا ومن كان غير فاضل . والظّاهِرُ أنَّ رفم القبور زياد 
على القدر المأذونٍ فيه محرّمٌء وقد صرح بذلك أصحابُ أحمدّ»ء وجماعة من 
أصحاب الشّافعِيٌ ومالك» والقول بِأنّهُ غيرُ محظور لوقوعه منّ السَّلفٍ 
والخلف بلا نكير - كما قال الإمامٌ يحيئ والمهديٌ في «الغيث» - لا يصحٌ؛ 
لأنَّ غايةَ ما فيه نهم سكتوا عن ذلك» والسّكوتُ لا يكونٌ دليلًا إذا كان في 
الأمور لطي وتحريمٌ رفع القبور ظَّيٌ . 

ومن رفع القبور الدَاخلٍ تحت الحديث دخولا أوَّليًا: القببُ والمشاهد 
المعمورةٌ على القبورء وأيضًا هو من اتَاذٍ القبورٍ مساجدّء وقد لعن ال ل 
فاعلَ ذلك كما سيأتي. 

وكم قد سرى عن تشييِ أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام 
منها اعتقادُ الجهلةٍ لها كاعتقادٍ الكّارٍ للأصنام» وعظْعمَ ذلك فظَنُوا أا قادرة 
(۱) أخرجه: مسلم (1۱/۳) وأحمد (١57/1ة‏ ۱۲۹-۱۲۸)» وأبو داود (۳۲۱۸)»› 


والترمذي »)۱۰٤۹(‏ والنسائي /٤(‏ ۸۸). 
ولفظ النسائى » ورواية عند مسلم : رولا صورة إلا طمستها» . 
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على جلب التّفع ودفع الضُرّء فجعلوها مقصدًا لطلب قضاءٍ الحوائج وملجاً 
لنجاح المطالب» وسألوا منها ما يسألهُ العبادٌ من ريم وشدّوا إليها الرّحالَ 
وتمسّحوا بها واستغاثوا. 
وبالجملة : ّم لم يدعوا شيا مما كانت الجاهليُّ تفعله بالأصنام إلا فعلوة. 
فنا لَه ونا إليه راجعونّ . ومع هذا المنكر الشّنِيع والكفر الفظيع لا تَدُ من يغضبٌُ 
لل ويغارٌ حميّةٌ للدي الحنيفٍ لا عالمًا ولا متعلّماء ولا أميرًا ولا وزيرًا ولا ملكًا. 
وقد توارة إلينا منّ الأخبار ما لا يشك معهُ أن كثيرًا من هؤلاءٍ المقبورينَ أو 
أكثرهم إذا توجُهت عليه يمين من جهةٍ خصمهٍ حلف باللّه فاجرّاء فإذا قيل له 
بعد ذلك : احلف بشيخك ومعتقدك الوليّ الفلانيّ تلعثمَ وتلكاً وأبل واعترفٌ 
بالحقٌّ. وهذا من أبين الأدلَة الال على أنَّ شركهم قد بلعّ فوق شرك منّ قالَ: 
نه تعالى ثانيَ اثنين أو ثالث ثلاثة . 
فيا علماء لين ويا ملوك المسلمينَ» أي رزءٍ للإسلام أشد منّ الكفرء وأيُ بلاء 
لهذا الذين أضدٌ عليه من عبادة غير الله؟ ! وأي مصببة يصابُ بها المسلمونَ تعدل 
هذه المصيبة؟! وأي منكر يجبُ إنكارةٌ إن لم يكن إنكارٌ هذا الشرك البيّن واجبًا : 
لقد أسمعت لو ناديت حيّا ‏ ولكن لا حياة لمن تنادي 
ولو نارًا نفخت بها أضاءت ولكن أنتَ تنفحٌ في رمادٍ 
۱٤۷۱‏ وع بغر بن محمد عن أبيه: ن رَسُولَ اللّه ي رش عَلَى 
قبر انه إِبْرَاهِيمَ وَوَضَعَْ عَلَيْهِ حَضْبَاءَ . رَوَاهُ الشَافِعِئ"'''. 


)١(‏ «مسند الشافعى» .)75١5/١(‏ وهو مرسل. 
وراجع: «الإرواء) (۳/ .)5١5-56‏ 


ككا المحلد الخامس 








5- وَعَنْ أنّس: أن التي يكل َعلَمَ قَبْرَ عثْمَانَ بن مَطْعُونِ بصَخْرَةِ. 


رَوَاهُ ابن مَاجَة7"' . 


الحديثٌ الأول مرسلٌ» وأخرجة أيضًا سعيدُ بن منصورء والبيهقئُ”' من 
هذا الوجه مرسلا بهذا اللّفْظٍ وزادا «ورفع قبره قدرٌ شبر». وفي الباب عن جابر 
عند البيهقي” " قال : «رش على قبر النَِّيْ يل بالماءِ رشًا؛ فكانٌ الذي رش على 
قبرهِ بلا بن رباح بدأ من قبل رأسه من شق الأيمن حنَّى انتهئ إلى رجليه». 
وفي إسناده الواقدي: والكلامُ فيه معروف . وفي الباب عن عامر بن ربيعة تقدّمَ 
في الباب الال وروئ سعيدٌ بن منصور أنَّ الرّش على القبر كان على عهدٍ 
رسولٍ الله علا و وإلى مشروعيّة الرّش علئ القبر ذهب الشّافِعيُ ‏ وأبو حنيفة ء 
والقاسميّة . 

والحديتٌ الثّاني أخرجةٌ أيضًا ابن عدي قال أبو زرعة : هذا خطأء 
والصَّوابُ روايةٌ من روئ عن المطلب بن حنطب وسيأتي. وقد روء الطبرانيُ 
في «الأوسط» من حديث أنس بإسنادٍ آخرٌ فيه ضعف. ورواهُ الحاكمٌ في 


() «السنن» )١511(‏ من طريق الدراوردي عن كثير بن زيد» عن زينب بنت سليط» عن 
أنس . 
وقال أبو زرعة - كما فى «العلل» لابن أبي حاتم -)٠١(‏ : «هذا خطأء يُخالف 
الدراوردي فيه؛؟ يرويه حاتم وغيره » عن كثير بن زيد» عن المطلب بن عبد الله بن 
حنطب» وهو الصحيح). 
والمطلب تابعي» وحديثه عند أبي داود »)۳۲۰٣(‏ والبيهقي .)51١7/9(‏ 
وراجع : «التلخيص» (۲/ ۲۹۷)»› و«أحكام الجنائز» (ص .)٠١١‏ 

(؟) «سنن البيهقى» .)4١١/(‏ (۳) المصدر السابق. 

() «الكامل» لابن عدي .)۲۰٦/۷(‏ (2) «علل ابن أبي حاتم» (۱۰۲۸). 


كتاب الحنائز 11۷ 


«المستدرك»"'' في ترجمةٍ عثمانَ بن مظعونٍ بإسنادٍ آخرَ فيه الواقديٰ من حديثٍ 
أبي رافع فذكرٌ معناة. 

ورویٰ أبو داود“ من حديث المطلب بن عبد اللّه بن حنطب قالَ: « 
مات عثمانُ بن مظعونٍ خرج بجنازته فدفنَ» فأمر النَِيُْ بي رجلا أن يأتي 
بحجر» فلم يستطع حملة» فقا إليه رسول الله ياء وحسرٌ عن ذراعيهء قال 
المطّلتٌ : قال الذي أخبرني : كأني أنظرْ إلى بياض ذراعي رسول الله ول حينَ 
حسرٌ عنهماء ثم حملهًا فوضعهًا عند رأسه وقالَ: أَعلّمُ بها قبر أخي وأدفن إليه 
من مات من أهلي». قال الحافظ : وإسناده حسنٌ» ليس فيه إلا كثيرُ بن زيدٍ 
راويه عن المطلب وهرّ صدوقٌ. انتهئ. والمطّلبُ لیس صحابيًا ولكتّهُ بيّنَ أن 
مخبرًا أخبرة ولم يسمّوء وإبهامُ الصَّحابِيٌ لا يضرٌ. 

وفيه دليل على جواز جعل علامةٍ على قبرٍ الميّتِ كنصب حجر أو نحوه. 
قال الإمامُ يحيئ : فأمّا نصبُ حجرين على المرأة وواحدةٍ على الرّجل فبدعة . 
قال في «البحر» ”" : قلت : لا بأس به لقصد التَّميْرِ لنصبه على قبر ابن مظعونٍ . 


-١30‏ وَعَنْ جَابرٍ قال : هى الت يكل ن يحَصّصٌ الْقَبْرْ وَأَنْ يُفْعَدَ 


عَلَيهِ وَأَنْ ين عَلَبِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمْ > وَالئَسَائِْء وَأَيُو داو 
ااه : #(5) سه هك دعو 00 2 وو مداه اشد د -ء: و 
وَالتَرْمِذِي و صححه › وَلفظه : سهل ان بحصص القبور. وان يُكتبّ 


.)575١5( سنن أبي داود)‎ ١0 .)۱۹۰ 2389 /9( «المستدرك»‎ )١( 

(۳) «البحر» (۱۳۱/۳) . 

(4) أخرجه: مسلم 25١/90‏ 1۲). وأحمد (”/ 2509 ۳۳۹)» وأبو داود (۳۲۲۵)» 
والترمذي »)٠۲(‏ والنسائي (85/54, ۸۷). 


1A‏ 1 المجلد الخامس 


وَفِي لَفْظِ السات : هى أَنْ يبت عَلَى القَبْر أو بِرَادَ عَلَيهِ أو يُحَصَّصٌ أو 
يكبب عليه . 

الحديث أخرجة أيضًا ابنُ ماجهء وابنُ حبًادًء والحاكة". وقال 
الحاكم : «الكتابة) وإن لم يذكرها مسلمٌ فهيّ. على شرطه وهيّ صحيحةٌ 
غريبةٌ» وقال: أهلُ العلم من أئمّةِ المسلمينَ من المشرقٍ إلى المغرب على 
خلافٍ ذلك. وفي الباب عن ابن مسعودٍ ذكرة صاحبٌ «مسندٍ الفردوس» 
عن الحاكم مرفوعًا: «لايزال الميّتُ يسم الأذانَ ما لم يطيّن عليه» قال 
المحافظ 9 : وإسنادة باطل» فإنَّهُ من رواية محمَّدٍ بن القاسم الطايكانيٌ وقد 
رموه بالوضع . 

توله: «أن يجصّصٌ القبرًا في رواية لمسلم: «عن تقصيص القبور»» 
والتقصيصٌ- بالقافٍ وصادين مهملتين - هو الّحصيصٌ . والقَصّةُ - بفتح 
القافٍء وتشديدٍ الضَّادٍ المهملة -: هي الجَّص» وفيه تحريمُ تجصيص القبور: 
وأمّا التَطيِينُ فقال الترمذى : وقد رخص قوم من أهل العلم في تطيين القبورء 
منهم الحسنٌ البصريٌّ والشَافِعيُ. وقد روى أبو بكر النَجَادُ من طريقٍ جعفرٍ بن 
محمَّدٍ عن أبيه : أن الي ئة رفع قبرهُ من الأرض شبرًا وطيّنَ بطين أحمرٌَ منَ 
العرصة». وحكى في «البحر ۲“ عن الهادي والقاسم أنّهُ لا بأسَّ بالتطيين لعل 
ينطمسٌ . وقالَ الإمامُ يحيئ وأبو حنيفةٌ يكره . 


.)857/5( «السئن»‎ )١( 
.)۳۷۰/۱( والحاكم‎ ,)717 »۳۱٦۲( وابن حبان‎ »)١917( (؟) ابن ماجه‎ 


(9) «التلخيص» (30177/5) . (5) «البحر) .)١71/9(‏ 


كتاب الجنائز ۱4 








قوله : «وأن يُقعدَ عليه» فيه دليل على تحريم القعود على القبر» وإليه ذهب 
الجمهورٌ. وقالَ مالك في «الموط) : المرادٌ بالقعود الحدثُ. قال النّوويٌ : 
وهذا تأويل ضعيفٌ أو باطلٌ» والصَّوابُ أن المراد بالقعودٍ الجلوس» وممًا 
يوضّحة الرّوايةٌ الواردةٌ بلفظ : «لا تجلِسُوا على القبور» كما سيأتي . 

وله : «وأن يبن عليه» فيه دليل على تحريم البناء على القبر . وفصّل الشافعي 
وأصحابةُء فقالوا: إن كان البناءُ في ملك الباني فمكروة» وإن كان في مقبرة 
مسبّلةٍ فحرامٌ» ولا دليلَ على هذا التّفصيل . وقد قال الشّافعىُ: رأيت الأئمّة 
بمكّة يأمرونَ بهدم ما يبنئ . ويدلُ على الهدم حديتٌ علي المتقدّم . 

ترلد: «وأن يكتبّ عليها» فيه تحريمٌ الكتابة على القبور» وظاهرة عدم 
الفرق بينَ كتابة اسم الميّتِ على القبر وغيرها. وقد استثنت الهادويّةٌ رس 
الاسم فجوّزوهُ لا على وجه الرّخرفة» قياسًا على وضعه با الحجرّ على قبر 
عثمانَ كما تقدّمَ وهو منّ اللشخصيص بالقياس» وقد قال به الجمهورء لا أنه 
قياس في مقابلة النَص کما قال في «ضوءِ التّهار»» ولكنّ الشَّأنَ في صحّة 
هذا القياس . 

توله: «وأن توطأً» فيه دلِيلٌ على تحريم وطءٍ القبورء والكلام فيه كالكلام في 
القعود عليهء ولع مالكا لا يخالفٌ هنا. قوله: «أو يزاد عليه» بوب عل هذه 
الزيادة البيهقيٌ: بابُ لا يزادُ على القبر أكثرُ من ترابه لملا يرتفعَ. وظاهرة أَنَّ 
المرادّ بالريادة عليه الرّيادةٌ على ترابه. وقيلَ: المرادٌ بالزيادة عليه أن يُقبرَ ميت 


2 *لى e‏ 
على قبر ميت اخرّ. 


۱۷۹۰ المجلد الخامس 





-٤‏ عَنْ أَنْسِ قال : شَهِدْتُ ٻئت رَسُولٍ الله ڳا تذفن وُو جَالِسٌ 
عَلَى الْقَبْ رايت عَيههتَدمَمَانٍ. فَقَالَ: اهَل فِيكُمْ مِنْ َحَدٍ لَمْ بُقَارِنٍ 


اللْيلَة؟» فَقَالَ أبُو طَلْحَةَ: أنَاء قَالَ: «فائزل في قَبْرِهَاك ئرل في قَبْرِهَا . 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبْخَاري"" . 


وَلِأَحْمَدَا" عَنْ أنس أنَّ رَه لَمّا مَانَثْ تال لنب 6: «لَا يَدْخُل الْمَبر 
رَجْلَ ارف ايله أله عَم هذخ عنمن بن عفان القبر. 

توله: ١بنتّ‏ رسول الله کي هي آم كلثوم زوج عثمان» رواة الواقدي عن 
طليح بن سليمانَ» ويبذا الإسنادٍ أخرجة ابن سعدٍ في «الطبقات» في ترجة 
َم كلثوم» وكذا الدّولابيٌ في «الذرة الطاهرة»» والطبريٌ والطحاويٌ من هذا 
الوجه. ورواهٌ حمَادُ بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» فسمّاها رقيّة» كما ذكرة 
المصئّفث عن أحمدّء وكذلك أخرجةٌ البخاريٌ في «التاريخ الأوسط)”", 
والحاكمٌ في «المستدرك“ . قال البخاري: ما أدري ما هذا؟ فان رقيّةَ ماتت 
لني كَل ببدر لم يشهدها. قال الحافظ ‏ : وهم حمَّادٌ في تسميتها فقطء 
يويد أا أمْ كلثوم ما رواه ابن سعد أيضًا في ترجمةٍ أمْ كلثوم من طريقٍ عمرةً 
بنت عبد الرّحمن قالّت : «نزل في حفرتها أبو طلحة» . وأغربٌ الخطابيُ فقال: 
هذه البنثُ كانت لبعض بنات اَن يكل فنسبت إليه. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۲/ 2)١١5 23١1-1١٠١‏ وأحمد (۱۲۹/۳» ۲۲۸). 
(۲) «المسند» (۲۲۹/۳» .)۲۷١‏ (۳) «التاريخ الأوسط» (رقم 0.67ا0). 
(5) «المستدرك» .)٤۷/٤(‏ < )0( الفتح) رمه ١‏ ). 


کتاب الحنائز ۱۷1 


قوله: «لم يقارف» بقافٍ وفاءء زادً ابنُ المباركِ عن فليح: أراه يعني : 
الذَنبَء ذكرةٌ البخاري في باب: من يدخل قبرَ المرأة تعليقّاء ووصلة 
الإسماعيلن؛ وكذا قال شريحٌ بن التُعمانِ عن فليح أخرجةٌ أحمدٌ عنة. 
وقيلَ: معناةٌ: لم يجامع تلك اللَّيلهَ وبه جزم ابنُ حزم قالَّ: معاد الله أن 
يتبجَّحَ أبو طلحةً عند رسول الله يكل بأنَّهُ لم يذنب تلك اللّيلةَ. انتهى . 
ويقوّيه أن في رواية ثابتِ المذكور بلفظ : «لا يدخل القبرَ أحدٌ قارف أهله 
البارحةً» فتنتّئ عثمان. وقد استبعدٌ أن يكو عثمانُ جامع تلك الليلةً التي 
حدتٌ فيها موت زوجته لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف. وأجيبٌ عنه 
باحتمالٍ أن يكونّ مرض المرأةٍ طال» واحتاج عثمانٌ إلى الوقاع ولم يكن 
يظنُ موتها تلك اللْيلةّء وليسٌ في الخبر ما يقتضي أنه واقع بعد موتهاء بل 
ولا حينَ احتضارها. 

والحديثٌُ يدل على أنه يجورٌ أن يُدخل المرأةً في قبرها الرّجالٌ دون النّساءِ 
لكونهم أقوئ على ذلكء وأنَهُ يقدّمُ الرّجالُ الأجانبُ الّذِينَ بعد عهدُهم بالملاد 
في المواراة على الأقارب الذِينَ قرب عهدهم بذلك كالأب والرّوج. 

وعلّلَ بعضهم تقدّمَ من لم يقارف بِأنَّهُ حينئلٍ يأمنُ من أن يذكُرهُ الشَّيطانُ بما 
كا منهُ تلك اللَيلة. وحكيّ عن ابن حبيب أنَّ السّرّ في إيثار أبي طلحة على 
عثمانَ أنَّ عثمانَ كانَ قد جامعَ بعض جواريه في تلك الليلةء فتلطف بي في 
منعهِ منّ الثزولِ قبرَ زوجته بغير تصريح» ووقعَ في رواية حمَّادٍ المذكورة: «فلم 
يدخل عثمانٌ القبرًا. ١‏ 


. البخاري (۲۰۸/۳- فتتح) تعليقًا‎ )١( 


1۷۲ المحلد الخامس 


وفي الحديث أيضًا جواز الجلوس على شفير القبر» وجوارٌ البكاء بعد 
الموت» وحكى ابن قدامة عن الشَافعيٌ أنه يُكرهُ لخبر : «فإذا وجبّ فلا تبكينٌ 
باكية)”'' يعني إذا مات وهو محمول على الأولويّة. والمرادٌ: لا ترفعٌ صوتها 
بالبكاءء ويمكنٌ الفرق بِينَ النّساءِ والرّجالٍ في ذلك ؛ أن بكاء النّساءِ قد يفضي 


إلى ما لا يحل منّ الوح لقلَةِ صبرهنٌ . 


7 و سے و ٠.‏ سر 2 .ره 
بَابُ آداب الْجلُوس في الْمَقْبَرَةِ وَالْمَفْي فِيهَا 
ر 07 TT‏ ر شاو ات > 7« 
6- عن البَرَاءِ بن عازب قال : خُرَجْنًا مَعَ رَسُولٍ الله 44 في جتارَة 
رجل مِنَ الأنصَارء فانتهيتًا إلى القبر ولم ب يلخد بعد » فلس رَسُول الله كيا 
مسقب الْقبْلَة وَجَلْسْنَا مَعَهُ. رَوَاهُ أو داو" . 
7 -- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسول الله 4ي : «لأنْ يلس أَحَذَكمْ 
عَلَى جَمْرَةٍ فُتَحْرِقَ ثِيَابَهُ حلص إِلَى جِلْدِهِ حير لَهُ مِنْ أنْ يَجْلِسٌ عَلَى قَبْر 
ميو (rL‏ يكو قوع 7 PD e * our‏ 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبُخَارِيَ وَالتَرْمِذِيَ ". 
سا > وى r o‏ م ١‏ 0 00-6 وو 03 ا و ب 1 .0 
َقَالَ: «لَا وذ صَاحِبَ هَذًَا الْقَئراء أو ١لا‏ تُؤْذْه) . رَوَاهُ خمد . 
(۱) سيأتى. (؟) «السنن» (۳۲۱۲). 
(۳) أخرجه: مسلم (۳/ 1۲).ء وأحمد (۱۱/۲ ۳ 2455 ۲۸٥)ء‏ وأبو داود (۳۲۲۸)» 
والنسائى (4/ 45)» وابن ماجه .)١555(‏ 


(5) أخرجه: أحمد كما فى «أطراف المسند» .)١١١/١(‏ 
وعزاه ابن حجر في «الفتح» (۳/ 559-774) إلى أحمد» وقال:: «إسناده صحيح». 


كتاب الحنائز ۷۳ 








- وَعَنْ يَشِير بن الحُصَاصية أن رَسُول الله ئي رَأى رَجُلا يَمْشِي 
في نَعْلينِ بَينَ الْقَبُورِ فقَال: «يَا صَاحِبَ السَبييِتَينِ » ألقِهما» . رَوَاهُ الخَمْسَة 
0 2ى Jag»‏ 
إلا التَرْمِذِيَ”" . 


حديثٌ البراء سكت عنة أبو داود والمنذريٌ» ورجال إسناده رجال الصحيح 





على كلام في المنهالٍ بن عمرو وشيخه زاذانَ. وقد أخرجهُ من هذه الطريق 
اسائ وابنُ ماج . 

وحديثٌ عمرو بن حزم. قالَ الحافظ في «الفتم» : إسنادة صحيخ . 

وحديثٌ بشير سكت عن أبو داود والمنذريٌ» ورجال إسناده ثقاث ِل 
خالدٌ بن نمير فال مء وأخرجة أيضًا الحاكة“ وصحححة 

قرله: «مستقبل القبلة» فيه دليل على استحباب الاستقبالِ في الجلوس لمن 
كان منتظرًا دفنَ الجنازة. ترله: «لأن يجلس أحدكم» إلخ» فيه دلي على أله 
لا يجوز الجلوس على القبر وقد تقدّمَ النّهَُ عن ذلك» وذهبَ الجمهورٌ إلى 
التحريم . 


ء)۹٦/٤( وأبو داود (۳۲۳۰). والنسائى‎ ء)۲۲٤١‎ ۰۸٤ ۸۳ /٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۱۲۲۰( والطيالسى‎ »)۱٥٦۸( وابن ماجه‎ 
وقال ابن مهدي : «كنت أكون مع عبد الله بن عثمان-يعني : عبدان-في الجنائز» فلما‎ 
» بلغ المقابر» حدثته هذا الحديث» فقال: حديث جيد» ورجل ثقة» ثم خلع تعليه‎ 
. فمشئ بين القبور)‎ 
. وقال أحمد: «جيدء أذهب إليه)‎ 
راجع : ااصحيح ابن حبان» (۳۱۷۰)» و«المغني» (9/ 01€(« و«أحكام الجنائز»‎ 
.)5١١-١94 للآلباني (ص‎ 

(؟) «سنن النسائی» /٤(‏ ۰)۹۷ وابن ماجه .)١654(‏ 

.)۳۷۳/١( «المستدرك»‎ )٤( . 70/5 «الفتح»‎ (۳) 


۱۷٤‏ المحلد الخامس 


والمراذ بالجلوس القعودٌُ. وروى الطحاويٰ“ من حديثِ محمّدٍ بن كعب 
قال: إِنّما قال أبو هريرةً: «من جلسَ على قبر يبول عليه أو يتغوّط فكأنّما 
جلسّ على حمرة» قال في «الفتح)”" : لكنّ إسناده ضعيف . وقال نافع : كان 
ابِنُ عمرّ يجلس على القبور. ومخالفةٌ الصَّحابِيٌ لما روى لا تعارض المرويّ. 

قرله: «لا تؤذٍ صاحبٌ القبر» هذا دليلُ لما ذهب إليه الجمهورٌ من أنَّ المراد 
بالجلوس: القعودٌء وفيه بيان علَّةِ المنع من الجلوس: أعني التّأذي . 

قوله: «السّبتيتين» قد تقدّمَ تفسيرٌ ذلك في باب تغييرٍ الشيب» والمرادُ بها 
جلودُ البقر وكل جلد مدبوغ. وإِنّما قيلَ لها السّبتيّهُ أخذًا منّ السَّبتِ وهو 
الحلقٌ؛ لأنّ شعرها قد حل عنها. وفي ذلك دليلٌ على أله لا يجورُ المشئ بِينَ 
القبورٍ بالتعلين. 

ولا يختصٌ عدم الجواز بكونٍ التعلين سبتيتين لعدم الفارق بينها وبينَ 
غيرها. وقال ابنُ حزم: يجورٌ وطءٌ القبور بالنّعالٍ التي ليست سبتيّةَ لحديث : 
«إنَّ المت يسمعٌ خفقّ نعالهم»”” وخصٌ المنع بِالسبتيّة وجعل هذا جمعًا بين 
الحديثين» وهر وهمٌ؛ لأنَّ سماعَ الميّتِ لخفقٍ النّْعالٍ لا يستلزم أن يكون 
المشيُ على قبر أو بِينَ القبور فلا معارضة. وقالَ الخطابيُ: إِنَّ اللي عن 
السبتيّةِ لما فيها منّ الخيلاء. ورُدٌ بن اللي بي كانَ يلبسهاء كما تقدَّم في باب 
)١(‏ «شرح معاني الآثار» .)011//١(‏ 


(۲) «الفتح» (57/5). 
(۳) أخرجه: الحاكم في «المستدرك» »)۳۷۹/١(‏ وابن حبان في «(صحيحه» .)71١7(‏ 


کتاب الحنائز Vo‏ 


65- عَنِ ابن َبّاس قَالَ: مَات إِنْسَانٌ كَانَ رَسول الله يل يَعُودهُ 
مات باللّبل َوه ليلا؛ كلما أَصْبَح أَخْبَرُوه ثَقَالَ: «مَا مَتَعَكُمْ أَنْ 
تَعْلِمُوني؟» قَالُوا : كان اليل فَكَرِهْنَاء وَكَانَتْ ف ظَلْمَةٌ أن د 
بره فَصَلَّى عَلَيهِ . رَوَاهُ الْبَُارِيُ» وَابْنُ مَاجَذا'. 

تال الْبْار ي وده ِنَ بُو بر لَيلًا. 


- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : ما عَلِمَْا بدَفْن رَسول الله ية حى سَمِعْنًا 
صَوْتَ الْمَسَاحِي مِن آخر اللَيلٍ لَيلَةَ الْأَْبعَاءِ. قال مُحَمّدُ بن إِسْحَاقَ : 
وَالْمَسَاحِي: الْمُرُورٌ. رَوَاهُ خمد . 

-١‏ وَعَنْ جَابر قَالَ: رَأَى باس تارا في الْمَقْبَرَةِ كَأنَوْمَاء ذا 
رَسُولُ الله ڪي في الْقَبْرِ يَقُولُ: «نَاوِلُوني صَاحِبَكُمْ). وَإِذَا هُوَ الذي كَانَ 


و عو ود(غة) 


يَرْفَعُ صَوْتَهُ بالذكر. رَوَاهُ أبُو داو 

حديثٌ ابن عباس أخرجة أيضًا مسلة”” » وقد روي نحوٌهُ عن جاعة من 
الصّحابةٍ قدّمئا ذكرهم في باب الضّلاةٍ على الغائب» وقدَّمئَا شرح هذا 
الحديث» والاختلاف في اسم هذا الإنسانٍ المبهم هنالك. 


.)۱٥۳۰( أخرجه: البخاري (؟/97. ۱۰۹)» وابن ماجه‎ )١( 
.)۲۷٤-۲٤۲ ء٦۲‎ /5( «المسند»‎ )۳( .)١١7/5( (؟) «صحيح البخاري»‎ 
.)5155( «السئن»‎ )5( 

وراجع: «أحكام الجنائز» (ص .)١57‏ 


(5) مسلم (6/9ه). 


۱۷٦‏ المخلد الخامس 


ودفنُ أبي بكر باللْيل ذكره البخاريٰ تعليمًا في باب الدَفن باللّيل» ووصله في 
آخر كتاب الجنائز في باب موت يوم الاثنين من حديث عائشة . ولابن أبي شيبة 
من حديثٍ القاسم بن محمد قالَ: دفن أبو بكر ليلًا. ومن حديثِ عبيدٍ بن 
السَبّاقٍ أنَّ عمرٌ دفر أبا بكر بعد العشاء الأخيرة. قال الحافظ في «الفت»' : 
وصح أن عليّا دفنَ فاطمة ليلا. ۰ 

وحديثٌ جابر سكت عنهُ أبوداودٌ والمنذريُ» ورجال إسناده ثقاتٌ إلا 
محمّدَ بن مسلم الطائفيّ ففيه مقال» وأخرج التّرمذيٰ من حديث ابن عباس 
نحوةء ولفظهُ «أنَّ الي بل دحل قبرًا ليلا فأَسْرِجَ له بسراج فأخذهُ من قبل 
القبلةء وقالَ: رحمك الله إن كنت لأَوَّاهَا تلَّاءَ للقرآن» قال التَّرَمِذيُ: حديثٌ 
ابن عباس حديثٌ حسنٌ. 

توله: ؛صوثُ المساحي؛ هي مغ سحاو والمسحاة: آل من حلي جر 

بها الطينٌ مشتقة من السّحوء وهو كشفٌ وجه الأرض؛ والميمٌ فيها زائدة. 
توله: «المرور) > جمع مر به بفتح الميم بعدها راءٌ مهملة» وهي المسحاةٌ على ما 
في «القاموس». وقيلَ: صوت ت المسحاة على الأرض . 

والأحاديثٌ المذكورةٌ في الباب تدل على جوازٍ الدّفن باللّيل وبه قال 
الجمهورٌء وكرهة الحسنٌ البصرى. واستدل بحديث أبي قتادةً المتقدم في باب 
استحباب إحسان الكفن» وفيه: «أنّ الِْيّ يا زجرَ أن يقبرَ الرّجلٌ ليلا حبّى 
يصلى عليه»" وأجيبّ عنه أنَّ الجر منةُ ية إنّما كان لترك الصَّلاةٍ لا لفن 


)1( 'الفتح' .(*A/Y)‏ 
(۲) «سئن الترمذي» .)٠١81/(‏ (۳) تقدم . 


كتاب الحنائز V7‏ 








باليل» أو لأجل ّم كانوا يدفنونّ بِاللّيل لرداءةٍ الكفن» فالرّجِرُ إنّما هو لما 
كان الذَفنْ بالليل مظّةَ إساءة الكفن كما تقدّمَ. فإذا لم يقع تقصيرٌ في الصَّلاةٍ 
على الميّتِ وتكفينه فلا بأسٌ بالدّفن ليلًا. وقد قيلَ في تعليل كراهة الذَّفنٍ 
باللّيل : إن ملاتكة النّهارٍ أرأف من ملائكة الليل» ولم يصح ما يدل على ذلك . 


ص 2 ۹ o‏ حي 
باب الدعاءِ لِلمَيّتِ بعد دفته 


۲ - عَنْ عُثْمَانَ تال : کان النِّيْ ل إذا فَرَعّ من دفن الْمَيِتِ وَقّفَ 
عَلَيهِ فَقَالَ : «اسْتَغْفِرُوا لِأَخيِكُمْ وَسَلُوا لَه التقبيت؛ َه الآنَ يُسأَلُ». روَا 
أيُو دَاوْهَ7'' . 

-١48‏ وَعَنْ راش بن سَعْدِء وَضَمْرَةَ بن حبيب» وَحَكِيم بن عْمَيرٍ 
َانُوا: إا سُوِْيَ عَلَى الْمَيِتِ بره وَانْصَرَفَ الاس عَنْهُ كَانُوا يَسْتَحِبُونَ أن 
قال لِلّمَيِت عِنْدَ قَبْرو: يا قُلّانُ» فل : لا لَه إا الله أَشْهَدُ أن لا إل إلا الله 
لات مَرَاتِء يا فُلَانُ قل : رَبْيَ الله وَدِِنِيَ الْإسْلَام وبي محمد يكل 
ثم يَنْضَرفٌ . رَوَاهُ سَعِيدٌ فى «سُئنِه)”" . 

الحديتٌُ الأول أخرجة أيضًا الحاكم وصسّحةء والبرَان" وقال: لا يُروئ 
عن الب ية إلا من هذا الوجه. 


.)۳۲۲١( «السنن»‎ )١( 
.)٠١١ وراجع : «أحكام الجنائز» (ص‎ 

(۲) عزاه الحافظ فى «التلخيص» (۲/ )۲۷١‏ إلى سعيد بن منصور. 
وراجع : «أحكام الجنائز» (ص .)١65-1١66‏ 

(۳) «المستدرك» .)۷١ /١(‏ والبزار «البحر الزخار» .)٤٤٥(‏ 


۱۷۸ ْ المجلد الخامس 








والأئرُ المرويٌُ عن راش» وضمرءًء وحكيم ذكرهُ الحافظٌ في 
«التلخيص»"") وسكت عنة» وراشدٌ المذكورٌ شهدّ صي مع معاوية» صعَفَهُ 
ابن حزمء وقال الدّارقطنيُ: يعتبرُ به. والثّلائةُ كلهم من قدماء التَابعِينَ 

وقد روي نحوهٌ مرفوعًا من حديث أبي أمامةٌ عند الطبرانيٌ”"©, وعبدٍ العزيز 
الحنبليٌ في «الشَّافي» أنه قالَ: «إذا أنا مث فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله از 
أن نصنعٌ بموتاناء أمرنا رسول الله لاء فقال : إذا مات أحدٌ من إخوانكم فسوّيتم 
الترابَ على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل : يا فلانُ ابنُ فلانة فان 
يسمعة ولا يجيبُء ثم يقول: يا فلانُ ابن فلانة» فإنَّهُ يستوي قاعدًاء ثم يقول: 
يا فلانُ ابن فلانة» فإنّهُ يقولُ: أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرونَ» فليقل : 
اذكر ما خرجتَ عليه من الدُنيا شهادة أن لا إلة إلا الله وأنَّ محمّدًا عبد 
ورسولة» وأنَّكَ رضيت باللّه رباء وبالإسلام ديا وبمحمّدٍ نبياء وبالقرآن إمامّاء 
فإنّ منكرًا ونكيرًا يأخدٌ کل واحدٍ بيدٍ صاحبه ويقولٌ: انطلق بنا ما يقعدنا عند 
من لَقَّنَ حجّتة1, فقال رجلّ: يا رسو الله فإن لم يعرف أُمَّهُ؟ قالّ: ينسبة إلى 
مه حوّاء» يا فلانُ ابن حوّاء» قالَ الحافظ في «التلخيص»2”": وإسنادهُ صالحٌ 
وقد قوَاهٌ الضَياءً في (أحكامه) . وفي إسناده سعيدٌ الأزديٌ يض له أبو حاتم 
وقال الهيئمئ”*' بعد أن ساقةُ: في إسناده جماعةٌ لم أعرفهم. انتهئ . وفي 
إسناده أيضًا عاصمٌ بن عبدٍ الله وهو ضعيفٌ. 


.)۷۹۷۹٩( «التلخيص الحبیر» (۲۷۱-۲۷۰/۲). (۲) ا الكبير)‎ )١( 
.)10 /۳( «مجمع الزوائد»‎ )٤( .)۲۷١ «التلخيص الحبير» (؟/‎ )۳( 


كتاب الجنائز ۱۷۹ 








قال الأثرمُ : قلت لأحمدّ: هذا الذي يصنعونة إذا دُفنَ الميْتُ: يقفُ الوّجِلٌ 
ويقولٌُ يافلانُ ابن فلانة» قالَ: ما رأيت أحدًا يفعلهُ إلا أهلَ السام حينَ مات 
أبو المغيرة» يُروى فيه .عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كا 
يفعلونة» وكانَ إسماعيلٌ بن عيّاش يرويه» يشيرُ إلى حديث أبي أمامة . انتهئ . 

وقد استشهدٌ في «التلخيص )017 لحديث أبي أمامة بالأثر الذي رواه سعيد بن 
منصورء وذكرٌ لهُ شواهد أخرٌ خارجة عن البحثِ لا حاجة إلى ذكرها. 

قرله: «إذا فرغ من دفن الميت» إلخ. فيه مشروعيّةٌ الاستغفار للميِّتِ عند 
الفراغ من دفنه وسؤال التَّتبِيتٍ لهُ؛ لأنّهُ يسأل في تلك الحالٍ. 

وفيه دلِيلٌ على ثبوتٍ حياةٍ القبر وقد وردت بذلكٌ أحاديثٌ كثيرةٌ بلغت حدّ 
النّواترء وفيه أيضًا دليل على أنَّ الميّتَ يسأل في قبرو» وقد وردت به أيضًا 
أحاديثُ صحيحةٌ في «الصحيحين» وغيرهماء وورد أيضًا ما يدل على أنَّ 
السَّوَال ذ في القبر مختص ذه الأمة كما في حديث زيدٍ بن ثابتٍ عند مسلم : 
إن هذه الأنةَ تبتلى في قبوره»” “ وبذلك جزم الحكيم التّرمذيٌ. وقال ابن 
القيّم: السُّؤالٌ عام للأمّةِ وغيرها. وليسٌ في الأحاديث ما يدل على 
الاختصاص . 

قوله: اوعن راشدٍ وضمرة» هما تابعيّانٍ قديمان» وكذلك حكيمٌ بن عمير 
وكل النَّلانّةِ من حمص. توله: «كانوا يستحبُونَ» ظاهرهُ أنَّ المستحبٌ لذلكَ 
الصحابة الذينَ أدركوهم» وقد ذهب إلى استحباب ذلك أصحابٌ الشّافعيٌ . 


.)۲۷١ /۲( «التلخيص»‎ )١( 
.)111-1١50/48( أخرجه: مسلم في (صحيحه)‎ )۲( 


۱۸۹ المحلد الخامس 


بَابُ النّي عَن اتَحَاذٍ الْمَسَاجِدٍ والسُرُج في الْمَقْبَرَة 
65- عَنْ أبي هُرَئْرَة: أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «قَائَلَ اللّهُ الْيَهُود؛ 


و 


5 جه 2 اع م سس 2 وم ١‏ 
انَحَذُوا قَبُورَ أَنْبيَائِهِمْ مَسَاجِدَا . مُه مف عليه 


- وَعَنِ ابن عَبّاس قَالَ: لَعَنَ رَسول الله بل رَائِرَاتِ الْقَبُور 
وَالْمْنَخِذِينَ عَلَيها الْمَسَاجِدَ وَالسَرُجَ . رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا ابن مجه . 

الحديتٌ الّاني حسّنهُ النَّرَمذيُّ» وفي إسنادهٍ أبو صالح باذامُء ويقال: باذانُ» 
مول أمّ هانئ بنتٍ أبي طالب» وهو صاحبُ الكلبيٌّ» وقد قيل : إل لم يسمع 
منّ ابن عبّاس» وقد تكلم فيه جماعةٌ منّ الأئمّة» وقالَ ابنُ عديٌ: ولم أعلم 
أحدًا منّ المتقدّمينَ رضية . وقد رُويَّ عن يحيئ بن سعيدٍ أَنَّهُ كان يحسنٌ أمرةُ. 

توله: «قاتل الله اليهود» زا مسلمٌ: «والنّصارئ» ومعنيل قاتلَ: قتل. 
وقيل: لعنّ؛ فإنَّهُ قد ورد بلفظ اللّعن. قوله: «اتخذوا» جملةٌ مستأنفةٌ على 
سبيلٍ البيانِ لموجب المقاتلة» كأنَّهُ قيل: ما سببُ مقاتلتهم؟ فأجيبٌ بقوله: 
اَخَذوا. قرله: «مساجد» ظاهرة ّم كانوا يجعلومًا مساجد يصلُونَ فيهاء 
وقيلَ: هو أعمٌ منّ الصلاة عليها وفيها. وقد أخرج مسل : «لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلُوا إليها أو عليها» وروئ مسلمٌ أيضًا أنَّ الى كله قال 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۱۹/۱)ء ومسلم (1۷/۲)» وأحمد (۱/ .)۳۹٩ ۰۲۸٤‏ 
(۲) أخرجه: أحمد 3 ۷ ۳۷)» وأبو داود (7:575)» والترمذي (۳۲۰)» 


والنسائي (/ 49-4)» وإسناده ضعيف. 
وراجع: «أحكام الجنائز) (ص (A٦‏ . 


إفرة أحفرجه : مسلم في «الصحيح» 07/5 ). 


كتاب الحنائز ۱۸1 








ذلك في مرضه الذي مات منهُ قبل موته بخمس» وزادً فيه: «فلا تتّخذوا 
القبور مساج فإنّي ناكم عن ذلك“ وفيه دليلٌ على تحريم اَحَاذٍ القبورٍ 
مساجدّء وقد زعم بعضهم أنَّ ذلك إِنّما كانَ في ذلك الزَّمانِ لقرب العهدٍ 
بعبادة الأوثانٍ» وردَهُ ابنُ دقيتق العيدٍ. 


ترله : «لعنَ الله زائرات القبور) فيه تحريم زيارة القبور للنساءِء وسيأتي 
الكلام عل ذلك. تولك: (وَالْسَرجَ) فيه دليل عل تحريم اتخاذ السرج على 
المقابر لما يفضى إليه ذلك منّ الاعتقاداتِ الفاسدة كما عرفت مما تقدّم . 


بَابُ وُصُولٍ نَوَابٍ الْقُرّب الْمُهْدَاةٍ إلى المَوْتَى 
2-17 عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو : أن العَاصّ بى وَائِل نَذْرَ في الجَامِلِيَة ُن 


لو عد he Aaa F7 mM‏ ر 2ه ر م f‏ 
يَنْحَرَ مائة بدنة› وان هِشَامٌ بنَ القعاص تحر حصت خَمْسِينَ وَأنْ عمرًا سال 
de‏ عو 


الب ي عَنْ دَلِكَ فَقَالَ : «آما بوك فلو قر بالنوْجِيدٍ قَصْمْتَ وَنَصَدَفُتَ عَنهُ 


تَمَْعَهُ ذّلِك) . رَوَاهُ أَحْمَدُ خمد . 


7- وَعَنْ أبي هُرَبْرَةَ: أن رجلا قال لني 44 : إِنَّ بي مَاتَ وَلْمْ 


ُوصء أَقْيَْعْهُ أن أَنَصَدَّقَ عَنْه؟ قَالَ: ١نَعَمْ).‏ روه أَحَمَد وَمْسْلِمْ 


وَالنّسَائِي» وَابْنُ مَاجو7" . 


)١(‏ أخرجه: مسلم في «الصحيح» (؟//58-51). 


(۲) «المسند» (۲/ ۱۸۲). 
(۳) أخرجه: مسلم .)۷۳/١(‏ وأحمد (۳۷۱/۲)» والنسائي (۱/7٥۲)ء‏ وابن ماجه 
الا ؟). 


۱۸۲ المجلد الخامس 


1١‏ کت 


0 رجََْا قال سي عل : إن أمّي الْيَِْتْ تَفْسهَاء 
وَأَرَاهَا لو َكَلّمَتْ تَصَدََتْء فَهَل لَهَا اجر إن تَصَدَّفْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: انَعَمْ. 


- وَعَنْ عَائِشَةَ : 


8 - وَعَنِ ابن عَبّاس : أن رجلا قَالَ لِرَسُولٍ اللّه يكل : إن أي توفي 
أيَنْمَعْهَا إِنْ تَصَدَّفْتٌ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ) قال : فَإِنَّ لي مَخْرَفَاء انا أشهدُك آي 
قد تَصَدَّفْتٌ به عَنْهَا. رَوَاهُ البُخَارِيُء وَالتَرْمِذِيء وَأَبُو دود وَالّسَائِي”'" . 


يا رَسُولَ اللّه 7 مي مَانَتْ أَنَأَنَصَدّقُ عَنْهَا؟ َال ل: «نَعَمْ) قُلْتْ: فأ 
الصَّدََةِ أَفْضَل؟ قال: «سَفْىِ الْمَاءِ» قال الْحَسَنْ: فيلك سِقاية آل سَعْدٍ 
ِالْمَدِيئَة. رَوَاهُ خمد وَالنَسَائه9") 

حديثٌ سعدٍ رجال إسنادهٍ عند النّسائيٌ ثقات» ولكنّ الحسنّ لم يدرك 
سعذاء وقد أخرجة أيضًا أبو داود» وابنْ ماج4 

تولك: «نحرٌ حصّتهُ خمسين» إنَّما كانت حصّتهُ خمسينَ؛ لأنَّ العاص بن 
وائل خلف ابنين هشامًا وعَمْرَاء فأراد هشامٌ أن يفي بنذر أبيه فنحرٌ حصّتهُ منّ 
المائة التي نذرها وحصّتهُ خمسونَ» وأراد عمرُو أن يفعلَ كفعلٍ أخيه فسألٌ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۲/ ۱۲۷)» »)٠١ /٤(‏ ومسلم (۳/ 117/0()831), وأحمد(5/ .)0١‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (٤/۱۳)ء‏ وأحمد /١(‏ 2398 ٠ل/ا”).‏ وأبو داود (۲۸۸۲)ء 

والترمذي (5179)», والنسائی (5/ 557). 


(۳) أخرجه: أحمد (0/ 584)» والنسائي (5/ 5580). 
)€( أخرجه : أبو داود c(13A1)‏ وابن ٠‏ ماجه (TIA)‏ . 


کتاب الحنائز AY‏ 


رسول الله ل فأخبره أنَّ موت أبيه على الكفر مانمٌ من وصول نفع ذلك إليهء 
وأ لو أقرٌ بالنُّوحيدٍ لأجزاً ذلك عنهُ ولحقهُ ثوابة. 1 

وفيه دلي على أنَّ نَذْرَ الكافر بما هوّ قربةٌ لا يلزمُ إذا مات على كفروء وأما 
إذا أسلم وقد وقع من نذرٌ في الجاهليّة ففيه خلافٌ» والظَّاهرُ أنه يلزمهٌ الوفاء 
بنذرهِ لما أخرجة الشّيخان"“ من حديث ابن عمرّ: أل عمرٌ قال: 
يا رسول الله ني نذرث في الجاهليّة أن أعتكفّ ليله في المسجدٍ الحرام» 
قال له ي : أو بنذرك؛ وفي ذلكَ أحاديتُ يأني ذكرها في باب من نذرٌ وهو 
مشرك من كتاب التُذور. 

ترلد: «نفعةُ ذلك» فيه دليل على أنَّ ما فعلهُ الولدٌ لأبيه المسلم منّ الصّوم 
والصدقة يلحقةُ ثوابة. 0 

ترلد: «افثُلتت» بضمٌ المثنّاةٍ بعد الفاء السّاكنة» وبعدها لام مكسورةٌء على 
صيغة المجهول: ماتت فجأةٌء كذا في «القاموس». وتوله: «نفسها» بالضّمٌ 
عل الأشهر نائبٌ ماب الفاعل . ترله : «وأراها) بضم الهمزة بمعنى أظنّها . 
تولد: «فإنّ لي مخرفًا» في رواية «مخرافًا»» والمخرفٌ والمخرافٌ: الحديقةٌ 
منَ النَخلء أو العنب» أو غيرهما. 

توله: «قال : سقئ الماء» فيه دليلٌ على أنَّ سقيّ الماءِ أفضل الصدقة ولفظ 
أبي داود: «فأي الصدقة أفضل؟ قال : الماء. فحفرّ بئرًا وقال: هذه لأمّ سعدٍ» 
وأخرجَ هذا الحديتٌ الدارقطنى في «غرائب مالك»» وقد أخرح «الموطًا“ 


(۱) أخرجه: البخاري (2)55/7 ومسلم )/ .()A4‏ 
(۲) «الموطأ) .)٤۷۳(‏ 


A4‏ المحلد الخامس 








من حديث سعيدٍ بن سعدٍ بن عبادة أنَهُ: «خرج سعد مع الي ية في بعض 
مغازيه وحضرت أنَّهُ الوفاةٌ بالمدينة»» فقيل لها: أوصي» فقالّت: في أوصي. 
والمالُ مال سعد؟ فتوفيت قبلَ أن يقدمَّ سعدٌ» فذكرٌ الحديتٌ. 

وقد قيل: إِنَّ الرّجلَ المبهم في حديث عائشةً وفي حديث ابن عبّاس هو 
سعدٌ بن عبادةٌ» ويدلٌ على ذلك أنَّ البخاريٌ”'' أورد بعد حديث عائشةً حديتٌ 
ابن عباس بلفظ : (إِنَّ سعد بن عبادةً قالَ: إِنَّ أمّيَ ماتت وعليها نذر» وكأنّهَ رمز 
إلى أنَّ المبهم في حديث عائشةً هو سعدٌ. 

وأحاديثٌ الباب تدل على أنَّ الصّدقةَ منَ الولدٍ تلحق الوالدين بعد موتهما 
بدونٍ وصيّةِ منهماء ويصل إليهما ثوابهاء فيخصّصٌ ذه الأحاديثِ عمومٌ قوله 
تعالى : مؤوآن س اوسن إلا ما سنه [النجم: 1*4 ولكن ليس في أحاديث 
الباب إلا لحوق الصدقة منّ الوليء وقد ثبت أنَّ ولد الإنسانٍ من سعيه» فلا 
حاجة إلى دعوى التشخصيص» وأمّا من غير الول فالظاهرٌ منّ العموماتٍ القرآنّة 
أنّهُ لا يضلٌ ثوابة إلى الميّتِ فيوقفٌ عليها حت يأتيّ دليل يقتضي تخصيصها. 

وقد اختّلفَ في غير الصدقة من أعمال البرُ هل تصلْ إلى الميّتٍ؟ فذهبت 
المعتزلةً إلى أله لا يصلٌ إليه شي واستدلُوا بعموم الآية . وقالٌ في «شرح 
الكنز»: إن للإنسانٍ أن يجعلّ ثوابَ عمله لغيرهء صلاةٌ كانَء أو صوماء أو 
حا أو صدقة» أو قراءةً قرآن» أو غير ذلك من جميع أنواع البرّء ويصلُ ذلك 
إلى الميّتِ وينفعة عند أهل السّنَّةِ. انتهى. والمشهور من مذهب الشافعيّ 


كتاب الحنائز Ao‏ 


وجماعةٍ من أصحابه آنه لا يصل إلى الميّتِ ثوابُ قراءة القرآنِ. وذهبّ أحمد بن 
حنبل وجماعة منّ العلماء وجماعةٌ من أصحاب الشَّافعيٌ إلى أله يصلٌ» كذا ذكرهُ 
النّوويٌ في «الأذكاراء وفي «شرح المنهاج» لابن التّحويّ : لا يصل إلى الميّتِ 
عندنا ثوابُ القراءة على المشهور» والمختارٌ الوصولٌ إذا سألَ الله إيصال ثواب 
قراءته» وينبغي الجزمٌُ به؛ لأنّهُ دعاء فإذا جار الدعاء للميّتِ بما ليس للدّاعي» 
فلأن يجوز بما هو له أولى» ويبقئ الأمرُ فيه موقوفًا على استجابة الذعاءء وهذا 
المعنى لا يختص بالقراءة بل يجري في سائر الأعمالٍ. 

والظّاهِرٌ أنَّ الدُعاء ممق عليه أنَّهُ ينف الميّتٌ والحئٌ» القريبٌ والبعيدَ بوصيّة 
وغيرهاء وعلى ذلك أحاديثٌ كثيرةٌ» بل كان أفضل الدّعاء أن يدعوّ لأخيه بظهر 
الغيب. انتهئن. وقد حكئ النّوويٌ في «شرح مسلب الإجماع على وصولٍ 
الذعاء إلى الميّتِء وكذا حكئ الإجاع على أن الصّدقَةٌ تق عن الميّتِ ويصلةُ 
ثوامهاء ولم يقيّد ذلك بالولدٍ. وحكئ أيضًا الإجماعَ على لحوقٍ قضاء الدّين. 

والحقٌ أنه يخصّصٌ عمومٌ الآية بِالصَّقَةٍ منَ الول كما في أحاديث الباب» 
وبالحج من الولدِ» كما في خبر الخثعميّة» ومن غير الولدٍ أيضًا كما في حديث 
المحرم عن أخيه شبرمة» ولم يستفصلة ية هل أوصئ شبرمةٌ أم لاء وبالعتق 
من الول كما وقعَ في البخاريٌ في حديثٍ سعدٍ خلاًا للمالكيّة على المشهور 
عندهم» وبالصَّلاةٍ منّ الولدٍ أيضًا لما روى الدَارقطنيُ «أنَّ رجلا قالَ: 
يا رسول الله إِنّهُ كان لي أبوانٍ آبڙهما في حال حياتهماء فكيف لي ببڙهما بعدَ 
موتهما؟ فقال ي : إِنَّ من البرّ بعد البرّ أن تصلْيَ لهما مع صلاتكٌ» وأن تصوم ‏ 


)۱( «(شرح مسلم» .)4١0/0(‏ 


۱۸٩‏ المحلد الخامس 


لهما مع صيامك)”9 . وبالضّيام منّ الولدٍ لهذا الحديثِ» ولحديثِ عبد الله بن 
عمرو المذكور في الباب» ولحديث ابن عباس عند البخاريّ ومسلم: «أنَّ 
امرأةٌ قالّت: يا رسول اللّه إن أمّيَ ماتت وعليها صومٌ نذرء فقال: أرأيت لو 
کان علئ آمك دينٌ فقضيته أكانّ يؤدي ذلك عنها؟ قالّت: نعمء قال: فصومي 
عن أُمَكِ). وأخرج مسلمٌ. وأبو داود» والتّرمذیٰ" من حديث بريدةً: «أنَّ 
امرأةً قالّت: إِنّهُ كاد على أمّي صومُ شهر أفأصومُ عنها؟ قال: صومي عنها» 
ومن غير الولد أيضًا لحديث: «من مات وعليه صيامٌ صامٌ عنهٌ وليُهُ) متَّفَقٌ 
عليه“ من حديث عائشةً» وبقراءة يس منّ الولدٍ وغيرو لحديثِ: «اقرءوا 
على موتاكم #إيسش» وقد تقدَّمَ. وبالدّعاءِ منَ الولدِ لحديث: «أو ولد صالح 
يدعو لهُ)» ومن غيره لحديث : «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت؛ فَإِنّهُ الآنّ 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (3085)» وهو معضل» رواه الحجاج بن دينار عن 
النبي يا والحجاج من أتباع التابعين. 
وقد ذكر الحديث مسلم في «مقدمة صحيحه) /١(‏ ۱۲) فقال: 
«وقال محمد : سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني» قال : قلت لعبد الله بن 
المبارك : يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء: «أن من البر بعد البر أن تصلي 
لأبويك مع صلاتك» وتصوم لهما مع صومك» قال: فقال عبد اللَّه: يا أبا إسحاق 
عمن هذا؟ قال: قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش» فقال: ثقة» عمن؟ 
قال: قلت : عن الحجاج بن دينار» قال: ثقة» عمن؟ قال: قلت: قال رسول الله 
يا قال : يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار» وبين النبي ية مفاوزء تنقطع فيها 
أعناق المطى» ولكن ليس فى الصدقة اختلاف». 
والقصة ذكرها أيضًا ابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل» (1/ .)۲۷١‏ 

(0) البخاري (577/75)» ومسلم (۳/ 00( . 

(۳) مسلم »)١65/*(‏ وأبو داود (۳۳۰۹)» والترمذي (/551). 

(5) البخاري (۳/ »)٤٥‏ ومسلم (۳/ 166)» وأبو داود »)755٠٠(‏ وابن خزيمة (۲۰۵۲). 


كتاب الجنائز ۱۸۷ 


يسأل» وقد تقدّم» ولحديثِ فضل الذعاء للأخ بظهر الغيب» ولقوله تعالى 
لیے جار بن ندیم يذؤت ا ايز كا وفنا لذت سب 
ِآلْإيِمّن4 [الحشر: 1٠١‏ ولما ثبت منّ الذعاءِ للميّتِ عند الرّيارة كحديث بريدة 
عند مسلم» وأحمدّء وابن ماجه”'' قال: «كانَ رسول الله © يعلّمهم إذا 
خر جوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : السلا عليكم أهل الديار من المؤمنينَ 
والمسلمينَ» ونا إن شاءَ الله بكم لاحقونٌ» نسألٌ الله لنا ولكم العافيةً) وبجميع 
ما يفعلةٌ الولد لوالديه من أعمال البرّ لحديثِ: ولد الإنسان من سعی. 
وكما تخصص هذه الأحاديتُ الآيةَ المتقدّمةَ كذلكَ يخصّصٌ حديتٌ 
أبي هريرةً عند مسلم وأهل «السَنْن» قال : قال رسول الله يل: «إذا مات 
الإنسانٌ انقطعَ عملهُ إل من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفعٌ به» أو ولدٍ 
صالح يدعو له)”"' فإن ظاهرة أنه ينقطع عنه ما عدا هذه الاه كاتا ما كان 
وقد فيل : : إِنَّهُ يقاس على هذه المواضع التي وردت بها الأدلّةٌ غيرها فيلحقٌ 
المت كل شيءٍ فعله غيرة. وقالٌ في اشرح الكنرا ': إن اليه متسوخةٌ بقوله 
تعالول : وان اموا امع ريم 4 الآية [الطور : ١‏ وقيلَ: الإنسانٌ أريدٌ به 
الكافرٌء وأا المؤمنُ فلهُ ما سعى إخوانة وقيلَ: ليس له من طريق العدلٍء 
وهو له من ن¿ طريقي الفضل » وقيل : الام بمعنئ «علئ» كما في قوله تعالی : 
ركهم اللَعَنَهُ* [غافر: ۲] أي: وعليهم. | 
)١(‏ مسلم (۳/ 2255 و«مسند أحمد» /٥(‏ 7"57). وابن ماجه .)١5419(‏ 
(0) أخرجه: أحمد في «مسنده» ,)١77/5(‏ وأبو داود (5؟705), والحاكم (۲/ 55-46). 


(۳) أخرجه : مسلم /٥(‏ ۰)۷۳ وأبو داود (25880: والترمذي .2١10/5(‏ والنسائي 
(5/ ١ه‏ ؟). 


AA‏ المحلد الخامس 


2 ل _» 0 2 ر ه 9 ر e‏ 24 8 7 
باب تغزيّة المصَاب وَنْوَاب صَبْرهِ وأمره به وَمَا يتقول لذلِك 


2 


۱- عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن خزم» عن 
6 على ر 2 3 لسارت ا 2 مامه رص دو و 7 
أبيه. عن جَده» عن اللي 45 قال: «مَا مِنْ مؤمِن يُعَرِي أخاه بمصيبة إلا 


8, « 


2 


كسَاهُ الله عر وَجَلَ من حُلَل الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَة) . رَوَاهُ ابن مَاجَد"'' . 


ا 


۲-وَعَن الْأَسْوَدِء عن عَبْد الله عَن النَّبىَ بيا قال: «مَن عَرّى 
مُْصَابًا قَلَهُ مثْلٌ أجره» . رَوَاهُ ابن مَاجَهْ وَالتَرْمِذِىُ”"' . 


+ وَعَن الْحْسَيْنِ بن عَلِيْء عَن النَبيّ يله قَالَ: «مَا من مُسْلَم 
اسْتِرْجَاعًا إلا جَدَّدَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَه عِنْدَ ذلك فَأَعْطَاهُ مِثْلَ أَجْرِهَا يوم 
أْصِيبّ» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَائْنُ ماج . 

حديثٌ عمرو بن حزم رواهُ ابنُ ماجه من طريقٍ أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا 
خالدُ بن مخلدٍء حدَّئي قيس أبو عمارة مولئ الأنصارِء قال: سمعت 


.)١501( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
.)755( وراجع: «الإرواء»‎ 

(؟) أخرجه: ابن ماجه »)١505(‏ والترمذي (۱۰۷۳). 
وراجع: «الإرواء» (9/560). 

إفرة أخرجه : أحمد 2))5٠١١/١(‏ وابن ماجه 2))١5٠65(‏ من طريق هشام بن زياد» عن أمهع 
عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها. 
وهشام هذاء ضعفه أحمدء وقالَ النسائي: متروك الحديث. وكذلك أمه لا يُعرف 
حالها. 
وراجع : «الکامل» (48/ .)٤١۳‏ 


كتاب الجنائز ۱۸۹ 


عبد الله بن أبي بكر بن محمَّدٍ بن عمرو بن حزم فساقة: وهؤلاءِ كلهم ثقاتُ 
إلا قيسًا أبا عمارةً ففيه لينْء وقد ذكرهُ الحافظ في «التٌلخيص»“ وسكت 


و 


عله . 

وحديث ابن مسعودٍ أخرجة أيضًا الحاكمُ» وقال التَرمذيُ : غريبٌ» لا نعرفة 
إلا من حديث على , بن عاصم . ورواة بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد 
مثلهُ موقوفًا ولم يرفعة» ويقال: أكثرُ ما ابتلي به علي بن عاصم هذا الحديتُ» 
نقموةٌ عليه . انتهئ . قال البيهقيُ : : تفرد به علي بن عاصم . وقال ابنٌ عدي : قد 
روا مع علي بن عاصم محمَّدُ بن الفضل بن عميّة» وعبدٌ الرّحمنٍ بن مالك بن 
مغول» وروی عن إسرائيل» وكيس بن الرّبيع » والنّوريٌ وغيرهم. وروی ابن 
الجوزيٌ في «الموضوعاتٍ»”' من طريقٍ نصربن حمَّادٍء عن شعبةٌ نحوة. 
وقال الخطيبٌ: رواهُ عبد الحكم بن منصور» والحارثٌ بن عمرانٌ الجعفريٌ. 
وجماعةٌ معّ عليّ بن عاصم» وليسّ شية منها ثابنًا. ويُحكئ عن أبي داود قَالَّ: 
عاتب يحيئ بن سعيدٍ القطّانُ علي بن عاصم في وصل هذا الحديث» وإلّما هو 
عندهم منقطعٌ» وقالَ لَه : إنَّ أصحابكَ الذينَ سمعوة معك لا يسندونة فأبى أن 
يرجم. قال الحافظ : ورواية النُوريٌ مدارها على حمادبن الوليدٍ وهو 
ضعيف جداء وكل المتابعينَ لعليّ بن عاصم أضعف منهُ بكثير» ولیس فيها 
رواية يمكنٌ اعلق بها إلا طريق إسرائيل» فقد ذكرها صاحبُ «الكمال» من 
طريق وكيع عن ولم أقف على إسنادها بعدٌ. 
)١(‏ «التلخيص» (؟/797/57). 


.)۱۷١۲( «الموضوعات»‎ )۲( 


.)۲۷١ /۲( «التلخيص»‎ )9( 


قال في «التلخيص)7": وله شاهدٌ أضعفُ منهُ من طريتي محمَّدٍ بن عب الله 
العرزميٌ» عن أبي الرُبِيرء عن جابر» ساق ابنُ الجوزيٌ في «الموضوعات)”"'. 
وله أيضًا شاهدٌ آخرُ من حديث أبي برزةً مرفوعًا : «من عرّى ثكلئ كسي بردًا 
في الجن" ". قال التَرمِدْيُّ: غريبٌ. ومن شواهده حديثُ عمروبن حزم 
الذي قبلهُ. قال السّيوطيٌ في «اللَعمَّبات» : وأخرجَ البيهقي في «الشعب*“ عن 
محمد بن هارونَ الفأفاء - وكانَّ ثقةٌ صدوفًا - قال: رأيت في المتام الي بيا 
فقلت: يا رسول اللّه حديثٌ علي بن عاصم الذي يرويه عن ابن سوقة : لمن 
عرَّ مصابًا؛ هو عنك؟ قالَ: نعم. فان محمد بن هارونَ كلما حدّتَ بهذا 
الحديث بكئ. وقالَ الذَّهبِنُ: أبلمٌ ما شُّنْعَ به على علي بن عاصم هذا 
الحديثُ» وهو مع ضعفه صدوق في نفسه وله صورةٌ كبيرةٌ في زمانه» وقد 
وثقهُ جماعةٌ. قال يعقوبُ بن شيبة: كان من أهل الين والصّلاح» والخير 
والتّأريخ ‏ وكا شديدٌ التّوفيء أنكرٌ عليه كثرةٌ الغلط مع تماديه على ذلك . 
وقال وكيعٌ : ما زلنا نعرفةٌ بالخير» فخذوا الصَّحاحَ من حديثه» ودعوا الغلط. 
وقال أحمد: أمّا أنا فأحدّثُ عنه» كان فيه لجاحٌ ولم يكن منَّهِمًا. وقال 
الفَلاسٌ : صدوقٌ. 

وحديث الحسين في إسناده هشامٌ بن زياد - وفيه ضعف - عن أمّهِ وهي 
لا تعرف. 

تولد: «من عرّئ مصابا» فيه دليل على أن تعزية المصاب من موجباتٍ 
)١(‏ «التلشخيص» (۲/ .)۲۷١‏ (۲) «الموضوعات» .)١7/65(‏ 


(۳) أخرجه: الترمذي .)1١075(‏ 
)٤(‏ «شعب الإيمان» للبيهقى (45/85). 


كتاب الجنائز ۱۹۱ 





الكسوة من الله تعالى لمن فعلَ ذلك من حلل كرامته. قولد: «فلة مثلُ أجرو» 
فيه دليل على أنه يحصل للمعري بمجرّدٍ التعزية مثلُ أجر المصاب» وقد 
يُستشكلٌ ذلك باعتبار أنَّ المشقّةَ مختلفة . ويجابُ عنهٌ بجواباتٍ ليس هذا محل 
بسطهاء وثمرةٌ التّعزيةٍ الح على الرُجوع إلى الله تعالى ليحصل الأجرُ. قال 
في «البحر» : والمشروعٌ مرّةٌ واحدةً لقول كل : «التّعرِيةٌ مرّة . انتهئ . 

قال الهادي» والقاسمْء والشَّافعيُ: وهيّ بعدَ الدَفنِ أفضلُ لعظم المصاب 
بالمفارقة . وقال أبو حنيفة والنَّورِي : إنّما هي قبلهُ لقوله بل : «فإذا وجب فلا 
تبكينٌ باكية» أخرجةُ مالك والشَّافْعيُ»ء وأحمدُء وأبو داود» والنّسائيُ» وابنُ 
حبَّانَء والحاكة””" . 

والمرادٌ بالوجوب دخول القبر كما وق في رواية لأحمدَ؛ ولأنَّ وقتَ 
الموتٍ حال الصدمة الأول كما سيأتي» والنّعزِيةٌ تسليةٌ فينبغي أن تكونَ وقتّ 
الصدمة التي يشرعٌ الصَّبرُ عندها. 

تولك: «فأعطاهُ مثل أجرها يوم أصيبَ» فيه دليل على أنَّ استرجاعٌ المصاب 
عند ذكر المصيبة يكونُ سببًا لاستحقاقه لمثل الأجر الذي كتبة اللّهِ لهُ في الوقتٍ 
الذي أصيبٌ فيه بتلك المصيبةٍ» وإن تقادم عهدها ومضت عليها أيّامٌ طويلةٌ 


والاسترجاع هو قول القائل: إا يتَومُصِيبَة ولا إل جود [البقرة: .]٠١١‏ 





. )۱۳۳ /۳( «البحر»‎ )١( 
ترتيب)» وأبو داود‎ ۲٠٠-۱۹۹/۱( و«مسند الشافعي»‎ »)۱١١( «موطأ مالك»‎ )0( 
. )7207-701 /۱( وابن حبان (۳۱۸۹)» والحاكم‎ ۰)۱٤ ۰۱۳ /٤( والنسائي‎ »)3111( 


۱۹۲ المجلد الخامس 








‰4-وعَن أنّس: أنَّ النَبِيَ بي قال : ّما الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَة 
الأولن» رَوَاء لا 

6- وَعَنْ جَعْمَرِ بن مُحَمّدِه عَنْ آٻيف عَنْ جَدّهِ ثَالَ: لَمَا توفي 
رَسُولُ الله ل وَجَاءَتٍ الدَعْزِيَةُ سَمِعُوا فابلا يَقُولُ: إِنَّ في الله عَرَاء من كَل 
َارْجُواء فَإِنّ الْمْصَابَ مَنْ حرم النَوَابَ. رَوَاهُ الشَافِعِئ"'". 

65 وَعَنْ أ سَلَمَةَ قَالثْ : سَمعْت رَسُولَ الله ي يَقُولُ: «مَا من 
عَبْدِ تُصِيبهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: إا لله وَإِنَا اليه رَاجِعُونَ لهم أَجْرْنِي 9 
مُصيبتي وَأَخْلِفْ لي حيرا مِنها إلا أَجَرَهُ الله في مُصِيِبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَه خير 
ينها ر قَالَتْ : : فلا توفي أب سَلمَةُ قا تن خی م أي لع اجب 


اغف لى خَينا مها . قَالَتْ: Bf,‏ رَسُولَ الله ا روا أَخْمد 
وَمُسْلِمْ وَابْنْ مَاجَه”" . 
وحديثُ جعفر بن محمَّدٍ في إسنادو القاسمُ بن عبد الله بن عمرّء وهو 


متروك» وقد كدَّبهُ أحمد بن حتبل › ويحييل بن معين »2 وقال أحمد أيضا : كان 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۲/ 423١6 /15( »)4٩ ۰٩۳‏ (۹/ ۰)۸۱ ومسلم (۳/ »)٤١‏ وأحمد 
)۱٤۳ ۳۰ /۳(‏ وأبو داود .»)۳۱۲٤١(‏ والترمذي (988)» والنسائي (55/5)». 
دابن ماجه .)١595(‏ 

(۲) «ترتيب المسند» ›»)۲١١/١(‏ وإسناده ضعيف جدًا. 

)۳( أي مسلم (۳/ ۳۷) وأحمد .)5١09/5(‏ 
وأخرجه: ابن ماجه )۱٥۹۸(‏ من حديث أم سلمة عن زوجها أبي سلمة مرفوعًا. 


كتاب الحنائز ١‏ 


يضح الحديتٌ. ورواه الحاكة عن أنس في «مستدركه» وصححة» وفي 
إسناده عبَّادُ بن عبد الصَّمدِء وهو ضعيفٌ جداء وزادَ: «فقال أبو بكر وعمرٌ: 
هذا الخضرًا. 

قوله: (إِنّما الصَّبِرُ عند الصدمة الأولى» في رواية للبخاريٌ: «عند أُوَّلٍ 
صدمة)» ونحوها لمسلم» والمعنئ: إذا وقعَ النَبِاتُ أوّل شيءٍ مجم على 
القلب من مقتضياتٍ الجزع فذلك هو الصَّبرُ الكاملٌ الذي يترئّبُ عليه الأجزء 
وأصلٌ الصّدم ضرت الشَّيءٍ الصلب بمثلهء فاستعيرَ للمصيبة الواردة على 
القلب. وقال الطاب : المعنى أنَّ الصَّبِرَ الذي يُحمدُ عليه صاحبهُ ما كان عند 
مفاجأة المصيبة بخلافٍ ما بعدّ ذلكٌ. وقالَ غيرة: إل المرادّء لا يوجر على 
المصيبة؛ لأا ليست من صنيعه» وإِنّما هو يوجر على حسن تشبته وجميل 

صبره . وأول الحديث «أنَّ الي € ٤ي‏ مر بامرأةٍ تبكي عند قبر» فقال : اتقی الله 
واصبري . فقالّت : إليك عن فإك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفة» فقيل لها: 
إن اللي بيا فأتت باب النَِيْ َيه فلم تجد عند بوًابينَّء فقالت: لم أعرفك 
يا رسول اللَّهء فقال: إِنّما الصَّبِرُ عند الصدمة الأولى». 

تولد: (إنَّ في الله عزاءة من كل مصيبة» إلخ» فيه دليلٌ على أله تستحبُ 
التَعزيةُ لأهل الميّتٍ بتعزية الخضر 4 . وأصلٌ العزاء في اللّغةِ: الصّبرْ 
الحسنٌ» والتّعزية: التّصِبّرُء وعرَّاهُ: صبَّرهُ فكل ما يجلبٌ للمصاب صررًا 
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يقال له تعزية باي لفظ كان ويحصل به للمعرّي الأجرٌ المذكورُ في الأحاديث 


)١(‏ «المستدرك» (0۸/۳). وفيه: «على» مكان: «عمر». 


[ نيل الأوطار - ج ه ] 





۱۹٤‏ المجلد الخامس 


وأحسنٌ ما يعرّى به ما أخرجة البخاري ومسل" من حديث أسامة بن زيدٍ 
قال : «كنا عند الب اة فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوهُ وتخبرةُ أنَّ صبيًا لها أو 
ابا لها في الموتء فقالَ للرّسولٍ: ارجع إليها وأخبرها أنَّ لله ما أخشّ ولل 
ما أعطئ؛ وكل شيءٍ عندهُ بأجل مسمُى» فمرها فلتصبر ولتحتسب» الحديث 
وسيأتي» وهذا لا يختصٌ بالصَّغْيرٍ باعتبار السّبب؛ لأنّ كل شخص يصلحٌ أن 
يقال له وفيه ذلك» ولو سلمَ أن اول الحديث يختصٌ بمن مات له صغيرٌ كان 
الآمرُ بالصَّبِر والاحتساب المذكور آخرٌ الحديث غير مختص به. 

توله: «اللّهِمَ أجر ني ) قال القاضي : يقال : أجرني بالقصر والمدّء حكاهما 
صاحبُ «الأفعالٍ». قال الأصمعيٌ وأكثرُ أهل اللّغة: قالوا: هر مقصودٌ 
لايمدٌء ومعنول أجرةُ الله : أعطاه أجره» وجزاهٌ صيرهُ وهمّة في مصيبته . 

تولد: «وأخلف لي» قال النُووي”" : هوّ بقطع الهمزة وكسر اللّام» قال أهلٌ 
اللْغة: يقال لمن ذهب لهُ مال أو ولد أو قريبٌ أو شي يتوف حصولٌ مثله : 
أخلف الله عليك» أي : رد عليك مثله» فإن ذهب ما لا يُنَوقُمُ مثلهُ بأن ذهب 
والدّ أو عم قيلَ لهُ: خلف الله عليك بغير ألفء أي: كاد الله خليفة منه 
عليك . 


قوله: (إِلّا أجرةٌ اللّه» قال التُوويُ : هوّ بقصر الهمزة ومدّهاء والقصرٌ أفصحٌ 
وأشهرٌُ كما سبق . قرله: «ثم عزمَ الله لي فقلتها» أي: خلق في عزمًا. 


)١(‏ سيأتي قريبًا. 
فق شرح مسلم) )5/ *(. 


کتاب الحنائز 140 


َابْ ضع العام لل الْمَهتِ وكراهيته نهم لاس 
0- عَنْ عَبْدِ الله بن جَعْفَرِ قَالَ: ان جاه ني فت جين ل كل 
الي اة : «اضْنَعُوا لآل جَغْفْرِ طَعَامّاء فَقَدْ نَاهُمْ مَا . روه 
الْسَمْسَةُ إلا النَسَائه 0 , 
-١ 0‏ وع جرب بن َب ل جلي قال: عاد الاجتماع إلى أفل 
الْمَيِتِ وَصَبْعَةَ صَنْعَة العام بَعْدَ دَفْنِهِ مى الَيَاحة. رَوَاهُ خمد . 


مود 


8- وَعَنْ نس : أن لني لا قَالَ: «لَا عَفْرَ في الْإسْلام». رَوَاه 


أَخمّذء وَأيُو داو" 


وَقال: قال عَبْدُ الرَرّاق: كانُوا يَعْقِرُونَ عند القبر بَقَرَهَ أو شَاةٌ فى 
الجَاهلئَة . 


حديتٌ عبد الله بن جعفر أخرجةُ أيضًا الشَّافْعنْء وصححة ابن السّكن» 
وحسّنهُ الترمذى» وأخرجة أيضًا أحمد والطبرانيٌ» وابنٌ ماجه“ من حديث 
أسماءً بنت عميس وهی والدةٌ عبد الله بن جعفر . 


وحديثٌ جرير أخرجة أيضًا ابن ماج وإسنادة صحيحٌ . 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)۲۰٠/۱(‏ وأبو داود (۳۱۳۲)» وابن ماجه »)١1١١(‏ والترمذي 
)44۸( وقال الحافظ في «التلخيص» :)۲۷١/۲(‏ «(صححه ابن السكن». 

(۲) أخرجه: أحمد .)۲١٤/۲(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۹۷)ء وأبو داود (۳۲۲۲). 

() أخرجه: أحمد .)۳۷١ /٦(‏ وعبد الرزاق (25777» وابن ماجه »2١111(‏ والطبراني 


في «الكبير) (515/ .)١47‏ 
(5) أخرجه: ابن ماجه (؟151١).‏ 





۱۹٦‏ المحلد الخامس 


وحديثٌ أنس سكت عنة أبوداوة والمنذريٰ» ورجالٌ إسنادو رجال . 
الصحيح . 

تولد: «اصنعوا لآل جعفر» فيه مشروعيّة القيام بمؤنة أهل المّتِ مما 
يحتاجونّ إليه منّ الطعام لاشتغالهم عن أنفسهم بما دهمهم من المصيبة . قال 
الترمذى : وقد كان بعص أهل العلم يستحبُ أن يوجّة إلى أهل الميْتِ بشيء 
لشغلهم بالمصيبقء وهو قول الشافعي. انتهن. 

ترلد: كنا نعدٌ الاجتماع إلى أهل الميِتِ) إلخ. يعني أَمَّم كانوا يعدُونَ 
الاجتماع عند أهل الميّتِ بعدّ دفنه» وأكل الطَّعام عندهم نوعًا من التّياحةِ؛ لما 
في ذلك منّ التتقيل عليهم» وشغلهم معَ ما هم فيه من شغلة الخاطرٍ بموتٍ 
المرِّتِء وما فيه من مخالفة السِّنَةِ؛ لأمّم مأمورونَ بأن يصنعوا لأهل الميّتٍِ 
طعامّاء فخالفوا ذلك وكلّفوهم صنعةً الطعام لغيرهم. 

تولد: لا عقر في الإسلام» فيه دليل على عدم جواز العقرٍ في الإسلام 
كما كان في الجاهليّة. قال الطاب : كان آهل الجاهاية يعقرونٌ الابل على 
قبر الرّجل الجوادء يقولونٌ: نجازيه على فعله؛ لأنّهُ كان يعقرها في حياته 
فيطعمها الأضياف» فنحنٌ نعقرها عند قبره حى تأكلها السَّباعٌ والطيرُء 
فيكونٌ مطعمًا بعد مماته» كما كان مطعمًا في حياته. قال: ومنهم من كان 
يذهبُ في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبرو حشر في القيامة راكبّاء 
ومن لم يعقر عندهُ حشر راجلا. انتهئ. وهذا إِنّما يتم على فرض أنهم كانوا 
يعقرونٌ الإبلَ فقط لا على ما نقلَّهُ أبو داود عن عبد الرَّزَّاقٍ أَمّم كانوا يعقرون 


عند القبر بقرةً أو شاةً. 


كتاب الجنائز ۱۹۷ 





يات م جاءَ فی البكاء على المَيَتَ وَبَيَان المَكرُوه منة 


۰- عن جابر قال : أصيبٌ بي يَوْمَ أَحْدٍ فَجَعَلْتُ أنكي. فْجَعَلوا 
بلهؤني رسود الله يك لا يلهاني» فَجعَث عَمتي امه کي قان الي 


يل : «تنكين أَوْ لا تبِكِينَ ما رَالْتِ الْمَلَائكَةُ نظلَهُ بأَجِنِحَيِهَا > حتى رَفْعْثمُوهً) . 


مع أ 


-0١‏ وَعَن ان عباس قَالَ: ان زيب ينث ردول له ل كت 
النْمَاءُء فَجَعَلَ عُْمَرُ يَضْرِبْهْنَ بِسَوْطِدِ كَأَحَذَ رَسُولُ الله كل بيده وََا 
«مَهْلُا يا عُمَرْاء ثم قَالَ : «إِيَاكنَّ وَنَعِيقَ الشَيْطًان»» ثم قَالَ : له مهما کان 
مِنَ الْعَيِن وَالْقَلْبٍ فَمِنَ الله عرّ وجِلّوَمِنَ الرّحْمَةِء وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَاللْسَانٍ 


فمن الشَّبَطَان) . رَوَاهُ أَحَمّد أَحْمَدُ مد . 


حديثُ ابن عبّاس فيه على بن زيدٍ وفيه کلام» وهو ثقةٌ» وقد أشارٌ إلى 
الحديث الحافظ في «التلخيص)”” وسكت عنة. 

قرلك: «فجعلت أبكي ») في لفظ للبخاري : (فجعلتٌ أكشفٌ الوب عن 
وجهه بکي)» وفي لفظ آخرَ لهُ: «فذهبتٌ أريد أن أكشف عنهُ فنهاني قومي » 
ثم ذهبتٌ أكشفُ عنۀ فنهاني قومي». قوله: «ينهوني» في رواية للبخاريٰ : 
«وينهوني». قوله: «ورسول الله بك لا ينهاني» فيه دليلٌ على جواز البكاء الذي 
لا صوتٌ معهُء وسيأتي تحقيق ذلك . 


.)700//9( وأحمد‎ 2)55/5( 222١” أخرجه: البخاري (؟/‎ )١( 
.)۲۷۸/۲( أخرجه: أحمد (۲۳۸/۱). (۳) «التلخيص»‎ )۲( 





۱۹۸ المجلد الخامس 








تولد: «فجعلت عمَّتي فاطمةٌ تبكي» قال ذ في «الفتح» : هي شقيقة أبيه 
عبد الله بن عمرو. وفي فغ للبخاري ٠‏ افسمع صوك صائحة فقال: : من هذه؟ 
فقالوا: بنتٌ عمرو أو أحتٌ عمرو)” والشك من سفيان» والصّوابٌ بنت 
عمروء ووقعّ في «الإكليل» للحاكم: تسميثُها هند بنتُ عمروء فلع لها 
اسمين» أو أحدهما اسمها والآخرَ لقبهاء أو كانتا جميعًا حاضرتين 

توله: «تبكين أو لا تبكينّ» قيلَ: هذا شك منَ الرّاوي هل استفهم' " أو 
ىء والظَاهِرٌ أله ليس بشك» وإنَّما المراد به النّخبِيرُء والمعنى أنه مكرّمْ 
بصنيع الملائكة وتزاحمهم عليه لصعودهم بروحه» ومن كان بهذهٍ المثابة تُظلَُ 
الملائكةٌ بأجنحتهاء لا ينبغي أن يُبكئ عليه بل يُفرحٌ لهُ بما صارَ إليه. وفيه إذن 
بالبكاء المجرّدٍ معَ الإرشاد إلى أولويّةِ التّرك لمن كان هذه المنزلة. 

تولد: (إيَاكنّ ونعيق الشيطان» هو النّوحُ والصراحٌ المنهئُ عنهُ بالأحاديث 
الآتية . قوله: (إِنَهُ مهما كان منّ العين والقلب» إلخ ٠‏ فيه دليل على جواز البكاء 
المجرّدٍ عما لا يجوز من فعل اليد كشقٌ الجيب واللطم» ومن فعل اللّسانٍ 
کالصراخ ودعوى الويل والتُْورٍ ونحو ذلك . 


.)١١7/5( أخرجه: البخاري‎ )۲( .)۱۱١/۳( «الفتح»‎ )١( 
حاشية بالأصل : هذا الكلام في «الفتح» على إحدى روايتي البخاري التي لفظها:‎ )۳( 
(ولمَ تبكي أو لا تبكي» إلخ . قال في «الفتح» ما لفظه : هكذا في هذه الرواية بكسر‎ 
اللام وفتح الميم على أنه استفهام عن غايته» وأما قوله : «أو لا تبكي» فالظاهر أنه شك‎ 
من الراوي هل استفهم أو نبي . انتهئ . نعم وأما الرواية التي في المتن فليست على‎ 
الشك وقد ذكرها البخاري في أوائل كتاب الجنائز» وفسرها في «الفتح» بأنها على‎ 
يعني‎ ٠ . انتهى‎ ٠ التخيير وهما من كلامه 275 ثم ذال : ويحتمل أن يكون شكا من الراوي‎ 
من الراوي في آنه استفهم بقوله : «تبكين» أو ني بقوله: «لا تبکین» فالشك‎ 
مهنا ير اعا الي في تلك ارا ل اس ا > فحق شرح ما ذكر هنا‎ 

«تبكين أو لا تبكين» للتخيير المفيد للتسوية. 


كتاب الجنائز ۱۹۹ 


e 


- وَعَن ابن عُْمَرَ قَال: اشتك سَعْدُ بن عَبَادَةٌ شَكوَى لَه فَأَنَاهُ 
لني بي يَعُوده مَعَ عَبْدِ الرّحْمّن بن عَوْفٍِء وَسَعْدٍ بن أبِي وَقّاص» 
وَعَبْد الله بن مَسْعُودِء فَلَمّا َكَل عَلَِهِ وَجَدَهُ في غَشِيْةَ فَمَالَ: «قَذْ قَضَئ؟» 
َقَالُوا: لا یا رَسُولَ الله مُبكئ رَسُولُ الله يكل فَلَمَا رَأَى الْقَوْمُ بكَاءَهُ بكؤا؛ 
َال : «ألَا نَسْمَعُونَ؛ إِنَّ الله لا يُعَذْبُ بِدَمْع الْعَيْنِ ولا بِحُرْنِ القَلْب وَلْكَنْ 
يُعَذَتُ بهذا - وَأَشَارَ إلى لِسانه - ا و يزب . 

*0- وَعَنٌ أسَامَةَ بن زَيْد قَالَ: كنا عند لني 2 َأَرْسَلَتْ إِلَبهِ 
إخدى بتاته تَدَُوهُ وَتَخِْرْهُ أنّ صَیا لَهَا ذ في الْمَوْتِء قال رَ سول الله ل 
«ارْجِغْ إِلَيهَا أخپزها ان لِلّهِ ما خد وَلَهُ ما أغطىء وکل شَيْءِ عِنْدَهُ بأَجَلٍ 
مُسَمّىء فَمُرْهَا فعضب وَلْتَحْتَسِبْ»0 فَعَادَ الرََسُولُ فَقَالَ: إِنّهَا أَْسَمَتْ 
تأنه ال: م في لوقام تفه سفذ بن ةذبن جل قَالَ : 


7 


5 
> سواه 


لطلشث متهم فرع | به لصي وَتَفْسْه ممق انها في شَئَةِ فاضت 
عَيِنَاهُ فَقَال سعد مَا هَذَا يا رَسُولَ اللّه؟! قَالَ: «هَذِه رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله في 
قوب عِبَادِوء وَإِنّمَا ا كم الله من باد الرْحَمَاء» . متمق عَلَيهما" . 

قوله: «اشتکێ» أي: ضعفء وشکوی بغیر تنوين . قوله: «فلمًا دخل 
عليه) زاد مسلم : «فاستأخرَ قومه من حوله حت دنا رسول الله يله وأصحابة 
الذينَ مع“ . 


.)٤١ /۳( ومسلم‎ »)٠٠١/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
2.7١ 5/60( وأحمد‎ )٤۰-۳۹ /۳( ومسلم‎ 2)١155/8( »)215١ /9( أخرجه: البخاري‎ )0( 
(7 


)( الصحيح مسلم) (۳/ 6). 


Yon‏ المحلد الخامس 


تولد: «وجدةٌ في غشية» قال التّوويٌ"'': بفتح الغين وكسر الشَين المعجمتين 
وتشديدٍ الياءء قال القاضي : هكذا روايةٌ الأكثرين» قال : وضبطهُ بعضهم 
بإسكان الشين وتخفيفٍ الياء . وفي رواية البخاريّ : «في غاشية» وكلَّهُ صحيح» 
وفيه قولان: أحدهما: من يغشاهُ من أهلهء والثاني: ما یغشاه من كرب 
الموتِ. قوله: «فلمًا رأئ القومُ بکاءَه بكوا» هذا فيه إشعارٌ بأنَّ هذه القصَّةً 
كانت بعد قصّة إبرا هيم ابن الي ية ؛ لأنَّ عبدَ الرّحمِنِ بن عوفٍ كان معهم في 
هذه ولم يعترض بمثل ما اعترض به هنا فدل على أله تقر عندة العم بأل 
مجرّد البكاء بدمع العين من غير زيادة على ذلك لا يضر . 

قولك: (ألا تسمعونّ)» لا يحتاحٌ إلول مفعول ؛ أنه جعلَ كالفعل الازم» أي : 
لا توجدونٌ السَّماعَ . وفيه إشارةٌ إلى أَنَّهُ فهم من بعضهم الإنكارٌ فبيّنَ لهم الفرق 
بِينَ الحالتين . قوله: (إِنَّ اللّها بكسر الهمزة؛ لأنّهُ ابتداء كلام» وفيه دليل على 
جواز البكاء والحزنٍ اللّذِينِ لا قدرة للمصاب على دفعهما. ترله: «ولکن 
يعذَّبُ بهذا» أي: إن قَالَ سوءاء أو يرحمُ إن قالَ خيرّاء ويحتملٌ أن يكونّ 
معن قوله: «أو يرحمٌ» أي: إن لم ينفذ الوعيد. 

قوله : «إحدى بناته» هيّ زينبُ كما وقعَ عند ابن أبي شيبة . قوله: «أنَّ صبيًا 
لها» قيل: هو عليُ بن أبي العاص بن الرّبيع» وهو من زينبَء وفيه نظرٌ؛ لان 
الرَبيرَ بن بكار وغيرَهُ منّ أهل العلم بالأخبارٍ ذكروا أنَّ عليّا المذكور عاش حى 
ناهر الحلم» وأنَّ الي ياء أردفة على راحلته یوم فتح مكة) وهذا لا يقال في 
حقو صييًا عرًا وإن جار من حيتٌ اللّةُه وفي «الأنساب» للبلاذريّ أن 


(۱) اشرح مسلم) (25/5). 


كتاب الجنائز ۲۰١‏ 


عبد اللّه بن عثمانَ بن عمَّانَ من رقيّةَ بنتِ رسول الله بي لما مات وضعة الي 
َيه في حجره وقال: إِنَّما يرحم الله من عباده الرُحماءً» وفي «مسند البرّار“ 
من حديث أبي هريرة قال : «نَمَلَ ابن لفاطمة» فبعثت إلى الي يك فذكرٌ نحو 
حديث الباب» وفيه مراجعةٌ سعدٍ بن عبادةً في البكاء فعلئ هذا الابنُ المذكور 
محسنٌ بن علي . وقد افق أهلٌ العلم بالأخبار أنه مات صغيرًا في حياة النَِّيّ 
3 فهذا أولئ إن ثبت أن القصَّةَ كانت لصبئٌ ولم يثبت أنَّ المرسلةً زينبُ» 
لكنّ الصَّواتَ في حديث الباب أنَّ المرسلة زينبُ» كما قال الحافظ”"» وأنَّ 
الولدَ صبيّةٌ كما في «مسندٍ أحمدَ)”". وكذا أخرجة أبو سعيدٍ بن الأعرابي في 
«معجمه). ويدل على ذلك ما عند أبي داو بلفظ : (إِنَّ ابنتي أو ابني» وفي 
رواية: (إِنَّ ابنتي قد حضرت». 

قوله: (إِنَّ لله ما أخدَّ) قدَّمَ ذكرٌ الأخذٍ على الإعطاء وإن كان متأخّرًا في 
الواقع؛ لما يقتضيه المقامٌء والمعنئ أن الذي أراد الله أن يأحدّ هر الذي كان 
أعطاءٌ فإن أخذة أخلّ ما هر له فلا ينبغي الجزعٌ ؛ لأنَّ مستودعٌ الأمانة لا ينبغي 
له أن يجرعَ إذا استعيدت منهُ. ويحتملٌ أن يكونّ المرادٌ بالإعطاء إعطاءَ الحياة 
لمنّ بقيّ بعد الموت» أو ثوابهم على المصيبة أو ما هو أعمّ من ذلك و «ما» 
في الموضعين مصدريّةُ ويجوز أن تكونَ موصولةً» والعائدٌ محذوف. 

تولد: «و کل شيءٍ عندهُ بأجل مسمٌّى» أي : كل منّ الأخذٍ والإعطاءء أو منّ 
الأنفس» أو ما هو أعم من ذلك وهيّ جلة ابتدائيّ معطوفةٌ على الجمل 
)١(‏ أخرجه: البزار كما في «الكشف» .)۸٠۷(‏ 


() «الفتح» (/1517). (۳) أحمد .)5١ 9/07١4 /٥(‏ 
)٤(‏ أخرجه: أبو داود (۳۱۲۵). 





۰۲ المجلد الخامس 


المذكورةء ويجوز في «كل» النّصبُ عطفًا على اسم «إّ» فينسحبٌ التأكية 
عليه ومعنئ العندية : العلم» فهر من مجاز الملازمة» و«الأجلٌ» يطل على 
الحد الأخير» وعلئ مطلقٍ العمر. قوله: «مسمّى) أي: معلومٌ أو مقدّنٌ أو 
نحو ذلك . قوله: «ولتحتسب» أي : تنوي بصبرها طلبّ اواب من ربها. 


hue 


توله: «ونفسة تقعقعٌ» بفتح النَاءِ والقافين» والقعقعة : حكايةٌ صوت الشَّنّ 
اليابس إذا حرّك. توله: ١كأئهَا‏ في شئة» بفتح الشّينِ وتشديد النُونِ : القربةٌ الخلقة 
اليابسةٌ» شيّه البدنَ باللجلدٍ اليابس وحركة الوح فيه بما يطرح في الجلدٍ من حصاةٍ 
ونحوها. قوله: «ففاضت عيناة» أي : ال يا . وقد صرح به في رواية شعبة . 

قرله: «هذه رحمة» أي : الدّمعةُ أثرُ رحمة وفيه دليلٌ على جواز ذلك» وإنّما 
المنهىُ عنهُ الجزعٌ وعدم الصبر. قوله: «وإِنّما يرحمٌ الله من عباده الرُحماء» 
الأحماء: جم رحيم وهو من صيغ المبالغةء ومقتضاهً أن رحمة الله تعالى 
تختصٌ بمن الصف بالوّحمةٍ وتحمّقَ بهاء بخلافٍ من فيه أدنى رحمةء لكن ثبت 
عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو: «الرّاحمون يرحمهم 
الرّحَمن0”'' والرّاحمونَ حع راحم فيدخلُ فيه من فيه أدنى رحمة و «من» في 
قوله: «من عبادو) بيانية» وهي حال منّ المفعولٍ قُدّمت ليكونّ أوقعَ . 


-٠ ٤‏ وَعَنْ عَايْشَةَ : أنَّ سَعْدَ بِنَ مَعَاذ لمّا مات حَضّرَهُ رَسُوَل الله يا 


.)۱۹۲٤( والترمذي‎ »)5951١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)١57/5( أذ جه: أحمد‎ )۲( 


كتاب الجنائز ۳ 





- وَعَنٍ اين عُمَرّ: أَنّ رَسُول الله كه لَمّا قَدِمَ من أَحد سَمِعَ ناء 
من عَبْدٍ الأَشْهَلِ يکين عَلَى مَلْكَامْنَ قَقَالَ: «لكن حَمْرَةُ لا بَوَاكِيَ لاء 
نَجِيْنَ نِسَاءُ الْأَنْصَارٍ بين عَلَى حَمْرَةَ عِنْدَه فَاسْتَيقَظَ رَسُولُ الله كلل 
َقَالَ: «وَبِحَهُنَ أ ها هنا تَنِكينَ حى الآنَ مُرُوهْنّ فَلْيَرْجِعْنَ وَلَا يکين 
عَلَى مَالِكِ بَعْدَ اليؤْم). رَوَاهُ آَحْمَدُء وَابْنْ مَاجَه1'" . 

5- وَعَنْ جار بن عَتِيكِ : أَنَّ رَسُولَ الله كل جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ الل بن 
ثابتِ قَوَجَدَهُ قَذْ عْلِبَ قْصَاحَ به فلم يحِبْهُ فَاسْتَرْجَعٌ وَقَالَ: «عَلِيْتَا عَلَيكَ 
با أا الربيع»» فْصَاح السو وَبكين» مَجَعَلَ اب عَتِيكِ بسَعَنْهْنَ» كَقَالَ 
رَسُولُ الله يكِ: «َعْهْنَ فَإِذَا وَجَبَ كا تَِكينٌ بَاكِيةً قَانُوا: وَمَا الْوْجُوبُ 
بارَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: «الْمَوْتُ). رَوَاهُ أَبُو دود وَالتسَائهِ 0 . 

حديثُ عائشةً وابن عمرَ أشارَ إليها الحافظ في «التلخيص)”” وسكت 
عنهماء ورجال إسنادٍ حديثٍ ابن عمرٌ ثقاتٌ إلا أسامة بن زيدٍ اللَيثيّ ففيه مقال 
وقد أخرجٌ له مسلم. 

وحديثٌ جابر بن عتيكِ أخرجة أيضًا أحمدء وابنُ حبّانَ» والحاكة . 

تولد: «وأبو بكر وعمرً) إلخ» محل الحسَّةِ من هذا الحديث تقريرٌ ال كل 
لهما على البكاء وعدم إنكاره عليهما مح أنَّهُ قد حصل منهما زيادةٌ على مجرّدٍ 





.)١591( أخرجه: أحمد (؟/١45. 285 4۲)» وابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود (۳۱۱۱)ء والنسائى (5/ .)١1‏ 

(۳) «التلخيص» (۲/ ۲۷۸). ۰ 

(6) أخرجه: أحمد »)٤٤٦/٥(‏ وابن حبان (۳۱۸۹)» وأبو داود (۳۱۱۱)» والحاكم 
(0/۷0(. 
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دمع العين» ولهذا فرّقت عائشةٌ وهيّ في حجرتها بينَ بكاء أبي بكر وعمرّء 
ولعلَ الواقع منهما مما لا يمك دفعة ولا يقد على كتموء ولم يبلغ إلى الح 
المنهيّ عنهُ. قرله: «ولكنّ حمزة لا بواكي لهُ) هذه المقالةٌ منة بيه مع عدم 
إنكاره للبكاء الواقع منّ نساء عبدٍ الأشهل على هلكاهنّ یدل على جوازٍ مجر 
البكاء. ۰ 

وقرله: «ولا يبكينَ علئ هالكِ بعد اليوم» ظاهرة المنع من مطل البكاءِء 
وكذلك قولهُ في حديث جابر بن عتيكِ : «فإذا وجب فلا تبكينٌ باكية» وذلكَ 
يعارض ما في الأحاديث المذكورة في الباب منّ الإذنٍ بمطلق البكاء بعد 
الموت» ويعارضٌ أيضًا سائرٌ الأحاديثِ الواردة في الإذنٍ بمطلتٍ البكاء مما لم 
يذكره المصنّثُ كحديث عائشة في قصّةٍ عثمانَ بن مظعونٍ عند أبي داود 
والتّرمذيٌ2"7» وحديث أبي هريرة عند النّسائيّ» وابن ماجه» وابن حبَّانَ بلفظ : 
«مْمَ على الئبِيّ ل بجنازةٍ فانتهرهنٌ عمرٌء فقال الي كَكةِ: دعهنٌ يا ابن 
الخطّاب ؛ فإِنَّ التّفسَ مصابةٌ» والعينَ دامعة» والعهدّ قريب» ٠‏ وحديث بريدة 
عند مسلم في زيارته كل قبرَ أمّهِ وسيأتي”"» وحديث أنس عند الشيخين: ”أ 
اليك ذرفت عيناد لما جعل ابه إبراهيم في حجره وهو يجودٌ بنفسه. فقيل 
له في ذلك فقال: إا رحمة. ثم قال : العينُ تدمع › والقلبُ يحرْنٌ» ولا نقول 
إلا ما يرضي ربّا»“ وهو عند الترمذيّ من حديث جابر , بلفظ : «إِنَّ التي كلل 
)١(‏ أخرجه: ابو داود (۳٣۳۱)»ء‏ والترمذي .)۹۸٩(‏ 


(۲) أخرجه: النسائى (٤/۱۹)ء‏ وابن ماجه »)۱٥۸۷(‏ وابن حبان (۳۱۹۷). 


(۳) أخرجه: مسلم (9/ 55). 
(5) أخرجه: البخاري »)٠٠١/۲(‏ ومسلم (075/19. 


كتاب الجنائز ۲۰6۵ 


أخدٌ بيد عبد الرّحمن بن عوفيٍ» فانطلقٌ به إلى أبنو إبراهيمَ فوجده يجودُ بنفسه» 
أنبكي» أولم تكن ميت عن البكاء؟ فقال: «لاء ولكن ميث عن صوتين 
أحمقين فاجرين : صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب » ورن 
شيطان)”") الحديثٌ قال التُرمذيٌ : حسنٌٌ . ظ 

فيجمعٌ بِينَ الأحاديث بحمل النّهي عن البكاء مطلقا ومقيّدًا ببعدٍ الموتٍ على 
البكاء المفضي إلى ما لا يجورٌ من الوح والصراخ وغير ذلك؛ والإذن به على 
مجرّدٍ البكاءِ الذي هوّ دمع العين» وما 9 یمکنْ دف من الصّوتء وقد أرشد 
إلى هذا الجمع قولة: «ولكن نهيت عن صوتين) إلخ» وقولة في حديث ابن 
عباس المتقدّم: نه مهما كان منَ العين والقلب فمن الله عر وجل» ومنّ 
الرحمة» وقول في حديث ابن عمرٌ السَّابقٍ : «إنَّ الله لا يعدب بدمع العين 
ولا بحزنٍ القلب»”" فیکون معنئ قوله: «لا يبكينٌ على هالك بعد الیو“ 
وقوله: «فإذا وجبت فلا تبكينٌ باكية» النّهَيَ عن البكاء الذي يصحبهُ شيءَ مما 
حرّمهُ الشارعٌ. 

وقيل: إِنَّهُ يجممٌ بأنّ الإذنَ بالبكاء قبِلَ الموتِ والنّهِيَ عنهُ بعده. ويُردُ 
بحديث أبي هريرةً المذكور قريبّاء وبحديث عائشة الذي ذكرهٌ المصئّف. 
وبحديث بريدة في قضّة زيارته بي لأمّه» وبحديث جابر وابن عباس 
)١(‏ أخرجه: الترمذي .)٠١٠١5(‏ 


(۲) تقدما. 
(۳) أخرجه: أحمد (۲/ »)۸٤‏ وابن ماجه »)١591(‏ وأبو يعلئ (7"01/7). 
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المذكورين في أولِ الباب» وقيل : إِنَهُ يجمعٌ بحمل أحاديث النّهي عن البكاء 
بعد الموت على الكراهة» وقد تمسّكٌ بذلك الشَّافْعىُء فحكى عنه كراهة البكاء 
بعد الموتِ» والجممعٌ الذي ذكرناءُ ولا هو الرّاجِحُ 

تولك: «قالوا: وما الوجوبٌ» إلخ. في رواية لأحمد أنَّ بعض رواة الحديث 
قالوا: الوجوبٌُ إذا دخل قبرة. والتّمْسيرُ المرفوعٌ أصح وأرجحٌ . 


باب اللي عَنِ الثياحة ولب وَحَمْضٍ ن الْوْجُوهِ وَنَشْرِ ر الشّعْر ولخو 


والرُخْصَة في بير كلام مِنْ صفة الْمَِتِ 


کک سم 


۷- عن ان مَسْعُودِ: أنَّ الي ي قَالَ: «ليسَ ما مَنْ ضَرَبَ 
الْحَدُودَ ال بَء وَدَعَا بد ة الخاهلىة»' . 
و وش و عوَّة الحاهليّه 


قوع 


- وَعَنْ أبي بُرْدَةَ قَالَ : : وَحِعَ ابو موس وَجما فشي عليه وَرََسْه 
في جر مَأ من أله َصَاحَت امْرَأة ِن أله فم تطلغ أن َه ع عَلَبْهَا 
ياء لما ئاق كَالَ: اتا بَرِيِءٌ مِمَّنْ بَرئ ينه رَسُولُ الله کي فَإِنّ 
سول الله ل رئ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشافة . 


8- وَعَن الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ قا ل : سَمِعْتُ رَسُوَلَ الله يل يَقُو 
قرف 
مَنْ نيح عَلَيهِ يُعَذَّبُ بِمَا نيح عَلَيِ) . 


207١ .39/١( ومسلم‎ »)۲۲۳/٤( 2)٠١5 2٠١ »۱۰۲/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)٤٤١ 2.457” .*85/1( وأحمد‎ 

(؟) أخرجه: البخاري »)٠١۳١/۲(‏ ومسلم (۱/ 4١‏ وأحمد /٤(‏ ۳۹۷). 

(۳) أخرجه: البخاري (7/ 42٠١7‏ و سلم (۸/۱) (۳/ 55), وأحمد ١555 /٤(‏ 557) 


کتاب الحنائز ۹¥ 


-٠‏ وَعَنْ عُمّرَ: أنَّ النّى كَل قال: (إِنَّ الْمَيِتَ يُعَذَّبُ ببكاء 
:2 )1( 34 حوره 2 وس 5 ع »2 
الحىّ» ٠‏ وفي رواية: «ببعض بكاء أهله عليه © . 

-0١‏ وَعَن ابن عمَرَء عَن النََِّ بي قال : (إِنَّ الْمَبَتَ يُعَذْبُ ببكاء 
of‏ 00 رض 
أهله عليه" . 

5- وَعَنْ عَابَشَةَ قالث: إِنَمَا قال رَسُوَلَ الله كَل : (إِنَّ الله لَيَزِيدٌ 
وار و فس وا ت كك 7 Rl ol‏ 3 
الكافر عَذَابَا بيكاء أهله عَلَيِه) . مُتَمَق عل هذه الأحاديف” . 


وَلِأَحْمَدَه وَمسْلِم» عَن ابن عْمَرَه عَن الب كله قال: «الْمَيِتُ يُعَذْبُ 


في بره پا نيح علي . 

ترله: «ليس منّا» أي : من أهل سنّتنا وطريقتناء وليسٌ المرادُ به إخراجَةُ من 
الذّينِء وفائدةٌ إيراد هذا اللّفظٍ المبالغةٌ في الرّدعَ عن الوقوع في مثل ذلكٌ» كما 
يقول الرّجلٌّ لولده عند معاتبته : لست منك ولستٌ مني» أي: ما أنتَ على 
طريقتي. وحكيّ عن سفيانَ أنه كانَ يكره الخوض في تأويل هذه اللفظةء 
ويقول: ينبغي أن نمُسك عن ذلك ليكو أوقعَ في التّفوس وأبلع في الجر . 
وقيل : المعنئ: ليس على ديننا الكاملٍ؛ أي أله خرج من فرع من فروع الدّينِ» 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)٠٠١/۲(‏ ومسلم »)٤١/۳(‏ وأحمد .)٤۷/١(‏ 
(0) أخرجها: البخاري »)۱٠۲/۲(‏ ومسلم »)٤۱/۳(‏ وأحمد .)٥١ ۳٦ 277/١(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (98/5)؛ ومسلم »)٤٤/۳(‏ وأحمد (۳۸/۲). 


(5) أخرجه: البخاري (15/١١٠)ء‏ ومسلم (۳/ .)٤١‏ وأحمد .)٤١/١(‏ 


)2 أخرجه : مسلم »)٤۱/۳(‏ وأحمد ٥١ /١(‏ إ0(« ولكن من حديث ابن عمر» عن 
أبيه عمر بن الخطاب 85 وى أنضًا عند البخاري (؟/7١٠)‏ من حديث عمر. 
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وإن كان معهُ أصلهُء حكاهٌ ابن العربىّ. قال الحافظ” : ويظهرُ لي أنَّ هذا 
النََيَ يفسّرهُ التَِرُوُ الذي في حديث أبي موسئ» وأصلٌ البراءة الانفصالٌ منّ 
الشىءِء وكأنّهُ توعده بأن لا يدخلة فى شفاعته مثلا . 

قرله : امن ضرت الخدوة» خص الخد بذلك لكونه الغالبَ وإِلّا فضربُ بقيّة 
الوجه مثلة . قوله: «وشقٌّ الجيوبٌ» جمعٌ جيب بالجيم وهو ما يفتح منّ الوب 
ليدخلّ فيه الرَّأْسُء والمرادٌ بشقَّهِ إكمالٌ فتحه إلئ آخروء وهو من علاماتِ 
الط . قوله: «ودعا بدعوة الجاهلية» أي : منّ النّياحة ونحوهاء وكذا النَّدبهُ 
كقولهم : واجبلاة» وكذا الذّعاءٌ بالويل والتبور» كما سيأتى. 


توله: (وَجِعَ) بكسر الجيم . قولد: «في حجر امرأةٍ من أهله» إلخ» في رواية 
لمسلم : لأغميّ على أبي موسئ فأقبلت امرأته م عبد الله تصيحٌ برل . ولأبي 
نعيم في «المستخرج علئ مسلم»: ١أغمي‏ علئ أبي موسئ فصاحت امرأتة بنث 
أبي دومة» وذلك يدل على أن الصّائحة ئحة أ عبد الله بنتُ أبي دومةً واسمها 
صفيّة» قَالَهُ عمرُ بن شبَّةَ في «تاريخ البصرة». 

قولد: «أنا بريغ» قالَ المهلّبُ: أي ممّن فعلَ ذلك الفعلَ» ولم يرد نفيهُ عن 
الإسلام. والبراءء: الانفصال» كما تقدّمَ. ترله: «الصّالقةُ» بالصَّادٍ المهملة 
والقافِ» أي : التي ترفعٌ صوتها بالبكاءء ويقال فيه بالسين بدل الصَّادِء ومن 
قوله تعالى: #إسلقوڪم ية دار [الأحزاب: 115 وعن ابن الأعرابيّ : 
الصَّلقُ: ضرت الوجه. والأوّلٌ أشهرٌُ. ترله: «والحالقق وهيّ التي تحلق 
شعرها عند المصيبة. توله: «والشاقة ة) هي التي تشقٌ ٹوا ولف مسلم : 


000( «الفتح» (15/5). 





«أنا بريء ممن حلق وصلقٌ وخرق» أي: حلقّ شعرة» وصلقّ صوتة - أي : 
رفعة - وخرق ثوبة . 

والحديثانِ يدلَانِ على تحريم هذه الأفعالٍ ؛ لما مشعرةٌ بعدم الرّضا بالقضاء . 

تولك: «من نيح عليه يعذَّبُ بما نيح عليه) ظاهره» وظاهرٌ حديث عمرّ وابنه 
المذكورين بعد أنَّ الميّتّ يعدب ببكاء أهله عليه. وقد ذهبّ إلى الأخذٍ بظاهر 
هذه الأحاديث جماعةٌ منّ السّلفِ منهم عمرٌُ وابنة» ورُويّ عن أبي هريرة أنَهُ رد 
هذه الأحاديتٌ وعارضها بقوله : ول لر وة ورد رى [الأنعام: ء٠٠‏ 
وروی عن أبو يعلى أله قال : «تاللّه لئن انطلق رجلٌ مجاهدٌ في سبيل الله 
فاستشهدٌ فعمدت امرأتهُ سفهًا وجهلا فبكت عليه» ليعذَّبنَ هذا الشَّهِيدُ بذنب 
هذه السّفيهة» وإلى هذا جن جاعةٌ منّ الشّافعيّة منهم الشّيخ أبو حامدٍ وغيرة. 
وذهبَ جمهورٌ العلماء إلى تأويل هذهو الأحاديث لمخالفتها للعمومات القرانيّة 
وإثباتها لتعذيب من لا ذنبّ له واختلفوا في التأويل فذهبَ جمهورهم- كما قال 
النَوويُ- إلى تأويلها بمن أوصئ بأن يُبكئ عليه؛ لأنّهُ بسببه ومنسوبٌ إليوء 
قالوا: وقد كان ذلك من عادة العرب» كما قال طرفةٌ بن العبدٍ: 

إذا مت فابكيني بما أنا أهلهُ وشقي على الجيبّ ياأمّ معبدٍ 


7 


)١(‏ حاشية: لم يذكر في «الفتح» أن أبا هريرة رد الأحاديث ولا عارضها بالآية» ولفظه: 
ويقابل قول هؤلاء - يعني قول الآخذين بظاهر الحديث في التعذيب - قول من رد 
هذا الحديث وعارضه بقوله تعالى: لوا رر الآية. ثم قال: وممن روي عنه 
الإنكار مطلقًا أبو هريرة كما روى عنه أبو يعلى إلخ . ففي كلام الشارح ما فيهء فجواز 
أنه لم يصح له أو لم يبلغه» وإن بلغه القول بالتعذيب. 

(۲) «مسند أبي يعلئ) .)١5957(‏ 
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قال في «الفتح)”" : واعترض بأنَّ التعذيب بسبب الوصبّة يستحقٌ بمجرّد 
صدور الوصيّة» والحديثُ دال على أنه نما يقعٌ عند الامتثال. والجوابُ أنه 
ليس في السَياق حصرء فلا يلزمُ من وقوعه عند الامتثالٍ أن لا يقعَ إذا لم 
يمتثلوا مثا انتهئ . 

ومنّ التّأويلاتٍ ما حكاهُ الخطّابيٌ أنَّ المراد أنَّ مبداً عذاب الميّتِ يقعٌ عند 
بكاء أهله عليهء وذلك أنَّ شدَّةَ بكائهم غالبا إِنّما تقعُ عند دفنو» وفي تلك 
الحال يُسأَلُ ويُبتدأ به عذابٌ القبر» فيكونُ معنى الحديثٍ على هذا أنَّ المت 
يُعَذَّبُ حال بكاء أهله عليه » ولا يلزمُ من ذلك أن يكو بكاؤهم سببًا لتعذيبه. 
قال الحافظ”'2: ولا يخفى ما فيه منّ التَكلّفٍء ولعاء قائلهُ أذ من قول 
عائشة : إِنَّما قال رسول الله ككِ: لَه ليعذّتُ بمعصيته أو بذنبهء وإن أهلهُ 
ليبكونَ عليه الآنَ» أخرجةُ مسل" . 

ومنها: ما جزم به القاضي أبو بكر بن الباقلانيّ وغيرهُ أ الرّاويَ سمعَ بعض 
الحديثِ ولم يسمع بعضةء وأنَّ اللَّامَ في «المّتِ) لمعهودٍ معيّنء واحتيجوا بما 
أخرجة مسلمٌ من حديثٍ عائشة أما قالّت : «يغفرٌ الله لأبي عبد الرّحمن؛ أما 
اله لم يكذب ولكن نسي أو أخطأء إِنّما مر رسول الله تكله على ودبت“ 
فذكرت الحديتٌ» وأخرج البخاريٌ نحوهُ عنها. 

ومنها: أنَّ ذلك يختص بالكافر دود المؤمن» واستدل لذلك بحديث عائشةً 
المذكورٍ في الباب. قال في لف2900 : وهذه التّأويلاتٌ عن عائشةً متخالفةٌ 


.)٤٤/۳( «الفتح» (9/ 4 16). (0) أخرجه: مسلم‎ )١( 
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وفيها إشعارٌ بأنہا لم ترد الحديتٌ بحديث آخرّء بل بما استشعرت من معارضة 
القرآنن. وقال القرطبيٌ: إنكارٌ عائشةً ذلك وحكمها على الرّاوي بالتَّخطئةٍ 
والنسيان» أو على أنه سمعٌ بعضًا أو لم يسمع بعضًا بعيدٌ؛ لأنَّ الرُواةَ لهذا 
المعن منّ الصحابة كثيرونَ وهم جازمون» فلا وجة للنَّفي معَ إمكانٍ حمله 
علن محملٍ صحيج . 

ومنها: أنَّ ذلك يقم لمن أهمل نبي أهله عن ذلك» وهو قول داودٌ وطائفةٍ . 
قال ابنُ المرابط : إذا علمَ المرء ما جاءَ في النّهي عن النّوح وعرف أن أهلهُ من 
شأنهم أن يفعلوا ذلك ولم يعلمهم بتحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه» فإذا عُذْبَ 
على ذلك عذبَ بفعل نفس لا بفعل غيره بمجرّده. 

ومنها: أَنَّهُ يعذَّبُ بسبب الأمورٍ التي يبكيه أهلهُ بها ويندبونة لهاء فهم 
يمدحونة بها وهو يعذَّبُ بصنيعه» وذلك كالشّجاعةٍ فيما لا يحل» والرياسة 
المحرّمةء وهذا اختيارٌ ابن حزم وطائفةٍ» واستدلَ بحديث ابن عمر المتقدّم 
بلفظ : «ولكن يعذَّبُ هذا وأشاد إلى لسانه)» وقد رجح هذا الإسماعيل 
وقال: قد كثْرَ كلام العلماءء في هذه المسألة» وقال كلٌ فيها باجتهاده على 
حسب ما قر له» ومن أحسن ما حضرني وجه لم أرهم ذكروةٌ: وهو أمّم كانوا 
في الجاهليّة يغزونَ ويسبونٌ ويقتلونَ» وكا أحدهم إذا مات بكتة باكيتة بتلك 
الأفعالٍ المحرّمةٍ» فمعنى الخبر أنَّ الميّتَ يعذَّبُ بذلك الذي يبكي عليه أهلهُ به 
لذن الميّتَ يندبُ بأحسن أفعاله» وكانت محاسنٌ أفعالهم ما ذكرّء وهيّ زيادةٌ 
ذنب في ذنوبه يستحقٌ عليها العقابَ . 

ومنها: أنَّ معن النّعذِيبٍ توبيحٌ الملائكة لهُ بما ينذبهُ أهلهُ» ويدلٌ على ذلك . 


حديثٌ أبى موسئ وحديتٌ النُعمانِ بن بشير الآتيان. 
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ومنها: أن معنى التّعذِيبٍ تألم الميّتِ بما يقعٌ من أهله منّ التباحة وغيرهاء 
وهذا اختيارٌُ أبى جعفر الطبرىّء ورجحة ابن المرابط وعياض ومن تبع 
ونصرهُ ابن تيميّةَ وجماعةٌ من المتأخْرينَ» واستدلوا لذلكٌ بما أخرجهة ابن 
وسكون الياء التّحتيّةِ - وفيه أنَّ رسول الله بي قال : «فوالذي نفس محمَّدٍ بيده 
إن أحدكم ليبكي فيستعبرٌ إليه صويحبة» فيا عباد اللَه» لا تعذّبوا موتاك»“ 
قال الحافظ : وهو حسنٌُ الإسنادء وأخرج أبو داودٌ والتّرمذيُ أطرافًا منهُ. 
قال الطبريٌ: ويؤيِّدُه ما قالّه أبو هريرةٌ: إن أعمالٌ العباد تعرض على أقربائهم 
من موتاهم» ثمٌّ ساقة بإسنادٍ صحيح» وقد وهم المغربيُ في «شرح بلوغ 
المرام» فجعل قول أبي هريرةً هذا حديئًا صحف الطبريّ بالطبرانيٌّ. 

ومن أدلّةِ هذا التّأويل حديتٌ التُعمان بن بشير الآتى» وكذلك حديثٌ 
أبي موس لما فيهما من أن ذلك يبلغٌ المت قال ابنُ المرابط : حديثٌ قيلةً 
نص في المسألة فلا يعدل عنهُ. واعترضة ابنٌ رشيدٍ فقال: ليس نضًا وإنّما هو 
محتملٌ» فإ قول : يستعبرٌُ إليه صويحبة ليس نضا في أنَّ المرادٌ بو الميّتُء بل 
يحتملٌ أن يراد به صاحبهُ الحيئ» وأ الميّتَ حينئذٍ يُعَذَّبُ ببكاء الجماعة عليه . 

قال في «الفتح»“: ويحتمل أن يجمعٌ بِبنَ هذه التّأويلاتِ فينزك على 
اختلافٍ الأشخاص ؛ بأن يقال مثلا: من كان طريقتة الوح فمشئ أهلهُ على 
طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عُذبَ بصنيعه» ومن كان ظالمًا فندب بأفعاله 


(۱) انظر :. «مجمع الزوائد» .)١5-9/5(‏ 
(Y۲)‏ «الفتح) و9/ ه16 ). 
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الجائرة عُذّبَ بما ندب به» ومن كان يعرف من أهله اللياحة وأهمل نميهم عنها 
فإن كان راضيًا بذلكٌ التحقّ بالأوّلِء وإن كانَ غير راض عدب باللّوبيخ كيف 
أهمل النَّهِيّ» ومن سلمَ من ذلك كله واحتاطٌ فنهئ أهلَهُ عن المعصيةء ت 
خالفوةٌ وفعلوا ذلك كان تعذيبة تألّمهُ بما يراه منهُم من مخالفة أمره وإقدامهم 
على معصية ريم عر وجل . قال: وحكئ الكرمانيُ تفصيلا آخرٌ وحسّنةُ وهو 
التفرقة بِينَ حال البرزخ وحالٍ يوم القيامة» فيحملٌ قوله: 5% رر زوه وزد 
ری [الأنعام: 154] على يوم القيامة» وهذا الحديثٌ وما أشبهة على البرزخ . 
انتهيا . ٠‏ 

وأنتَ خير بأنَّ الآية عامّة؛ لأنَّ الوزرَ المذكورّ فيها واقعٌ في سياق النّفي» 
والأحاديثٌ المذكورة في الباب مشتملةٌ على وزرٍ خاصٌ» وتخصيصٌ العموماتٍ 
القرآنيّة بالأحاديث الآحاديّة هوّ المذهبٌ المشهورٌ الذي عليه الجمهورٌ؛ فلا 
وجة لما وقع من رد د الأحاديث ذا العموم» ولا ملجاً إلى تشم المضايقٍ 
لطلب التأويلات المستبعدة باعتبار الآية . 

وأا ما روتةُ عائشةٌ عن ابي كل أنَهُ قال ذلك في الكافر أو في بهوديّة معي 
فهو غيرُ ماف لرواية غيرها منّ الصحابة؛ لأنَّ روايتهم مشتملة على زياد 
والنَّنصِيصٌ على بعض أفرادٍ العام لا يوجبُ نفيَ الحكم عن بقيّةِ الأفراد؛ لما 
تقرّرٌ في الأصولٍ من عدم صحة التخصيص بموافق العا والأحاديثُ التي 
كر فيها تعذيبٌ مختصٌ بالبرزخ أو بالتَّنُ أو بالاستعبار» كما في حديث قله 
لا تدل على اختصاص التَعذِيبِ المطلق في الأحاديث بنوع منها؛ لأنَّ 
النصيص على ثبوتٍ الحكم لشيءٍ بدونٍ مشعر بالاختصاص به لا ينافي ثبوتة 
لغيرو» فلا إشكالّ من هذه الحيئيّة» وإنّما الإشكالُ في التعذيب بلا ذنب» وهو 
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يحسنْ عندها في مقتضئ الحكمة» كالوصيَّة منّ الميّت بالنّوح وإهمالٍ يهم 
طوائفٍ المتكلّمينَ معروفٌ. 
ونقول: ثبت عن رسول الله ية أن الميّتَ يعدب ببكاءِ أهله عليه» فسمعنا 
واعلم أنَّ النُوويّ''' حكئ إجماعَ العلماء على اختلافٍ مذاهبهم أنَّ المراد 
بالبكاء الذي يعدب الميّتُ عليه هو البكاء بصوتٍ ونياحة» لا بمجرّدٍ دمع 
العين . 


٠01‏ وَعَنْ أبي مَالِكِ الْأَشْعرِيٌ: أن الي ي ال : «أَْبَمْ في أُمُتي 
من أَمْر الْجَاهلية لا ينْرْكُونَهْنَ : الْمَخْرْ بالْأَخْسَابء وَالطَّعْنُ فى لساب 
وَالِاسْتِسْقَاءُ بالنُحُومء وَالْيَاحَةً) . 

وَقَالَ: «النَائِحَةُ إذا لم تقب قَبْلَ معا تام يوم الْقيامَة وَعَلَّهَا سبال مِنْ 
قَطِرَانٍ وَدِرْع مِنْ جَرَب). رَوَاهُ أَحْمَدُ ومني . ظ 

15 - وَعَنْ أَبى مُوسَى : أن لني كل قَالَ: «الْمَيِتُ علب ببكاءِ 
الى إا فَالَتِ التَائِحَةٌ: وَاعَضّدَاةَ وَانَاصِرَاهُ وَاكَاسِبَاهُ جيذ الْمَيْتُ وَقِيلَ 
لَهُ: أَنْتَ عَضُدُهَا؟! أَنْتَ تَاصِرّقا؟! أَنْتَ كَاسِبُهَا؟!2. رَوَاهُ أَحْمَدُ. 


)١(‏ «شرح مسلم» (9/5؟55). 
(؟) أخرجه: مسلم (۳/ .)٤٥‏ وأحمد .)٣٤۳ ۳٤١ /٥(‏ 


كتاب الجنائز 1" 


وَنِي لَفْظِ: «مَا مِن مَيْتِ يَمُوتُ فقوم باكبه فيَقُولَ: وَاجبََاه وَاسَئَداهُ أ 
نَحْوَ ذَلِكَ إلا وکل به مَلَكَانٍ يَلْهَرَانِهِ أَهكذًا كُنْتَ؟!». رَوَاهُ التوْمِذِئُ0" . 

6- وَعَنٍ النُعْمَانِ بن بَشِير قَالَ: أَغمِي عَلَى عَبْدِ الله بن رَوَاحَةَ 
َجَعَلَتْ أَخْتْهُ عَمْرَةٌ تنكى: وَاجَبَلَاهُ وَاكَذَا وَاكَذَا تُعَدَدُ عَلَيهء فَقَالَ حِينَ 
قَاقّ : ما قُلْتِ شَينَا إلا قبل لى : أَنْتَ كَذَلِك؟ فَلَمًا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ. 
رَوَاهُ البخَارئُ”' . 

حديثٌ أبى موسیٰ رواه أيضًا الحاكه'") وصححة» وحسّنة التّرمذی . 

وحديثٌ التُعمانٍ أخرجة البخاريٌ فى المغازي من «صحيحواء وأنخرجة 
أيضًا مسلم . 

توله: «والطعنٰ في الأنساب» هو منّ المعاصي التي يتساهلٌ فيها العصامٌء 
وقد أخرجٌ مسلمٌ من حديث أبي هريره قال : قال رسول اللَّه عد : «اثنتان فی 
ی الطعنْ في السب والتياحةٌ على الميّت»“ وقد اختلفٌ 

توجيه إطلاقٍ الكفر على من فعل هاتين الخصلتين. قال اللوي : فيه أقوال 

اشيا أن معناهُ : هما من اعمال الكقار وأخلاق الجاهليّة؛ واي له بوذي 
انتهیٰ . 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)5١5/54(‏ والترمذي »23٠١(‏ وقال الترمذي: «حسن غريب». 

وفي الترمذي: «واسيّداه) مكان: «واسنداه). 
)۲( ااصحيح البخاري» (ه/ (AY‏ . 


(۳) أخرجه: أحمد (/)» وأخرجه: الحاكم .)٤۷١/۲(‏ 
(5) أخرجه: مسلم .)08/١(‏ 
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قرله: «والاستسقاء بالنُجوم» وهو قول القائل : مطرنا بنوء كذاء أو سؤال 
المطر منّ الأنواء» فإن كان ذلك على جهة اعتقاد أا المؤثّرةٌ في نزول المطر 
فهو كفن وقد ثبت في الصّحيح”'' من حديث ابن عباس أن ابي بل قال : 
يقل الله : أصبحَ من عبادي مؤْمنٌ بي وكافرٌء فأمّا من قال : مطرنا بفضل اللّه 
ورحمته فذلك مؤمن بي كافرٌ بالک وکب»› وأمّا من قال : مطرنا بنوء كذا فذلك 
كافرٌ بي مؤمنٌ بالک و کپ»› وإخباز النِّيّ ي بأ هذه الأربعَ لا تتركها أَمَّتَهُ من 
علاماتِ نبوّته» فعا باقيةٌ فيهم على تعاقب العصورٍ وكرور الذهورء لا يتركها 
من الاس إلا النّادرُ القليل. 

تولك: «الميّتٌ يعذَّبُ ببكاء ء الحيّ» قد تقدم الكلام عليه. قولك: «(واعضداه) 
إلخ. أي: أنه كان لها كالعضدء وكان لها ناصرًا وكاسبّاء وكانَ لها كالجبل 
تأوي إليه عند طروقٍ الحوادث فتعتصمٌ به» ومستندًا تستند إليه في أمورها. 
توله: «يلهزانه» أي : يلكزانه. 

وهذهٍ الأحاديثُ تدلٌ على تحريم التَياحَةٍ وهوّ مذهبٌ العلماء كاقَّةَه كما قال 
الووئ» إلا ما يروئ عن بعض المالكية إِنَّهُ قال: التُياحةٌ ليست بحرام؛ 
واستدل بما أخرجه مسلمٌ عن أمّ عطيّةَ قالت : «لمّا نزلت هذه الاي : لايك 
مل أن ل رک بال سيا [الممتحنة: ]١١‏ إو بَِصِسَلكَ في مروف 
[الممتحنة: ؟1]ء قالّت: كانّ منه التّياحةٌء قالّت: فقلت: يا رسولَ الل إلا 
آل فلانٍ فإِمّّم كانوا يُسعدونني في الجاهليّة» فلا بد لي من أن أسعدّهم» فقال 
رسول الله بلا : إلا آلَ فلان»" وغايةٌ ما فيه الَّرَخِيصٌ لام عطي في آل فلانٍ 


.)57/5( أخرجه: مسلم‎ )۲( .)5١6/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
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خاصّةًء فما الذَّلِيلُ على حل ذلك لغيرها في غير آل فلان؟ وللشَارع أن يَخصّ 
من العموم ما شاء. وقد استشكل القاضي عياض وغيره هذا الحديتٌ» ولا 
مقتضه' لذلك فإِنّ للشارع أن ب يخص من شاءَ بما شاءَ. 
حديث ابن عمرٌ عند الطبرانيٌ والبيهقيّ» ومن حديث أبي هريرة”'' عند ابن 
عدي . قال الحافظ في «القلخيص! 7 ١‏ كلها ضعيفة» اخ ا من 
فما وقَّت ما امرأةٌ إلا خمسٌء فذكرت منهنٌ 0 سليم» وأمَّ العلاء» وابنة 
أبى سبرةٌ وامرأةٌ معاذ)” ")2 وثبتٌ عنه کل : «أنّهُ مر رجلا أن ينه نساءَ جعفر 
عن البكاء»““ كما في «البخاريٌ ومسلم»» والمرادٌ بالبكاء ها هنا الوح كما 
57- وَعَنْ أنّس قَالَ: لما تقل الب بي جَعَلَ يَتَعَشَّاهُ الكَرْبُء فَقَالَتْ 
فَاطمَةٌ : وَاكَرْبَ ناه فَقَال: : لس على أبيك كَرْبٌ بعد اليؤم» فلا مَاتَ 
قَالَتْ: يا أَبتَامُ أَجَابَ رَنّا دعاه» يا تاه جَنَةُ الْفرْدَؤْس مَأَوَاهُ يا تاه 
إلى جبريل تناه لما دُفِنَ قَالَتْ فَاطْمَةٌ : أَطَابَتْ انفش أَنْ تَحْنُوا على 
رَسُولٍ الله ي الثَرَاتَ؟!2 . رَوَاهُ الْبُخَاريُ” . 


)١(‏ «الكامل» (5/ هه) ترحمة عمر بن يزيد. 

() «التلخيص» (778/5). 

(۳) أخرجه: مسلم (57/7). 

(5) أخرجه: البخاري :223١7/5(‏ ومسلم (۳/ .)٤٥‏ 
(ه) اصحيح البخاري» (18/5). 


16" المحلد الخامس 





١‏ ص 


نس : أن أبا بر دَخَلَ عَلَى التي يله بَعْدَ وَكَاتِهِ وضع 
مه بَبْنَ عَيْتَبْه ووضع يَدَيْهِ عَلَى صُدْغَيِهِ وَقَالَ: وَالَبِيَاهُ وَاخَلِيلَاةُ 
وَاصَفِيَاهُ) . رَوَاهُ أَحْمَرُ0" . 

قوله في حديث أنس الأول : «واكرب أبتاة» قال في «الفتح»: في هذا نظرٌء 
وقد رواه مبارك بن فضالة عن ثابت بلفظ : الواكرباة) . ترلك: «أطابت 
أنفسكم» قال في «الفتح»" : ولسانُ حال أنس: لم تَطبْ أنفسناء لكن قهرناها 
امتثالا لأمروء وقد قال أبو سعيد: «ما نفضنا أيدينا من دفن حى أنكرنا قلوبنا» . 
ومثلهُ عن انس » يريدان: تغيّرت عمّا عهدنا من الألفة والصّفاءِ والرََّةِ؛ 
لفقدانٍ ما كان يمدّهم به من التّعليم . ويؤخدٌ من قول فاطمة إلخ : جوازٌ ذكر 
المّتِ بما هو منّصِفٌ به إن كان معلومًا. قالَ الكرمانئُ: ليس هذا من نوح 
الجاهايّة من الكذب ورفع الصوت وغيره إنَّما هو ندبةٌ مباحةٌ. التهن. ٠‏ 

وعلئ فرض صدق اسم الوح في لسانٍ الشارع على مثل هذاء فليس في 
فعل فاطمةً وأبي بكر دليلٌ على جوازٍ ذلكَ؛ لأنَّ فعلَ الصّحابِيّ لا يصلح 
للحجّيّة كما تقرّرَ في الأصولٍء ويحملُ ما وق عنهما على أنهما لم تبلغهما 
أحاديثُ التي عن ذلك الفعلء ولم ينقل أن ذلك وقعٌ منهما بمحضرٍ جميع 
الصحابة حى يكونَ كالإجماع منهم على الجوازٍ لسكوتهم على الإنكارٍ والأصل 
أيضًا عدم ذلك . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (١/١۴)ء‏ والترمذي في «الشمائل» (۳۷۳)» وأبو يعلی في «مسنده» 
(مغ). 

.)١59/8( «الفتح»‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي (751)؛ وفي «الشمائل» »)۳۷٤(‏ وابن ماجه (1771) عن أنس . 
وقال الترمذي: «هذا حديث غريب صحيح". 


كتاب الجنائز ۱۹ 





بَابُ الكف عَنْ ذكر مَسَاوئ الْأَمْوَاتِ 

۸- عَنْ عَائِشَةَ قَالَثْ: قَالَ رَسُولْ الله ك4 : «لَا تَسْيُوا الْأَمْوَاتَ؛ 
فإِنْهُمْ قَذ فصوا إلى ما قَدَمُواا. رَوَاهُ أَحَمَدُء وَالْبْحَارِي» وَالنّسَائك0) 

89- وََن ابن عَبّاس: أنَّ الي بي قَالَ: «لَا تَسْبُوا أمواتتا قوذو 
أخياءَنًا» . رَوَاهُ أخمَدُ وَالنَسَائِك” 

حديثٌ ابن عباس أخرجة عنه بمعناه الطبرانيُ في (الأوسط)”" بإسناد فيه 
صالخ بن نبهانَ وهو ضعيفٌء وأخرجٌ نحو الطبرانيُ في «الكبير) 
و«الأوسط»"؟' من حديثِ سهل بن سعدٍ والمغيرة. 

توله: (لا تسوا الأمواتَ» ظاهرة اهي عن سبٌ الأمواتٍ على العموم» وقد 
خصّصٌ هذا العموهُ م بما تقدّمٌ في حديث أنس وغيره: «أنَهُ قال € كه عند ثنائهم 
بالخيرٍ والشْرٌ: وجبت» أنتم شهداء الله في أرضه“ ولم ينكر عليهم. وقيل: 
إن اللا في «الأمواتٍ» عهديّةٌ والمرادُ بهم المسلمونَ؛ لأنَّ الكمّارَ مما يتقث 
إلى الله عَنّ وَجَلَّ بسبّهم. ويدل على ذلك قولهُ في حديثِ ابن عباس 


المذكور: «لا تسوا أمواتنا» . 





.)٥۳/٤( أخرجه: : البخاري (9/5؟١)» وأحمد (5/ ») والنسائي‎ )١( 
.)۳۳ /8( أخرجه: أحمد (۱/ 40200 والنسائي‎ )۲( 

(۳) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» .)١519(‏ 

(4) أخرجه: الطبراني فی «الأوسط) (۳۲۹۰). 

(5) تقدم. ْ 








۲۰ المجلد الخامس 








وقال القرطبيُ في الكلام على حديث «وجبت» : ِنّهُ يحتمل أجوبة : الأول 
أن الذي كان يحدَّتُ عنهُ بالشّدْ كانَ مستظهرًا به فيكوثُ من باب لا غيبة لفاسقي 
أو كان منافقًاء أو يبحمل النّمِيْ على ما بعدٍ الدَّْنَء والجوارٌ على ما قبلهُ ليتع 
به من يسمعة» أو يكونٌ هذا الله العام متأخّرًا فيكونٌُ ناسخًاء قال الحافظٌ”" : 
وهذا ضعيفٌ. 

وقالَ ابنُ رشيدٍ ما محصّلهٌ إِنَّ السب يكونُ في حقٌّ الكافر وفي حق المسلم» 
ما في حقٌّ الكافر فيمتنعٌ إذا تأَذّى به الحيُ المسلمٌء وأمًا المسلم فحيثٌ تدعو 
الصَّرورةٌ إلى ذلك كأن يصيرَ من قبيل الشَّهادةٍ عليه» وقد يجب في بعض 
المواضع » وقد تكونُ مصلحةٌ للمّتِء كمن عل أن أخذٌ مالا بشهادة زور ومات 
الشاهد» فإِنّ ذكرٌ ذلك ينفعٌ | لميِّتّء إن علمَ أنَّ من بيده الما يده إلى صاحبوء 
واللناء على الميّتِ بالخير والشّر من باب الشّهادة» لا من باب السب" . انتهئ . 





.)69/8( «الفتح»‎ )١( 
حاشية: قوله: والثناء على الميت إلى قوله: من باب السب لم يكن في «الفتح» فيما‎ )۲( 
. نقله عن ابن رشيد» فكان الصواب تقدم قول الشارح انتهى عقب قوله : إلى صاحبه‎ 
نعم» وأما قول الشارح: والثناء إلخ فهر من كلامه أخذه من كلام ابن رشيد أن‎ 
البخاري قصد بترجمة باب ما ينهئ من سب الأموات أن يبين أن الجائز ما كان على‎ 
معن الشهادة» والممنوع ما كان عليل معنول السب» وأشار به إلل حديث «الثناء‎ 
والخير والشر» لإشعار متن الحديث بالعموم» وحققه في «الفتح) وقال: وتأول‎ 
بعضهم الترجمة الأولى على المسلمين خاصة» والوجه عندي حمله على العموم إلا ما‎ 
خصه الدليل» بل لقائل أن يمنع أن ما كان علئ جهة الشهادة وقصد التحذير يسمل‎ 
سبًا في اللغة . وقال ابن بطال إلخ ما نقله الشارح» ولم يظهر في «الفتح» اخر كلام ابن‎ 
رشيد وأين انتهى» ولعله انتهى قبيل قوله: وتأول بعضهم الترجمة على المسلمين‎ 
خاصة. نعم» فالحمل على العموم بالنظر إلى من خصصه بالمسلمين أو بالشهادة‎ 
= ولكنه اعترض على ما كان على سبيل الشهادة أو التحذير أنه ليس سيا لغة. . وڏا‎ 


كتاب الجنائز ۲۲۱ 


والوجة تبقيةٌ الحديث على عمومه إلا ما خصّهُ دليلٌ كالتناءِ على الميّتِ 
بالشَّرٌ وجرح المجروحينَ من الرُواة أحياء وأموانًا؛ لإجماع العلماءء على جواز 
ذلك وذكر مساوئ الكقار والفسًاق للتحذير منهم والتَّفِيرٍ عنهم. 

قال ابن بطّالٍ: سب الأموات يجري مجرى الغيبة» فإن كان أغلبَ أحوالٍ 
المرء الخيرُء وقد تكونٌ منهُ الفلتةٌ فالاغتيابُ له ممنوعٌ» وإن كان فاسقًا معلا 
فلا غيبةَ لهُ» وكذلك الميّتٌُ. انتهل. 

ويتُعفّبُ بان ذكرٌ الرّجلٍ بما فيه حال حياته قد يكونُ لقصدٍ زجرهٍ وردعه عن 
المعصيةء أو لقصدٍ تحذير الاس منهُ وتنفيرهم» وبعدّ موته قد أفضئ إلى ما قَدَّمَ 
فلا سواء» وقد عملت عائشة - راويةٌ هذا الحديث - بذلكٌ في حى من استحقّ 
عندها اللّعنّ وكانت تلعنهُ وهو حٌ» فلمًا مات تركت ذلك ونبت عن لعنهء 
كما رو ذلك عنها عمرٌ بن شبّةَ في كتاب «أخبار البصرة»؛ ورواهُ ابن حبّانَ من 
وجه آخرَ وصححة . 

والمنحرّي لدينه في اشتغاله بعيوب نفسه ما يشغلهُ عن نشر مثالب الأمواتِ» 
وسب من لا يدري كيف حالة عند بارئ البرِيّاتٍ» ولا ريب أنَّ تمزيقٌ عرض 
من قدِمٌ على ما قدّمَ وجثا بِينَ يدي من هو بما تكهُ الصَّمائرُ أعلمٌ» مع عدم ما 
= يعرف بعض تخليط في كلام الشارح وكذلك فيما نقله عن ابن بطال؛ فإنه لم يظهر من 

كلام «الفتح» التعقب عليه فإن قوله في «الفتح»: ويحتمل أن يكون النهي على عمومه 

عقيب قوله: وكذلك الميت. ظاهره أنه من كلام ابن بطال» وذكر احتمالين في ذلك» 


وقد جعل الفارق فيما قبل الدفن وفيما بعد والشارح جعله فيما بين الحي والميت» 


۲۲۲ المجلد الخامس 





يحمل على ذلك من جرح أو نحوءِ أحموقة لا تقعٌ لمتيقّظِء ولا يصابُ 
بمثلها متديّنٌ بمذهب» ونسألٌ الله السَّلامَةَ بالحسنات» ويتضاعفٌ عند وبيل 
عقابها الحسراتثء اللَّهِمّ اغفر لنا تفلّتاتٍ اللّسانٍ والقلم في هذه الشّعاب 
والهضاب» وجلبنا عن سلوكٍ هذه المسالكِ التي هي في الحقيقة مهالك 


توله: افإِّم قد أفضوا إلى ما قدّموا» أي : وصلوا إلى ما عملوا من خير أو 
شرّء والرّبطٌ ذه العلّة من مقتضياتٍ الحمل على العموم. قوله: «فتؤذوا 
الأحياء» أي : فيتسبّبُ عن سبّهم أذية الأحياء من قراباتهم» ولا يدل هذا على 
جواز سب الأمواتٍ عند عدم تأي الأحياء كمن لا قرابة لهُ» أو كانوا ولكن لا 
يبلغهم ذلكٌ؛ لأ سب الأمواتٍ منهيٌ عنهُ للعلّةِ المتقدّمة» ولكونه من الغيبة 
التى وردت الأحاديثٌ بتحريمهاء فإن كان سببًا لأذيّة الأحياء فيكونٌ محرّمًا من 

وقد أخر أبو داودَ والتّرمذي” عن ابن عمرّ قال : قال رسول الله 6ل : 
«اذكروا محاسن أمواتكم وكفُوا عن مساوئهم» وفي إسناده عمراكٌ بن أنس 
المكَنُء وهر منكرُ الحديث كما قالَ البخارئٌ» وقالَ العقيليُ: لا يتابعٌ على 
حديثه. وقالَ الكرابيسئُ: حديثة ليس بالمعروفٍ. وأخرجٌ أبو داودة عن 
عائشةً ”" قالت: قال رسول الله بي : «إذا مات صاحبكم فدعوهُ لا تقعوا فيه) 
وقد سكت أبو داود والمنذريٌ عن الكلام على هذا الحديث. 


.)۱۰۱۹( والترمذي‎ »)54٠0( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)5899( أبو داود‎ )۲( 


كتاب الجنائز ۲۴۳ 








7 0000 002 ي 00 
باب اسْتِحْبّاب زِيَارَة القَبُورٍ لِلرّجَالٍ دُونَ النْسَاءِ 


سس و 4 م 
وما يقال عند دخولِهًا 
- عَنْ بُرَيْدَة قال: قال رَسول الله ي: «قذ كنث تَهَيثكمْ عَنْ 
e a 7‏ و وو ك ٠‏ دن o‏ 6 جع و ر 06 ر 
ِبَارَةِ القَيُور فَقَد أَذِنَ لَمُحَمّدٍ في زَارَة كبر امه فَرُورُومَاءٍ فَإنّهَا يدك 
الآخرّة» . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَصَحح7'' . 
~7 0 لود HS‏ 2 02 کا 6م 6 ا عمس o‏ 
1-_- وعن ابي هُرَيْرَة قال: زار النبيٰ 44 قر أمه فبکی وأبُكئ مَنْ 


حَوْلّهُ» فَقَالَ: «اسْتَأَدْنك ري أَنْ أَسْتَغفِرَ لَهَا فَلَمْ بودن لي» وَاسَْدَنُهُ في أَنْ 
زور قرا ِن لي» فَرُورُوا الْقبُورَ؛ ها كر ْمَك رَوَاهُاْجمَاءَة9©. 
الحديث الأول أخرجة أيضًا مسلمٌء وأبو داودّء وابنُ حا والحاكة”" . 
والحديثُ الثاني عزاةُ المصنّفٌ إلى جاعةٍ بدونٍ استثناء» ولم أجدهُ في 
البخاريٌ ولا عزاهً غيرهُ إليهء فينظرء وقد أخرجة أيضًا الحاكة”' . 
وفي الباب عن ابن مسعودٍ عند ابن ماجه» والحاكه””'» وفي إسناده 
يوب بن هائئ» مختلفٌ فيه . وعن أبي سعيدٍ الخدريّ عند الشَّافعيٌ» وأحمد: 





.)1١55( أخرجه: الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم (۳/ )٦١‏ » وأحمد )٤٤١/۲(‏ » وأبو داود (7574) » والنسائي 
)5١ /5(‏ وابن ماجه »)۱٥۷۲(‏ والحديث؛ لم نقف عليه عند البخاري أو الترمذي . 

() أخرجه : مسلم (/256). وأبو داود (7”9«0), وابن حبان 2)071١78(‏ والحاكم 
ا 

(5) أخرجه: الحاكم /١(‏ 3710). 

(0) أخرجه: ابن ماجه .)۱٥۷۱(‏ والحاكم (۱/ ۳۷۵). 


۲٤‏ المجلد الخامس 


والحاكم“. وعن أبي ذرٌ عند الحاكم» وسندة ضعيف. وعن علي بن 
أبي طالب عند أحمد”" . وعن عائشَّةَ عند ابن ماج0 

وهذه الأحاديثٌ فيها مشروعيّةُ زيارة القبور ونس النّهِي عن الرّيارة» وقد 
حك الحازميٌ والعبدريُ والنوويٰ اتْفَاقَ أهل العلم أن زيارةً القبورٍ للرّجالٍ 
جائزةٌ . قال الحافظٌ”*؟ : كذا أطلقوةُ وفيه نظرٌ؛ لأنّ ابنَ أبي شيبة"'' وغيرةٌ رووا 
عن ابن سيرينٌ» وإبراهيمَ النّخعيّ» والشَّعبِيٌ أنهم كرهوا ذلك مطلقًاء حت قال 
الشّعبِىُ : لولا مهي النَبِيَ يه لزرت قبرَ ابنتي» > فلعكَ من أطلقٌ أرادٌ بالاتفاق ما 
استقر عليه الأمر بعد هؤلاء» وكأن هؤلاء لم يبلغهم التّاسخ› واللّه أعلم . 

وذهبَّ ابنُ حزم إلى أن زيارة القبور واجبة ولو مره واحدةً في العمر لورودٍ 
الأمر بهاء وهذا يتنرّلُ على الخلافٍ في الأمرٍ بعد النهي؛ هل يفيد الوجوبّ أو 
مجرّدّ الإباحة فقطء والكلامُ في ذلك مستوفئ في الأصولٍ. 

تولد: «فقد أذنَ لمحمّدِ) إلخ» فيه دليل على جواز زيارة قبرٍ القريب الذي 
لم يدرك الإسلامً. قال القاضي عياض : سببُ زيارته ي قبرها أنه قصدّ قو 
الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرهاء ويؤَيّدهُ قولهُ ‏ 4ي في آخر الحديث : «فزوروا 

( 

القبورٌ؛ فإما تذکرکم اموت . توله: «فلم يؤذن لي» فيه دليل على عدم 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۳۸/۳)» والحاكم .)۳۷٤/١(‏ 
(۲) أخرجه: الحاكم /١(‏ ۳۷۷). (۳) أخرجه: أحمد .)١565/1١(‏ 
(5) أخرجه: ابن ماجه )٥( .)۱٥۷۰(‏ «الفتح» .)۱٤۸/۳(‏ 


(5) «مصنف ابن ابی شيبة) 01141١1/(‏ 48575اكء .)١١1855‏ 
0370 تقدم . 


كتاب الجنائز Yo‏ 





-١67«‏ وَعَنْ بد للوين أبي مُلَيكَة: أن عَائِشَةَ أَقْبَلَث دَاتَ ؤم من 
المقَابرِ فَقْلْتُ لَهَا: يا آم المُؤْمِنِينَ» من أي أَمُبْت؟ قَالْتْ: من قَبْرِ خي 
عَبْدٍ الرّحْمَنِء فَقْلْتُ لَهَا: ایس کان تھی سول الل ل عن زَارَة البُور؟ 
الث : : نعم كانَ نَهَى عَنْ زِيَارَة القَبُون د ا َم مر ِزِيَارَتها . رَوَاه الْأَْرمُ في 
«سكنه)" . 


الحديتٌ الأول أخرجة أيضًا ابنُ حبَانَ فى اصحيسه»" . 


والحديثٌ الثاني أخرجة أيضًا الحاكمُء وأخرجة ابن ماجه“ عن عائشة 
مختصرًا: «أَنَّ الي اة رخص في زيارة القبور) . 

وفي الباب عن حسَّانَ عند أحمدّ وابن ماجدء والحاکہ . وعن ابن 
عبّاس عند أحمدَى وأصحاب «السَّنن) والبرّارِء وابن حبَّانَ» والحاكه © 
إسناده أبو صالح مولئ أمّ هانئ وهو ضعيف . 


وفي الباب أيضًا أحاديثٌُ تدل على تحريم اتباع الجنائز للنساءء فتحريم زيارة 


)2000 أخرجه : أحمد و" وموم والترمذي الماك 526 وابن ماجه (5/ا6١).‏ 

(۲( وأخرجه : الحاكم »)۳۷١/١(‏ وعنه البيهقي .)۷۸/٤(‏ 

(۳) أخرجه: ابن حبان (۳۱۷۸). 

(5) أخرجه: الحاكم (۳۷/1). وابن ماجه (۱۵۷). 

3/1 أخرجه: أحمد 0 5)» وابن ماجه (5/ا6١)2 والحاكم‎ )٥( 

(5) أخرجه: أحمد (۲۸۷/۱)» والطيالسي (۲۷۳۳). وأبو داود »)۳۲۳٣(‏ والترمذي 
(225» والنسائي (5/ 2245 وابن حبان (۳۱۷۹)ء والحاكم .)۳۷٤/۱(‏ 





[ نيل الأوطار- ج ه | 








۲٦‏ المجلد الخامس 








القبور تؤخ منها بفحوئ الخطاب» منها: عن ابن عمرو عند أبي داودء 
والحاكم''' : «أنَّ التي ككل رأئ فاطمة ابنتهُ فقال: ما أخرجك من بيتك؟ 
فقالت: أتيت أهلّ هذا الميّْتِ فَرَحَمْتٌ ميّتهم. فقال لها : فلعأكِ بلغت معهم 
الكدئ. قالت: معاد الله وقد سمعتك تذكرٌ فيها ما تذكرٌ! فقال: لو بلغت 
معهم الكدى»» فذكرٌ تشديدًا في ذلك فسألت ربيعةً: ما الكدئ؟ فقالَ: 
القبورٌ فيما أحسبٌ» وفي رواية: «لو بلغتِ معهم الكدى ما رأيتِ الجنّةَ حنّى 
يراها جد أبيك» قال الحاكمٌ: صحيحٌ الإسنادٍ على شرط الشيخين ولم 
يخرّجاءُ. قال ابن دقيق العيدِ: وفيما قالهُ الحاكمُ عندي نظرٌء فإِنّ راويّه 
ربيعة بن سيف لم يخرّج له الشيخانِ في الصحيح شيئًا فيما أعلمٌ. وعن أُمّ 
عطيّةَ عند الشَّيِخِين”"' قالت : «نبينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا»» وعنها 
أيضًا عند الطبراني”" وفيه: «أنَّ الي ية مماهنّ أن يخرجنَ في جنازة» . 
وقد ذهب إلى كراهة الرّيارة للساءِ جماعة من أهل العلم وتمسّكوا بأحاديثِ 
الباب» واختلفوا ف في الكراهة هل هي كراهة تحريم أو تنزيه» وذهبَ الأكثرُ إلى 
الجواز إذا أمنت الفتندّء واستدلُوا بأدلّقَ منها: دخولهنّ تحت الإذنٍ العام 
بالزّيارة. ويجابُ عنة بأنَّ الإذنَ العام مخصّصٌ بهذا النّهي الخاصٌ المستفادٍ من 
الأعن. أمّا على مذهب الجمهورٍ فمن غير فرق بين تقدّم العام وتأخره 
ومقارنته» وهو الحقٌ. وأمّا على مذهب البعض القائلِينَ بأد العام المتأخرٌ 
ناسح فلا يتم الاستدلالُ به إلا بعد معرفة تأخره. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (۳۱۲۳)ء والحاكم (۳۷۳/۱). 


(؟) أخرجه: البخاري »)4٩4/۲(‏ ومسلم (۳/ .)٤۷‏ 
(۳) أخرجه: الطبراني في «الأوسط) .)5751-١505(‏ 


كتاب الحنائز ¥ 


ومنها: ما روا مسل“ عن عائشةً قالت: «كيفٌ أقولٌ يا رسول الله إذا 
زرت القبور؟ قال: قولي: السَّلامُ على أهل الدَيارٍ من المؤمنينَ» الحديث. 
ومنها: ما أخرجه البخاريٌ”" : «أنَّ لني ي مر بامرأةٍ تبكي عند قبرء فقال: 
انّقّي الله واصبري . قالت: إليك عني) الحديث» ولم ينكر عليها الزيارةً. 
ومنها: ما رواة الحاكي : «أنَّ فاطمة بت رسول الله يه كانت تزور قبرَ عمّها 
حمزةً كل عة فتصلي وتبكي عندة) . 

قال القرطبي : اللّعنُ المذكورٌ في الحديث إِنَّما هو للمكثرات من الرّيارة لما 
تقتضيه الضّيغة من المبالغة» ولعل السب ما يفضي إلبه ذلك من تضبيع حق الزّوج 
والتبرج» وما ينشأ من الضّياح ونحو ذلك وقد يقال : إذا أمنّ جميم ذلك فلا مانم 
من الإذنٍ لهنّ؛ لان تذكْرٌ الموتٍ يحتاح إليه الرّجَالٌ والنّساء . انتهى ل . وهذا الكلامُ 
هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بِينَ أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر . 

-٤‏ وَعَنْ أبِي فُرَيْرَة: أن الي يه أنئ الْمَقبَرَةَ فَقَالَ: «السَلَام 
عَلَيكُمْ دَارَ قوم مُؤْمِنِينَ» وَإِنَا إِنْ شَاء الله بكُمْ لَاجِقُونَ». رَوَاهُ خمد 
وَمُسْلِمٌ» الائ . 

وَلِأَحْمَدَ من حديث عَائِشَةَ مِثْلَهُ وَرَادَ: «اللّهمَ ل تخرمتًا أَجْرَهُمْ 
رلا تفا غد( 





.)۸١ /۹( أخرجه: البخاري‎ )۲( .)٦۳ /۳( أخرجه: مسلم‎ )١( 
: وقال : (رواته ثقات) فتعقبه الذهبي بقوله : «(قلت‎ «(TV1/1) أخرجه : الحاكم‎ () 
. هذا منكر جدًا)‎ 


(5) أخرجه: مسلم (0/ 0-1 وأحمد (۲/ ٥ ۳٠٠‏ والنسائي (۱/ .)٩۳‏ 
(0) «المسند» (5/ كلل .)١١١‏ 











۲۲۸ المجلد الخامس 





6- وَعَنْ بُرَبدَةَ قَالَّ: كان رَسُولُ الله لا يُعَلَمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إلى 
الْمَقًابر أن يَقُولَ قَائلَهُمْ : السام عَلَيكُمْ أَفلَ الدَّيَارٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُسْلِمِينَ» وَإِنَا إن شَاءَ اللّهُ بكم لَلَاحِقُونَ نَأل الله لتا وَلَكُمْ الْعَافِة. 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وان مَاجه7'" . 

حديثٌ عائشة أخرجة أيضًا مسلمٌ بلفظ : «قولي: السَّلامُ على أهل الذيار من 
المؤمنينَ والمسلمين» ويرحمُ الله المستقدمينَ مئا ومنكم والمستأخرينء وإنَا 
إن شاء الله بكم للاحقونٌ», وخر أيضًا عنها أا قالت: «كانَ رسول الله يلل 
كلما كان ليلتهًا منهُ يخرحٌ إلى البقيع من آخر اللْيلء فيقولٌ : السّلامٌ عليكم دار 
قوم مؤمنينٌ وأتاكم ما توعدونً» غدًا موْجّلونَ وإِنا إن شاءَ الله بكم 
لاحقونّء اللّهِمَ اغفر لأهل بة بقيع الغرقدا . 


قرله: السلا عليكم دار قوم مؤمنين» «دارَ قوم) منصوبٌ على التّداىعء أي : 
يا أهل» فحُذفَ المضافٌ وأقيمَ المضاف إليه مقامة» وقيل: منصوبٌ على 
الاختصاص . قال صاحبُ «المطالع»: ويجورٌ جره على البدلٍ من الضمير في 
«عليكم». قال لخطايي. إِنَّ اسم دار يقعُ على المقابى قال : وهو صحيحٌ» 
إن الدَارَ في اللْعة 7 تقعُ على الرّبع المسكونٍ» وعلئ الخراب غير المأهولٍ. 
ترله: (وإِنا إن شاء اللَّه بكم لاحقون» التَّمِيُدُ بالمشيئة على سبي البرك وامتثالٍ 
قول الله تعالى : #ولا نَفُولَنَ لِنَأَىْءٍ ي امل كلك عا © إل أ سا د 
[الكهف: ]۲٤۰۲۳‏ وقيل : المشيئةٌ عائدةٌ إلى الكون معهم في تلك التُرَبةَ وقيل 
غير ذلك . 


للك خر جه : مسلم )/ 14(« وأحمد )0/ «Tor‏ 0۹(« وابن ماجه (0۷). 


كتاب الجنائز ۲۹4 





والأحاديثٌ فيها دليلٌ على استحباب التسليم على أهل القبور والدّعاء لهم 
بالعافية. قال الخطابيٰ وغيرةُ: إنَّ السَّلامَ على الأمواتٍ والأحياء سواءً في تقدّم 
السلام على «عليكم» بخلافٍ ما كانت الجاهليّةٌ عليه» كقولهم: 

عليك سلامٌ الله قيس بن عاصم ورحمتة ما شاءَ أن يترحًما 


باب ما ج في المَمْتِ ينْقَلُ أو ينبّش لِغْرَض صَجيبح 
۹- عَنْ جَابرٍ قَالَ: أنَى التب ي عَبْد الله بن يبغ ما دفن 
فأَخْرَجَهُ قت فيه مِنْ ريقه وَبَسَُ مضه . 


وني روايَة : أن زشول الله كل عند لون أي بغ ما أجل خُفْرَتهُ؛ 


الل أعْلَمْء وَكَانَ كَسَا عَبَاسَا ميا قَالَ فيان : يرون ن اللي كله أبس 
عَبْدَ الله قَمِيصَهُ مُكَافَأةَ بمَا صَنَعَ . رَوَاهُمَا اناري . 
۷-وَعَن جار قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ الله 44 بقَئلى أَحَُدٍ أن يُرَدُوا إلى 
مَصَارِعِهِمْ وَكَانُوا نُقِلُوا إلى الْمَدِيئَةِ. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وجه ازمل ٠‏ 
6- وَعَنْ جار قال: ذَفِْنَ مَعَ أبي رَجْلُء فلم طب تفي حى 
أَخْرَجْتُهُ فَجَعَلَتُهُ في قبْر على حِدَةٍ. رَوَاهُ الْبُخَارئٌ وَالنّسَائِك 40 , 





)001 (صحيح البخاري» (۲/ ۹۷). 

(؟) «صحيح البخاري» (؟57/5١١)‏ (۷/ .)۱۸٩‏ 

(۳) أخرجه : أحمد (۳۰۸/۳). وأبو داود .)۳٣٣١(‏ والترمذي (۱۷۱۷)» والنسائي 
(9/5/)» وابن ماجه .)١5١5(‏ 

(5) أخرجه: البخاري »)١١7/5(‏ والنسائي في «الکبری» .)۲۱٤۸(‏ 











۳۰ المجلد الخامس 








وَلِمَالِكِ في «الْمُوَطَّ) له سَمِعَ غَيِرَ وَاجدِ يَقُولُ: إِنَّ سَعْدَ بن بي وَقَا ص 
وَسَعِيدَ بن زَيِدِ مَانَا بالْعَقِيقٍ فَحَمِلَا إلى الْمَدِيَة وَدُفِنا ا 

وَلِسَعِيدٍ في «(سَئَنهِ)ا عن شُرَئْح بن عبد الْحَضْرَمِي : أ رجالا قَبَر قبر 
صَاحِبا لَهُمْ َم يلوه وَلَمْ يدوا له كفنا قوذي ل فير 
َأمَرَهُمْ ن يُخْرجُوهُ َأَخْرَجُوهُ مِن قَبْرِهِ ٿم عسل وَكَفْنَ وَخَنْط تم صْلَيَ 
عَلَيْهِ . 


لل 


قرله: عبد الله بن أبيّ) ب يعنى ابن سلول وهوّ رأسٌ المنافقينَ ورئيسهم . 
قرله: «بعدَ ما دفنَ» کان أهلٌ عبد الل بن أبيّ بادروا إلى تجهيزهِ قبل وصولٍ 
النَِّيّ لا فلمًا وصل وجدهم قد دوه في حفرته فأمرٌ بإخراجه» وفيه دليل 
على جواز إخراج الميّتِ من قبره إذا كانَ في ذلك مصلحةٌ لهُ من زيادةٍ البركة 
عليه ونحوها. 1 

ترلے: «فاللّه أعلم) لفظ البخاريٌ : «واللّه أعلم» بالواو» وكأنّ جابرًا التبست 
عليه الحكمةٌ في صنعه بي بعبدٍ الله ذلك بعدّ ما تبيّنَ نفاقة . 

توله: «وكان كسا عباسا) , يعني ابنَ عبدٍ المطلب عم النِيْ كل کل وذلك يوم 
بدر لما ني بالأسارئى» وأتي الاس ولم يكن عليه ثوب فوجدوا قميصّ 
عبد الله بن أب : فكساه الب كَل إِيَاهُ فلذلك ألبسة الي بي قميصّة. هكذا 
ساقةٌ البخاريٌ”"' في الجهادء فيمكنٌ أن يكونَ هذا هو السَّببُ في إلباسه كك 
قميصهً»؛ ويمكنٌ أن يكودً السَّببُ ما أخرجة البخاريٌ”" أيضًا في الجنائز أن ابنَ 





.)۷۳/٤( أخرجه: . البخاري‎ )۲( .)١١٠١ «الموطأ» (ص‎ )١( 
.)4۷/۲( أخرجه: البخاري‎ )۳( 


كتاب الجنائز كرف 





عبد الله المذكورٍ قال : «يا رسول اللّه» ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك؛», 
وفي رواية أنّهُ قال: «أعطني قميصك أكفنة فيه؛ء ويمكنٌ أن يكونَّ السَّبِبُ هو 
المجموعٌ: السُالَ والمكافأةة. ولا مانم من ذلكٌ. 

توله: «وكانوا نقلوا إلى المدينة فيه جوا إرجاع الشَّهِيدٍ إلى الموضع الذي 
أصيبّ فيه بعد نقله منة» وليس في هذا أبّم كانوا قد دُفنوا بالمدينة ثم أخرجوا 
من القبور ونقلوا. 

توله: «فلم تطب نفسي» فيه دليل علئ أنه يجوز نبش الميّتِ لأمر يتعلّق 
بالحيّ؛ لأنْهُ لا ضررَ على الميّتِ في دفن ميت آخرَ معهُ» وقد ببّنَ جابرٌ ذلك 
بقوله: «فلم تطب نفسي»» ولكنّ هذا إن ثبت أنَّ النىَ ب أذنَّ له بذلكٌ أو 
قرّرهُ عليه وإلا فلا حجَّةَ في فعل الصّحابِيّ» والرّجِلُ الذي دفنَ معهُ هو 
عمرو بن الجموح بن زيدٍ بن حرام الأنصاري» وكانَ صديق والدٍ جابر وزوح 
أخت هند بنت عمرو. وروی ا إسحاق في «المغازي» أن الى يلد قال : 
«اجمعوا بينهماء فَإِمّّما كانا متصادقين في الدّنيا» . 

تولك: «حت أخرجته) في لفظ للبخاري: «فاستخرجته بعد ستَة أشهر فإذا 
هو كيو وضعتةُ غير هنيّةِ في أذنو»» وظاهرُ هذا يخالفٌ ما في «الموصً) عن 
عبدٍ الرّحمن بن أبي صعصعةء أنه بلغة أنَّ عمرو بن الجموح» وعبد الله بن 
عمرو- يعني والدّ جابر الأنصاريينِ- كانا قد حفر السَّيلُ قبرّهماء وكانا في قبر 
واحدٍ فخفرٌ عنهماء فؤجدا لم يتغيّرا كأمّما ماتا بالأمس» وكانٌ بين أحدٍ وبين 
يوم حُفرَ عنهما ست وأربعونَ سنةّ وقد جم ابن عبد البرّ بينهما بتعدّدٍ القصّة. 





.)٤١/۳( والخبر في «سيرة ابن هشام»‎ .)۲۹١ /۳( أخرجه: البيهقي في «الدلائل»‎ )١( 





شف المجلد الخامس 








قال في «الفعح»' : وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الذي في حديثِ جابر أنه دَفنَ أباهُ في قبرٍ 
وحدة بعد سس أشهرء وفي حديث «الموط!) ما وُجدا في قبر واحدٍ بعد ست 
وأربعينَ سنةء فإمًا أن يكو المرادٌ بكونهما في قبر واحدٍ قرب المجاورة» أو 
أن السَّيلَ خرقٌ أحدّ القبرين فصارا كقبر واحدٍ. وقد أخرج نحو ما ذكرهُ في 
«الموطا» ابن إسحاق في «المغازي»» وابنُ سعدٍ من طريقٍ أبي الرَبيرِ» عن 
جابر بإسنادٍ صحيح . 

ومعنيل قوله: «هنيّة): أي : شيئًا يسيرّاء وهيّ بنونٍ بعدها تحتانية مصغرّاء 
وهو تصغيرٌ هنة. 

قرله: «فحملا إلى المدينة» فيه جوارٌ نقل الميّتِ من الموطن الذي مات فيه 
إلى موطن آخرَّ يدفنُ فيه» والأصلُ الجواز» فلا يُمنعُ من ذلك إلا لدليل. 

ترله: «فأمرهم أن يخرجوة» إلخ» فيه أَنّهُ يجوز نبش الميّتِ لغسله وتكفينه 
والصَّلاةٍ عليه» وهذا وإن كان قول صحابيٌ» ولا حبََةَ فيه» ولكن جعل الذَّفْنِ 
مسقطًا لما علمٌ من وجوب غسل الميّتٍ أو تكفينه أو الصَّلاةٍ عليه؛ محتاج إلى 
دليل ولا دليل. 


(۱)( «الفتح) 5/6 5). 


كتاب الزكاة ۳۴۳ 





كتات الرّكاة 


الرّكاةٌ في اللغة: الما يُقالُ: زكا الرَّرعُ: إذا نماء وتردٌ أيضًا بمعنى 
التطهير » وتردُ شرعًا بالاعتبارين معًاء أمّا بالأوّلٍ فلأن إخرابجها سببٌ للنّماءِ في 
المالء أو بمعنئ أنَّ الأجرّ يكثرُ بسببهاء أو بمعنى أنَّ تعلّقها بالأموالٍ ذات 
النّماءء كالتجارة والزّراعة. ودليلٌ الأول : اما نقصّ مال من صدقة)27 ؛ لأنّها 
يُضاعفٌ ثوابها كما جاءً: (إنَّ الله تعالى يُرْبِي الصدقة» . وأمًا الثاني فلأنها 
طهرةٌ للتفس من رذيلةٍ البخل» وطهرةٌ من الذنوب. 

قال في «الفتح»“ : وهيّ الرُكنٌ الثَّالثُ من الأركان التي بني الإسلامُ عليها. 
قال أبو بكر بن العربيّ : تطلقٌ الرّكاةٌ على الصدقة الواجبة والمندوبة والتفقة 
والعفو والحق» وتعريفها في الشّرع : إعطاء جزءٍ من التصاب إلى فقير ونحوه 
غير منَصِفٍ بمانع شرعي يمنع من الضَّرفٍ إليه» ووجوب الرّكاةٍ أمرٌ مقطو به 

في الشرع» يستغني عن تكلّفٍ الاحتجاج له وإِنّما وفع م الاختلاف في بعض 
فروعهاء فيُكمّرُ جاحدها. 

وقد احتُلفَ في الوقتٍ الذي فرضت فيهء فالأكثئ أنَّهُ بعد الهجرة. وقالَ ابن 
خزيمة : إِنّها فرضت قبل الهجرة. واختلفّ الأَوَّلونَ؛ فقالَ النَّوويُّ: إِنَّ ذلك 
كان في السّنةٍ النّانية من الهجرة. وقالَ ابِنُ الأثير: في الّاسعة. قال في 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (١٠۲)ء‏ من حديث أبي كبشة الأنماري. 


00 أخرجه : البخاري «(1T4 /Y)‏ ومسلم )/ (A‏ . 
(9) «الفتح» (9/ ۲۹۲). 


۳4 المجلد الخامس 








لالفتم)''' : وفيه نظ ؛ لأنّها ذكرت في حديثٍ ضمام بن ¿ تعلبة» وفي حديث 
وفدٍ عبد القيس وفي عد أحاديتٌ» وكذا في مخاطبة أبي سفيانَ مع هرقل» 
وكانت في أوَّلٍ السَّابِعةَ» وقالَ فيها: يأمرنا بالرّكاة. وقد أطالَ الكلامَ الحافظ 
على هذا في أوائل كتاب الزّكاةٍ من «الفتح»» فليُرجع إليه 


بات الحَثٌ عَلَيْهَا وَالتَشْدِيدِ في منعها 


2 


۹- عَنٍ ابن عَبّاس: أن رَسُولَ الله يل لما بَعَتَ مُعَاذًا إلى يمن 
قال : «إِنّك تأني قَوْمًا من أل الكتاب» فَاذْعَهُمْ إلى شهادة أَنْ 5 إِلهَ 


ت 


إلا الل واي رَسُولُ الى ِن هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ أَعْلِمُهُمْ أنَّ الله افتَرَّض 
عَلَنهمْ حمس صَلَوَاتٍ في كل يَوم وَلَيلِ؛ فإن هم أطاعوك للك تأغلنهم 
أن الله افمَرَض عَلَيهِمْ صَدَقَةَ تؤْحَدُ مِن أَغِْيَائِهمْ قَتْرَدُ على فُقَرَائِهِمْ» فَِنْ هُمْ 
7 ِدَلِكَ يا وَكَرَائمَ أَْوَالِهِمْ» وات دَعْوَةَ اْمَظْلُوم؛ فَإنّهُ ليس بَيئَهَا 
وَبَيْنَ الله حجَابٌ»2. رَوَاهُ الْجَمَاعَة”" . 1 

تولك: «لمّا بَعبّ معاذًا) كان بعثهُ سنةٌ عشر قبل حح الي يلو كما ذكرة 
البخاريٌ في أواخر «المغازي»› وقيلَ: كان ذلك في سنة تسع عند مُنصرفه من 
تبوك» روا الواقديٌ بإسناده إلى كعب بن مالك» وقد أخرجة ابنُ سعدٍ في 


«الطبقات) عنة» ثمٌّ حكئ ابن سعد أَنَّهُ كان في ربيع الآخر سنة عشر. وقيل: 





)2000 «الفتح) /55). 
)۲( أخر جه : البخاري (؟/ °(« )۹4/ ١55ل‏ ومسلم «(TA/1)‏ وأحمد )1/ «(YT‏ 
وأبو داود »)١085(‏ والترمذي (550)» والنسائي (6/ »)۲٠۵‏ وابن ماجه (۱۷۸۳). 


كتاب الزكاة Yo‏ 





بعكه عام الفتح سنة ثمانٍ» واتفقوا على أَنّهُ لم يزل باليمن إلى أن قدمً في عه 
أبي بكر» ثم توج إلى الشام فمات بها. واختّلفٌ هل كان واليّا أو قاضيًا؟ 
فجزم ابن عبدٍ البرٌ بالثَّاني والغسّائِيُ بالأوّلٍ. 

ترلك: «تأتي قومًا من آهل الكتاب» هذا كالتوطئة للتّوصية؛ ليستجمعٌ همه 
عليها لكونٍ أهل الكتاب أهل علم في الجملةء فلا يكونُ في مخاطبتهم 
كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان. تولك: «فادعهم) إلخ. نما وقعت البداءةٌ 
بالشهادتين ؛ لأنّهما أصل الذّين الذي لا يصح شيءٌ غيرهما إلا بهماء فمن كان 
منهم غير موحُدٍ فالمطالبة متوجُهة إليه بكلّ واحدة من الشُهادتين على النعيينء 
ومن كان موحَدًا فالمطالبة له بالجمع بينهما. 

توله: «فإن هم أطاعوك» إلخ. استدل به على أنَّ الكمّارَ غير مخاطبينَ 
بالفروع ؛ حيبت دعوا أَرّلَا إلى الإيمانٍ فقط. ثمّ دعوا إلى العملء ورتبٌ ذلك 
عليه بالفاء. وتعَْبَ بأل مفهوم الشرط مختلفٌ في الاحتجاج بوء وبأنّالرتِيبَ 
في الدّعوة لا يستلزمُ الترتيبَ في الوجوب» كما أنَّ الصَّلاةَ والزّكاة لا ترتيبَ 
بينهما في الوجوب» وقد قُدّمت إحداهما على الأخرى في هذا الحديث» ورت 
الأخرى عليها بالفاءء. ترله: «خمس صلوات» استدل به على أنَّ الوترّ ليس 
بفرض » وكذلك تحيّةُ المسجد وصلاةٌ العيدِء وقد تقدَّمَ البحثُ عن ذلكٌ. 

ترلد: «فإن هم أطاعوك لذلك» قالَ ابن دقيق العيد”" : يحتملٌ وجهين : 
أحدهما: أن يكونَ المرادٌ إن هم أطاعوك بالإقرار بوجوبها عليهم والتزامهم 





)١(‏ حاشية بالأصل : كلام ابن دقيق العيد على الرواية التي لفظها: «فإن هم أطاعوا لك 
بذلك» بالباء لا باللام» كما فی «الفتح)» فينظر فإن كلامه لا يناسب رواية اللام. 





۲۳٦‏ المحلد الخامس 








بها . والثّاني : أن يكونَ المراد الطّاعة بالفعل . وقد رُجحَ الأول بن المذكور هو 
۰ الإخبارٌ بالفريضة فتعودٌ الإشارةٌ إليها. ٠‏ رح النّاني نهم لو أخبروا بالفريضة 
فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى» ولم يُشترط الَلمَظٌ» بخلافٍ الشّهادتين؛ 
فالشّرط عدم الإنكارٍ والإذعان للوجوب. وقالَ الحافظ”2: المرادٌُ القدرُ 
المشترك بِينَ الأمرين» فمن امتثلَ بالإقرارٍ أو بالفعل كفا أو بهما فأولى» وقد 
وقعّ في رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصَّلاةِ: «فإذا صلّوا»» وبعدّ ذكرٍ 
الرّكاة: «فإذا أقرُوا بذلك فخذ منهم). 


قولك: «صدقة) زا البخاريُ في رواية : في أموالهم' وفي رواية أخرى له: 
«افترض عليهم زكاة في أموالهم» . قولك: «تؤخ من أغنيائهم» استدلٌ به على 
أن الإمام هو الذي يتولى قبضص الرّكاة وصرقّهاء إِمّا بنفسه وإما بنائبه» فمن 
امتنع منهم أخذثُ منة قهرًا. 

ترلد: «عَلَى فقَرَائهم» اسنُدل به لقولٍ مالك وغيره: إِنهُ يكفي إخراج الرّكاةٍ 
في صنفٍ واحدٍء وفيه بحسٌ» كما قالَ ابن دقيق العيدٍ؛ لاحتمالٍ أن يكو ذكرٌ 
الفقراء لكونهم الغالب في ذلكَ» وللمطابقة بينهم وبينَ الأغنياء . قال الطاب : 
وقد يستدلٌ به من لا ير على المديُون زكاة ما في يده» إذا لم يفضل من الذَّينٍ 
الذي عليه قد نصاب؛ لاله ليس بغنيٌ إذ إخراجٌ ماله مستحقٌ لغرمائه. 

توله: «فإِيَاكَ وكرائمَ أموالهم» «كرائم» منصوبٌ بفعل مضمرٍ لا يجوز 
إظهارة» والكرائم جممُ كريمة أي: نفيسة. وفيه دليل على أنه لا يجوز 
للمصدّقٍ أخد خيار المال؛ لأنَّ الرّكاءَ لمواساة الفقراءء فلا يُناسبٌ ذلك 
الإجحافٌ بالمالكِ إلا برضاة. 





)00 «الفتح» (۳/ 0۹( . 


كتاب الزكاة YY‏ 





قوله: «واتتق دعوة المظلوم فيه تنبية على المنع من جميع أنواع الظلم. 
والتّكتةُ في ذكره عقب المنع من أخل ب كرائم الأموال: الإشارةٌ إلى أنَّ أخذها 
ظلمْ . قرله: ١حجابٌ»‏ أي : ليس لها صارفق يصرفها ولا مانع ؛ والمرادُ أنّها 
مقبولة وإن كان عاصيًا كما جاءَ في حديث أبي هريرةً عند أحمد“ مرفوعًا: 
ادعوة المظلوم مستجابةٌ وإن كانّ فاجرًا فَمُحِورَهُ على نفسه) قال الحافظٌ”" : 
وإسنادة حسنٌ؛ ولي المرادٌ أنَّ لله تعالى ججابًا يحجبةُ عن النّاس . 


وقد احتج به عَلَى وجوب صَرْفٍ الرَّكاة في بلدهاء وَاشْيِرَ تراط إسلام 
الفُقير» وأنها تب في مال الطفل الغني عملا يغموموء كا صرف فيه م 
المَفْر. انتهئ 

وفيه أيضًا دليل على بعثِ السَّعاةٍ وتوصية الإمام عامل فيما يحتاح إليه من 
الأحكام» وقبولٍ خبرٍ الواح» ووجوب العمل ب وإيجاب الرَّكاةٍ في مال 
المجنونٍ للعموم أيضًاء وأنَّ من ملكٌ نصابا لا يُعطئ من الرّكاق من حيتُ إل 
جعل أن المأخودٌ منهُ غنيئ» وقَابَلَهُ بالفقير» وأنَّ المالَ إذا تلف قبل التّمكن من 
الآداءء سقطت الرّكاةٌ لإضافة الصدقة إلى المالٍ. 

وقد استشكل عدم ذكرٍ الصّومِ والحج في الحديث» ممع أنَّ بعت معا كان 
في آخر الأمر كما تقدّم. . وأجابٌ ابن الصّلاح أن ذلك تقصيرٌ من بعض الرُواة. 
وتُعقّبَ بِأنَهُ يفضي إلى ارتفاع الوثوقٍ بكثير من الأحاديث الَبوبّة لاحتمالٍ 





)١(‏ أخرجه: أحمد (؟2519//9). 
(؟) «الفتح» (۳/ .)۳٣١‏ 





۳۸ المجلد الخامس 








الريادة والتُّقصان. وأجاب الكرمانيٌ بأنَّ اهتمامً الشّارع بالصَّلاةٍ والرّكاةٍ أكثر 
ولهذا كرّرا في القرآنِء فمن ثمٌ لم يذكر الصّومَ والحجٌّ في هذا الحديث» مع 
أنّهما من أركانٍ الإسلام. 

وقيل: إذا كان الكلامُ في بيانٍ الأركانٍ لم يخل الشَارعٌ منه بشييء 
كحديث : ابُنيَ الإسلامُ على خمس۲'» فإذا كان في الذّعاءِ إلى الإسلام اكتفى 
بالأركان الئّلاثْةِ: الشَّهادةٍ والصّلاةٍ والرّكاة» ولو كان بعد وجودٍ فرض الحج ِ 
والصوم؛ لقوله تعالی : إن تاوا وَأَقَامُواْ ألصّلَرة واوا ألرَكرة؟ [التوبة: ه. 
11[ مع أنْ نزولها بعد فرض الصوم والحج . 

16- وَعَنْ أب هُرَِرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عله : ما من صَاحِبٍ کئز 


جَنْبَاهُ وَجَبْهَنُهُ > ڪٿ يَُمَ الله ين عِباده في ؤم گان مداه حَْسِينَ ألف 
سء كم ری سيل إا إلى الج وَإِمَا إلى الثَارء وَمَا ِن صاجب ابل لا 
يودي رگاهاء إلا بطح لها بقاع زر كور ما انث تست علي كلما 
مضي عليه راا ُدتْ عليه أولاها حى يَْكُمَ الله بين جبَادِ في يوم گان 
ِفْدَارُهُ حَمْسِينَ ألْفَ سق ثم يُرَى سَبيلء إا إلى الْجَنَدَء وما إلى النَارء 
قا من صَاحِبٍ عَم لا يودي رَكَاتها إلا بيلح لها بقاع قر اور ما كان 
قَنَطؤٌهُ بأظلافهاء وَننْطَحُهُ بقَرُونهاء يس فيها عَقْضَاءُ وَل جَلْحَاءُء كلما 
مَضَئ عَلَنِه أَخْرَاهَا رُدّتْ عليه أولاماء حَتَّ يَسْكُمَ الله بَينَّ عِبَادِهِ في يَوْم 


5 


کان مقدارة حَمْسِير' آلف سَنَةٍ مما تَعُدونَ ثم يُرَى سبي 4« إِمّا إلى الحَنَّدَ 





000 أخرجه : البخاري (1/) من حديث ابن عمر. 


كتاب الزكاة اخوف 








وَإِمّا إلى التَاراء قَالُوا: فَالْخَبِلٌ يا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ : «الْخَبِلُ في نَوَاصِيهَا) 
َو قال : الْخَيلُ مَعْقُودُ في نَوَاصِيهَا الْكََيد إلى يوم الْقِيَامَة ؛ اليل اند : 
هي لِرَجلِ اجر وَلِرَجْلٍ سِتْرٌء وَلِرَجْلٍ وزڙ٬‏ تنا التي هي لَه آَجْرٌ فَالرّجُلُ 
جلها في سيل الله وَبعُِها لَه لا َب سينا في ُطونها إلا كنب الله[ 
اجرد ولو رَعَاهَا في مَرْج فُمَا أكَلَتْ مِن شَيْءٍ إلا كَتَبَ الله لَه بها أَجْرَاء 
لؤ سقاما ِن تهر كان له بل قطرة ينها في إُطونها جرا حت ذکر 
الاجر في أآبْوَالِهَا وَأَرْوَائْهَا ولو اسْتَدْتْ شَرَفَا أو شَرَفئْنِ کيب لَه بكل 
خطَوَةٍ تَحطُوهًا أَجْرٌ . وَأَما الَّذِي هي ا له سِيْرُ فَالرَجُلُ يَتَخِذُهَا تَكَرُمَا وحمل 
ولا سی حَقَّ ظَهُورِهَا وَبُطونها في عُسْرهَا وَيُسْرِهَاء وَأَما التي هي عَلَِهِ ور 
الذي يِتَخِذُمَا أشَرَا وَبَطَرًا وَبَدَخَا وَرِياءَ الاس ذلك الذي هي عَلَيْه 
وزْرْاء قَالُوا: فَالْحْمُرُ يا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: «ما نل ال عي فيها شيا إلا 
هذه الاي الَجَامِعَةَ الْقَادَة: تسن مسل مال درو خا ير © ومن 
يَعَمَلٌ مِثْقَال درو س رمه [الزلزلة: ۷ء ۸]) رَوَاهُ خمد ون٠‏ 

توله: «ما من صاحب كنز» قال الإمامٌ أبو جعفر الطّبريٌ : الكنزٌ: كل شيء 
مجموع بعضةٌ على بعض» سواء كان في بطن الأرض أو في ظهرها. قال 
صاحبٌ «العين» وغيرة: وکال مخزونًا. ۰ 1 

قال القاضي عياض : اختلفٌ السَّلفُ في المرادٍ بالكنر المذكور في القرآن 
وفي الحديث» فقالَ أكثرهم: هو كل مال وجبت فيه صدقةٌ الرّكاة فلم تود 
فأمّا مال أخرجت زكاتة فليس بكنز» وقيل: الكنز هو المذكورٌ عن أهل الل 





(۱) أخرجه: مسلم (۳/ ۷١‏ ١۷)ء‏ وأحمد (۲/ ۲۹۲ ۳۸۳). 
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ولكق الآيةَ منسوحة بوجوب الرّكاةٍ. وقيل: المرادٌ بالآية أهلٌ الكتاب 
المذكورود قبل ذلكَ» وقيل: كل ما زا على أربعة آلافٍ فهو كنرٌ وإن اديت 
زكاتهُ» وقيلَ: هر ما فضل عن الحاجة» ولعلَ هذا كانَ في اول الإسلام وضيقٍ 
الحال. 1 

وانَفقَ أئمّةُ الفتوى على القول الأول؛ لقوله بي : «لا تؤدى زكاتة» وفي 
«صحيح مسلم»: «من کان عند مال لم يود زكاتهُ مثّْلَ له شجاعًا أقرعَ) وفي 
آخره «فيقولٌ : آنا كنزك». وفي لفظ لمسلم بدل قوله: «ما من صاحب كنز 
لا يودي زكاتة»: «ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يُؤدي منهما حقَّهما». 

قوله؛ «بُریٰ سبيلة» قال التُوويٌ''2: هو بضمٌ الياء التّحتيّةَ من يَرى» 
وفتحهاء وبرفع لام «سبيله» ونصبها. 

ترله: «إلا بطح لها بقاع قرقر» القاعٌ: المستوي الواسمٌ في سِرّى من 
الأرض. قال الهرويُ: وجمعةُ قيعةٌ وقيعانٌ مثلُ جارٍ وجيرةٌ وجيرانٌ. 
والقَرفَرُ- بقافين مفتوحتين وراءين أولاهما ساكنةٌ : المستوي أيضًا من الأرض 
الواسمٌ . والبطيحٌ» قال جماعةٌ من أهل اللّْةِ: معنا الإلقاء على الوجه. قال 
القاضي عياضٌ: وقد جاء في رواية للبخاريّ" : «تخبط وجههُ بأخفافها)» 
قال : وهذا يقتضي أَنّهُ ليس من شرط البطح أن يكونّ على الوجه» وإِنّما هو في 
اللّعْةَ بمعنى البسط والمدى فقد يكونُ عل وجه وقد يكونُ عل ظهره» ومنه 
سمّيت بطحاءٌ مكة لانبساطها. 





)1( «(شرح مسلم) (56/0). 
(۲) أخرجه: البخاري .)١١۲/۲(‏ 
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قرله: «كأوفر ما كانت» يعني لا بُفقد منها شيء» وفي رواية لمسلم: 
«أعظم ما كانت». . قوله: «تستنٌ عليه» أي : تجري عليه؛ وهو بفتح الفوقلة؛ 
وسكون السينٍ المهملة» بعدها فوقيَّةٌ مفتوحةٌ) ثم نون مشدّدةٌ . ترلك: : «كلّما 
مَضْئ عليه أخراها ردت عَلَيه أولاها» وقعٌ في روايةٍ لمسلم : «كلّما مر عليه 
أولاها رد عليه أخراها» قال القاضي عياض : وهو تغييرٌ وتصحيفٌ» وصوابة 
الرّوايةٌ الأخرئ. انتهئن. يعني المذكورةً في الكتاب. 

ترلد: «ليس فيها عقصاء» إلخ» قالَ أهلْ اللّةِ: العقصاء: ملتويةٌ القرنين» 
وهيّ بفتح العين المهملة» وسكون القافٍء بعدها صادٌ مهملةً 
ممدودةٌ. والجلحاء- بجيم مفتوحة ثمّ لام ساكنق ثي حاءِ مهملة -: التي لا 
قرنَ لها. قولك: اتنطحةً) بکسر الطاء وفتحها لغتان» حكاهما الجوهريٌ 
وغيرة» والكسرٌ أفصحٌ وهوّ المعروف في الرُواية . 

تولك: «الخيل في نواصيها الخيرً) جاءَ ه في الحديث الآخر في 
الصحيح بِأنّهُ : الأجرٌ والمغنمُء وفيه ی على بب الإسلام والجهادٍ إلى يوم 
القيامق» والمرادٌ قُبِيلَ القيامة بيسير» وهو وقتُ إتيانٍ الرّيح ية من قبل اليمن 
التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنةٍ كما ثبت في الصّحيح . 

ترله : «فأمّا التي هي له أجرٌ) هكذا في أكثرٍ نسخ مسلمء وفي بعضها : «فأمًا 
الذي هي له أجز» وهي أوضحٌ وأظهرٌ. توله: «في مَرْج) بميم مفتوحة وراء 
ساكنةٍ ثمّ جيم» وهو الموضمٌ الذي ترعين فيه الدَّواتُ. قرله: «ولو استئت 
شرفا أو شرفين» أي : : جرت» والشَّرف - بفتح الشين المعجمة والرّاءِ -: وهو 
العالي من الأرض. وقيلَ: المرادٌ طلقا أو طلقين: 
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تولد: «أشرًا وبطرًا وبذخًا» قال أهل اللّغة : الأشرٌ - بفتح الهمزةٍ والشّين 
المعجمة - المرح واللجاح. والبطرٌ - بفتح الباء الموحّدةٍ من أسفل والطّاء 
المهملة ثمّ راء -: هو الطغيانُ عند الحق . والبذخ - بفتح الباءِ الموحّدةٍء 
والذَّالٍ المعجمة» بعدها خا معجمةٌ - هو بمعنى الأشر والبطر. 

ترلد: إلا هذه الآيةَ الفادَة الجامعةً» المرادُ ب« الفادّة » : القليلهٌ النّطير»ء وهي 
بالدّال المعجمة المشدّدة. و « الجامعةٌ »: العامة المتناولة لكل خير ومعروفٍ. 
ومعنئ ذلك أَنَّهُ لم ينزل على فيها نص بعينهاء ولكن نزلت هذه الآيةٌ العامة 
وقد یحتج بهذا من قال: لا يجوز الاجتهاد لني ية . ويُْجابُ بِأنّهُ لم يظهر له 
فيها شيءٌ» ومحل ذلك الأصول. 

والحديثُ يدل على وجوب الرّكاةٍ في الذّهبٍ والفضّةٍ والإبل والغنم» وقد 
زا مسلمٌ في هذا الحديث: «ولا صاحبٌ بقر» إلخ» قال الُووك0© : وهر 
أصح حديث ورد في زكاة البقر. وقد استدل به أبو حنيفةً على وجوب الرّكاةٍ 
في الخيلٍ لما وقعَ في رواية لمسلم عند ذكرٍ الخيل: ثم لم يس حقّ الله في 
ظهورها ولا رقابها» وتأوّل الجمهورٌ هذا الحديت على أن المراد يُجَاهِدُ بهاء 
وقيل: المرادُ بالحق في رقابها: الإحسانٌ إليها والقيامٌ بعلفها وسائر مُوّنهاء 
والمرادٌ بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريّتةُ» وقيل: المرادُ حن الله مما 
يكسبة من مال العدؤٌ على ظهورها وهو خمسٌ الغنيمة» وسيأتي الكلامُ على 
هذه الأطرافٍ التي دل الحديثٌ عليها. 


لك شرح مسلم» (۷/ 54). 
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و 


قَالَ الْمُصَئَْفْ كانه : 

وَفِيه دَلِيلٌ أَنَّ تارك الرّكاة لا يُقْطْعْ لَه بالنَارٍء وَآخِرٌه ليل في إِثْبَاتِ الْعُمُوم . 

-١‏ وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ [ قال ]: لما توفي رَسُولَ الله يك وَكَانَ 
بو بكر» وَكَفْرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِء فَقَالَ عُمَرُ: كيف تقال الاس وَقَدْ قال 
رَسُولُ الله 4 : «أمزت أَنْ أَقَاتِلَ الاس حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إلا الله فَمَنْ 
قَالْهَا فَقَدْ عصَمّ می ماله وَنَفْسَهُ إلا بِحَقَّهِ وَحِسَابْهُ عَلَى الله تَعَالّل»» فَقَال: 
وَاللَهِ لَآَقَاتِآَنَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاة وَالرَّكَاقِ ِن الرَّكَاةَ حَقْ الْمَالِء وَاللَهِ لو 
مَتعُونِي تاا كَانُوا يُوَدُونَهَا إلى رَسول الله كَل لقَائَنُهُمْ عَلَى مَنْعِهَاء قال 
عْمَرٌ: فَوَاللُهِ مَا هُوَ إلا أن قَدْ شرح الله صَدْرَ أبي بكر لقتال فَعَرَفْتٌ أنه 
الْحَقّ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن ماج" . 

كن في لَنْظِ مُسْلِمء وَالتَرْمِذِيّ» وَأبِي دَاوْدَ: لَوْ مَتَعُونِي ممالا كَانُوا 
يُوَدُونَهُ بَدَلَ «الْعَنَاق» . 

قرله: «وكفرَ من كفرَّ من العرب» قال الخطابِيُ : أهل الرّدَّةِ كانوا صنفين : 

صنفٌ ارتدٌوا عن الدينء ونبذوا الملَّهّه وعدلوا إلى الكفرء وهم الّذِينَ 
عناهم أبو هريرةً» وهذه الفرقةُ طائفتانٍ: إحداهما: أصحابُ مسيلمةً الكذاب 
من بني حنيفة وغيرهم» الْذينَ صدَّقوهُ على دعواهُ في التوّوه وأصحابٌ الأسودٍ 
)١(‏ من «المنتقىل» . 


(۲) أخرجه: البخاري »)١١6/9(‏ ومسلم ,)98/١(‏ وأحمد (١//ا9.0.4١)»‏ 
وأبو داود »)2١005(‏ والترمذي (۲۹۰۷)» والنسائی (5/ 5). 
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العنسيّ ومن استجابة من أهل اليمن» وهذو الفرقة بأسرها منكرةٌ لنبوّة نبيّنا 
محم كَل مدعية اسوه لغيرو» فقاتلهم أبو بكر حى قُتلَ مسيلمة باليمامة» 
والعنسيٌ بصنعاءة» وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم . والطّائفةٌ الأخرى ارتدُوا 
عن الدين» فأنكروا الشَّرائعَ وتركوا الصَّلاةً والرّكاةٌ وغيرهما من أمور الدّين 
وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهليّة» فلم يكن يُسجِدُ لله في الأرض إلا في 
ثلاثة مساجدٌ: مسجد مكَةٌ ومسجد المدينة» ومسجد عبد القيس . 

قال : والصّنفٌ الآخرُ هم الَّذِينَ فرّقوا بِينَ الصَّلاةٍ والرّكاقء فأنكروا وجوبها 
ووجوب أدائها إلى الإمام» وهؤلاء على الحقيقة أهلُ البغي» وإِنّما لم يُدعوا 
بهذا الاسم في ذلك الرّمان خصوصًا لدخولهم في غمار أهل ارده وأضيفٌ 
الاسم في الجملة إلى أهل الرّدَة؛ إذ كانت أعظعَ الأمرين وأهمّهماء وار 
مبتدأ تال أهل البغي من زمن علي بن أبي طالب إذ كانوا منفردينَ في زمانو لم 
يختلطوا بأهل الشرك» وقد كان في ضمن هؤلاءٍ المانعينَ للرّكاةٍ من كان يسم 
بالرّكاةٍ ولم يمنعهاء إلا أن رؤساءهم صِدُوهم عن ذلك الوأ وقبضوا على 
أيديهم في ذلك» كبني يربوع فإنّهم قد كانوا جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا 
بها إلى أبي بكرء فمنعهم مالك بن نويرةً من ذلك وفرّقها فيهم . 

وفي أمرٍ هؤلاءِ عرض الخلاف ووقعت الشُّبهةٌ لعمرٌ بن الخطّاب» فراع أب 
بكر وناظره» واحتجٌ عليه بقولٍ النَبِيْ ئي : «أمرت أن أقاتل النَّاسَ» الحديتٌ» 
وكا هذا من عمرٌ تعلمًا بظاهرٍ الكلام قبل أن ينظرٌ في آخرهٍ ويتأمّلَ شرائطة: 
فقال له أبو بكر: : إن الرّكاةً حى المالل» يُريدُ أن القضيّة قد تضمّنت عصمة دم 
ومالٍ متعلقةً بأطرافٍ شرائطهاء والحكمُ المعلّقُ بشرطين لا يحصل بأحدهما 
والآخرُ معدومٌ» ثم قايسة بالصَّلاةٍ ورذ الرّكاةً إليهاء فكانَ في ذلك من قوله 
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دليلٌ على أنَّ قتال الممتنع من الصَّلاةٍ كانَ إجماعًا من الصحابة» ولذلك رد 
المختلفٌ فيه إلى المتّفق عليهء وقد اجتمع في هذه القضيّة الاحتجاجُ من عمرٌ 
بالعموم» ومن أبي بكر بالقياس» ودل على ذلك أن العمومَ بُخص بالقياس وان 
جميعَ ما تضمّنهُ الخطابُ الوارد في الحكم الواح من شرط واستثناء؛ مراع 
فيه ومعتيرٌ صحتة» فلمًا استقرً عند عمرٌ صحَةٌ رأي أبي بكر وبا له صوابة تابعة 
على قتال القوم» وهو معن قوله: «فعرفت أن الحقٌ» يه يشير إلى انشراح صدره 
بالحجة التي أدلئ بهاء والبرهان الذي أقامة نصا ودلالة . 


وقد زعم زاعمونٌ من الرَّافْضةٍ أن أبا بكر اول من سى المسلمينَ» وأنّ 
القومَ كانوا متأوّلينَ في منع الصَّدقَةَء وكانوا يزعمونَ أنَّ الخطابَ في قوله 
تعالن : «مْد تك 3 ن آموي ص ر رر صَدَه هرم ورک ار مه 9 صَلْوِنَكَ 
سك ف [التوبة: 6٠0‏ خطابٌ حاص في مواجهة الي يله دود غيروء وأ 
مقيّدٌ بشرائط لا توجد فيمن سواه وذلك أله ليس لاحل من التطهير والتركية 
والصلاة على المتصدّقٍ ما كان للئَيّ عله كقّء ومثلّ هذه الشبهة إذا وجدت كان 
ذلك مما يُعذْرٌ فيه أمثالهم » ويرفعم به السَفُ عنهم» وزعموا 3 قتالهم كان 
عسفّاء وهؤلاء قومٌ لا خلاق لهم في الذين» وإنّما رأسُ مالهم البهتُ 
والتكذيبٌُ والوقيعةٌ في السَّلفِء وقد بيّنَا أن أهل الد كانوا أصنافًا: منهم من 
ارت عن الملَّةِ ودعا إلى نبوّة مسيلمةً وغيروء ومنهم من ترك الصَّلاةً والزّكاةً 
وأنكرّ الشَّرائعَ كلّهاء وهؤلاءٍ هم الَّذِينَ سمّاهم الصَّحابةٌ كمّارَاء ولذلكَ رأئ 
أبو بكر سبي ذراريهم» وساعدهُ على ذلك أكثرٌُ الصحابة» واستولدٌ على بن 
أبي طالب جارية من سبي بني حنيفة» فولدت له محمد ابنَ الحنفيّة» ثم لم 


ينقض عصرٌ الصحابة حنَّى أجمعوا على أن المرتد لا يُسبى. 
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فأمًا مائعو الرّكاة م: منهم المقيمونَ على أصل الذين نهم اهل بغي ) ولم 
يُسمّوا علول الانفراد كمارّاء وإن کانت ارده قل أضيفت إليهم لمشاركتهم 
المرتدِينَ في منع بعض ما منعوهٌ من حقوقٍ الدّين» وذلكٌ أنَّ الرّدّةَ اسم لغويٌ» 
فكل من انصرفٌ عن أمر كان مقبلا عليه فقد ارتدٌ عنهُ» وقد وُجِدَ من هؤلاء 
القوم الانصراف عن الطاعة ومنعٌ الحقٌّء وانقطعَ عنهم اسم اللَّناء والمدح 
وعلق بهم الاسم القبيحٌ لمشاركتهم القومً الّذِينَ كان ارتدادهم حمًا. 

وأمّا قوله تعالى: «ِإحُذْ مِنَ أَمُوَيِمَ صَدََة4 [التوبة: 1٠١‏ وما اذَّعَوهُ من كون 
الخطاب خاصًا برسول الله كِةِ؛ فن خطاب كتاب الله على ثلاثة أوجه: 

. 7 8# س Bz‏ م رو A‏ م 

خطابٌ عام كقوله تعالى: تایا الذن َامَنُوَاْ إذا فمتم إلى الصّلرة» 
[المائدة: 5] الآيةَ ونحوها. 

وخطابٌ خاصٌ برسول الله کل لا يُشركةُ فيه غيرةُء وهو ما أَبِينَ به عن غيره 
بسمة التخصيص وقطع التشريك»› كقوله تعالى : بووین الل مهد يد اة 
كي [الإسراء: ۷۹]» وكقوله : ##خالصة د للك من ذون لْمؤْمِنين)» [الأحزاب : 6]. 

وخطابٌ مواجهة لبي كله وهو وجميعٌ أمّتهِ في المرادٍ به سوا كقوله 
تعالى : أقر أصَّلَرةَ دلوك الشَّمين) [الإسراء: ۷۸] وكقوله: يا قرات لمان 
أَسْتَعِذٌ باه [النحل: 48] ونحو ذلك» ومنه قوله تعالى: موحد من ن ويم 

[التوبة: »]٠١‏ وهذا غير مختص به بل تُشاركة فيه الأمّهُ. 

والفائدةٌ فى مواجهة الى ل بالخطاب أَنَّهُ هوّ الذّاعى إلى الله والمييّنُ عنهُ 
معن ما أرادء فقدّمَ اسمّهُ ليكو سلوك الأمّةٍ في شرائع الدّين على حسب ما 
ينهجهُ لهم وأمًا النّطهيرُ والتّركِيةٌ والدعاء منهُ كَل لصاحب الصَّدقَقَء فإنَّ 


كتاب الزكاة 4۷ 


الفاعلَ لها قد ينال ذلك كلَّهُ بطاعة الله وطاعة رسوله فيهاء وكلُ ثواب موعودٍ 
عل عمل بر كان في زمنه يَل؛ فَإنهُ باق غير منقطع . 

قوله: ١حبَّى‏ يقولوا لا إلة إلا الله إلخ» المرادٌ بهذا أهلٌ الأوثانٍ دون أهل 
الكتاب؛ لأنّهم يقولونَ: لا إلهَ إلا الله ويُقائلونَ ولا يُرفعُ عنهم السّيفٌ. 
تولد: الأقاتلنَ من فرق بِينَ الصَّلاةٍ والرّكاة) قال النُوويُ”'' : ضبطناةُ بوجهين : 
فرَّقَء وفرق» بتشديدٍ الرَّاءِ وتخفيفهاء ومعناة: من أطاعٌ في الصلاة وجحد في 
الرّكاة أو منعها. 

قولك: «عناقا) بفتح العين وبعدها نون : وهو الأنثى من أولادٍ المعزء وفي 
الرّواية الأخرئ : اعقالًا» وقد اختلفَ في تفسيروء فذهبَ جماعة إلى أنَّ 
المراد بالعقال: زكاةٌ عام. قالَ النُوويُ”"': وهو معروفٌ في اللّعةِ كذلكَ» 
وهذا قول الكسائيٌ» والنّضر بن شميل › وأبي عبيدء والمبرّدء وغيرهم من 
أهل اللْغةء وهوّ قول جماعة من الفقهاء. قالَ: والعقالُ الذي هوّ الحبلٌ الذي 
يُعقَلٌ به البعيرُ لا يجبُ دفعهُ في الرّكاة» فلا يجوز القتال عليه» فلا يصح حمل 
الحديث على هذا. وذهبّ كثيرٌ من المحمَّقِينَ إلى أن المراد بالعقال: الحبلٌ 
الْذي يُعقلٌ به البعيرُء وهذا القول يُحكئ عن مالك وابن أبي ذئب» 
وغيرهماء وهو اختيارٌ صاحب «التّحريرٍ)» وجماعةٍ من حذَاقٍ المتأخَرينَ . قال 
صاحبٌ «التحرير»: قول من قال: المرادُ صدقةٌ عام؛ تعسّفٌ وذهابٌ عن 
طريقة العرب؛ لان الكلامٌ خرج مخرجٌ النََضيِيِقٍ والتّشدِيدٍ والمبالغة فيقتضي 


.)۲۰۷/۱( «شرح مسلم)‎ )١( 
.(*A/) «شرح مسلم»‎ )۲( 


۲۸ المجلد الخامس 


قَلَةَ ما علّقّ به العقالُ وحقارتةء وإذا حمل على صدقة العام لم يحصل هذا 
المعنى. قال التوويُ”"' : وهذا الذي اختارهُ هو الصَّحَيحٌ الذي لا ينبغي غيرة. 
وكذلك أقول أنا. 

ثم اختلفوا في المرادٌ بقوله «منعوني عقالا» فقيل : قدرٌ قيمته كما في زكاة 
الذّهبء والفضَّةء والمعشرات» والمعدنء والرّكاز» والفطرةء والمواشى فى 
بعض أحوالهاء وهو حيثٌ يجورٌ دفعٌ القيمة» وقيلَ: زكاهٌ عقالٍ إذا كان من 
عروض التجارة» وقيلَ: المرادُ المبالغةٌ ولا يُمكنُ تصويرةء ويرد ما تقدّمَ. 
وقيل : إِنَّهُ العقال الذي يُوَحْدُ مع الفريضة؛ لان على صاحبها تسليمها برباطها. 

واعلم نها قد وردت أحاديتُ صحيحةٌ قاضيةٌ بأد مانعَ الرَّكاةٍ يُقاتلُ حنّى 
يُعطيهاء ولعلها لم تبلغ الصَديقَ ولا الفاروق ولو بلغتهما لما خالف عمرٌ ولا 
احتجٌ أبو بكر بتلكَ الحبّةٍ التي هي القياسٌ» فمنها: ما أخرجه البخاري 
ومسل من حديث عبد الله بن عمرٌ قالَ: قالَ رسول الله يله: «أمرتُ أن 
أقاتل الئّاسَّ حت يشهدوا أن لا إلة إلا الله وأنّ محمّدًا رسول اللَّهء ويُقيموا 
اللا ويُوتوا الرّكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على اللّه»» وأخرج البخاريٌء ومسلمٌء والنّسائيئ”” من حديث 
أبي هريرةً قال : .قالَ رسول الله ي : «أمرتٌ أن أقاتلَ النّاسَ حى يشهدوا أن 
لا إلة إلا الله ويُؤمنوا بي وبما جئتٌ بهء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
)١(‏ «شرح مسلم) .)5١9/١(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۱۳-۱۲/۱)» مسلم (۳۹/۱). 


(۳) أخرجة: البخاري »)٥۸/٤6(‏ ومسلم »)9/١(‏ والنسائي (5/ 5)» بالفاظ متقاربة» 
ولم أجده باللفظ الذي أورده الشارحء إلا عند مسلم فقط. 


كتاب الزكاة ۲4۹4 


وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على الله وأخرجٌ مسلمء والنّسائه ٩‏ من 
حديث جابر بن عبد الله نحوةء وفى الباب أحاديثٌ . 


ميم 


۲ - وَعَنْ بَهْرْ بن خکیم»› عن بيه عَنْ جد قال : سمعت 
رَسْولَ الله يك يَقو: «في كَل إبلٍ سَائِمَةِ في كل أبعي اه لبون لا 
فرق ابل عَنْ حِسَابِهَاء مَنْ أَعْطَاها مُوْتَجرًا فَلَهُ أَجَرْمَاء وَمَنْ مََعَها فإ 
آخذوها وَشَطْرٌ إبله عَرْمَةَ مِنْ عَرّمَاتِ ربا تارك وَتَعَالَ لا يَحِلْ لآل مُحَمَّد 
مِنْهَا شَيْء). رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنَسَائَىْء وَأَبُو داد وَقَالَ: «وَشَطْرَ مَالِه) . 

وهو حجةُ في أَحَذِها ِن الْمُمْتيع وَوُقُوعِهَا مَوقِعِهَا. 

الحديثُ أخرجة أيضًا الحاكمٌُ والبيهقئ”". وقال يحيئ بن معين: إسنادة 
صحيحٌ إذا كان مَّن دونَ بهز ثقة . وقد الف في بهز فقال أبو حاتم : لا يُحتحُ 
به. وروی عن الشّافعيٌ نه قال: ليس بهرٌ حبجَّةّء وهذا الحديثٌ لا يُثبتهُ أهلك 
العلم بالحديثِ» ولو ثبت لقلنا بهو» وكانٌ قال به في القديم ثمٌّ رجعٌ. وسئلٌ 
أحمدٌ عن هذا الحديث فقال: ما أدري وجهة. وسل عن إسناده فقال: صالح 
الإسناد. وقال ابنُ حبَّانَ: لولا هذا الحديثُ لأدخلتٌ بهرًا في الثّقاتِ. وقالَ 
ابنُ حزم : إِنَّهُ غيرُ مشهور العدالة . وقالَ ابن الطّلّاع : إِنّهُ مجهول. عقب بأ 
قل وقد جماعةٌ من الأتمّة. وقال ابن عدي : لم أ له حديئًا منكرًا. وقال 
)١(‏ أخرجه: مسلم »)۳۹/١(‏ والنسائي )١١707(‏ في «الكبرئ». 

(0) أخرجه: أحمد (52)5/0)» وأبو داود (2151/5» والنسائي 0)١90:75/5(‏ وفي 

الحديث مقال. 


وراجع : «المجروحين» )44/1( و«التلخيص» (TIT/Y)‏ و«الإرواء) (۷۹۱1). 
(9) الحاكم (۳۹۸/۱)» والبيهقي (5/ .)٠١5‏ 


۲٠‏ المجلد الخامس 





الذَّهبِىْ : ما تركهُ عالمٌ قط . وقد تُكلّمَ فيه أنَّهُ كانَ يلعبُ بالشّطرنج. قال ابنُ 
القطّان: وليسّ ذلك بضائر له فإِنَّ استباحتة مسألة فقهيّةٌ مشتهرة . قال 
الحافظ: وقد استوفيتُ الكلامً فيه في «تلخيص التّهذيب». وقالَ البخاري : 
بهرُ بن حكيم يختلفونَ فيه. وقال ابن كثير: الأكثر لا يحتجُُونَ به. وقال 
الحاكمٌ : حديثة صحيحٌ . وقد حسَّنَ لهُ الثرمذیٰ عد أحاديك» وولََّهُ واحتجٌ به 
أحمدُء وإسحاق» والبخاري خارجٌ الصحيح› وعلق له فيه» ورُوئ عن 
أبي داوة أَنَّهُ حه عندة . ۰ 

تولد: «في كل إبل سائمة» يدل على أَنَهُ لا زكاةً في المعلوفة. قوله: «في 
کل أربعينَ» إلخ. سيآتي تفصيلٌ الكلام في ذلك . ترلے: (لا تفرق ابل عن 
حسابها» أي : لا يرق أحدُ الخليطين مُلكدُ عن ملك صاحبهء وسيأتي أيضًا 
تحقيقة . قوله: «مؤتجرًا» آي : طالبًا للأجر. 

تولد: «فَإنًا آخذوها» استدل به على أنه يجورٌ للإمام أن يأخذ الرّكاةً قهرًا إذا 
لم برض رت المالء وعلى أله يكتفي بن الإمام كما ذهبّ إلى ذلك الشَافِعيُ 
والهادويّة. وعلى أنَّ ولاية قبض الرَّكاةٍ إلى الإمام . وإلى ذلك ذهبت العترةٌ 
وأبو حنيفة وأصحابة» ومالكُ» والشّافعيُ في أحدٍ قوليه. 

قوله: «وشطرَ ماله» أي بعضهٌ. وقد استُّدلَ به على أنه يجوز للإمام أن 
يُعاقبٍ بِأحذٍ الالء وإلئ ذلك ذهب الشَّافِيُ في القديم من قولية» ثم رج 
عنهُ وقال: إِنَّهُ منسوح» وهكذا قال البيهقيٌ» وأكفة السّافعيّة. قال في 
«التلخيص»: وتعقّبهُ اللَّووى فقال: الذي اذَّعوهُ من كون العقوبة كانت بالأموالٍ 


.0717 «التلخيص الحبير» (؟/‎ )١( 
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في أوَّلٍِ الإسلام ليس بثابتٍ ولا معروفٍ» ودعوى اللسخ غيرُ مقبولة مع الجهل 
بالتّاريخ. وقد نقلَ الطّحاويُ والغزالئُ الإجماعَ على نسخ العقوبة بالمالء 
وحكيل صاحبُ «ضوء النّهار؛ عن النُوويٌ أنه نقل الإجماعَ مثلهماء وهو 
يُخالفٌ ما قدّمنا عنهُ فيُنظرٌُ. وزعمَّ الشَّافِعِنٌ أنَّ النّاسحَ حديتٌ ناقة البراء؛ لاله 
يه حكمّ عليه بضمانٍ ما أفسدت» ولم يُنقل أنه يَِةٍ في تلك القضيّة أضعفٌ 
الغرامةء ولا يخفئ أنَّ ترك بل للمعاقبة بأَحذٍ المالٍ في هذه القضيّة لا يستلزمُ 
التّرك مطلقًا ولا يصلحٌ للتَّمسّكِ به على عدم الجواز وجعله ناسحًا البنَّةَ. 
وقد ذهب إلى جواز المعاقبة بالمال الإمام يحي والهادويّةُ وقال في 
«الغيث»: لا أعلمُ في جواز ذلك خلافًا بِينَ أهل البيتِ. واستدلُوا بحديث بهز 
هذاء وبهم الي ية بتحريق يوت المتخلفينَ عن الجماعة» وقد تقدّمَ في 
الجماعة. وبحديث عمرٌ عند أبي داود. قال: قال الي كيا : «إذا وجدتم 
الرّجلَ قد غل فأحرقوا متاعة» وفي إسناده صالح بن محمَّدٍ بن زائدة المدينيٌ» 
قال البخاريٌ : عامّةُ أصحابنا يحتجُونَ به وهو باطلٌ . وقالَ الدّارقطنى : أنكروهُ 
على صالح ولا أصلّ له والمحفوظ أنَّ سالمًا أمرَ بذلك في رجل غل في غزاة 
مع الوليدٍ بن هشام. قال أب داود: وهذا أصحٌ. وبحديث ابن عمرو بن 
العاص"" عند أبي داود: والحاكم» والبيهقيٌ: «أنَّ النَّبىّ بي وأبا بكر وعمرٌ 
أحرقوا متاعَ الغالَ وضربوةٌ) وفي إسناده زهيربن محمَّدٍء قيلَ: هو 
الخراسانيئ ‏ وقيل: غيرة» وهو مجهول؛ وسيأني الكلامُ على هذا الحديثٍ في 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (۲۷۱۳). 
(0) أبو داود (5١10/1؟).‏ والحاكم (؟/57١)»‏ والبيهقي .)1٠١7/4(‏ 
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كتاب الجهاد» ولهُ شاهدٌ مذكورٌ هنالك. وبحديث أنَّ سعد بن أبي وقاص 
سلب عبدًا وجدهُ يصيد في حرم المدينة : قال : سمعت النَّبىَ تل يقول : امن 
وجدتموة يصيدُ فيه فخذوا سلب أخرجة مسلع'''. وبحديث تغريم كاتم 
الصَالَة أن يردها ومثلها. وحديثِ تضمين من أخرجَ غيرٌ ما يأكلٌ من اللَمرِ 
المعلّق مثليه» كما أخرجة أبو داود وسكت عنه هو والمنذريٌ من حديث 
عبد الله بن عمرو: «أنَّ الى ية سُئلَ عن الثّمرِ المعلّقٍ فقالَ : من أصابٌ بفيه 
من ذي حاجة غير متّحذٍ خبنة فلا شيءَ عليه» ومن خرجٌ بشيءٍ من فعليهِ غرامةٌ 
مثليه والعقوبةٌ» ومن سرق من شينًا بعد أن يُئويُ الجرينٌ فبلعَ ثمنَ المجنْ فعليه 
القطعٌ» ومن سرق دونَ ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة» وأخرجَ نحوةٌ النّسائي» 
والحاكمٌ وصحّححةُ» وسيأتي في كتاب السّرقة . 

ومن الأدلّة قضيّةُ المدديّ الذي أغلظّ لأجلهِ الكلامّ عوفٌ بن مالكِ «على 
خالدٍ بن الوليدٍ لما أحدّ سلب فقالَ ال بي : لا ترد عليه» أخرجةٌ مسلة» 
وبإحراقٍ عليٌ بن أبي طالب لطعام المحتكر ودورٍ قوم يبيعون الخمرّء وهدمه 
دارٌ جرير بن عبد الله ومشاطرة عمرّ لسعدٍ ب بن أبي وقّاص في ماله الذي جاء به 
من العمل الذي بعثهُ إليه» وتضمينه لحاطب بن أبي بلتعةً مثلي قيمة الَاقة التي 
غصبها عبيدة وانتحروهاء وتغليظه هو وابن م عبّاس الذَّيةَ على من قتلَ في الشّهِرٍ 
الحرام في البلدٍ الحرام . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود »)۲٠۳۷(‏ بهذا اللفظ» وأخرجه مسلم )١١١ /٤(‏ بلفظ مقارب لهذا 


اللفظ . 
(؟) أخرجه: مسلم (5/ »)۱٤۹‏ بلفظ : «لا تعطه». 


كتاب الزكاة o۲‏ 








وقد أجيب عن هذه الأدلَّةِ بأجوبة : 

أمّا عن حديثِ بهز فبما فيه من المقالٍ وبما رواهُ ابن الجوزيٰ في «جامع 
المسانيد»» والحافظ في «التلخيص»"'' عن إبراهيم الحربيّ أنَّهُ قالّ: في سياقٍ 
هذا المتن لفظة وَهِمَّ فيها الرّاوي» وَإنَّما هوّ: «فإنًا آخذوها من شطر ماله) أي : 
يُجِعل ماله شطرين ويتخيّرُ عليه المصدَّقُ ويأحذُ الصّدقةَ من خير الشّطرين 
عقوبةٌ لمنعه الرّكامٌ فما ما لا يلزمهُ فلاء وبما قال بعضهم: إِنَّ لفظة : «وشْطِرَ 

بضمٌ الشين المعجمةٍء وكسر الطَاءِ المهملةء فعلٌ مب للمجهولء 

ومعناةٌ: جعل ماله شطرين يأخدٌ المصدّقٌ الصّدقَةَ من أي الشطرين أرادً. 
ويجاب عن القدح بما في الحديث من المقالٍ بِأنَّهُ مما لا يُقدحٌ بمثله. وعن 
كلام الحربيٌ وما بعد أن الأخذ من خير الشَّطرين صادق عليه اسم العقوبة 
بالمال؛ لاله زائذ على الواجب . 

وأمّا حديثٌُ همٌ النَِيَ يك بالإحراق؛ فأجيبَ عنهُ بأنَّ السّتَهَ أقوالٌ وأفعالٌ 
وتقريراث؛» والهمٌ ليس من الثّلاثة. ويرد بأنّهُ بي كد لا يهم إل بالجائر. 

وما حديثُ عمرٌ فبما فيه من المقالٍ المتقدّم» وكذلكٌ أجيبَ عن حديث ابن 
عمرو. 

وأمّا حديثُ سعدٍ بن أبي وقاص فبأنّهُ من باب الفدية كما يجبُ على من 
يصيدُ صد مك وإنّما عيِّنَ بل نوع الفدية هنا بأنّها سلب العاضدء فيقتصة 
على السّبب لقصور العلّةِ التي هى هتك الحرمة عن التّعدية . 





.)۳١۳ /۲( «التلخيص»‎ )١( 


o‏ المجلد الخامس 








وأمّا حديثٌ تغريم كاتم الصَّالَة والمخرج غيرَ ما يأكلٌ من اللمر» وقضيّة 
المدديٌ» فهيّ واردةٌ على سبب خاص فلا بجاو بها إلى غيره؛ لأنّها وسائرٌُ 
أحاديث الباب مما ورد عل خلاف القياس ؛ لورود الأدلّة كتايًا وسنَّة بتحريم 
مال الغيرء قال الله تعالى : ول تا ڪا نولم يڪم بالطل ل أن 
تت رة [الساء: ۲۹] وو الوا آموککم بتکم بطل وَتُدْلُوا بها إِلّ 
لكا [البقرة: 01184 وقال کي في خطبة حسََةٍ الوداع: (إِنّما دماؤكم 
وأموالكم وأعراضكم» الحديثٌ قد تقدَّمٌء وقال: «لا يحل مال امرئ مسلم إِلَّا 
بطيبة من نفسه»“. 1 

وأمّا تحريقٌ علي طعامً المحتكر ودور القوم» وهدمُةُ دار جرير فبعد تسليم 
صخة الإسناد إليه» وانتهاض فعله للاحتجاج به يُجِابُ عن بان ذلكَ من قطع 
ذرائع الفسادء كهدم مسجد الضَرارِء وتكسير المزامير . 1 

وأا المرويٌ عن عمرَ من ذلك فيُجابُ عن بعد ثبوته بأل أيضًا قول صحابيٌ 
لا ينتهض للاحتجاج به» ولا يقوى على تخصيص عموماتِ الكتاب والسّةء 
وكذلك المرويٌ عن ابن عباس . 

ترله : اعزمةٌ من عزمات ريّنا» قال في «البدر المنير) : «اعزمة) خر مبتد! 
محذوفٍ تقديرة: «ذلك عزمة)» وضبطة صاحبٌ إرشاد الفقه بالأصب على 
المصدرء وكلا الوجهين جائرٌ من حيتُ العربيّةُ. ومعنى العزمة في اللعة : الجدٌ 
في الأمر. وفيه دليلٌ على أنَّ أخدّ ذلك واجبٌ مفروض من الأحكامء 
والعزائمُ : الفرائض كما في كتبّ اللّغةِ. 1 





.0/7/0( أخرجه: أحمد‎ )١( 


كتاب الزكاة Yoo‏ 





بَابُ صَدَقَةٍ المَوَائِي 


08 - عن آئس: أنَّ أبَا بكر مب لَهُمْ: إِنَّ هَذِه فُرَائض صد التي 
رض رَسْول اله على الْمْسْلِمِينَ التي آَم اله بها وَرَسُولة؛ فْمَنْ سُيِلَهَا 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلَيِْطِهَاء وَمَنْ سْئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ قَلّا يُعْطِهِ فِيمًا 
ذُونَ حمس وَعِشْرِينَ من الإبل وَالْمَنَم في كل حَمْس دود شاةء فَإِذَا بَلَعَتْ 
نا وِشْرِين ففيها ان محَاضٍ إلى حفس وَثَلانِين. إن لم تكن اة 
مَخَاض فَابْنُ لبون در فَإذَا بَلَعَتْ سِنًا وَتَلَاِينَ فَفِيهَا ابه لَبُونِ إلى حَمْس 
وَأَرْبَعِينَ» فَإِذَا بلَعَث سِنًا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حف ةطرو الْمَخْلِ إِلَى سِنّينَ ا 
بَلَعَتْ وَاحدَة وسين فيا جَذْعَةٌ إلى حَمْس وَسَبْعِينَ ذا بَلَعَتْ سِنًا 
وَسَبِْينَ فَِيها بنا َيون إلى تشعين» إا َلَْتْ وَاجدةَ ومين قَِيهَا فان 
طروقتا المَحْلٍ إلى عِشْرِينَ ومائة فَإذا ا عن رين وَمِائَةٍ في كل 
مين بنث لبو وفي کل ين جف اا في سان الإبلٍ في 
فَرَائْض الصَّدَفَاتِء فَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَدَعَةِ وَلَيِسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَدٌ 
وَعِنْدَهُ جقَة فَإِنَهَا تُقَْلُ مه ب نشل ننه ان اور سْتَيِسَرَنَا لَهُ أو عِشْرِينَ 
دِرْهَمَاء وَمَنْ بلعث عِنْدَهُ صَدَقَةٌ الْحِقّةِ وَلَبِسَتْ عِندَهُ إلا جَذَعَةَ نها تُقبَل 
ِنْهُ وَيِعْطِيهِ الْمُصَدّقَ عِشْرِينَ رهما آؤ شَانَينَء وَمَنْ بَلَفَْتْ عِنْدَهُ صَدَقَهُ 
الجقَة وَلَيِسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ ابه َبُونِ؛ نها ثبل مِنْهُ ويَجَعَلْ مَعَهَا شاتين 
إن اسْتَيسَرَتا لَه أ وين عتا وم تلفت من سدق ت ن لين 
حقة حقة فَإِنَّهَا ها قبل مء وَيُعْطِيهِ الْمُصَدّقَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَائَين 





۲٦‏ المجلد الخامس 








2 


وَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ اة لَبُونِ وَلَيِسَتْ عِنْدَُء ا نه لبون وعنده ينه 
مَخَاض نها ثبل مئه وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَانَينِ ع إن ايسر تا لَه أو عِشْرِينَ 
دِرْهَمّاء وَمَنْ بَلَفْتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابئة َة مَخَاض و عد عِنْدَهُ إلا ابْنُ لَبُونِ ذَكر 
له قبل من ولس مَعَهُ شَيْء وَمَن لَمْ يكن مَعَهُ | عه إا أبَعٌ من الإبل فليس 
فيها شَيْءٌ إلا أن يَشَاءَ ءَ رَبُهَا . في صَدَقَةٍ الُم في سَائِمَتهَا إذَا كانت أَربَعِينَ 2 
فِيهَا شَاةً إن عِشْرِين وَمِاَِء فَإِذَارَادتْ فَفِيهَا شان إلى مِائتين َِذَا رَادَتْ 
وَاحِدَةٌ كَفِيهَا تلات شياء إِلَى تلاثيائة» فَإِذَا رَادَتْ في كل مائة شَاة. 
ولا يود في الصَّدَقَةٍ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلّا نه هس إلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدّقُ 


لا تحمعم د 


لا يع بین فرق ؛ ولا يرق بين جنع سَشية الصدقة» وتا كان من 
خليطين فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانٍ بَبِنّهُمَا بالسّويَة > وَإِذَا كَانَ سَائِمَة ِمَةُ الرَجُل نَاقِصَةٌ مِنْ 
أَرْبَعِينَ شَاةٌ شاه وَاحدَة فَلَِّسَ فيها شىء إلا أَنْ يَشَاءَ راء وَفِي الرّقَةَ رُبْعْ 
الْعْشْرِ فَإِذَا لَمْ يكن الْمَالُ إلا يَسْعِينَ وَمائة فليس فيها شَيْء إلا أن يَشَاءَ 


09 
مر 


رَيُّهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنَّسَائَىء وَأَبُو دَاوْد وَالْبْخَارِيُ وَقَطعَهُ في عَشَرَةٍ 
مه ام )0( 
ماصع . 

وَرَوَاهُ الدَّارَفْطنِيْ كَذَلِكَء وَلَهُ فيه في رِوَايَةٍ في صَدَقَةِ الإبل: فَإذًا بَلَعَتْ 
إخدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَهَ قفي كل أَرْبَعِينَ بنك لبون وَفي كل حَمْسِينَ 
حِقَّةا" . قال الدَارَقطَبِْ : هَذَا إِسْتادٌ صَحِيحٌ وَرُوَائَهُ كُلْهُمْ ثِقَاتٌ . 
290 أخرجه : البخاري 16/۲ 5ه ل IEV‏ ("/ اظماى (2)51/4 وأحمد 


(۱۱/۱)». وأبو داود 2215517 والنسائي (5/ 81). 
(۲) «السنن» .)١١۳/۲(‏ 


كتاب الزكاة Yo¥‏ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الشَّافعيُ» والبيهقيُ» والحاكم”''. قال ابنُ حزم: هذا 
كتابٌ في نهاية الصَّحَةِ عمل به الصَدَيقُ بحضرة العلماءِ ولم يُخالفةُ أحدٌء 
وصحححةُ ابنُ حبَّانَ”'' أيضًا وغيرة. 

توله: «أنَّ أبا بكر كتبّ لهم» في لفظٍ للبخاريٌ” ": (إنَّ أبا بكر كتبّ لهُ هذا 
الكتاب لما وجُهه إلى البحرين : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله يك 
على المسلمينّ» والتي أمرٌ الله بها رسولة». 

تولك: «الّتي فرض رسول اللَّه) معن فرض هنا: أوجبّ أو شرع يعنى 
بأمر الله تعالى . وقيلَ: معنا قدّرَ؛ٍ لأنَّ إيجابها ثابتٌ بالكتاب» فيكونٌ المعنى 
أن رسول اللّه كله بيّنَ ذلك . قال ذ في «الفتح٤‏ : وقد بر الفرضٌ بمعنئ البيان 
كقوله تعالى: قد دض آله لک علد ايميك [التحريم: ؟] وبمعنئ الإنزالٍ 
كقوله: 36 لی فرص يك الات [القصص : ]۸١‏ وبمعنيل الحل كقوله: 
هما کان عل الى من حرج فيمَا فرص أله 4 [الأحزاب: ۳۸] اوکل ذلك لا يخرجٌ 
عن معنى التّقدِير. ووقعٌ استعمالٌ الفرض بمعنئ الأزوم حى ل يكادٌ يغلبٌ عليه › 
وهو لا يخرجٌ عن معنى التقدير . وقد قالَ الرَاعبُ: كل شيءٍ ورد في القرآن 
فُرضٌ على فلانٍ فهو بمعنئ الإلزام» وکل شيءٍ ورد فرضٌ له فهو بمعنى لم 
يحرّم علیه» وذکر أن معنى قوله تعالی :لن ازى فرص ع الفا 
[القصص : 85] أي أوجبَ عليك العمل بهء وهذا يويد قول الجمهور إِنَّ الفرض 


»)۳۹۱-۳۹۰/۱( والحاكم‎ »)۲۳٣-۲۳٣/۱( أخرجه: الشافعي في «مسنده»‎ )١( 
.)۸۷-۸٦ /٤( والبيهقى‎ 


(۲) أخرجه: ابن حبان (57555). (۳) أخرجه: البخاري .)١557/5(‏ 
)4( «الفتح» 8/9 ). 


[ نيل الأوطار - ج ه ] 





مه" المحلد الخامس 


مرادفٌ للوجوب» وتفريقٌ الحنفيّة بِينَ الفرض والواجب باعتبارٍ ما يثبتانٍ به لا 
مشاحة فيه» وإنَّما النْرَاعُ في حمل ما ورد من الأحاديثِ الصحيحة على ذلك ؛ 
لأنّ اللّفظّ السَّابِقَ لا يُحملُ على الاصطلاح الحادث. انتهئ . 


قوله: «ورسولة» في نسخة: «رسولة» بدونٍ واو وهوّ الصَّوابٌ كما في 
البخاريٌّ وغيره. قوله: «ومن سئلَ فوق ذلك فلا يُعطهه أي: من سكل زائدا 
على ذلك في سن أو عددٍ فلهُ المنعُ ونقل الرّافعِيُ الاتفاق على ترجيحهء 
وقيلَ: معنا: فليمنع السّاعيَ وليتولٌ إخراجة بنفسه أو يدفعها إلى ساع آخرّ؛ 
فإنَّ السّاعيَ الذي طلبّ الرّيادةَ يكو بذلكٌ متعديًا وشرطه أن يكونَ ميا . قال 
الحافظ”'': لكنّ محل هذا إذا طلبّ الريادةٌ بغير تأويل. انتهئ 

ولعلة يُشِيرٌ بهذا إلى الجمع بِينَ هذا الحديث وحديث : «أرضوا مصذقيكم» 
عند مسلم والگسائی من حديثٍ جرير. وحديثٍ: «سيأتيكم ركبٌ مبغضونَ 
فإذا أتوكم فرځُبوا بهم وخلُوا بينهم وبِينَ ما يبغونَ» فان عدلوا ا وإن 
ظلموا فعليهاء وأرضوهم فَإنَّ تمام زكاتكم رضاهم» أخرجة أبو داود9) 
حديثٍ جابر بين عتيكِ» وفي لفظ للطبرانِي”؟' من حديثِ سعد بن أبي وقاص : 
«ادفعوا إليهم ما صلّوا الخمس» فتكونُ هذ الأحاديثٌ محمولةً على أنَّ للعامل 
تأويلا في طلب الرَّائِدٍ على الواجب . 
)١(‏ «الفتح» (۳۱۹/۳). 
(۲) أخرجه: مسلم (/ 2075 والنسائي .)7١/0(‏ 


(۳) أخرجه: أبو داود .)١98/4(‏ 
(5) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)۳٤۳١(‏ 


كتاب الزكاة CÎ‏ 





توله: «الغنمٌ» هو مبتدأً وما قبل خبرة» وهو يدل على أنَّ إخراج الغنم فيما 
دونَ خمس وعشرينَ من الإبل متعيّنٌء وإليه ذهب مالك وأحمدٌ فلا يجزئ 
عندهما إخراج بعير عن أربع وعشرينّ › وقال الشافعي والجمهورٌ: يجزئ؛ 
لاله إذا أجزاً في خمس وعشرينٌ فإجزاؤهُ فيما دونها بالأولى. قال في 
«الفتح)”'2: ولأنَّ الأصلَ أن يجب في جنس المالء وإِنَّما عدلٌ عنهُ رفقًا 
بالمالك» فإذا رجعَ باختياره إلى الأصل أجزأة» فإن كانت قيمة البعير مثا دونَ 


قيمة أربع شيا ففيه خلاف عند الشَافعِيّةَ وغيرهم والأقيس أَنَّهُ لا يجزئ. . انتهيل . 


توله: «في كل خمس ذودٍ شاة؛ الذودٌ بفتح الذَّالٍ المعجمة وسكونٍ لواو 
بعدها دال مهملةٌ » قال الأكثر : وهر من الَلاثة ثة إلى العشرة» لا واحدّ له من 
لفظه. وقال أبو عبيدةً: من الاثنين إلى العشرةء قالَ: وهو مختصٌ بالإناث , 
وقال سيبويه : تقول : ثلاث ذود؛ لأ الذودَ مؤنَّتٌ ولیس باسم سر عليه 
مذكر. وقالَ القرطبئ: صله ذادَ يذودٌ إذا دف شيئًا فهر مصدرٌء وکا من كان 
عندةٌ دفعَ عن نفسه معرّة الفقر وشدَّةٌ الفاقة والحاجة. وقال ابن قتيبة : إِنَهُ يقح 
على الواحدٍ فقط» وأنكرٌ أن يُرادَ بالود الجمع» قالَ: ولا يصح أن يُقالَ 
خمس ذودء كما لا يصح أن يُقالٌ خمسٌ ثوب» وعغَلّْطهُ بعض العلماءِ في 
ذلك . وقال أبو حاتم السّجستانيُ : تركوا القياسٌ في الجمع فقالوا: خمس ذودٍ 
لخمس من الإبل کما قالوا ثلاثمائة على غير قياس. قال القرطبئُ : وهذا 
صريحٌ في أنَّ الود واحدٌ في لفظه. قال الحافظ : والأشهرٌ ما قالهُ المتقدمونَ 
أنه لا يُطلقُ على الواحد. 





)۱( «الفتح» 1/5 ). 


۹۰ المجلد الخامس 


ترله: «فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها ابنةٌ مخاض» بنتُ المخاض - بفتح 
الميم» بعدها خاءٌ معجمةٌ حفيفةٌ» وآخرهُ ضادٌ معجمةٌ -: هي التي أت عليها 
حول ودخلت في الثاني وحملث أمُّهاء والماخض : الحاملٌ» والمرادٌ أله قد 
دخلَ وقتٌُ حملها وإن لم تحمل» وهذا يدل على أله يجبُ في الخمس 
والعشرينَ إلى الخمس والثَّلاثِينَ بنتُ مخاض» وإليه ذهبّ الجمهورُ. وأخرج 
ابنُ أبي شيبةَ وغيرهُ عن علي : «أن في الخمس والعشرينَ خمسٌ شياوء فإذا 
صارت سنا وعشرينَ كان فيها بنث مخاض» وقد رُويّ عن هذا مرفوعًا 
وموقوفًا. قالَ الحافظ: وإسنادٌ المرفوع ضعيفٌ . 

ترله: «فابق لبون ذكرً) هو الذي دخل في السّنةٍ اللّالثةء وصارت أُمّهُ لبون 
بوضع الحمل» وقولهُ: «ذكرٌ) تأكيدٌ لقوله: ابن لبونٍ. وفيه دليل على جوازٍ 
العدول إلى ابن اللّبون عند عدم بنتِ المخاض . قوله: ابن لبون» زاد 
البخاري : «أننيل» .. قولك: ١حقَّة)‏ الحم بكسر المهملة وتشديد القاف› والجمع 
حقاقٌ بالكسرء وطروقةٌ الفحل بفتح أُوَّلهِ أي : مطروقة كحلوبةٍ بمعنئ محلوبة» 
والمرادُ أنّها بلغت أن يطرقها الفخل وهي التي أنت عليها ثلاث سنينَ ودخلت 
في الرَابعة. ترله: «ففيها جذعةٌ» الجذعةٌ بفتح الجيم والذَّالٍ المعجمة» وهي 
التي أت عليها أربعٌ سنِينَ ودخلت في الخامسة. ٠‏ 

ترله: «ففي كل أربعينَ بنثُ لبون» المرادُ أنه يجبُ بعد مجاوزةٍ الماثة 
والعشرينَ بواحدةٍ في كل أربعينَ بنتُ لبونٍ» فيكوثٌ الواجبٌ في مائة وإحدى 
وعشرينَ ثلاث بناتِ لبون» وإلئ هذا ذهبّ الجمهور»ء ولا اعتبارٌ بالمجاوزة 


.)۳١۹ /۳( «الفتح»‎ )١( 


كتاب الزكاة "١‏ 


بدونٍ واحدةٍ كنصفب أو ثلث أو ربع» خلانًا للإصطخريٌ» فقال: یجب ثلاث 
بناتِ لبون بزيادة بعض واحدةٍء ويرد عليه ما عند الدّارقطنيّ في آخر هذا 
الحديث» وما في كتاب عمرّ الآني بلفظ : «فإذا كانت إحدى وعشرينٌ ومائةا» 
ومثله في كتاب عمرو بن حزم» وإلئ ما قالة الجمهورُ ذهب النَّاصِرٌُء والهادي 
في (الأحكام)» ؛ حكئ ذلك عنهما المهديُ في «اليس) وحكى في «البحر)"") 
أيضًا عن على وابن مسعودء والنّخْعيٌ» وحمَّادِء والهادي» وأبي طالب» 
والمؤيّدٍ بالله» وأبي العبّاس: أن الفريضة تستأنفٌ بعد المائة والعشرينٌ» 
فيجبٌُ في الخمس شاةٌ ثمّ كذلك» واحتج لهم بقوله بي : «وما زادَ على ذلك 
استؤنفت الفريضة» وهذا إن صم كان محمولا على الاستئنافٍ المذكور في 
الحديث: أعني إيجاب بنتٍ اللَبونٍ في كل أربعينَ»ء والحفّة في كل خمسينَ 
جمعًا بينَ الأحاديث . 

لا يُّقال: إِنّهُ [ ل يرجح حديتٌُ الاستئنافٍ بمعنى الرُجوع إلى إيجاب 
شاةٍ في كل خمس وعشرينَ على حسب التفصيل المتقذم بِأنَّهُ متضمَنٌ 
للإيجاب» يعني إيجابٌ شاةٍ مثلا في الخمس الزَائدةٍ على مائةٍ وعشرينَ» 
وحديثٌ الباب وما في معناهُ متضمَّنٌ للإسقاط ؛ لأنّا نقول: هو وهمٌ ناشئ من 
قوله : «وإذا زادت ففي كل أربعينَ» فظن أنَّ معناة: في كل أربعينَ من الرّيادة 
فقط وليسّ كذلك. بل معناة: في كل أربعينَ من الرّيادة والمزيد. وحكى في 
«الفتح» عن أبي حنيفة مثلَ قول عليّ» وابن مسعود» ومن معهماء وقيّدهُ في 
«البحر»" باه قول بذلكٌ إلى مائةٍ وخمس وأربعينَ» ثم له فيما زا روايتان 
كالمذهب الاأول» وكالمذهب الثاني . 


. ليست بالأصل‎ )0( . )۱١١/۳( «البحر)‎ )١( 
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تولد: «ويجعلٌ معها شاتين» إلخ» فيه دليل على أنه يجبُ على المصدّقٍ 
قبولٌ ما هو أدونَ» ويأخذ النّهاوتَ من جنس غير جنس الواجب وكذا العكسٌ» 
وذهبت الهادويّة إلى أن الواجبّ إِنَّما هو زيادةٌ فضل القيمة من المصدّقٍ أو ربٌ 
المالٍ» ويرجعٌ في ذلك إلى التقويم . لكن أجابَ الجمهورٌ عن ذلك بِأنّهُ لو كان 
كذلك لم يُنظر إلى ما بِينَ السّئينَ في القيمة» وكا العرض يزيد تارة وينتقص 
أخرئ لاختلافٍ ذلك في الأمكنة والأزمنة» فلمًا قَدَّرَ الشَّارِعٌ التّفاوت بمقدار 
معيّن لا يزيد ولا ينقص كانّ ذلك هوّ الواجبّ في الأصل في مثل ذلك ولولا 
تقديرٌ الشارع بذلك لتعيّنت بنثُ المخاض مثلاء ولم يجز إن تبدّل ابن لبون مم 
التفاوتِ» وذهب أبو حنيفة إلى أله يُرجِعُ إلى القيمة فقط عند التَعَذْرِه وذهبَ 
زيد بن علي إلى أن الفضلّ بِينَ كل سِئَّينِ شاةٌ أو عشرةٌ دراهمّ . قوله: إلا أن 
يشاءَ ربُها» أي: إِلّا أن يتطوّع متبرّعًا . 

توله: «فإذا زادت ففيها شاتان» قد ورد ما يدل على تعيين أقلّ المرادٍ من 
هذه الزيادة المطلقة ففي كتاب عمرو بن حزم: «فإذا كانت إحدى وعشرين 
حنَّى تبلعٌ مائتين ففيها شاتانِ»» وقد تقدّمَ خلافٌ الإصطخريٌ في ذلك . قوله : 
«ففي كل مائة شاة» مقتضاة أنّها لا تجبٌ الشَّاة الرَابعةٌ حنّى توفي أربعمائة شاقّء 
وهوّ مذهبٌ الجمهورٍ. وعن بعض الكوفبّينَ» والحسن بن صالح» ورواية عن 
أحمدّ: إذا زادت على الئلاثمائة واحدةٌ وجبت الأربع . ْ 

تولد: «هرمة» بفتحة الهاء وكسر الرَاءِء هي الكبيرةٌ التي سقطت أسنانها. 
تولد: «ولا ذاث عَوار» بفتح العين المهملة وضمّهاء ٠‏ وقيل : بالفتح فقط أي : 
معيبةٌ ) وقيل : بالفتح : العيبُ» وَبِالضَمْ : العورٌ. واختلف في مقدار ذلك» 
فالأكثز على أله ما ثبت به الرَدُ في البيع» وقيل : ما يمنعٌ الإجزاءَ في الأضحية› 


كتاب الزكاة “۲ 


ويدخلٌُ في المعيب المريضٌ والذّكرٌ بالنُسبةٍ إلى الأنثى والصّغيرُ بِالنّسبَةِ إلى سن 
أكبرَ منهُ. قوله: «ولا تيس) بتاءِ فوقيّةٍ مفتوحة» وياءِ تحتيّةٍ ساكنة» ثمّ سين 
مهملة: وهو فحل الغنم . ترله: درد أن يشاءَ المصدّق» قال في «الفتح)”" : 
اختلف في ضبطه - يعني المصدّقّ - فالأكثرُ على أنه بِالتشْدِيدء والمرادٌ 
المالك وهو اختيارٌ أبي عبيدٍ. 

وتقديرُ الحديث : لا تُوْحْدُ هرمةٌ ولا ذاتُ عيب أصلاء ولا يأحذٌ اليس إلا 
برضا المالك لكونه محتاجًا إليهء ففي أخذه بغير اختياره إضرارٌ به» وعلئ هذا 
فالاستثناءُ مختص بالئّالث» ومنهم من ضبطة بتخفيف الصَّادٍ وهو السّاعيء 
وكأنهُ يُشِيرُ بذلك إلى التّفويض إليهِ في اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل» 
فلا يتصرف بغيرٍ المصلحة فيتقيّدُ بما تقتضيه القواعدُ» وهذا قول الشّافعيٌّ. 
انتهيل . 

ترله: «ولا يُجمعْ بِينَ مفترقٍ ولا يُفرَقُ بين مجتمع خشيةٌ الصدقة» قال في 
«الفتح» : قال مالك في «الموط»: معني هذا أن يكونٌ اتر الثّلائةٌ لكل” 
واحَدٍ منهم أربعونَ شاه وجبت فيها الرّكاهٌ فيجمعونهاء حنَّى لا يجب عليهم 
فيها إلا شاةٌ واحدةٌ أو يكودً للخليطين مائتا شاةٍ وشاةٌ فيكو عليهما فيها 
ثلاث شياو فيُفرّقونها حى لا يكو على كل واحد منهما إلا شاةٌ واحدةٌ. 
وقالٌ الشَافعيُ: هو خطابٌ لربٌ الما من جهة والسّاعي من جهة» فأَمرَ كل 
منهما أن لا يُحدتٌ شيئًا من الجمع والتفريتق خشية الصدقَة» فربٌ المالٍ يخشئ 
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أن تكثرٌ الصَّدقَةٌ فيجمعَ أو يُفَرّقَ لتقل» والسّاعي يَحْشْئ أن تقل الصَّدقَةٌ فيجمعَ 
أو برق لتكثرء فمعنى قوله: «خشية الصدقة» أي: خشية أن تكثرٌ أو تقل؛ 
فلمًا كانَ محتملا للأمرين لم يكن الحملٌ على أحدهما أولئ من الآخرٍء فحمل 
عليهما معاء لكنّ الذي يظهرُ أنَّ حملهُ على المالك أظهرٌ. 

واسيّدلٌ به على أنَّ من كان عندهُ دود النُصابٍ من الفضَّةٍ ودود النُصات من 
الذّهبٍ مثلا أله لا يجب ضمْ بعضه إلى بعض حى يصيرٌ نصابًا كاملا فيجبُ 
عليه فيه الزّكاةٌء خلافًا لمن قال بالضَّمٌ كالمالكيّة» والهادويّة والحنفيّة . 

واستدلٌ به أحمدُ على أَنَّ من كاد له ماشيةٌ ببلدٍ لا تبلغ النُصابٌ ولهُ بل آخْرٌ 
ما يُوفِيهِ منها أنّها لا تضٌء قال ابن المنذر: وخالفةُ الجمهورٌ فقالوا: تجمعٌ 
على صاحب المالٍ أموالة» ولو كانت في بلدان شتّى» ويُخرحٌ منها الرّكاةٌ. 

واستدل به أيضًا على إبطالٍ الحيل» والعمل على المقاصدٍ المدلولٍ عليها 
بالقرائن . 

ترله: «وما كانَ من خليطين فإنّهِما يتراجعان بينهما بالسّويّةه قال في 
«الفتح”2: احتُلفَ في المرادٍ بالخليطين فعند أبي حنيفة أنهما الشريكانِ» 
ال : ولا يجبُ على أحدٍ منهما فيما يملك إلا مثلُ الّذي كان يجبُ عليهما لو 
لم يكن خلط. وتعقَبهُ ابنُ جرير بِأنّهُ لو كا تفريقها مثلَ جمعها في الحكم 
لبطلت فائدةٌ الحديث» وإنّما هى عن أمر لو فعلهُ كان فيه فائدة» ولو كان كما 
. قال لم يكن لتراجع الخليطين بينهم بالسّويّة معنى . ومثلٌ تفسير أبي حنيفة روئ 


م 


2000 «الفتح) ( 10/۳ "(. 


كتاب الزكاة ل 


البخاريُ عن سفيانٌ» وبهِ قال مالك» والشَّافعيُ» وأحمدٌ» وأصحابٌُ الحديث : ٠‏ 
إذا بلغت ماشيتهما النُصابٌ زكياء والخلط عندهم أن يجتمعَ في المسرح ٠‏ 
والمبيتِ والحوض والفحل» والشّركة أخص منهماء ومثلَ ذلك روئ سفيانٌ 
في «جا معدا عن عه . 

والمصيرٌ إلى هذا التفسير متعيّنُ» وممًا يدل على أن الخليط لا يستلزمٌ أن 
يكونَ شريكا قوله تعالی : و كرا من أل [ص: 0114 وقد بيه قبل ذلك 
بقوله: ملك عن ا م يسع وضعو د [ص: ۲۳]» واعتذرَ بعضهم عن 
الحنفيّة أن الحديتٌ لم يبلغهم» أو أرادوا أَنَّ الأصل : اليس فيما دونَ خمس 
دود صدقةٌ) وحكمٌ الخليط يُخَالفَةُ» ويّردُ بأنّ ذلك مع الانفراد وعدم الخلطةء 
لا إذا انض ما دود الخمس إلى عدو لخليطٍ يكونُ به الجميمٌ نصاباء فال يجب 
تزكيةٌ الجميع ؛ لهذا الحديثِ وما ورد في معناة» ولا بدَّ من الجمع بهذا. 

ومعنی التّراجع. كما قالَ الخطابيُ: أن يکود بينهما أربعونَ شاةً مثا لكل 
واحدٍ منهما عشرونٌ قد عرف كل منهما عينَ ماله» فيأخدٌ المصدّقٌ من أحدهما 
شاد فيرجمٌ المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصفٍ شاةٍ وهيّ تسم خلط 
الجوار. 

قوله : «وإذا كانت سائمة الرّجل ناقصة من أربعين شاة شاة» لفظ الشَّاةٍ الأول 
منصوبٌ على أنه مميّرُ عددٍ أربعينَ» ولفظ الشَّاةٍ النّانني منصوبٌُ أيضًا على أله 


ل و صف الس 3 5 
مميّز نسبة ناقصة إلى السّائمة . 


2000 «الفتح» )/1(. 
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قوله: «وفي الرّقة بكسر الرَّاءِ وتخفيفٍ القافٍ: هيّ الفضَّهُ الخالصةٌ سواءً 
كانت مضروبةٌ أو غير مضروبة. قالَ الحافظ”': قيلَ: أصلها الوَرِقُ فحذفت 
الواوٌ وعوّضت الهاءء وقيلَ: تطلق على الذهب والفضّةٍ بخلافٍ الوَرِقِء وعلى 
هذا قيلَ: إِنَّ الأصلَّ في زكاة التقدين نصابُ الفضّةٍ فإذا بلع الذّهبُ ما قيمته 
مائتا درهم فضّةٌ خالصةً وجبت فيه الرّكاةٌ وهيّ ربع العشر. وهذا قول الرُعريّ» 
وخالفةٌ الجمهورُء وسيأتي البحثُ عن ذلك في باب زكاةٍ الهب والفضّةٍ. 

7 104 وَعَنٍ الزّهْرِيٌ عن سَالِمِ عَنْ أبيه قال: كان وَسُولْ الله يك 

قَذْ كنب الصَّدَقَةَ وَل رجا 0 عُمَالِهِ حَتّى توفي قَالَ: كَأَخْرَجَهًا 
بو کر مِن بَعْدِهِ فَعَمِلَ با حَنّى ى تُوْفيء تم أَخْرَجَهَا عْمَرُ مِنْ بَعْدِهِ قَعَملَ 
بهاء قَالَ: تقذ لك عدر يوم هلك وإذ للك ترون بو قال : 
کان فِيهَا : في الإبلٍ في حمس شَاةُ حى تنتهي إلى أَربَع وَعِشْرِينَ ذا 
ّث إلى حمس وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضِ إِلَى حمس وَلَلَائِينَ إن لَمْ 
تكن بت مَخَاض فَابْنُ لَبُونِء فَإذا ذا رقت عل حفس وَبَلاِينَ فيا بن 
لبون إلى حَمْس وَأَرْبَعِينَ َِذَا رَادَثْ وَاجِدَة قَفِيَ جف إلى سين فَإِذَا 
رَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَة إلى مس وَسَبْعِينَ› فَإِذًا راث فَفِيهَا اتا لَبُونِ إلى 


ا 


تَسْعِينَ ٠‏ ذا راث فَفِيهَا حِمَنَانِ إلى عِشْرِينَ وَمِانَةٍ ذا کرٹ الإبل قفي 


)١(‏ حاشة شية في الأصل : عبارة «الفتح» : : وفي «جامع سفيان الثوري» : عن عبيد الله بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. ثم قال : قلت لعبد الله : ما يعني بالخليطين؟ 
قال : إذا كان المراح والراعي واحدًا والدلو واحدًا . انتهن . فعرفت أنه خلاف القول 
الأول في جميع ما ذكر من أمور الخلطة» > فإن المراح غير المسرحء وأن الحديث ليس 
عن عمر» بل عن ابن عمر» وأن القائل بذلك هو عبيد الله المصغر لا عمر. ففي كلام 
الشارح ما فيه. 


كتاب الزكاة ¥ 








ف 
حفقة 


كل خَمْسِينَ حِقَة وَفِي كل أَرْبَعِينَ ابه لَبُون. وَفِي الْعَتَم من أَرْبَعِينَ شَاةٌ 
شَاةٌ ل عِشْرِينَ وَمائةء فَإِذَا رَادَتْ شَاءٌ قُفِيها شَانَانِ إلى مائتین» دا زَادَثْ 


3 


َفِيهَا تلات شِياءِ إلى تلاثمائة» فَإِذَا رَادَتْ بَعْدُ فَلَيِسَ فيها شَيْء ۶ ئی تبلغ 
أَرْبَعَمِائَةَ َإِذَا كَثْرَتِ العم في كل مائة شاه وَكَذَلِكَ لا بُقَرَقُ بين 


راس امس 


مجُتَمِع › ولا يُخْمَع بين مُفْتَرِقٍ مَحَافَةَ الصَّدَقَةِ وتا کا بن خليقن کین 
تَرَاجَعَانٍِ بالسَّويّة لا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيِب : عَبِبٍ من الْغَنَم . رَوَاهُ خمد 


م عو 


وَأبُو دَاودَ وَالتَرْمِذِيُ”") وَقَال: حَدِيِفُ حَسَنٌ. 


في هَذَا احبر مِنْ روايَة الزَهْرِي عَنْ سَالِم مُرْسَلَا : ذا انث إِخدَى 
وَعِشرينَ وَمائة قَفيها نَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونِ خد حََّ تلع يِسْعًا وَعِشْرِينَ ومائةء ذا 


1 
هه 0 


كانت ثَلائِينَ وَمِائَة “كه ب تون وح حل لع O‏ ذا 


ار 


كانت أَرْبَعِينَ وَمائة قَفِيهَا - جقتان وَبِنْتُ لبون حت حل لع نغ وأ وبا 
لا بلقت فيي وبال يها لاك جقاق ئی بل يشا وَحَمْسِينَ 
وَمائةء فَإِذَا كات سِنَّينَ وَمِائَةَ قَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لبون َنَى نع عا سنن 
ال ف کاٹ سین وبل ها ا ات لبون وطح أ بد 
وَسَبْعِينَ مائ إا بَلْعْتْ نَمَانِينَ وَمِائة ٿه قَفِيهَا جقَتَان وَابتا بون > حَتَّى تَبْلعَ 
تِسْعًا وَثَّمَانِينَ وَمائةء فَإذَا كائ يَسْعِينَ وَمِائَةَ نَفِيهَا تلات حِمَاقٍ وَابئهُ لبون 
خی تَبْلْعَ تَسْعَا وَيَسْعِينَ وَمِائَةٌ إذَا کائٹ مائتیر تين فَفِيهَا أرب ع جقاقٍ أو 


4 و عو 


حَمْس بَنَاتِ لبون َي السَنّينِ وَحِدَتْ أخَذت . روء بو داو 





.)571١( والترمذي‎ »)١954( أخرجه: أحمد (۲/١٠)ء وأبو داود‎ )١( 
.)١6ا/0( «السئن»‎ )۲( 


۲۸ المحلد الخامس 








الحديتُ أخرجَ المرفوعَ منهُ أيضًا الدّارقطني» والحاکم» والبيھقئ» 
ويّقال: تفرّدَ بوصله سفيانٌ بن حسين وهو ضعيف في الزُهِريٌ خاصَّة 
والحفّاظ من أصحاب الزُهريٌ لا يصلونه» روا أبوداودء والدّارقطنيْ» 
والحاكم”" » عن أبي كريب» عن ابن المبارك» عن يُونسّ» عن الزُهريٌ قال: 
هذه نسخةٌ كتاب رسول الله ية الذي كتبّ في الصدقة وهي عند آل عمرٌ. قال 
ابِنُ شهاب : أقرآنيها سالمٌ بن عبدٍ الله بن عمرَ فوعيتها على وجههاء وهي هي التي 
انتسخ عمرٌ بن عبدٍ العزيز من عبد الله وسالم ابني عبْدٍ الله بن عمرٌ فذكرٌ 
الحديتٌ . رقا البيهقي: تابعَ سفيا بن حسينٍ على وصله سليمانُ بن كثيرٍ. 
وأخرجة ابنُ عدىٌ”" من طريقيء ولكنّه - كما قال الحافظ - لين ف في الزُهريٌّ . 
وقد اتف ى اشخان عل إخراج حديثٍ سليمانٌ بن كثير والاحتجاج به. . وأخرج 
مسلمٌ حديتٌ سفيانَ بن حسين» واستشهدّ به البخاريٰ . قال الترمذيٰ في كتاب 
«العلل»: سألث البخاري عن هذا الحديث» فقالَ: أرجو أن يكونّ محفوظاء 
وسفيانُ بن حسين صدوق . انتهن. وضعًف ابن معين هذا الحديتٌ» وقالَ: 
تفرد به سفيانُ بن حسين» ولم يُتابع سفيان أحدٌ عليه وسفياكٌ ثقةٌ دخلٌ مع 
يزيد بن المهلّبٍ خراسانٌ وأخذوا عنهُ. وفي رواية للذّارقطنيٌ في هذا الحديثٍ : 
«إنَّ في خمس وعشرينَ خمسٌ شياو؟ وضعُفها؛ لأنّها من طريتي سليمانَ بن 
أرق عن الزُهِرِيٌ وهوّ ضعيف . 

واعلم أنَّ المرفوعَ من هذا الحديث هو من بعض حديث أنس السّابتي وقد 


الع م 


َقدّم شرحة. 


.)88/5( أخرجه: الدارقطني (١۱۹۸)ء والحاكم (1/ ۹۳-۳۹۲). والبيهقي‎ )١( 
.)۳۹۳/۱( والحاكم‎ »)١985( والدارقطني‎ »)١510( أخرجه: أبو داود‎ )۲( 
.)۱۱۳٣/۳( أخرجه: ابن عدي‎ )۳( 


كتاب الزكاة ۲4 


توله: «ففيها بنتا لبونٍ وحِقَّةًا الحمَّةُ عن الخمسينَ» وبنتا اللَبونٍ عن ثمانينَ 
وكذلك إذا بلغت مائة وأربعينَ ففيها حِمَّتَانِ عن مائة وبنت لبونٍ عن أربعينَ» 
وإذا بلغت مائةٌ وخمسينَ ففيها ثلاث حقاقٍ عن كلّ خمسينَ حِقَّةه وإذا بلغت 
مائة وسنَّينَ ففيها أربعٌ بناتٍ لبونٍ عن كل أربعينَ واحدةء وإذا بلغت مائة 
وسبعينَ ففيها ثلاث بناتِ لبونٍ عن مائة وعشرينَ» وحِقَّةٌ عن خمسينَ» وإذا 
بلغت مائة وثمانينَ ففيها حمَّتان عن مائة وابنتا لبون عن ثمانينَ» وإذا بلغت مائةً 
وتسعينَ ففيها ثلاث حِقاقٍ عن مائة وخمسينَ» وبنت لبونٍ عن أربعينَ» وإذا 
بلغت مائتين ففيها أربعٌ حقاقٍ عن كل خمسينَ جِمَه» أو خمسٌ بناتٍ لبونٍ عن 
كل أربعينَ واحدةٌ. 

وهذا لا يُخالف ما تقدَّمَ في حديث أنس؛ لأنَّ قولهُ فيه: «ففي كل أربعينَ 
نت لبو وفي كل خمسينَ جه معناة مث هذا لا فرق بين وبينة إلا أله 
مجمل وهذا مفصّلٌ» وزاد أبوداود في هذا الحديث بعد قوله: «ولا ذاتُ 
عيب» فقال : وقال الزُهريُ : إذا جاء المصدّقٌ قسّمت الشَياءُ أثلانًا: ثلنًا شرارًاء 
وثلنًا خيارّاء وثلئًا وسطاء فيأخذ من الوسط . 

- وَعَنْ مُعَاذِ بن جَبَلِء قَالَ: بَعثتِي رَسُول الله 4 إلى الْيِمَنٍ 


ر IT e‏ ا ٤ھ‏ - ¢ ah‏ ا سل كعم اج عع 2 ع قم ار 
وامرّنى ان اخذ مِنْ كل ثلاثينَ من البقر تبيعًا أو تبيعة» ومن كل أَرْبَعِينَ 


مُسِئََّه وَمِنْ كُلّ حَالِم ديكارَاء أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ رَوَاهُ الْحَمْسَةُ» ولس 
لابن مَاجَهْ فيه حُكُمْ الْحَالِم. 


)20 أخرجه : أحمد )/ «(YY‏ وأبو داود (ركلاه اع والترمذي C(I)‏ وابن ماجه 
)ا والنسائی (0/ 01( ورجح الترمذي وكذا الدارقطنى فی «العلل» 
0 أنه مرسل . 
وراجع: «الإرواء») (9/46). 





1" المحلد الخامس 


5 - وَعَنْ يَخټىٰ بن الحكم أن مُعَاذًا قَالَ: بعتي رَسُولُ الله ل 
َصَدّقُ أل الْيمَنِء فَأَمَرنِي أن آخْدَ من الْبقَرِ مِنْ كَل ؟ انين ناء ون كل 
أَرْبَعينَ مةه فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ خد ما بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَالْحَمْسِينَء وما بَيْنَ 
السَمَينَ وَالسَّبْعِينَء وَمَا بَِنَ التَمَانينَ وَالتّسْعِينَء كَقَدِمْتُ فَأَخْيَرْتُ التي كيا 


َأمَرَنِي أنْ لا آحُدَّ فما بي ذلك وَرَعَمَ أن اوقا ص لا فَرِيضَةً فيا . رَوَاهُ 
خی . 


38 


الحديتُ أخرجةٌ أيضًا ابنُ حبّانَه وصححه الدارقطنيٌ والحاک» 
وصحّحة أيضًا من رواية أبي وائل ؛ عن مسروق» عن معاذ» ورواه ابو داود 
والنّسائيُ من رواية أبي وائل؛ عن معاذِء ورجّحَ التّرمذيٰ والدّارقطنيٌ الرّواية 
المرسلةء ويُقال: إن مسروقًا لم يسمع من معاذء وقد بالعٌّ ابنُ حزم في تقرير 
ذلك وقال ابنُ القطانِ: هوّ على الاحتمالٍ» وينبغي أن بُحكم لحديثه 
بالاتصال على رأي الجمهور . وقالَ ابنُ عبد البرٌ فى «التَّمِهِيدِ): إسنادهُ مصلل 
صحيحٌ ثابتٌ. ووهم عبد الحنٌ فتقل عن أله قال : مسروق لم يلق معادًا. 
وتعقّبهُ ابن القطَّانٍ بأنَّ أبا عمرَ إِنّما قال ذلك في رواية مالكِ» عن حميد بن 
قيس» عن طاوس» عن معاذٍ. وقد قال الشَّافِعيُ : طاوسٌُ عالمٌ بأمرٍ معاذء وإن 
لم يلقةء لكثرة ن لقية مدن أدرك معان اوهذا متا لا أعلم من حل فيه 
خلانًا. انتهئن . قال الحافظ ذ في «التلخيص)”" ': وروا البزّارُ والدارقطني““ من 


.)۲٤١ /٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۳۹۸/۱( والحاكم‎ 221٠١7 /۲( أخرجه: ابن حبان (5887)» والدارقطني‎ )۲( 


(۳) «التلخيص ) /Y)‏ **(. 
(6) أخرجه: البزار (۸۹۲-كشف)» والدارقطني .)٠١۲/۲(‏ 


كتاب الزكاة ۲۷۱ 


طريقٍ ابن عباس , بلفظ : «لمّا بَعتَ ابي يا معاذا إلئ اليمن أمرهُ أن يأخدٌ من 
كل ثلاثين نّ من البقر تبيعًا أو تبيعة جذعًا أو جذعة)» الحديك» لكنّهُ من طريق 
بيه عن المسعوديٌ وهوّ ضعيف . 

والرّوايةٌ الئَانية المذكورةٌ عن معاذ أخرجها أيضًا البرَّارُ وفي إسنادها 
الحسنٌ بن عمارةً وهوّ ضعيفٌ» ويدل علي ضعفه ذكرة هُ فيها لقدوم معاذٍ على 
لني كلاق ۳ يدم إل بعد موته. وقد اخ نحو هاه الرواية مالك في 


ال ل بل صرح فيها أذ لين يكل مات قل قدو 

وحكئ الحافظ“ عن عبدٍ الحقّ أله قال : ليس في زكاة البقر حديتٌ مفو 
على صحته» يعني في الأصب. وحكئ أيضًا عن ابن جرير الطبريٌّ أنه قال : 
صم الإجماعٌ المتيقَنُ المقطوعٌ به الذي لا اختلاف فيه أذ في كل خمسينَ بقرةً 
بقرةّء فوجبّ الأخد بهذاء وما دونَ ذلك مختلفٌ فيه ولا نص في إيجابه. 
وتعقَّبةٌ صاحبٌ «الإمام» بحديث عمرو بن حزم الطويل في الدَّياتِ وغيرهاء 
إن فيه : «في كل ثلاثينَ باقورةً: تبيعٌ جذع أو جذعةٌء وفي كل أربعينَ باقورةً 
بقرة» . وحكئ أيضًا عن ابن عبد الب أنَهُ قال في «الاستذكار»: لا خلاف بين 
العلماء أنَّ الس في زكاة البقرٍ على ما في حديث معاذِء وأنّهُ النُصابُ المجمعٌ 

ترات امن كل لای من لقره ف دليل على أن الزكاة لا تحب فيما دون 
الّلاثِينَ» وإليه ذهبت العترةٌ والفقهاء. وحكئ في «البحر» عن سعيدٍ بن 
المسيّب»ء 0 نها تجبُ في خمس وعشرين منها كالوبل» وردَّهُ بأنَّ 


.)٠٠١ /۲( «التلخیص»‎ )١( 


۷۲ المجلد الخامس 


النُْصبَ لا تثبثٌ بالقياس» وإن سلمَّ فالئّصٌ مانعٌ . قوله: «تبيعًا أو تبيعة» الَيعُ 
على ما في «القاموس» و«التّهاية» : ما كان في أَوَّلِ سنة» وفي حديثٍ عمرو بن 
حزم: «جَذَّعٌ أو جَلَعَةًا . ش 

قرله : «مسئَّة حكئ في «النّهاية» عن الأزهريٌ: أنَّ البقرةً والشَّاةَ يقعٌ عليهما 
اسم المسنّ إذا كان في السَّنةٍ الثَّانية» والاقتصارٌ على المسنّةِ في الحديث يدل 
على أَنَّهُ لا يُجَرَئُ المسنْ» ولكنّهُ أخرجٌ الطبرانيُ عن ابن عباس مرفوعًا: «وفي 
کل أربعينٌ : مسنّةٌ أو مسنٌ) . 

ترلد: «ومن كل حالم دينارًا» فسَّرهُ أبو داود بالمحتلم. والمرادٌ به أخدٌ 
الجزية ممّن لم يُسلم. قرله: «معافرَ» بالعين المهملة: حي من همدانٌ لا 
ينصرفٌ؛ لما فيه من صيغة منتهئ الجموع» وإليهم تنسب الَيابُ المعافريّةٌ 
والمرادٌ هنا: الئَّيِابُ المعافريّةٌ» كما فسَّرهُ بذلك أبو داود. 

توله: (إنَّ الأوقاصٌ» إلخ» جممعٌ وفص بفتح الواو والقافٍء ويجورٌ إسكانها 
وإبدالٌ الصَّادِ سيئًا: وهو ما بِينَ الفرضين عند الجمهورء واستعملة الشَّافْعىُ 
فيما دونٌ النُصاب الأَوَّلِء وقد وقمَ الاتفاقٌ على أَنّهُ لا يجبُ فيها شيء في البقر 
إلا في رواية عن أبي حنيفة» فإِنَّهُ أوجب فيما بِينَ الأربعينَ والسَنِْينَ ربع مسلّء 
وروي عنهُ - وهو المصحٌحٌ له - أَنَّهُ يجبُ قسطهُ من المسئة. 

۷-وَعَنْ رَجُل يقال لَهُ: سَعْرٌء عَنْ مُصَدَفَي رَسُولٍ الله بيا أنَهُمَا 
الا : نَهَانَا رَسُولُ الله يك أن تَأَحُلَّ شَافِعًا . وَالشَافِعُ التي في بَطَبِهَا لدم . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ »)5١8 ۰٤۱٤‏ وأبو داود (۸۲٥۱)ء‏ والنسائى (7/0؟"7). 

وراجع: «الإرواء» (5ة/7). 


کتاب الزكاة VY‏ 








8 - وَعَنْ سوبد بن عَفَلَةَ قال : تاا مُصَدَّقُ سول الله ي فَسَمِعْتُهُ 


قول : إنّ في عَهڍِي أن لا تخد ِن رَاضِع لبن ولا برق بين مُجْتَع . 


ولا يمع بين مفقرقي. وَأَنَاهُ رَجُلُ بنَاقَة ة كَوْمَاءَ اى أن يدها . رَوَاهُمًا 
خمد وَأَبُو اود وَالنَسَائِن”'" . 
الحديثٌ الأول أخرجهُ أيضًا الطبران"» وسكت عنهُ أبو داو 


والمنذريٌ» والحافظ فى «التلخيص»» ورجال إسناده ثقاتٌ . 


والحديثٌ الثاني أخرجة أيضًا الدّارقطنيٌ والبيهقئ”"» وفي إسنادهٍ هلال بن 
خاب وقد وثَّقَهُ غيرُ واحدء وتكلّمَ فيه بعضهم . 
توله: «بُقال لهُ سعرّ» بكسر السين المهملة وسكون العين المهملة وآخرهُ 
راءٌ؛ كذا في اجامع الأصول» و«مختصر المنذريٌ»» وفي كتاب ابن عبد البرٌ 
بفتح السّينِ المهملة» وهو ابنُ ديسم- بفتح الدّالٍ المهملة وسكون الياء التّحتيّة 
وفتح اسن المهملةٍ- الكنانيٌ الدَّيليُء روئ عنهُ ابنهُ جابة”* هذا الحديتٌ. 


.)59/60( والنسائى‎ »)١51/4( وأبو داود‎ ء)۳۱١‎ /٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 
ا‎ .)۱۸١ وراجع : اتنقيح التحقيق» (؟/‎ 

(۲) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» .)٦۷۲۷(‏ 

(۴) أخرجه: الدارقطني (۲/١١٠)ء‏ والبيهقي .)٠١١/6(‏ 

(4) حاشية بالأصل: لكن إنما هو في بعض طرق أبي داود فقطء وقد أخرجه أيضًا من 
طريق أبي ليلى الكندي» عن سويد. وكذلك أخرجه البيهقي من طريق أبي ليلى» فلذا 
سكت عنه في «التلخيص» وإطلاق الشارح فيما نقله عنه المنذري لا ينبغي؛ لإيهامه 
أنه من طريق هلال فقط. 

)٥(‏ حاشية بالأصل: ينظر في هذاء فليس في ١السنن‏ في مسند الحديث ابنه جابر 
ولفظها: عن مسلم بن ثفنة وساق إلى أن قال: فبعثني أبي فأتيت شيًا كبيرًا يقال له 

سعر إلخ . وكذا في «الخلاصة» وقال : ويروي عنه مسلم بن ثفئة ولم يذكر ابنه جابرًا . 


۷٤‏ المجلد الخامس 








وذكرٌ الدّارقطنيُ وغيرهُ أنَّ له صحبةًء وقيلَ: كان في زمن النَِيْ كَل على ما 
جاءَ في هذا الحديث . 

ترله: من راضع لبن» فيه دليل على انها لا توخدٌ الزّكاةٌ من الصغار التي 
ترضعٌ الب وظاهرهٌ سواء كانت منفردةً أو منضمَّة إلى الكبار. ا 
فيها عارض هذا بما أخرجة مالك في «الموطإاء والشَافعيٌ » وابنٌ حزم : 
عمرٌ قال لساعيه سفيانَ بن عبدٍ الله النّقفيٌ : اع عليه باش أي يرح بها 
الرّاعي على يده ولا تأخذها». كما سيأتي» وهو مبنيٌ عل جواز التخصيص 
بمذهب الصّحابيٌ»ء والحقٌ خلافة. 

قرله : «كوماءً» بفتح الكافٍ وسكون الواو: هيّ النّاقةٌ العظيمةٌ السّنام . 

والحديثانٍ يدلَانٍ على أَنهُ لا يجوز للمصدّقٍِ أن يأخدٌ من خيار الماشية» وقد 
أخرجٌ الشَّيحَْانِ من حديث ابن عبَّاس : «أن الي ي لما بعت معاذًا إلى اليمن 
قال له: إِيَاكَ وكرائم أموالهم» وقد تقدَّمَ الكلامُ على قوله: «ولا يرق بِينَ 
مجتمع» ولا يجمع بين مفترق». 

9 - وَعَنْ عَبْد الله بن مُعَاوِيَةَ الْمَاضِرِيٌ - مِنْ غَاضِرَةٍ قيس - قَال: 
قَالَ رَسُوَلُ الله يه : لات مَنْ فَعَلَهْنَّ طَعِمّ طَعُمَ الإيمَانِ: مَنْ عَيَدَ الله 


عو 


وَحْدَهُء وَأَنَهُ لا إلَهَ إلا اللَهء وَأَغْطَئ رَّكَاةَ ماله عة بها نَْسْهُ رَافِدَةَ عَلَيهِ كل 

(1) حاشية بالأصل : قد حمل الشارح الراضع على الصغير الرضيع فساق ... فيه» وهو 
توهم ظاهر؛ فإن المراد بالراضع هي الشاة ذات الراضع وهي أم الرضيع» فهي 
كماخض وشافع كما جاء في الحديث الآخر أعني في أن النهي عن أخذ الأم الكبيرة. 
قال الخطابي في شرح هذا الحديث: قوله: «لا نأخذ من راضع» الراضع : ذات الدر . 
إلى آخر الحاشية 
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عَامٍ؛ ولا يُعْطِي الْهَرِمَةَ وَلَّا الدَرِنَهَ وَلَا الْمَرِيضَةَ وَلَا الشرَط اللَيِيِمَةَ ؛ 
وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالْكُمْ. إن الله لَمْ شال خَيْرَه) ولم امرك بِشَرٌو) 
رَوَاهُ بو دَاوُو0" . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الطَّبرانئ”"' وجرد إسنادة وسياقة اتم سندًا ومتئاء 
وذكرٌ أبو القاسم البغويٌ في «معجم الصحابة» مسندّاء وعبلٌ الله هذا له صحبةٌ 
وهو معدودٌ في أهل حمص» قيلَ: إِنّهُ لم يرو عن ابي يل إلا حديثًا واحدّاء 
والغاضريٌ بالغين والضَّادٍ المعجمتين. 

قرله: «رافدةٌ» الرّافدةٌ: المعينةٌ والمعطيةٌ. والمرادٌ هنا المعنئ الأول أي 
معينة له على أداء الرّكاة. قرله: «ولا الدَّرنة» بفتح الدّالِ المهملة مشدّدةٌ 
بعدها راءٌ مكسورة» ثم نون وهيّ الجرباءً» قاله الخطاب. وأصلٌ الدّرنٍ: 
الوسخ » كما في «القاموس» وغيره. قوله: «ولا الشّرط اللُثيمةً» الشّرط بفتح 
الشين المعجمة والرَّاءء قال أبو عبيد : هي صغارٌ المالٍ وشرارة. واللّيمةٌ : 
البخيلة باللبن . توله: «ولكن من وسط أموالكم» إلخ» فيه دليل على أَنّهُ ينبغي 
أن يحرج الرّكاةَ من أوساط المالٍ» لا من شراروء ولا من خياره. 

06٠‏ وَعَنْ بي بن كفب قال : بعتي رَسُول الله يكل مُصَدْقَاء فمَرَرْتُ 
بِرَجْلٍ ) 7 جذ عَلَيْهِ في ماله إلا اب مَخَاضٍ » رنه انها صَدَقَتُهُ 
قَقَالَ: ما لا لَبَنَ فيه ولا ظَهْرَ وَمَا كُنتُ لِأفْرضٌ الله مَا لا لَبَنَ فيه 


(۱) أخرجه: أبو داود »)٠١۸۲(‏ هذا؛ وقد توسعت في شرح علة هذا الحديث في تعليقي 
على «جامع العلوم والحكم» (۱/ 540- 4۷)ء فليراجعه من شاء. 
6 أخرجه : الطبراني في «الصغير» .)5١١/١(‏ 
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ولا ظَهْر وَلَكِنْ هَذِهٍ تاق سَمِيئة فَخُذْها فَقُْتُ : ما أَنا باخ مَالَمْ أَؤْمَرْ به 


3 


هذا رَسُولْ الله 4ء مك قَرِيبٌ فَحَرَجَ مَِي وَحَرَجَ بالئاقة حت متا علَى 
رَسُولٍ الله يِه كَأَخْبَرَهُ الْحَبَر فَقَالَ رَسُولُ الله ك: «دَاكَ الَذِي عَلَيكَ 
وَإِنْ تَطوَّعْتَ بځیر تاه منكء وَآجَرَكَ الله فيه». قَالَ: َحُذْمَاء كََمَرَ 
رَسُولُ الله بك بقَبْضِهَا وَدَعَا لَه بالْبرَكَة . رَوَاهُ آحْمَدُ0" . 
الحديثٌ أخرجةُ أيضًا أبو داود”) بأتمّ مما هنا وصححة الحاكه”", 
إسناده محمد بن إسحاقٌ» وخلاف الأثمّةِ في حديثه مشهورٌ إذا عنعنّ» وهو هنا 
قد صرح بالتحديث . 
توله: «ولا ظهرَ» يعني أنَّ بنك المخاض ليست ذاتٌ لبن ولا صالحةً 
للركوب عليها. ترله: «ولكن هذه ناقة سمينةٌ) لفظ أبي داود : (ولكن هذه ناقدٌ 
فيه عظيمةٌ سمينة» . قوله: «منك قريبٌ» زاد أبو داود: «فإن أحببت أن تأتيةُ 
فتعرض عليه ما عرضتَ علي فافعل» فإن قبل منك قبلتهُ» وإن رده عليك 
رددت» قال : فإنّي فاعلٌ» فخرجٌ معي بالَاقة التي عرضت عليٌ» إلخ. 
تولك: «فأخبرهُ الخبرَ» لفظ أبي داودٌ «فقال له : يا نبي الله آتاني رسولك 
ليأخدٌ مي صدقة مالي واي الله ما قا في مالي رسول الله ل ولا رسولة قط 
قبلهُ» فجمعت مالي» > فزعم أن ما علي فيه إا انه مخاض» ثم ذكر نحو ما تقدَّمَ . 
والحديثٌ يدل على جواز أخلٍ سنّ أفضل من السّنْ التي تجبُ على المالك 
إذا رضي بذلك» وهو مما لا أعلمٌ فيه خلافًا. 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)١57/05(‏ (۲) أخرجه: أبو داود .)۱٥۸۳(‏ 
(۳) أخرجه: الحاكم .)٠٠٠١-۳۹۹/۱(‏ 
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0- وَعَنْ سْفْيَانَ بن عَبْدِ الله الَقَفِيَ أَنَّ ُمَرَ بن الْخَطَابٍ قَالَ: تَعْدَ 
عليه بالسّخْلَة يَحْمِلُّهَا الرَاعِي وَلَا تَأَخُذُهَاء وَلَا تَأحُذٍ الأكُولةَء وَل الرئى» 
ولا المَاخْضَء وَلَا فَخْلَ الْمَتمء وَتَأَحْذُ الْجَذَعَةَ وَالليهَ وَذَلِكَ عَذْلٌَ بَبنَ 
لاء الْمَالِ وخياره. رَوَاُ مالك في «الْمُوَطَه0" . 


(۲) . و 
فرواه 


مرفوعًاء قال: حدّثنا أبو أسامة عن النّهّاس بن قَهمء عن الحسن بن مسلمء 
قال : «بعتٌ رسول الله کي سفيانٌ بن عبد الله عل الصدقة» الحديثٌ . ورواء 
أيضًا أبو عبيدٍ في «الأموالي» من طريق الأوزاعيّ» عن سالم بن عبدٍ الله 
المحاربيّ : «أنَّ عمرّ بعت مصدقًا»» فذكرٌ نحوة. 1 


الحديثُ أخرجة أيضًا الشَافعيُ» وابن حزم. وأغربّ ابن أبي شيبة 


٠‏ قوله: ١تَعُْدَ‏ عليهم بالسّخلة» اسئُّدل به على وجوب الرَّكاةٍ في الصَّعْارِء وقد 
تقدّمَ في المرفوع من حديث سويد بن غفلةً ما يُخالفة . ترله: «الأكولة» بفتح 
الهمزة وضمٌ الكافٍ : العاقرٌ من الشَّياوء والشَّاةٌ تعزل للأكل» هكذا في 
«القاموس»» وآمًا الأكولةٌ بضمٌ الهمزةٍ والكافٍ فهيّ قبيحة المأكولٍ وليست مرادة 
هناء لأنّ السّياقَ في تعدادٍ الخيار. توله: «ولا الرُبّ) بضمٌ الرّاءِ وتشديدٍ الباء 
الموحدة: الشَّاةُ التي تربّئ في البيت للبنها. ترلك: «ولا فحل الغنم» إِنَّما منعه 
من أخذه مع كونه لا يعدُ من الخيار؛ أن المالكَ يحتاج إلبهِ لينزو على الغنم . 
تولك: «وتأخذُ الجذعة والئَّمّهَا المرادٌ الجذعةٌ من الضَّأنٍ والدَّيّهٌ من المعزء 
ويدل عل ذلك ما في بعض روايات حديث سويد بن غفلة المتقدم أن 


.)۲۳۸/۱( «الموطأ» (ص79١)» وأخرجه أيضًا: الشافعی» «ترتیب المسند»‎ )١( 
.)49485( (؟) «مصنف ابن أبى شيبة»‎ 


۷۸ المجلد الخامس 








المصدق قال : «إلّما حمّنا في الجذعة من الصَأنِ والَّيّةَ من المعز». تولك 
«غذاء المال» الغذاء - بالغبء المعجمة | ة بعدها ذال معجمةٌ -: جم 
2 _- اي 2 ره د جمع 
غذّ» كغّل : الس لسّخال. 
وقد استُدلَ بهذا الأثر على أنَّ الماشية التي تخد في الصّدقَةٍ هيّ المتوسّطةٌ 
بِينَ الخيار والشرارء وفي المرفوع النَّهِيُ عن كرائم الأموالٍ كما تقدَّمّ من 
الوسط كما تقدَّمَ في حديث الغاضريٌ . 


ل 


بَابُ لا رَكاة في الرَّقِيقٍ وَالْخَيِلٍ وَالْحْمْرِ 
۲ - عَنْ أَبِي هُرَئرَةَ قَالَ : قال رَسُولُ الله بيا : «ليس عَلَى عَلَى الْمُسْلِم 
صَدَقَةَ في عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَة0" . 
وَلِأبِي دَاوْد: ليس في الْخَيلٍ وَالرَقيتي رَكَاةٌ | إلا ركاه الفط . 
وَل لإَحْمَدَ وَمُسْلِم : لس لِلْعَبْدِ صَدَقَةٌ إلا صَدَقَةَ َه الفطر»”" . 


۳-وعَن عُمَرَء وَجَاءَهُ تاس مِنْ آهل الشام فَقَانُوا: إِنَا قَدْ 
أَمْوَالُا خيلا وَرَقِيقَا نْب أن َون لَنَا فِيهَا رَكَاةٌ وَطَهُورٌ قال : مَا و 


1 


ء٤١٠١‎ ء۲٠١٤‎ ۲٤۲ /۲( وأحمد‎ »)٦۷ /۳( ومسلم‎ »)۱٤۹/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
والترمذي (2518)» والنسائي (070/0)» وابن ماجه‎ .»)١540( وأبو داود‎ »١ 
(؟181).‎ 

.)۱0۹٤( «السئن»‎ )۲( 

(*) أخرجه: مسلم (1۸/۳)» وأحمد (۲/ .)٤١١‏ 


كتاب الزكاة ۲⁄۹ 





صَاحِبَايٍ بلي فَأَْعَلَهُ وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمّدٍ يل وَفِيِهِمْ عَلِي طق , 


فقال على : هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ تكن جزية رَاتبة يُؤْخَذُونَ بها من بَعْدِكَ . رَوَاهُ 


4- وَعَنْ أي هْرَيرَةَ قَالَ: سيل رَسُول الله ي عن الْحَمِير فِيهَا 
دَكَاة؟ فَقَالَ: «مَا جاءني : فيا شَيْءٌ م إلا هذه الْآَيَةٌ الْمَاذةُ: ومن يعمل 
مِتْقَالَ دَرَوَ حبرا کرم 09 وَمَن مَل ينمال دَرَوَ سا | يرم [الزلزلة: 
۷ ۸ رَوَاهُ اخم ٠‏ وَفِي «الصَّحِيِحَيْن) مَعْنَاه”" . 

الأثرٌ المرويُ عن عمرّ قال في «مجمع الرَّوائدِ”*': رجالهُ ثقاتٌ. 

ترله: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» قال ابنُ رشيدٍ: أرادَ 
بذلك الجنسٌ في الفرس والعبد لا الفرد الواحدّء إذ لا خلافٌ في ذلك في 
العبدٍ المتصرّفٍ والفرس المعدٌ للركوب» ولا خلا أيضًا نها لا تخد من 
الرّقاب» وإِنّما قال بعضٌ الكوفيّينَ : تؤخد منها بالقيمة. وقالَ أبو حنيفة: إنّها 
تجبُ في الخيل إذا كانت ذكرانًا وإنانًا نظرًا إلى النّسل. وله في المنفردة 
روايتانء ولا یرد عليه أنه يلزمٌ مثلُ هذا في سائر السّوائم إذا انفردت لعدم 
التناسل؛ لأنّهُ يقول: إِنَّهُ إذا عُدم التناسل حصل فيها امو للأكل. والخيل” 
لا تؤكلٌ عندة. 1 

.)۲۲۹۰( ۳۲)ء وابن خزيمة‎ 21١4/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)٤۲۳/۲( «المسند»‎ )۲( 


(۳) البخاري .)٥۲ /( ›)۱٤۸/۳(‏ ومسلم (۳/ ۷۰ء ۷۱). 
() «مجمع الزوائد» (۳/ 1۹). 


4A۰‏ المجلد الخامس 


قال الحافظً”": ثم عندة أنَّ المالكَ يتخيّرُ بِينَ أن يُخْرِجّ عن كل فرس 
دينارّاء أو يُقوّمَ ويخْرِجٌ ربع العشرء وهذا الحديث يرد عليه. وأجيبَ من جهته 
بحمل التّفي فيه على الرّقبةِ لا على القيمة» وهو خلافٌ الظاهر» ومن جملة ما 
برد به عليه حديثٌ عليٌ عند أبي داو بإسنادٍ حسن مرفوعًا : «قد عفوت عن 
الخيلٍ والرّقيقٍ فهاتوا صدقة الرْقة» وسيأتي . 

واستدلُوا على الوجوب بما وقعّ في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة : 
أنه ل قال في الخيل : ثم لم ينس حم الله في ظهورهاء وقد تقدّمَ الجوابُ 
عن ذلك في شرح حديث أبي هريرةً. 

ومن جملة ما استّدلٌ به ما أخرجة الدّارقطنيُ والبيهقئ”" والخطيبُ من 
حديثٍ جابر عنهُ كلهِ: «في كل فرس سائمة دينارٌ أو عشرة دراهمٌ» وهذا 
الحديثٌ مما لا : تقوم به حبَةٌ ؛ لأَنّهُ قد ضعّفهُ الدّارقطنيُ والبيهقيٌ» فلا يقوئى 
على معارضة حديث الباب الصّحيح . 

وتمسّك أيضًا بما رُويّ عن عمرَ أنه أمرَ عامل بأخذٍ الصدقة من الخيل . وقد 
تقر أنَّ أفعال الصحابة وأقوالّهم لا حجّةَ فيها لا سيّما بعد إقرارٍ عمرّ بأنَّ الئَيّ 
يا وأبا بكر لم يأخذا الصَّدقةَ من الخيل كما في الرُواية المذكورة في الباب . 

وقد احتجٌ بظاهر حديثٍ الباب الظاهريّةٌ فقالوا : لا تجبُ الرَّكاةٌ ذ في الخيلٍ 
والرّقيق لا لتجارة ولا لغيرها. وأجيبَ عنهم بأنَّ زكاةً التّجارة ثابتة بالإجماء 
كما نقلهُ ابنُ المنذر وغيره فيخص به عمومٌ هذا الحديثِ. ولا يخفئ أنَّ 


. «الفتح» ا‎ )١( 
.)١١9/5( (؟) أخرجه: الدارقطني (۲۰۱۹)» والبيهقي‎ 


كتاب الزكاة ۸۱ 


الإجماعَ على وجوب زكاة التجارة في الجملة لا يستلزمُ وجوبها في کل نوع 
من أنواع المال؛ لأنَّ مخالفة الظاهريّةِ في وجوبها في الخيل والرّقِيقٍ الذي هو 
محل التزاع ممّا يبطلٌ الاحتجاج عليهم بالإجماع على وجوبها فيهما. فالظَّاهِرُ 
ما ذهب إليه أهلة . 1 

تولد: «إن لم تكن جزية» إلخ» ظاهرٌ هذا أنَّ عليًا لا يقول بجواز أَحذٍ الرّكاةٍ 
من هذين النّوعين» وإنّما حسّنَ الأحذّ من الجماعة المذكورينَ لكونهم قد 
طلبوا من عمرَ ذلك . 

وحديثُ أبي هريرةً المذكورٌ في الباب هوّ طرف من حديثه المتقدّم في أوَّلٍ 
الكتاب» وقد شرحتاهُ هنالك» وقد استدل به على عدم وجوب الرّكاة في 
الحمر؛ لأن الي بي سئلَ عن زكاتها فلم يذكر أن فيها الرّكاةّء والبراءةٌ 
الأصلّةٌ مستصحيةٌ والأحكامٌ التُكليفيّةٌ لا تنبت بدونٍ دليل» ولا أعرفٌ قائلا 
من آهل العلم يقول بوجوب الرّكاةٍ في الحمير لغير تجارة واستغلالٍ. 

بَابُ رَكَاةٍ الذّهَب وَالْفِضّةٍ 

- عن عَلِيْ قال : قال رَسُولْ الله لِِ: «قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَة 
الْخَِلٍ وَالرَقِيقِ فَهَانُوا صَدَقَةَ رَه من كل أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمَاء وَلَيِسَ 
في تِسْعِينَ ومائة شَيْء0 لذا بلعث مِائَتَينِ فَفِيهَا خَمْسَةُ حَرَاهِمَ). رَوَاهُ 
8 )0( 


خمد وَأَبُو داؤد» وَالتَرْمِذِىٌ 


.)370( والترمذي‎ »)١51/4( أخرجه: أحمد 4/۱ وأبو داود‎ )١( 
,)٠١۹ -1١5577/9( وراجع: «علل الدارقطني)‎ 





1۸۲ المجلد الخامس 


مي bef‏ وك" <f amel EM CZ Loi‏ و سرهم رأ يي 
وفي لفظ : «قد عفؤت لكم عن الخيل والرَّقِيقٍ ولیس فيمًَا دون المائتين 
ME‏ لسسع ١ 2 e‏ 
زكاة) . رَوَاهُ خمد وَالنَسَائِك” 0 


الحديثٌ رُويَ من طريق عاصم بن ضمرةً» عن عليٌ» ومن طريقٍ الحارثِ 
الأعور» عن علي أيضًا. قال الترَمذَي : روى هذا الحديتٌ الأعمش وأبو عوانة 
وغيرهماء عن أبي إسحاقٌ » عن عاصم بن ضمرةً»ء عن عليٌ. وروئ سفيانٌ 
لوي وابنُ عبينةً وغيرُ واحدِء عن أبي إسحاق» عن الحارثِ» عن علي 
وسألتُ محمّدًا - يعني البخاريٌ - عن هذا الحديثٍ فقال: كلاهما عندي 
صحيحٌ . انتهى. وقد حسَّنَ هذا الحديتٌ الحافظ”" »2 وقالَ الدّارقطنئ : 
الصّوابٌ وقفة على على . 

الحديثٌُ يدل على وجوب الرّكاةٍ في الفصة» وهو مجممٌ على وجوب 
ذلك . ويدل أيضًا على أنَّ زكاتها ربعٌ العشرء ولا أعلمٌ في ذلك خلانًا. ويدل 
أيضًا على اعتبارٍ النٌّصاب في زكاةٍ الفضَّةَء وهو إجماعٌ أيضاء وعلى أُنّهُ مائتا 
درهم . . قال الحافظ”": ولم يُخالف في أنَّ نصابٌ الفضة ماتتا درهم» إلا ابن 


3 


حبيب ب الأندلس إنهُ قال : إِنَّ أهلَ كل بلدٍ يتعاملونَ بدراهمهم . وذكر ابنُ 


.)۳۷ /٥( أخرجه: أحمد (۱/ ۱۱۳)» والنسائى‎ )١( 

(؟) «الفتح» (۳/ ۳۲۷). ْ 

)۳( «الفتح» 11/5 . 

(:) حاشية بالأصل: في هذه المواضع تخليط عجيب وعدم استقامة للببحث في الترتيب 
وبيانه أن هذا في «الفتح» بعد الذي سيأتي فيما نقله عنه الشارح في شرح الحديث 
الآتي أعني قوله : قال عياض قال أبو عبيد: إن الدرهم إلخ. وذلك انه نقل أبو عبيد 
أن العلماء في زمن عبد الملك جعلوا كل عشرة دراهم بسبعة مثاقيل» وأنهم لما رأوا 
اختلاف الدراهم بالنسبة إلى العدد أرادوا ضبطها بحيث لا يختلف» فجعلوها راجعة = 


كتاب الزكاة ۸۳ 








عبد البرٌ اختلاقًا في الوزنٍ بالسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم 
البلدانِء قيلَ: وبعضهم اعتبرٌ النْصابٌ بالعددٍ لا بالوزنِء وهو خارقٌ 
للإجماع» وهذا البعضٌ الذي أشارٌ إليه هو المريسيُ» وبه قال المغربيُ من 
الظََاهرية كما في «البحر»*» وقد قوّى كلام هذا المغربيٌ الظاهری الصنعاني 
في شرح «بلوغ المرام) وقال: إن الظاهرٌ إن لم يمنع منهُ إجماعٌ. وحكى في 
«البحر) عن مالك أله يتف نقصٌ الحبّة والحبّتين» ولا بد أن يكونّ التّصابُ 
خالصًا عن الغش كما ذهب إليه الجمهورٌ وقالَ المؤيّدُ باللّه والإمامٌ يحيئ 


= إلى المثاقيل بحيث يأتي الدرهم مقابل سبعة مثاقيل فضة» ولا عبرة لعددء وأن السبعة 
المثاقيل يساويها العشرة ة الدرهم حتى كانت المائة والأربعين مثقالا ثماني درهم٬‏ 
وذلك لأن المثقال لم يختلف في جاهلية ولا إسلام بخلاف الدرهم فهو مختلف كما 
سيأتي » ثم استمر الأمر على هذا - أعني في إرجاع الدراهم في الوزن إلى المثاقيل لا 
إلى العدد - ولم يخالف في ذلك - يعني في أنه يرجع بها إلى المثاقيل - إلا ابن 
حبيب المالكي فإنه قال: يرجع بها إلى دراهم البلد وإن اختلفت بالبلدان» كما قال 
المريسي: يرجع بالنصاب إلى عدد الدراهم . وهو أيضًا يخالف ما عليه عامة العلماء 
في إرجاع الدراهم إلى المثاقيل. والشارح - عافاه الله - أسقط بعض عبارة «الفتح» 
وهو إسقاط مخل ولفظه: : فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم» ولم يخالف 
في أن نصاب الزكاة مائتا درهم يبلغ ماثة وأربعين مثقالا من الفضة الخالصة إلا ابن 
حبيب الأندلسي» فإنه انفرد بقوله: إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم. إلخ. فأوهم 
الشارح أن ابن حبيب لا يجعل النصاب ماتتي درهم وأنه يجعل أقل أو اكثر ولا يعتبره 
أصلاء وليس كذلك» فعنده وعند غيره أن النصاب مائتا درهم ولكنه لا يردها إلى 
المثاقيل المقررة قديمًا بل إلى وزن البلد والمريسي العددء ولما ذكر الحافظ أول 
البحث ها هنا أن المراد بالدرهم الخالص من الفضة كما سينقله الشارح في الحديث 
الآتي فرع عليه آخر البحث - أعتي قوله: : وانفرد السرجسي من الشافعية بحكاية في 
المذهب أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدرًا لو ضم إليه قيمة الغش من النحاس مفلا 
يبلغ نصابًا فإن لركاة تحب فيه انتهى. وهو غير خلاف «البحر». 

. )۱٤۹/۳( «البحر»‎ )١( 


۸٤‏ المجلد الخامس 


نه يُتفرٌ اليسيرٌ» وقدَّرهُ الإمامُ يحيئ بالعشر فما دود . وحكئ في «البحر» عن 
أبي حنيفة أنّهُ يُْتفرُ ما دون الصف وسيأتي تحقيق مقدارٍ الذرهم . وفي الحديثٍ 
أيضًا دليل على أَنَهُ لا زكاةً في الخيل والرّقِيقٍ» وقد تقدَّمَ الكلام على ذلك . 
5- وَعَن جَابر قَالَ: قال رَسُولُ الله كله : ليس فيمًا دُونَ حَمْس 
َوَاقٍ من الْوَرقٍ صَدَقَةُ وَلَيِسَ فيمَا دُونَ حَمْس ذَوْدٍ مِن الإبل صَدَقَة 
وَلَبِسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ ست مِنْ اتر صَدَفَة . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِهُ". 


و مده ا و اس ۳ 
وهو لاحمد والبخاري من خديث أبي سَعِيدٍ' . 


۷ - وَعَنْ عَلِنَ بن أبى طالب» عَن التب يي قال: «إذَا كاتث لَك 
ماتا دِرْهَم وَحَالَ عَلَتِهَا الحَؤل فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِمَ وَلِيِسَ عَليِك شَيْءٌ - 
ينی فى الذَّهَب - حَنَّى يَكونَ لَك عِشْرُونَ ديئارَاء فَإِذَا كانث لك عِشْرُونَ 

r er‏ 0 2 ھ چ باونو هوم 7 سيو مو و (غ 
ديئارًا وَحال عليهًا الخؤل ففيهًا نصف ديئار) . رَوآأه أبُو داو 5 

حديثٌ أبى سعيدٍ المشارٌ إليه هوّ متف عليهء ولفظه في البخاريٌ: «ليس 
فيما دونَ خمسة أوسق من التّمر صدقة» ولیس فيما دونَ خمس أواقٍ من الورق 
صدققٌ وليس فيما دون خمس ذَوْدِ من الإبل صدقة») وحديثٌ على هو من 
)١(‏ «البحر» )٠١١/۳(‏ . 
(۲) أخرجه: مسلم (۳/ )٦۷‏ - من حديث أبي الزبير -. وأحمد )١97/7(‏ - من حديث 

عمرو بن دينار -» كلاهما عن جابر» مرفوعا به. 

قال ابن خزيمة :)۲۳٠٠١(‏ «هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر . 
(۳) أخرجه: البخاري (۲/ ۳ ۳ 0 وأحمد (1/۳ 2.09 .)5١‏ 


(5) «السنن» .)٠١۷۳(‏ 
وراجع: «التلخيص» (T1 /Y)‏ وو (تهبذيب السنن» (۲/ ۷¥(. 


كتاب الزكاة ۸0 








حديث أبي إسحاق» عن الحارث الأعورء وعاصم بن ضمرةً» عنهُ» وقد تقدّمَ 
أنَّ البخاريّ قال: كلاهما عند صحيحٌ» وقد حن الحافظ . والحارثٌ 
ضعيفٌ» وقد كذَّبهُ ابن المدينيٌ وغيرة» وروي عن ابن معين توثيقة . وعاصم 
وَتَّقَهُ ابِنُ المدينيٌء وقال النّسائىُ: ليس به بأس. 

ترله : اخمس أواق» بالتنوين وبإثباتِ التَحِتَيّةَ مشدَّدًا ومحْمًّا: : جمع أوقيّةِ- 
بضمٌ الهمزة وتشديدٍ التّحتانيّة» وحكئ اللّحيانيُ وقيّةَ بحذفٍ الألفٍ وفتح 
الواو. قال في «الفتح» : ومقدارٌ الأوفيّة في هذا الحديث أربعونَ درههًا 
بالاتفاقي» والمرادُ بالدّرهم الخال من الفضّةٍ سواء كان مضروبًا أو غير 
مضروب . قال عياض : قال أبو عبيدٍ: إن الذرهم لم يكن معلومً القدر حتَّى 
جاءَ عبد الملكِ بن مروانَ فجمعٌ العلماء فجعلوا كل عشر عشرة دراهم سبعةً مثاقيل» 
قال : وهذا يلرم من أن يكو النبي ية أحال نصابّ الرّكاةٍ على أمر مجهولٍ» 
وهر مشكلٌ» والصَّوابُ ان معنى ما نقلَ من ذلك أَنَّهُ لم يكن شيءَ منها من 
ضرب الإسلام» وكانت مختلفة في الوزن فعشرةٌ مثلا وزنُ عشرقء وعشرةٌ 
وز ثمانية» فاق الوَأيُ على أن تنقش بالكتابة العربيّة ويصيدُ وزنها وزنًا 
واحدًا. وقالَ غيرة: ١م‏ يتخ اا في ر ولا ا وأمّا الدَّراهِمُ 
فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرةٌ دراهم . انتهى 

توله: «من الورق» قد تقدّمَ الكلامُ عليه وكذا 3 الكلامٌ على قوله: 
«(خمس ذودِ). قوله: اخمسة أوسقٍ» جممٌ وسقٍ بفتح الواو» ويجورٌ كسرها 
كما حكاهُ صاحبُ «المحكم» وجمعهُ حيئئذٍ أوساقٌ كحمل وأحمال» وهو 
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۲۸٦‏ المحلد الخامس 








سيُونَ صاعًا بالاتّفاق» وقد وقعَ في رواية ابن ماجه» من طريقٍ 
أبي البختريٌ ‏ عن أبي سعيدٍ نحو هذا الحديث» وفيه: «والوسقٌ سنُونَ صاعًا» 
وأخرجها أبوداود”" أيضًا لكن قالَ: «ستُونَ مختومًا». وللدّارقطنئ”" من 
طريق عائشةً: «الوسقٌ ستُونَ صاعًا»ء وفيه دليلٌ على أنَّ الزّكاةٌ لا تجبٌُ فيما 
دونَ خمسة أوسق» وسيأتي البحثٌ عن ذلك . 

تولك: «عشرونّ دينارًا» الدّينارٌ مثقال» والمثقالٌ درهمٌ وثلاثة أسباع الدرهم» 
والذّرهمٌ سنه دوانقٌ» والدَّانقٌ قيراطان» والقيراطٌ طسُوجانِ» وَالطّسُوجُ حيّتان» 
والحبَّةُ سدس ثمن 1 ثمنِ درهمء وهو جزءٌ من ثمانية وأربعينٌ جزءًا من درهم؛ كذا 
في «القاموس» في فصل الميم من حرف الكافٍ. وفيه دلیل عل أن نصات 
الذهب عشرونٌ دينارّاء وإلىى ذلك ذهب الأكثرٌ. [ وروي عن الحسن البصريٌ 
أل نصابة أربعونَء وروي عنهُ مثلٌ قول الأكثر ]: نصابة معتبرٌ في نفسه. 
وقال طاوسٌ: إِنَّهُ يُعتبِرُ في نصابه التَّقَويمٌ بالفضةء فما بلع منهُ ما يقومٌ بمائتي 
درهم وجبت فيه الرّكاةٌ. ويردةُ الحديثٌ. 

ترله: «وحالَ عليها الحول» فيه دليلٌُ على اعتبار الحولٍ في زكاة الذّهبء 
ومثلهُ الفضّةٌّء وإلى ذلك ذهب الأكثرٌُ. وذهبّ ابن عباس» واب مسعودء 
والصادق» والباقئ» والنَاصبء وداودٌ إلى أنه يجب على المالكِ إذا استفادٌ نصابًا 
أن يُرْكُيهُ في الحا تمسُكا بقوله: «في الرّقُة ربعٌ العشر» وهو مطلقٌ مقيّد بهذا 
الحديث» فاعتبارٌ الحولٍ لا بد منه. 





.)١609( أخرجه: ابن ماجه (۱۸۳۲). (۲) أخرجه: أبو داود‎ )١( 
. سقط من الأصل‎ )٤( .)١58/5( أخرجه: الدارقطني‎ )۳( 


كتاب الزكاة YAY‏ 








والصَّعفٌ الذي في حديث الباب منجبرٌ بما عند ابن ماجهء والدّارقطنيٌ» 
والبيهقي”''. والعقيليٌ من حديث عائشة”"' من اعتبار الحولِ» وفي إسنادو 
حارثة , بن أبي الرّجالٍ وهو ضعيفٌ» وبما عند الدّارقطنيٌ والبيهقيّ”" من حديث 
ابن عمر مثله» وفيه إسماعيلٌ بن عيّاش» وحديثهُ عن غير أهل السام ضعيفف» 
وبما عند الدّارقطنئ من حديث أنس» وفيه حسَّانُ بن سياو وهو ضعيفٌ. 

قولد: «ففيها نصفٌ دينار» فيه دلیلٌ على أنَّ زكاةً الب ربع العشرء ولا 
أعلمٌ فيه خلافا. 

يَابُ رکا الرّرْع وَالثْمَار 

4- عَنْ جَابر» عن الى ب قَالَ: «فيمَا سَقَتِ الْأنْهَارْ وَالْعَيِم 
الْعْشُورٌ وَفِيِمَا سُقِي بالسّانية ضف الْعْشُورا . رَوَاهُ خمد وَمُسْلِمْ 
وَالنسَائيْء وَأَبُو اود وََالَ: «الْأَنْهَارٌ وَالْعْيُونُ» . 

46- وَعَنٍ ابن عْمَرَ: أن الي يكل قَالَ: «فِيمَا سَفَّتِ السَّمَاءُ وَالْعْيُونُ 
او كَانَ عرب العش وَفِيمَا سْقِيَ بالضح نِضفُ الْعْشْرِ) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إل 
مسل . 





.)۱۰۳/۶( أخرجه: ابن ماجه (۱۷۹۲)» والدارقطني (۱۸۸۹)» والبيهقى‎ )١( 

(؟) «الضعفاء» » للعقيلي .(A۸4/۱(‏ 

(۳) أخرجه: الدارقطني (۱۸۸۸)» والبيهقي .)٠١٤/٤(‏ 

(4) «سنن الدارقطني» (۱۸۹۱). 

(0) أخرجه : مسلم (۳/ 1۷)» وأحمد 9 .)۴٥۳‏ وأبو داود »)۱٥۹۷(‏ والنسائي 
.)5:١/0(‏ 

© أخرجه : ابخاري 100/۲(« وأبو داود (25 والترمذي ( 14°( والنسائي 


۸ المجلد الخامس 





لكنّ لَفْظ النسَائَيّ 3 وَأَبِي ي داود» وابن مَاجَة : «بَغْلا) يَدَلَ : «عثريًا) . 


ترلد: «والغيمٌ» بفتح الغين المعجمة: وهو المطرُء وجاء في رواية: 
«الغيل» باللّام. قال أبو عبيد : هو ما جرى من المياه في الأنهار» وهوّ سيل 
دونَ السّيل الكبير. وقالَ ابنٌ السّكيتِ: هو الماءٌ الجاري على الأرض 

قوله «العشورٌ) قال النّوويُ''2: ضبطناةُ بضمٌ العين جمعٌ عشر. وقال 
القاضي عياض : ضبطناهُ عن عامّة شيُوخنا بفتح العين» قال: وهو اسم 
للمخرج من ذلك . وقال صاحبٌ «المطالع»: أكدد الشيُوخ يقولونة بالصّمٌء 
وصوابة الفتحٌ. قال النّوو ي: وهذا الذي اذّعاهُ من الصواب ليس بصحيح» 
وقد اعترفٌ بأنَّ أكثرٌ الرُواةٍ رووةُ بالضَمٌ وهو الصَّوابٌ جمع عشرء وقد اقرا 
على قولهم: عشورٌ أهل الذَّمِّ بالضّمٌء ولا فرق بينَ اللفظينٍ. 

تولد: «بالسًانية» هيّ البعيرٌ الذي يُستقئ به الماء من البثرء يقال له 
النَّاضحٌء يقال منهُ: سنا يسنو سنوًا: إذا استقئ به. 

توله: «فيما سقت السَّماءُ» المرادٌ بذلكَ المطرُ أو اَل أو البَرَدُ أو الط 
والمرادُ بالعيُونِ: الأنهارٌ الجاريةٌ التي يُستقى منها دون اغترافٍ بآلة بل تساح 
إساحة . 

ترلك: («أو كانّ عَتّریًا) هو بفتح العين المهملة» وفتح النّاء المثلّثق وكسر 
الدَاءء وتشديد التّحتانيّة . وحُكيّ عن ابن الأعرابيٌ تشديدُ المثلّثة وردَّهُ ثعلبٌ. 


قال الخطابئ: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي» زادً ابن قدامة عن 


(۱) «شرح مسلم» (04/9). 


كتاب الزكاة 1۸۹ 


القاضي أبي يعلى : وهو المستنقعٌ في بركة ونحوها؛ يُصبٌ إليهِ ماء المطر في 
سواقٍ تسقي إليه» قال : واشتقاقة من العاثورء وهي السّاقيّةُ التي يجري فيها 
الماء؛ لان الماشي يتعثَّرُ فيها. قال : ومثلهُ الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنةء 
أو يشربٌ بعروقه» كأن يُغرس في أرض يكونُ الماءُ قريبًا من وجههاء فتصلَ 
إليه عروق الشَّجِرِه فيستغني عن السقي . قال الحافظ : وهذا التَمْسيرُ أولى من 
إطلاقٍ أبي عبيلٍ أن العثريٌ ما سقته السّماء؛ لأنّ سياق الحديث يدل على 
المغايرة» وكذا قول من فسَّرَ العثريّ بِأنّهُ الذي لا حمل لهُ لأنّهُ لا زكاةً فيه. قال 
ابن قدامة: لا نعلمُ في هذه التفرقة التي ذكرها خلافًا. قرله: «بالتّضح» بفتح 
النُونْء وسكون الضَّادِ المعجمة» بعدها حاءٌ مهملة أي : بالسَّانيةِ. 0 

قول «بغلا» بفتح الباء الموحّدةٍ وسكون العين المهملةء ويُروى بضمُها. 
قال في «القاموس»: البعلُ: الأرض المرتفعة تمطرُ في السَّنةِ مرّةٌ» وكلُ نخل 
وزرع لا يُسقىء أو: ما سقتهُ السَّماءُ. انتهئ. وقيلَ: هو الأشجارٌ التي تشربُ 
بعروقها من الأرض . 

والحديثان يدلَانٍ على أله يجبٌ العشرٌ فيما سُقيَ بماء السَّماءِ والأنهار 
ونحوهما مما ليس فيه مؤنة كثيرةٌ» ونصفُ العشر فيما سُّقيّ بالنّواضح ونحوها 
مما فيه مؤنة كثيرةٌ. قال التووى” : وهذا مف عليه وإن وجدَّ ما يُسقول 
بالنُضح تارةً وبالمطر أخرئ» فإن كان ذلك على جهة الاستواء وجب ثلاث 
أرباع العشرء وهوّ قول أهل العلم . قال ابن قدامة: لا نعلمُ فيه خلاقاء وإن 
كان أحدهما أكثرَ کان حكم الأقل: تبعًا للأكثر عند أحمدّء والنّوريٌ. 


.)٥٤/۷( «شرح مسلم)‎ )١( 


نيل الأوطار - ج ه ] 


4۰ المجلد الخامس 








وأبى حنيفةًّء وأحدٍ قولى الشَافعى . وقيل : بوخد بالقسط. قال الحافظٌ9 : 
ويُحتملٌ أن يُقالَ: إن أمكنّ فصل كل واحدٍ منهما أخلٌ بحسابه. وعن ابنٍ 
القاسم صاحب مالكِ: العبرةٌ بما تم به الزَّرعٌ ولو كان أقل. 

-٠‏ وَعَنْ أبي سَعِيدِء عَن النَبِي بي قال: «ليس فِيمَا دون حَمْسَةٍ 


أَوْسُّق صَدَفَةٌ وَلَا فيمَا دُونَ حَمْس أَوَاقٍ صَدَثَةُ وَلَّا فما دُونَ حَمْس ذَوْدٍ 
صَدَفَةَ). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ0” . 

وَنِي لَفْظِ لِأَحْمَدَ وَمُسْلِمء وَالنّسَائِيَ: ليس فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ 
من ثَمْر ولا حب ضی0 

ومسل في روَاية: «مِن تُمَر» بالنّاءِ ذَاتِ التْقَطٍِ الَلاث. 


-6١‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ أَيْضًا: أنَّ الي يله قَالَ: «الْوَسْقٌ سِئونَ 


ا 


صَاعَا» . رَوَاهُ أَحَمَدء وَائْنُ مَاجَهُ . 
وَلِأَحْمَدَء وَأبي داو : «لَيِسَ فِيمًا دُونَ حََمْسَةٍ أَوْسَاقٍ رَكاة». 


)١(‏ حاشية بالأصل: هذا يوهم أن قوله : وقيل: يؤخذ بالتقسيط. حكاية لمذهب مستقل» 
وليس كذلك بل هو الأحد الثاني من قولي الشافعي» وعبارة «الفتح»: والثاني. إلخ. 

.)۳٤۹/۳( «الفتح»‎ )۲( 

.)۷٤ ء٦١‎ .٦/۳( وأحمد‎ »)1٦/۳( مسلم‎ »)۱٤۳ ۰۱۳۳ /۲( أخرجه: البخاري‎ )۳( 

62 أخر جه : مسلم (7/ 217 «(1Y‏ وأحمد وروم «(VY‏ من طريق إسماعيل بن أمية» 
عن محمد بن يحيئ بن حبان» عن يحي بن عمارة» عن أبي سعيد به. 
قال النسائي: «لا نعلم أحدًا تابع إسماعيل بن أمية على قوله: من حبٌ». 

)0( ااصحيح مسلم) (۳/ 1۷( . 

(1) أخرجه: أحمد (۳/ ۸۳)ء وابن ماجه »)١1877(‏ واللفظ الثاني عند أحمد (۳/ ۹٥ء‏ 
۷). وأبو داود »)١009(‏ من طريق عمرو بن مرة الجملي» عن ابي البختري» عن 
أبي سعيد مرفوعًا قال أبو داود: «أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد». 


كتاب الزكاة 1" 


وَالْوَسْقُ سِنُونَ مَحْنُومًا. 

تولك: ليس فيما دونَ خمسة أوسق» قد تقدّمَ تفسيرٌ الوسق والأواقي 
والذَّوْدٍ. توله: «الوسق ستُونَ صاعًا؛ هذا الحديتُ أخرجة أيضًا الدّارقطت"2, 
وابِنُ حبّانَ» من طريقٍ عمرو بن ابي يحيئ» عن أبيهء عن أبي سعيدٍء وأخرجة 
أيضًا النّسائيُء وأبوداودء وابنُ ماجه”' من طريق أبي البختري» عن 
أبي سعيدٍ. قال أبو داود: وهوّ منقطمٌ» لم يسمع أبو البختريٌ من أبي سعيدٍ. 
وقال أبو حاتم : لم يُدركة . وأخرجَ البيهقي”" نحوهُ من حديث ابن عمرّء وابن 
ماج“ من حديث جابر» وإسناده ضعيفٌ . قال الحافظ : وفيه عن عائشةً وعن 
سعيدٍ بن المسيّب”” . 

وحديثٌ: ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة» مخصّصٌ لعموم حديث 
جابر المتقدم في اول الباب» ولحديث ابن عمرٌ المذكور بعدةُ؛ لأنّهما يشملانٍ 
الخمسة الأوستق وما دونها. وحديثٌ أبي سعيدٍ هذا خاص بقدر الخمسة 
الأوستٍ فلا تجبٌ الرّكاةُ فيما دونهاء وإلى هذا ذهب الجمهوز. وذهبّ ابن 
عباس» وزيد بن علىٌ» والنّخعىُ» وأبو حنيفة إلى العمل بالعام» فقالوا: تجبٌ 
الزّكاةٌ في القليل والكثير ولا يُعتبرُ الصابُ . وأجابوا عن حديث الأوساق بأنه 
لا ينتهض لتخصيص حديث العموم؛ لاله مشهورٌ ولهُ حكمُ المعلوم. 

وهذا إِنّما يتمُ على مذهب الحتفيّة القائلينَ بأنّ دلالة العموم قطعيَّةٌ وأنَّ 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني (۱۹۲۳). 
(۲) أخرجه: النسائي (5/ »)5٠‏ وأبو داود :»2١529(‏ وابن ماجه (۱۸۳۲). 


(۳) أخرجه: البيهقي .)١١١/٤(‏ (5) أخرجه: ابن ماجه (۱۸۳۳). 
(5) أخرجه: البيهقي .)١١١/٤(‏ 


4۲ المحلد الخامس 


العموماتٍ القطعيةَ لا تخصّصٌ بالظتيّاتِ» ولكنّ ذلك لا يُجزئ فيما نحن 
بصدده؛ فإنَّ العام والخاصٌ ظَيّانِ كلاهماء والخاصٌ أرجح دلالة وإسنادّاء 
يدم على العام تقدّمَ أو تأخّرَ أو قارنَ على ما هو الحق من أنه يبن العام 
على الخاصٌ مطلقًاء وهكذا يجب البناء إذا جهل النّاريخ» وقد قيلَ: إِنَّ ذلك 
إجماعٌ» والظاهرٌ أنَّ مقام التّراع من هذا القبيل . 

وقد حكئ ابن المنذر الإجماعَ على أن الرّكاءً لا تجبٌ فيما دون خمسة 
أوسق مما أخرجت الأرض» إلا أن أبا حنيفة قال : تجبُ في جميع ما يُقصدٌ 
بزراعته نماء الأرض إلا الحطبّ والقضبّ والحشيش والشَّجِرَ الذي ليس له 
ثمرٌ. انتهيل . وحكويل عياض عن داود أنَّ كل ما يدخلة الكيلٌ يراع فيه 
النْصِابُء وما لا يدخلٌ فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزّكاة» وهو نوع من 
الجمعم» وقال ابنُ العربيّ: أقوئ المذاهب وأحوطها للمساكين قول 
أبي حنيفة وهو النَّمسّكُ بالعموم. انتهن. وهاهنا مذهبٌ ثالث حكاء 
صاحبُ «البحر» © عن الباقرء والصَّادقِ نه يُعتبرُ النّصابُ في التّمرِء 
والرّبيب» والبرّء والشعیر ؛ إذ هيّ المعتادةٌ فانصرف إليهاء وهو قصرٌ للعامٌ 
علئ بعض ما يتناولة بلا دليل. 

5 - وَعَنْ عَطاءِ بن السَّائِبٍ قَالَ: أَرَادَعَبْدُ الله بن الْمُعِيرَة أن يَأَحْدَ 
مِنْ أَْض مُوسَى بن طَلْحَة م مِنَ الْحخَضْرَاوَات صَدَقَةَ الك أ وت بن 
طَلْحَةَ: ليس لَكَ ذَلِكَء إِنَّ رَسُولَ الله يله كان يَقُولُ: «لَبِسَ في ذَلِكَ 


صَدَفَّةً) . روه الأَْرم في لاسن 3 


.)١597/7( «البحر»‎ )١( 
= (؟) وأخرجه الدارقطني في «السنن» (۲/ ۹۷- ۹۸)؛ هكذا مرسلا.‎ 


كتاب الزكاة 4۳ 


وهُوَ مِن أَنْوَى الْمَرَاسِيل؛ لاختَجَاج مَنْ أَرْسَلَهُ به. 

الحديثُ أخرجة أيضا الدَارقطنيئ» والحاكم''' من حديث إسحاق بن 
یحییٰ بن طلحة عن عمه موسیٰ بن طلحة» عن معاذ بلفظ : «وأمًا القَعَّاءُ 
والبطيحُ والرُمّانُ والقضبٌ فعفوٌء عفا عنهُ رسول الله ب . قال الحافظ : وفيه 
ضعف انقطاع. وروی التّرمذیٌ بعضهُ من حديث عيسئ بن طلحةً عن معاد 
وهو ضعيف. وقال الترمذيٰ: ليس يصحٌ عن الي بي شيء - يعني في 
الخضراوات - وإنّما يُروى عن موسئ بن طلحةً) عن اللي ية مرسلا. وذكرة 
الدارقطني في «العلل» وقال: الضَّواتَ مرسل . وروئ البيهقئٌ بعضة من 
حديث موس بن طلحةًء قال : عندنا كتابُ معاذ. ورواهُ الحاكمُ وقال: موسى 
تابعيٌ كبيرٌ لا يُنكرُ أنه لقي معاذًا. وقالَ ابن عبد البرّ: لم يلق معاذًا ولا أدركة. 

م ١ 2 2 f he‏ و ا (Da‏ 8 8 
وكذلك قال ابو زرعة. وروی البزار والذارقطنئ” " من طريق الحارث بن 
نبهان» عن عطاء بن السائب» عن موسئ بن طلحةء عن أبيه مرفوعًا: اليس 
في الخضراواتٍ صدقة» قال البرَّارٌُ: لا نعلمُ أحدًا قال فيه: عن أبيه إل 
الحارث بن نبهانَ. وقد حكى ابنُ عدي تضعيفهُ عن جماعة» والمشهورٌ عن 

03 9 2 3 Oe 2 

موسئ مرسل . ورواه الدارقطنيٌ من طريق مروان بن محمد السنجاريٰ» عن 
= والحديث اختلف في وصله وإرساله» والصواب المرسل . 

وقال الترمذي : ولیس يصح في هذا الباب عن النبى اة شىء) . 

وراجع: «العلل» للدارقطني (70*/5- 225١5‏ و(التلخيص الحبير» -۳۲١/۲(‏ 

55) و «جامع الترمذي) تحت حديث (578). 
)١(‏ أخرجه: الحاكم .)٤١١/١(‏ 


(6) أخرجه: البزار (٥۸۸-کشف)»‏ والدارقطنى .)١1911(‏ 
(۳) أخرجه: الدارقطني (۱۹۱۲). 


4٤‏ المجلد الخامس 


جرير» عن عطء بن السّائب» فقالَ: «عن أنس» بدلّ قوله: «عن أبيه»» ولعلّه 
تصحيفٌ منهُ» ومروانٌ مع ذلك ضعيفٌ جدًا. وروی الدّارقطنئ"١2‏ من حديثِ 
علي مثلُ» وفيه الصَّقرُ بن حبيب» وهو ضعيفٌ جدًا. 
وفي الباب عن محمّدٍ بن جحش عند الد رقطنيئ””2» وفي إسنادو عبد الله بن 
شبيب» قيل عنهُ: إِنَّهُ يسرق الحديتٌ. وعن عائشة عند الَا ا 

فيه صالح بن موسل» وفيه ضعف. . وعن علي موقوفًا عند البيهقي“. و 


عم کال عنده. 

والحديثٌ يدل عل عدم وجوب الرّكاة في الخضراوات» وإلى ذلك ذهب 
مالك والشَّافِيْ وقالا: إِنّما تجبُ الرّكاةٌ فيما يكال ويُدَّحْرْ للاقتياتِ» وعن 
أحمدّ أنّها تخرج مما يکال ويُدَخْرُء ولو كان لا يُقتاث» وبه قال أبو يُوسفٌ 
ومحمِّدٌ. وأوجبها في الخضراواتٍ الهادي والقاسمُء إلا الحشيش والحطب؛ 
لحديث : «التّاس شركاءُ في ثلاث» ووافقهما أبو حنيفةً» إلا أنه استشنى السّعفَ 
والتّبنَ . 

واستدلوا عل وجوب الرّكاةٍ في الخضراواتٍ بعموم قوله تعالی : خد 
ميم صد [التوبة : »]٠١۳‏ وقول : ويا لجا لَكُم من الْدرضٍ 4 [البقرة : 
۷] وقوله: o‏ حف يوم خاد » [الأنعام: »]١١١‏ وبعموم حديث 


«(فيما سقت السّماءُ العش( ونحوهو» قالوا: وحديتثٌ الباب ضعيفٌ لا یصلح 


لتخصيص هذه العمومات . 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني (۱۹۰۷). (۲) «سنن الدارقطني» (۱۹۰۹). 
(۳) أخرجه: الدارقطني (۱۹۰۸). )٤(‏ أخرجه: البيهقي .)170-١79/5(‏ 


(5) أخرجه: البخاري (۲/ »)٠۱٥٦-۱٥۵‏ من حديث ابن عمر. 


كتاب الزكاة 14° 


وأجيبّ بأنَّ طرق يُقَوّي بعضها بعضًاء فينتهض لتخصيص هذه العمومات» 
ويُّقوّي ذلك ما أخرجة الحاكمُ» والبيهقئ”''» والطبرانيٌ من حديث أبي موسى 
ومعاذٍ حينَ بعثهما الل يل إلى اليمن يُعلْمانٍ النّاسّ أمرّ دينهم فقال: «لا تأخذا 
الصَّدقةً إلا من هذه الأربعةٍ: الشعير والحنطة والرّبِيبٍ والثَّمرِ) قال البيهقيٌ: 
روات ثقاتٌ وهر منص . وما أخرجة الطبراني عن عمرٌ قالَ: (إِنَّما سنّ 
رسول الله بيا الرّكاة في هذه الأربعة»“ فذكرها. وهو من رواية موسئ بن 
طلحة عن عمر. قال أبو رْرعة: موسئ عن عمرٌ مرسل. وما أخرجة ابن 
ماجه» والدّارقطني”'' من حديثٍ عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جد بلفظ : 
«إنّما سن رسول الله يك الرّكاةٌ في الحنطة والشّعيرٍ والتّمر والرّبيب» زادً ابنُ 
ماجه: «والذرة)» وفي إسناده محمّدُ بن عبيد الله العرزمئ» وهو مترو . وما 
أخر جه البيهقئُ””' من طريق مجاهدٍ قال : «لم تكن الصدقة في عهد الي لاز 
إل في خمسة» فذكرهاء واخ أيضًا من طريق الحسن فقال : «لم يفرض 
الصدقة الي بي إلا في عشرةء فذكر الخمسة المذكورةًء والإبل والبقر والغنم 
والذّهبّ والفضّةً). وُحكى أيضًا عن الشَّعبٌِ أَنّهُ قال : «كتبّ رسول الله ية إلى 
أهل اليمن : إِنَّما الصَّدقَةُ في الحنطة والشَّعيرٍ والدَّمرِ والرّبيب» قال البيهقة 7 : 
هذه المراسيلٌ طرقها مختلفة وهي يُؤكَدُ بعضها بعضًاء ومعها حديتٌ أبي موسئ» 
ومعها قول عمرّء وعليٌ» وعائشة: «ليسّ في الخضراواتٍ زكاةً». انتهى . 


.)٠١١ /5( والبيهقي‎ 22501١ /١( أخرجه : الحاكم‎ 0) 

(۲) «سنن الدارقطني» (۱۹۱۳). 
وعزو الشارح الحديث للطبراني خط إنما هو عند الدارقطني» كما عزاه كذلك 
الحافظ في «التلخيص» (؟7777/5) . 
وراجع : «الصحيحة» (۸۷۹). 

(۳) أخرجه: ابن ماجه »)١1816(‏ والدارقطنی (۱۹۰۵). 

() أخرجه: البيهقي (179/5). ۰ 


۲۹٦‏ المحلد الخامس 


فلا أقلَ من اتتهاض هذه الأحاديث لتخصيص تلك العمومات التي قد 
دخلها الششخصيصٌ بالأوساق» والبقر العوامل» وغيرهماء فيكونٌ الحقٌ ما ذهب 
إليه الحسنٌ البصري » والحسنٌ بن صالح؛ والنّوريٌ» والشَعبيٌ من أن الرّكاةً 
لا تجبٌ إلا في الب والشعير» والتمر» والرّبیب لا فيما عدا هذه الأربعةً مما 
أخرجت الأرضٌ . وأمّا زيادة الرة في حديث عمرو بن شعيب فقد عرفت ن 
في إسنادها متروكاء ولكنّها معتضدةٌ بمرسل مجاهدٍ» والحسن. 

۴۳- وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَثْ: کان رَسُوَلْ اللَّه يه يَبْعَتُ عَبْدَ الله بن 
رَوَاحَةَ فِيَحْرْصٌ ی النَخْلَ جين يِطِيبُ بل أن بُؤکل من تم يَُيرْ يهو 
اذوه بذَلِكَ الْخََرْ ص َو َدْمَعُونَهُ إليهِمْ بذلك الْخَرْص» لکيٰ بُخصِيَ 
الرّكَاةَ قبل أَنْ وْكل الثَمَارُ وَنقَرّق». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داو 

5- وَعَنْ عَنَابٍ بن اسي : أن الي 4ي کان بَبْعَتُْ عَلَى النّاس مَنْ 
يخر عَلْيهِمْ كُرُومَهُمْ وَثْمَارَهُم . . رَوَاهُ النَرْمِذِيُ وَابْنْ مَاجَذا"' . 

ههه - وَعَنُْ آَيِضًا قَالَ: أمَرَ رَسُولُ الله كله أن بُخْرَص الْعتَبُ كما 
يُخْرَصُ الل قحد ركاه رَبيبًا كما تُؤْخَذْ صَدَقَةُ النَخْل ثَمْرًا. رَوَاهُ 
بُو داد وَالتَرْمِذِيْ”” . 

.)۳٤۱۳ ,15٠05( وأبو داود‎ »)١57/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وانظر: الذي بعده.‎ »)١819( وابن ماجه‎ .)1٤6( أخرجه: الترمذي‎ )۲( 


(۳) أخرجه: الترمذي (555)» وأبو داود (۳٠٦۱ء »2١5١05‏ والحديث؛ أعلّ بالإرسال. 


راجع : «العلل» لابن أبي حاتم (1۱۷) وللترمذي (ص ,)1١5-1١١5‏ و«التلخيص' 
TOY)‏ و «الإرواء) (8909). 


كتاب الزكاة 14۷ 


5- وَعَنْ سَهْل بن أبى حَثْمَةَ قال: قَالَ رَسُوَلَ الله کلة: «إذا 
خَوَضْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثلتَء فَإِنْ لم تَدَعُوا الثلت فَدَعُوا الرُبْعَ؛. رَوَاهُ 
الْحَمْسَةُ إلا اب مَاجو0'' . 


حديثٌ عائشةً فيه واسطة بينَ ابن جريج والزُهريٌ» ولم يُعرف» وقد روا 
عبد الرَّرَّاقِ والدّارقطنيث”" بدونٍ الواسطة المذكورة: وابن جريج مدلّسٌ فلعلَّهُ 
تركها تدليسًا. وذكرّ الدّارقطنيٌ الاختلاف فيه فقال: روا صالځ» عن 
أبي الأخضرء عن الزُهريٌ» عن ابن المسيّب» عن أبي هريره وأرسلهُ معمرٌء 
ومالكٌ» وعقيل» ولم يذكروا أبا هريرةً. ظ 

وحديتٌ عنَّابٍ بن أسيدٍ أخرجة أيضًا باللّظٍ الأوّلِ أبو داود» وابنُ حبّانَ”", 
وبِاللّفظٍ الثاني النّسائىُ» وابنٌ حبّانَء والدّارقطنئ”'» ومدارهُ على سعيدٍ بن 
المسيّب» عن عتَّاب» وقد قال أبو داود: لم يسمع منهُ. وقال ابن قانع: لم 
يُدركهُ. وقالَ المنذريٌ: انقطاعهُ ظاهر؛ لأنّ مول سعيدٍ في خلافة عمرّء 


ومات عنَّابٌ يوم مات أبو بكرء وسبقة إلى ذلك ابن عبد البرٌ. وقال ابن 


»)٦٤۳( والترمذي‎ »)١1١5( وأبو داود‎ .)"577/4( )٤٤۸/۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)٤١ /٥( والنسائى‎ 
.)5005( وراجع : «التلخيص» (۲/ ۳۳۳) و «السلسلة الضعيفة»)‎ 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق (۷۲۱۹)ء والدارقطنى .)۲٠٠١۲(‏ 

(۳) أخرجه: ابن حبان (۳۲۷۸). 
حاشية بالأصل : ينظر ؛ فإنما أخرجه أبو داود باللفظ الثانى كما فى «السنن»ء وكذا 
ابن حبان كما ذكره في «التلخيص»» واللفظ الأول لم يخرجه إلا من ذكره المصنف 
في المتن ولم يخرجه أبو داود. 

(5) أخرجه: النسائي .)۱۰۹/٥(‏ وابن حبان (۳۲۷۹۹» والدارقطني .)5١40(‏ 


14۸ المجلد الخامس 


مسال ود عه أر عله . Dea i‏ 
السّكن: لم يرو عن رسول الله ية من وجه غير هذا. وقد روا الدّارقطنئ”' 
بسند فيه الواقديٌ» فقال: عن سعيدٍ بن المسيّب» عن المسور بن مخرمة» عن 
عتّاب بن أسيدٍ. وقال أبو حاتم : الصحيح عن سعيدٍ بن المسيّب : «أنَّ الى 
يا أمرّ عتَابًا» مرسلٌ» وهذه روايةٌ عبد الرّحمن بن إسحاقٌ» عن الزُهريٌ . 
وحديثٌ سهل بن أبى حثمة أخرجه أيضًا أبن حبّانٌء والحاک» 
وصحححاةء وفي إسناده عبد الرَّحمنٍ بن مسعود بن نيار الرّاوي عن ابن 
أبي حثمةً. وقد قال البرَّارُ: إِنَّهُ انفرد به. وقال ابن القطانٍ: لا يُعرفٌ حالة. 
قال الحاكمٌ: ولهُ شاه بإسنادٍ متّفْقِ على صسّتهِ أنّ عمرَ بن الخطاب أمرٌ 
به. ومن شواهده ما رواه ابن عبد ال عن جایر» مرفوعًا : «(خقفوا فى 
الخرص» الحديتٌ» وفي إسناده ابن لهيعة. 

والأحاديثٌ المذكورةٌ تدل على مشروعيّة الخرص فى العنب والئخل» وقد 
قال الشَّافعِيُ في أحدٍ قوليه بوجوبه مستدلًا بما في حديث عاب من أنَّ اللي 
كه أمرّ بذلك. وذهبت العترةء ومالك» ورُوى عن الشَّافعىُ إلى أَنَّهُ جائرٌ 
أبو حنيفةً : لا يجورٌ؛ لاله رجمٌ بالغيب» والأحاديثٌ المذكورةٌ ترد عليه» وقد 
في التّخل والعنب» ووافقة على ذلك شريخ› وأبو جعفر» وابنُ أبي الفوارس» 
وقيل : يقاس عليه غيرة مما يُمكنُ ضبطة بالخرص . واخدّلفٌ في خرص الزّرعَ 
فأجازة للمصلحة الإمام یحی ومنعتة الهادويّة والشَّافِعِيّةُ. 


.)5١545( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 
.)507/١( (؟) أخرجه: ابن حبان (۳۲۸۰)ء والحاكم‎ 
.)41/7 /5( ذكره ابن عبد البر. في «التمهيد»‎ )۳( 


كتاب الزكاة ۹4 


قولك: «ودعوا التُلثَ) قال ابنُ حبَّانَ : لهُ معنيان: أحدهما: أن يتر الثُلتَ أو 
اربع من العشر. وثانيهما: أن يترك ذلك من نفس الثَّمرةِ قبل أن تعشر. وقال 
الشّافعيٌ : أن يدعَ ثلتٌ الرّكاةٍ أو ربعها ليُفرّقها هو بنفسه. وقيلَ: يدعٌ لهُ ولأهله 
قدرَ ما يأكلونَ» ولا يخرصٌ. وأحرجٌ أبو نعيم في «الصّحابةِ)”' من طريق 
الصَّلتِ بن زبيدِ بن الصَّلتِء عن أبيوء عن جِدَه : «أنَّ رسول الله ية استعملة 
على الخرص فقال: أثبت لنا الصف وأبقٍ لهم الصف ؛ فإنّهم يسرقودًء 
ولا تصل إليهم». 

/اه١-‏ وعن ن الزْهْرِيّ 7 عَن أبي أَمَامَ بن سَهْلء عَنْ أَبيه قال : هى 

سول اللَّه يه عن الْجْعْرُورِ وَلَوْنِ الْحْبَئِقٍ أن : يُؤْحَذَا في الصَّدَقَةا"". قال 
الزُهْرِيُ : تَمْرَيْنِ مِن تَمْرِ الْمَدِيئةِ. رَوَاهُ أبُو دَاوَةَ. 

- وَعَنْ أبي أمَامَةَ بن سَهْل في الآ التي قَالَ الله عَرّ وَجَلَّ: +9, 
تَمِمَّمُوأْ ليت مله 4 تقون [البقرة: 9517]» قال : هُوَ الْجَعْرُورٌ وَلَوْنُ الْحْبَئِقٍ » 
نه رَسُولْ الله كله أَنْ يذ في الصَّدَقَةِ الرُدَالَة؛. رَوَاهُ النّسَائِنْ”” . 

الحديثُ الأول سكت عنهُ أبو داود والمنذريٌ . ورجال إسناده رجالٌ الصَّحيح. 


والحديثٌ الثاني في إسنادهٍ عبد الجليل بن حبيب اليحصبيٌ» ولا بأ بهِء 
وبقيّةُ رجاله رجال الصحيح › وقد أخرجٌ نحوه هم الترمذئ وقال: حسنٌ 


.)٠١١١ /۳( أخرجه: أبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ )١( 
.)۱۹١۷( «السنن»‎ )۲( 

.)٤۳ /٥( «السنن»‎ )0( 

.)۲۹۸۷( أخرجه: الترمذي‎ )٤( 


۳۹۰ المجلد الخامس 


307 ع م 


صحبخ غريب من حديث ارا : «قال في قوله تعالى : «ؤولا تَيَمّمُوا لْحِيتَ نه 
فقون [البقرة: ۲۹۷] نزلت فينا معشرَ الأنصارٍ كنا أصحابَ نخل» فكان أجل 
بأتي من نخله على قدر كثرته وقلته» وكانَ الرّجِلٌ يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه 
في المسجدء وكانَ أهلٌ الصّمّةِ ليس لهم طعامٌ فكانّ أحدهم إذا جاع أتئ القنو 
فضربة بعصاءٌ فسقط البسرٌ والثّمِرُ فيأكلٌ» وكا ناس ممّن لا يرغبُ في الخير 
يأني الرَّجِلْ بالقنو فيه الشيص» والحشف» وبالقنو قد انسر فَيُعلّقهُ» فأنزلَ الله 
تعالی : یاه آي ءامو انفقو من طِيْبَتِ ما كَمَبْثُمْ وَمِمَآ اتا کم من 
رض ولا تَيَمَمُوأ ألْحِيتَ مه تنْفِفون وَلَسْتُمْ َاخذِيد إل أن تحضوا أ فيد [البقرة: 
۷ قال: لو أن أحدكم أهديّ إليه مثلٌ ما أعطئ لم يأخذهُ إلا على إغماض 
وحياء . قال: فكنًا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عندة» . 

قوله: «الجعرورً) بضمٌ الجيم» وسكونٍ العين المهملة» وضْمُ الرَاءِء 
وسكونٍ الواوء بعدها را قال في «القاموس»: هوّ تمرٌ ردية. قولد: «ولون 
الحبيق» بضم الحاء المهملة» وفتح الباء الموحدة» وسكون التَّحتيّة بعدها 
قاف»ء قال في «القاموس»: حبيقٌ كزبير: تمرٌ دقل. ا 

قوله: «الوذالَةٌ) رد يضم الرَاءِ بعدها ذال معجمةٌ : هي ما انتفول جيّدة » كما في 
«القاموس» . ترله: «نهئ رسول الله بف إلخ» فيه دليل على أنه لا يجوز 
للمالك أن يُخْرجَ الرّديءَ عن الجيّدٍ الذي وجبت فيه الرّكاةٌ» نضا في لمر 
وقياسًا في سائر الأجناس التي تجبُ فيها الرّكاةٌ وكذلك لا يجوز للمصدّقٍ أن 


يأخذ ذلك . 


كتاب الزكاة ۳۰۹ 


بَابُ ما جََاءَ فى رَكاة الْعَسَل 
ده عن آي سيا لين م قَالَ : قُلْت: يا رَسُولَ الله إِنَّ لي تحلاء 
4 الْعْشُورَ) قَالَ: : يا رَسولَ الل اخم لي جَبَلَهَا. قال : 
ر ر 7 0 (We‏ 
تک لي جلها وو أ وابنْ م ماج . 


- وَعَنْ عَمْرِو بن شْعَيِبِء عَنْ أبيه» عَنْ جد ء عن التب َكل كله أنه 
َحَدَّ مِنَ الْعَسَلٍ الْعْشْرَ. رَوَاهُ اين ماج(" . 

رفي رِوَابَةِ : جَاءَ هال أَحَدُ بني مُنْعَانَ إلى رَسُولٍ الله يكل بعْشُور تخل لَهُ 
وَكَانَ سَأَلَهُ أن يَحْمِي وَادِا َال لَهُ: سَلَبَةٌ فَحَمَئ لَه ذَلِكَ الْوَادِيَء فَلَمَا ولي 
مْمَرْبن الْخَطَاب كَتَبَ سُفْيَانُ بن وهب إِلَى عْمَرَ يَسْأَلّهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ 
عُمرُ: إن ای اليك ما كان بودي إلى رَسْولِ الله ل ِن عُشُورِ حل اخم لَه 
سَلَبَةء وَإِلّا فَإِنَمَا هُوَ ذُبَابُ عَيِتْ ياَكُلَه مَنْ يَشَاءْ نأبو وة دشاني 2 
(Olo‏ 


(۱) أخرجه: أحمد (7577/5)» وابن ماجه (۱۸۲۳)ء من حديث سليمان بن موسول» عن 
أبى سيارة الْمْتَعى. 
وأعله البخاري بالانقطاع ؛ كما في «العلل الكبير» للترمذي (ص ؟١3)‏ وسيأتي في 
كلام الشارح . 
راجع : «التلخيص» (۲/ .)۳٠٠١‏ و زاد المعاد» .)١١ -١١/۲(‏ 

. (YA) ال‎ (۲) 

(۳) أخرجه: أبو داود .)۱٦۰۰(‏ والنسائى .)٤٦/٥(‏ 

(4) «السنن» )١5١75 21١591(‏ وهو حديث معلول. 
راجع : «التلخيص الحبير) (۲/ 7:5”0)» و «زاد المعاد» .)١5-١١/75(‏ 


¥ المجلد الخامس 


حديثٌ أبي سيّارة أخرجة أيضًا أبو داودء والبيهقي» وهو منقطعٌ؛ لاله 
من رواية سليمانَ بن موسئ عن أبي سيّارة. قال البخاري: لم يدرك سليمان 
أحدًا من الصحابة» وليسّ في زكاة العسل شيءٌ يصحٌ. قال أبو عمرٌ بن 
عبدٍ البرّ: لا يقومٌ بهذا حجّةٌ. 

وحديثٌ عمرو بن شعيب قال الدّارقطني : بُروى عن عبدٍ الرّحمن بن 
الحارث» وابن لهيعة) عن عمرو بن شعيب مسنذاء ورواآهُ يحيئل بن سعيدٍ 
الأنصاريٌ» عن عمرو بن شعيب» عن عمرّ مرسلا. قال الحافظ : فهذه علَّتهُ 
وعبد الرّحمن» وابنُ لهيعة ليسا من أهل الإتقانِء لكن تابعهما عمرو بن 
الحارثِ أحدٌ الثّاتِء وتابعهما أسامةٌ بن زيدٍء عن عمرو بن شعيب» عند ابن 
ماجه وغيره. 

وفي الباب عن ابن عمرّ عند التٌرمِذَيٌ”" أنَّ رسول الله كيا قال : «في العسل 
في كل عشرة أزقاقٍ زف) وفي إسناده صدقة السّمِينء وهو ضعيف الحفظٍء 
وقد خولفتء وقال النّسائىُ: هذا حديثٌ منكرٌ. ورواهُ البيهقيئ”"» وقال: تفرد 
به صدقةٌ وهوّ ضعيف» وقد تابعة طلحة بن زيدِء عن موسئ بن يسارء ذکره 
المروزيٌ» ونُقلَ عن أحمدّ تضعيفة» وذكرّ التّرمِذْيُ أنه سألٌ البخاريّ عن 
فقال: هوّ عن نافع عن اللَِيْ كيه مرسل. وعن أبي هريرةً عند البيهقي 


وعبدٍ الرَرَاق“» وفي إسناده عبد الله بن محرّر - بمهملاتٍ - وهو متروك. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي 2)١17/54(‏ ولا يوجد في «سنن أبي داود». 
(۲) أخرجه: الترمذي (559). 


(۳) أخرجه: البيهقي .)١57/5(‏ 
(4) أخرجه: البيهقي )١١7/5(‏ وعبد الرزاق (1917/7). 


كتاب الزكاة ۳۴۳ 


وعن سعدٍ بن ابي ذباب عند البيهقخ”" أن الي بيه استعملهُ على قومه ونه 
قال لهم : أدُوا العشرّ في العسل» وفي إسناده منيرُ بن عبد الله ضعَفةُ البخاري 
والأزديُ وغيرهما. قال الشَّافْعِيُ : وسعد بن أبي ذئاب يحكي ما يدل على أنَّ 
الي ي لم يأمرهٌ فيه بشيءء وأنّهُ شيءَ رآهُ هوء فتطوّع لهُ به قوم . قال ابن 
المنذر: ليس في الباب شيءَ ثابث. 

تولك: ١متْعانٌ)‏ بِضِمٌ الميم وسكون المثنّاةٍ بعدها مهملةٌ وكذا المتعيُ. 

تولد: «سابة» بفتح المهملة واللام والباء الموحدة: هو واد لبني معاد قالهُ 
البكريٌ في (معجم البلدان». 1 

وقد استّدلَ بأحاديث الباب على وجوب العشر في العسل أبو حنيفة 
وأحمدُء وإسحاقٌ» وحكاة التَّمِذَيُ عن أكثر أهل العلم» وحكاهٌ في «البحر»”) 
عن عمرّ» وابن عبّاس ») وعمرٌ بن عبدٍ العزيزء والهادي» والمؤيِّدٍ باللّه» وأحدٍ 
قولي الشَافعيٌ. وقد حكئ البخاريٌ» وابنٌ أبي شيبةَ» وعبد الرَراق» عن 
عمرٌ بن عبدٍ العزيز: أنه لا يجبُ في العسل شيء من الرّكاةا» وروی عنهُ 
عبد الرَّرَاقِ أيضًا مثلَ ما روئ عنهُ صاحبٌ «البحر»» ولكنّهُ بإسنادٍ ضعيفٍ كما 
قال الحافظ في «الفتح». وذهبٌ الشّافعىُ» ومالك» والتّوريٌ» وحكاة ابن 
عبدٍ البرٌ عن الجمهورٍ إلى عدم وجوب الرّكاةٍ في العسل» وحكاهُ في 
«البحر»““ عن علي . وأشارَ العراقي في «شرح التّرمِذيٌ» إلى أنَّ الذي نقله ابن 
المنذر عن الجمهور أولئ من نقل الترمذيٌّ . 


. )۱۷۲/۳( «البحر)‎ )۲( .)٠١۷ /٤( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
. )۱۷٤ - ١0/7 /9( أخرجه: عبد الرزاق (5956). (5) «البحر»‎ )۳( 


۳٤‏ المجلد الخامس 


واعلم أن حديتٌ أبي سيار وحديتٌ هلال إن کان غير أبي سيّارة؛ 
لا يدان على وجوب الرّكاةٍ في العسل ؛ لأنّهما تطوّعا بها وحمئ لهما بدلّ ما 
أخدّء وعَقِلَ عمرٌ العلّةَ؛ فأمرَ بمثل ذلك» ولو كان سيل سبيلَ الصدقاتِ لم 
يُخيّر في ذلك . وبقيّةٌ أحاديث الباب لا تنتهض للاحتجاج بهاء ويُؤيّدُ عدم 
الوجوب ما تقدّمَ من الأحاديث القاضية بأنّ الصَّدقةً إِنّما تجبُ في أريعة 
أجناس» ويُؤيْدهُ أيضًا ما رواهُ الحميديٰ بإسناده إل معاذِ بن جبل: أن 
بوقص البقر والعسل ) فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه َيه بشيء؟ . 

قرله: «وإِلّا فإلّما هو ذبابُ غيث» أي : وإن لم يُودُوا عشور النّحلٍ» فالعسلٌ 
مأخودٌ من ذباب التّحلء وأضاف الذُّبابَ على الغيث؛ لأنَّ لحل يقصدُ 
مواضعَ القطر لما فيها من العشب والخصب. 

ترلد: «يأكلةُ من يشاء» يعني العسلَء فالضَّمِيرُ راجح إلى المقدر 
المحذوف. وفيه دليلُ على أن العسلّ الذي يُوجدُ في الجبالٍ يكو من سبق 


مت 


نه أتى 


إليه أحقٌّ به. 
بَابُ ما جَاءَ في الرّكَازٍ وَالْمَغْنِ 
-0١‏ عَنْ أَبِي هْرَيرَةَ: أَنَّ التي ية تال : «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبارء 


وَالْبْرُ جُبَارٌءِ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌء وَفِى الرَكاز الْحُمْسٌ). رَوَاهُ الْجَمَاءَهُ0' . 


»)۱۲۸ ء۱۲۷/٥( ومسلم‎ 2)195/9( »)۱٤٤/۳( »)۱٦۰/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
وأحمد (۲/ 2.7515 5لاا, 27588 596). وأبو داود (۳۰۸۵. 5097)» والترمذي‎ 
.)١7"ولال‎ (T41) 


كتاب الزكاة 6 








- وَعَنُ رَبِيعَةَ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ : أنَّ رَسُول الله وَل 


ع بال بن الْحَارثِ الْمَرَنِيَ مَعَادِنَ الْقَبَليَهَ وهي من نَاحِيَةِ الْفُرْعء فيلك 
الْمَعَادِنُ لا يؤخ منها إلا الرَّكَاةُ إلى اليؤم. رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَمَالِك في 
«الْمُوصإ»“. 

الحديثٌ الأوَّلُ له طرق وألفاظ . 

والحديثُ الثاني أخرجة أيضًا الطبراننٌ» والحاكمٌ» والبيهقي”'' بدونِ قوله: 
«وهيّ من ناحية الفرع» إلخ. قال الشَّافعيُ بعد أن روئ هذا الحديتٌ: ليس هذا 
مما يُبتهُ هل الحديث» ولم يكن فيه روايةٌ عن الب لله إلا إقطاعةء وأما 
البّكاةٌ فى المعادن دونَ الخمس فليست مرويّة عن النََىْ كلا . قال البيهقئ: هو 
كما قال الشَّافعنٌ. وقد رُويّ هذا الحديثٌ عن الدّراورديٌ عن ربيعة المذكور 
موصولا وكذلكٌ أخرجة الحاكم فى «المستدرك»): وكذا ذكرة ابن عبد البرٌ 
ورواه أبو سبرةً المدينيٌ» عن مطرّفٍ». عن مالك» عن محمد بن عمرو بن 
علقمةًء عن أبيه» عن بلالٍ موصولاء لكن لم يُتابع عليه. ورواة أبو أويس» 
عن كثير بن عبدٍ الله عن أبيه» عن جدّهِ» وعن ثورِ بن زيدٍء عن عكرمة» عن 
ابن عباس هكذا قال البيهقئ”" . وأخرجة من الوجهين الآخرين أبو داود. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود »)"071١(‏ ومالك فى «الموطإ» (ص59١-‏ ١۱۷)»ء‏ وراجع : 

«الإرواء» (8525). 
000 أخرجه : الطبراني في «الصغير» »)١١١ /١(‏ والحاكم (7/ 7 ه)» والبيهقى (5/ )۱٥١‏ . 
(۳) حاشية بالأصل : لم يكن هذا من كلام البيهقي» وليس بموجود في «السنن» له» بل ٠‏ 

هو من كلام ابن عبد البر كما في «التلخيص»» والشارح لما حذف لفظ «قال» الذي فيه 

الضمير إلى ابن عبد البر وهم فيه» وتحقيقه في «التلخيص». 


۳۰٦‏ المجلد الخامس 








وسيأتي حديتٌ ابن عبّاس المشارٌ إليه في باب ما جاءَ في إقطاع المعادنٍ من 
كتاب إحياء المواتِ . ۰ 

توله: «العجماء» سيت البهيمة عجماء؛ لأنّها لا تتكلّمْ. قرله: «جُبار 
أي : هَدَرٌ. وسيآتي الكلامٌ على ذلك . قولك: «وفي الرّكاز الخمس» الرّكادٌ- 
بكسرٍ الرّاءِ وتخفيف الكافٍ وآخرهُ زايّ-: مأحودٌ من الرّكز- بفتح الوّاءِ- 
يّقالُ: رزه يركزةٌ: إذا دفعهُ فهرَ مركورٌء وهذا مف عليه وقالَ مالك 
والشَّافعيُ : الرّكازٌ: دفن الجاهليّة . وقال أبو حنيفة» والنَّوريٌُ» وغيرهما: إِنَّ 
المعدنَ ركارء واحتجّ لهم بقولٍ العرب : أركرّ الرَّجلْ : إذا صاب ركارّاء وهيّ 
قطعٌ من الذّهبٍ تخر من المعادنٍ. وخالفهم في ذلك الجمهورٌ فقالوا: 
لا يقال للمعدنٍ: ركازٌ» واحتجُوا بما وقعّ في حديثٍ الباب من التّفرقَةٍ بينهما 
بالعطف» فدل ذلك على المغايرةء وخص الشَّافِعيُ الرّكارّ بالذّهبٍ والفضّقٍ 
وقال الجمهورٌ: لا يختص» واختارة ابنُ المنذر. 

قوله: «القَبَليَةا منسوبة إلى قبل - بفتح القافٍ والباءِ -: وهي ناحيةٌ من 
ساحل البحرء بينها وبينَ المدينة خمسة نَم . «والفرعٌ»: : موضعٌ بِينَ نخلة 
والمدينة. 

والحديثٌ الأول يدل على أن زكاةً الركاز الخمسٌ» على الخلا السَّابِقِ في 
تفسيرو. قال ابنُ دقيقٍ العيدٍ: ومن قال من الفقهاء : إِنَّ في الرّكاز الخمسٌء إمّا 
مطلقًا أو في أكثر الصّورٍ فهر أقربُ إلى الحديث . انتهى . 

وظاهرهُ سواءٌ كان الواجد له مسلمًا أو ذمَيّاء وإلن ذلك ذهب الجمهودُ 
فيخرج الخمس» وعند الشَّافعيٌ لا يۇخ منهُ شي واتّفقوا علي أَنَّهُ لا ذه بُشترط 








فيه الحولُ» بل يجب إخراح الخمس في الحالٍ» وإلى ذلك ذهبت العترةٌ. قال 
في «الفتح»" : وأغربَ ابن العربيّ في «شرح الترمذيّ» فحكى عن الشّافعي 
الاشتراطً» ولا بُعرف ذلك في شيءٍ من کته ولا كتب أصحابه. 

ومصرفٌ هذا الخمس مصرف خمس الفيء عند مالك» وأبي حنيفة» 
والجمهورء وعندٌ الشَافعىٌ مصرف الرّكاة» وعن أحمدٌ روايتان. 

وظاهِرٌ الحديث عدمٌ اعتبارٍ النُصاب» وإلن ذلك ذهبت الحنفيّةُ» والعترةٌ. 
وقال مالك» وأحمد»ء وإسحاقٌ: يُعتبرُ؛ لقوله كَكهِ: ليس فيما دون خمس 
أواق صدقة»» وقد تقدّمَ. وأجيب بأنَّ الظّاهِرَ من الصَّدقَةٍ الزّكاةُ فلا تتناول 
الخمسٌ» وفيه نظرٌ. 

ترلد: «فتلكَ المعادنُ لا يُوْحَذُ منها إلا الرّكاة فيه دليلٌ لمن قالَ: إِنَّ 
الواجبّ في المعادنٍ الرّكاةٌ» وهي ربع العشر» كالشّافعيٌ» وأحمدّ» وإسحاق. 
ومن أدلتهم أيضًا قول بي : «في الرّقةِ ربع العشر» ويقاس غيرها عليها. 
وذهبت العترةٌ»ء والحنفيّةُ» والزُهريُء وهر قول للشَّافعيٌ إلى أَنَّهُ يجبُ فيه 
الخمسٌ؛ لأنَّهُ يصدق عليه اسم الرّكازء وقد تقدّمَ الخلاف في ذلك. 


اد د 
دزي يت 
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2 
Uy 


)1( «فتح الباري» (۳/ 756 . 


۳۹۸ المحلد الخامس 








أَْوَاتُ إخراج ج الرّكاة 


بَابُ الْمُبَادَرَةِ إلى ِخْرَاجِهَا 
-١ 6‏ عَنْ عَفَبَةَ بن الْحَارِثِ قَالَ: صلی التب بل الْعَضْرَ فَأَسْرَعَ ثم 
َل البَيتَ فَلَمْ بَلْبَتْ أن حرج فَقُلْتُ َقُلْتُ- أو قل لَهُ- فَقَالَ: «كُنْت خَلّفْتُ 
في اَي تِبْرَا مِنْ الصَّدَفَةِ فَكَرِفْت أن به َقَسَمْعة» . رَوَاُ البْتَارِي27" . 


65- وَعَنْ عَائِشَةَ قَاأَنْ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقُولُ: «مَا خَالَطَت 
الصَّدَثَةٌ مَالَا قَط إلا أَهلكئْة». رَوَاهُ الشَافِعِيْء وَالْبْخَارِيُ في «تاريخه)». 
وَالْحْمَئِدِيُ”"' وَرَادَ قَالَ: «يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيِك في مَالِكَ صَدَقَةٌ فاد 
تُخْرِجْهَا فبِهْلِكُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ) . 

وَقَدْ احتَجٌ به مَنْ ير تَعلَقَ الرّكاة بالْعَينِ. 

قوله: «تبرًا؛ بكسر المثئّاةٍ وسكونٍ الموحّدةٍ: الذَّهبُ الذي لم يصفٌ ولم 
يُضرب. قال الجوهريٌ: لا يقال إلا للڈهب» وقد قاله بعضهم في الفضة. 





)0غ( الاصحيح البخاري» .)١50 245 /۲( )؟5١5 -1٥ /١(‏ 
(۲) أخرجه: الحميدي في «مسنده» (۲۳۷). والبخاري في «التاريخ الكبير» »)۱۸١ /١(‏ 


والترمذي في «العلل الكبير» (ص١١١)2‏ وحكى الترمذي عن البخاري» أنه أعله 
بالوقف . 


کتاب الزكاة ۳۰۹ 








حكاه ابن الأنباريٌ عن الكسائيّ» كذا أشارَ إليه ابن دريد. قولك: «أن أبيّتهُ) 
أي : أتركة يبيب عندي . قوله: «فقسمتة» في رواية البخاريّ : «فأمرثُ بقسمته» . 
والحديتٌ الأول يدل على مشروعيّة المبادرة بإخراج الصَّدقةٍ. قال ابنُ 
بال : فيه أن الخيرٌ ينبغي أن يُبَادرَ به؛ فإِنَّ الآفات تعرضُ والموانعٌ تمنغ» 
والموتٌ لا يُوْمنُ» والنَّسوِيفُ غير محمود. زا غيرةُ: وهو أخلصٌ للذَّمّة 
وأنفى للحاجةء وأبعدٌ من المطل المذموم» وأرضئ للرّبٌ تعالى» وأمحئ 
والحديتٌ النَّاني يدل على أن مجرّدَ مخالطة الصدقةٍ لغيرها من الأموالٍ سببٌ 
لإهلاكه . وظاهرءٌ وإن كان الذي خلطها بغيرها من الأموال عازمًا على إخراجها 
بعد حين؛ أن التراخيّ عن الإخراج مما لا يبع أن يكونَّ سببًا لهذه العقوبة - 
أعني هلاك الما - واحتجاح من احتجٌ به على تعلّقٍ الرّكاة بالعين صحيحٌ ؛ 
لأنّها لو كانت متعلّقةٌ بالدّمّةِ لم يستقم هذا الحديثُ؛ لأنّها لا تكونُ في جزءٍ من 
أجزاء المالٍ فلا يستقيمٌ اختلاطها بغيرهاء ولا كونّها سببًا لإهلاك ما خالطتة . 


بَابُ ما ججاء في تَعْجيلها 
- عن علي 2 : أن اعباس بن عَبْدِالمُطَلِب سَألَ ال لا في 
0 د وق 6ك 27 ع )»كه كرك $ كلل Der E‏ 
تغجيل صَدَقْتِه قَبْلَ أن تجل فرَخصٌ له في ذلك . رَوَاهَ الحَمْسّة إلا النْسَائِيّ . 


)١(‏ أخرجه: أحمد 22٠١ 5/١(‏ وأبو داود 2)١175(‏ والترمذي (51/8)» وابن ماجه 
(۷40). 
والحديث مختلف في وصله وإرساله. ورجح الإرسال: أب داود والدارقطني في «العلل» 
-١ 110/9‏ 22185 وفي «السنن» (۲/ 5؟١)»‏ والبيهقى فى «السئن» .)١١١/5(‏ 
وراب جع : «التلخيص» .051١77/5(‏ 0 


ام المحلد الخامس 








0 وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ قَالَ: ب َع رَسُولُ الله كله ء عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ 
فقيل: م نَع ابن جَمِيل » ٠‏ والب الْوَلِيدِء وعَباس عم رَسُولٍ الله يل 
فَقَالَرَ شرل ال ا «مَا يَنْقِمُ ان جَمِيلٍ إلا أنه كان فَقِيرًا فاه الله 
الد إت تَظَلِمُونَ خَالِدَاء قد اخس أَدْرَاعَهُ وَأَعْمَادَُ في سيل الله وما 
لباس هي عَلَيّ ويها مَعَهَاء ؛ م قال : يا عُمَرُ ما شَعَرْتَ أن عَم الرَجُلِ 
صو أبيه؟» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وشن 

وَأَخْرَجَهُ البْكَارِيُ وَلِّسَ فيه كر عُمَرَ وَلَا ما قيل لَه في الْعبّاسِء وَكَالَ 
فيه: «قَهِيَ عَلَيِهِ وَمِثْلُهَا مَعَها» . قال أَبُو عُبَيدٍ: أَرَى- وَاللّهُ أَغلّم- أنه 
أَخََرَ عَنْهُ الصَّدَقَةَ عَامَينِ لِحَاجَةٍ عَرَضْتْ باس وَللِمَام أَنْ نْ وخر على 
وجه التَظرء ثُمَ يَأَخُدَهُ. ۰ 

وَمَنْ رَوَى : «قَهِيَ عَلَيَ وَمِثلْهَااء فَِقَالَ: کان تَسَلّفَ مئه صَدَقَةَ عَامَينِ 
لِك الْعَام وَآلَذِي قَبْلَهُ. 

حديثُ علي أخرجة أيضًا الحاكمٌ» والدّارقطنئ» والبيهقئن”". وفيه اختلاف 
ذكرهُ الذّارقطنيُ وجح إرساله» وكذا رجّحة أبو داود» وقال الشَافعىُ : لا أدري 
أثبتَ أم لاء يعني هذا الحديتٌ. ويشهدٌ له ما أخرجة البيهقئ“ عن على أنَّ 
الي یا قال : إا كنا احتجناء فأسلفنا اعباس صدقةٌ عامين» رجالهُ ثقاث إلا 


و 
رمَا 


أنَّ فيه انقطاعاء ويُعضّدهُ أيضًا حديثٌ أبى هريرةً المذكورٌ بعده. 


.)۳۲۲/۲( أخرجه: مسلم (1۸/۳)» وأحمد‎ )١( 

(۲( (صحيح البخاري» .)٠١١/۲(‏ 

(۳) أخرجه: الحاكم (۳/ 20777 والدارقطني YFI‏ والبيهقي .)١١١/5(‏ 
(5:) أخرجه: البيهقي .)١١١/5(‏ 


كتاب الزكاة م 


قرله: «ينقمُ» بكسر القافٍء وفتحهاء والكسرٌ أفصحٌ. وابنُ جميل هذا قال 
ابنُ الأثير: لا يُعرفٌ اسمةء لكن وقمّ في تعليق القاضي حسين الشَافعيٌ وتبعة 
الرُويانيُ أن اسمةُ عبد الله وذكرّ الشَّيحْ سراح الدّينِ بن الملقّنٍ أن بعضهم 
سمّاة حميداء ووقع في رواية ابن جريج : : «أبو جهم بن حذيفةً) بدل «ابن 
ەا وهو خط الإطباقي ف الجميع عن ابن جل وقول الأكثر : إن كان 

ترله: اوأعتادة» جع عتاو: بفتح العين المهماة: 50 وبعدَ الألف 
دال مهملةٌء والأعتادٌ: آلاتُ الحرب من السّلاح والدَّوابٌ وغيرهاء ويُجمعُ 
أيضًا على أعتدة. ومعنى ذلك أنهم طلبوا من خالدٍ زكاةً أعتاده ظنًا منهم أنّها 
للتّجارة وأنَّ الرّكاةً فيها واجبةٌء فقال لهم : لا زكاةً فيها علي فقالوا للنّبِي كَل : 
إِنَّ خالدًا منمٌ الزّكاةً فقال: إنُكم تظلمونة؛ لاله حبسها ووقفها في سبيل الله 
قبلَ الحول عليها فلا زكاةً فيهاء ويُحتملٌ أن يكو المرادٌ: لو وجبت عليه 
الرّكاةُ لأعطاها ولم یش بها؛ لاله قد وقف أموالةُ لله تعالى متبرّعًا فكيففت يشحٌ 
بواجب عليه . 

واستنبط بعضهم من هذا وجوبّ زكاةٍ التّجارة» وبه قال جمهورٌ السَّلفٍ 
والخلفي. خلافا لداود. وفيه دليلٌ على صحة الوقفٍ وصحة وقفي المنقولٍ» 
وبه قالت الأمّةُ بأسرهاء إلا أبا حنيفةًء وبعض س الكوفيَينَ › وقال بعضهم : هذه 
الصّدقةٌ التي منعها أبن جميل › وخالدٌ» والعيّاس لم تکن زکاةّء إنّما كانت 
صدقة تطوع ؛ حكاهُ القاضي عياضٌء قال : ويُؤْيّدهُ أنَّ عبد الوَّرَّاقي”'' روى هذا 
الحديتٌ وذكرٌ في روايته: «أَنَّ الي بيا ندب الاس إلى الصدقة» وذكرٌ تمامَ 


.)58550( «مصنف عبد الرزاق)‎ )١( 


1۲ المجلد الخامس 


الحديث. قال ابنٌ القصًّار من المالكيّة: وهذا اللّأويلٌ أليق بالقصَّةَء ولا يُظنُ 
بالصحابة منغ الواجب» وعلئ هذا فعذرٌ خالدٍ واضحٌ؛ لاه أخرجّ ماله في 
- سبيل اللّه» فما بقيّ لهُ مال يحتملٌ المواساةً بصدقة التُطوُع» ويكونٌ ابنُ جميلٍ 
شح بصدقة الُطلوؤع فعتبٌ عليه» وقال في العبّاس : «هي علي ومثلها معها» أي 
نّهُ لا يمتنعٌ إذا طلبت منه. انتهئ كلام ابن القضّارٍ . 

قال القاضي عياض : ولكنّ ظاهرَ الأحاديث في «الصحيحين» أنّها في 
الزّكاةٍ؛ لقوله: «بعتٌ رسول الله ية عمرٌ على الصدقة»ء وإِنّما كان يبعت في 
الفريضة» ورجح هذا التُوويُ'"". 

توله: «فهي على ومثلها معها» مما يُقَرّي أنَّ المراد بهذا أنَّ الي يلل 
أخبرهم أنه تعجَلَ من العبّاس صدقةً عامين : ما أخرجة أبو داود الطيالسيُ من 
حديثِ أبي رافع : «أَنَّ الب كيل قال لعمرَ : نا كنا تعجّلنا صدقة مال العبّاس 
عام الأول وما أخرجة الطبرانيُ» والبزّارُ"' من حديث ابن مسعود: نه بي 
تسلف من العبّاس صدقة عامين) وفي إسناده محمد بن ذكوانٌ» وهر ضعيف . 
ورواةٌ البرّارُا" من حديث موسئ بن طلحةً عن أبيه نحوةٌء وفي إسناده 
الحسنٌ بن عمارةً» وهو متروك. ورواهُ الدّارقطنئ”؟ من حديث ابن عبّاس» 
وفي إسناده مندل بن علي » والعرزمئ» وهما ضعيفانٍء والصّوابُأنَّهُ مرسلٌ. 

وما بُح أنَّ المراد ذلك أن اللي بي لو أراد أن يتحمّلَ ما عليه لأجل 
امتناعه لكفاة أن يتحمّلَ مثلها من غير زيادةء وأيضًا الحملُ على الامتناع فيه 
سوءٌ ظَنٌ بالعبّاس . 


)١(‏ «شرح مسلم» .)٥۷/۷(‏ (۲) أخرجه: البزار (895) كشف. 
(۳) أخرجه: البزار (896)» كشف . (:) أخرجه: الدارقطني .)150-1١75/7(‏ 


كتاب الزكاة ام 


والحديئانٍ يدلّانٍ على أَنَّهُ يجورٌ تعجيلٌ الرّكاةٍ قبل الحولٍ ولو لعامين» وإلى 
ذلك ذهب الشافعي» وأحمدء وأبو حنيفة» وبه قال الهادي» والقاسمُ. قال 
المؤيّد باللّه : وهو أفضلٌ. وقالَ مالك» وربيعةُء وسفيانٌ النّوريُء وداوق 
وأبو عبيدٍ بن الحارث» ومن آهل البيتٍ النَّاصِرٌ: إِنّهُ لا يُجزئ حنَّى يحول 
الحول. واستدلُوا بالأحاديث التي فيها تعليق الوجوب بالحولٍ وقد تقدَّمَتء 
وتسليمٌ ذلك لا يضرٌ من قال بصحَةٍ التعجيل ؛ لأنّ الوجوبّ متعلّقٌ بالحولٍ بلا 


نزاع» وإنّما لزاع في الإجزاء قبله. 
باب تَفْرقَةِ الرّكاة في بَلَدِهَا 
SS wt 7|27‏ م ۴ أ ساهو اشام وه و و r‏ 
وَمْرَاعَاةٍ المَنْصُوص عليه لا القيمّة وما يُقَال عِنْدَ دَفْعها 
۷- عَنْ أبي جُحَيْفَةَ قال: قَدِمَ عَليتا مُصَدَقَ رَسُولٍ الله ب فَأَحَدَ 
الصَّدَقَةَ مِنْ أغنيائتا فَجَعَلَهَا فى فمَرَائتاء فكنتُ لاما يَتِيمًا فَأَعْطَانِى مِنْهَا 


قَلُوصًا. رَوَاهُ الَرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسة” . 


6- وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَّيْنٍ آنه اسْتَعْمِلَ عَلى الصَّدَقَة فما رَجَعَ 
قبل له: أَيْنَ المَال؟ قال: وَلِلْمَالٍ أَرْسَلتَيِي؟! أَخَدْنَاهُ من حَيْتٌ كنا تَأَحُذَهُ 
o‏ راع 3 7 0020 و © 3 مه ب وو رو عو رو ومو 
على عهد رَسُولٍ الله ل وَوَضْعْئَاهُ حيث كنا نَضْعْهُ . روأه 1 داود» وابنْ 





.)559( «السنن»‎ )١( 


(۲) أخرجه: أبو داود »)١175(‏ وابن ماجه (۱۸۱۱). 





1٤‏ المجلد الخامس 


۹-وَعَنْ طاوّس قال: کان في كتاب مُعَاذ: مَنْ خََرَجَ مِنْ مِحُلافٍ 
إلى مِخْلافٍ فن صَدَقَتَهُ وَعْشْرَهُ في مخلاف عَشِيرَتِهِ. رَوَاهُ الْأنْرَمُ في 


سّكنه )7 . 


الحديثٌ الأول هر من رواية حفص بن غياث» عن أشعتٌ». عن عونٍ بن 
له مسلمٌ متابعةً. قالَ التّرمذيّ بعد ذكر الحديث: وفي الباب عن ابن عبّاس . 

والحديثٌ النّاني سكت عنة أبو داود» والمنذريٌ» ورجال إسناده رجال 
الصحيح إلا إبراهيمَ بن عطاء» وهوّ صدوق. 
بلفظ : «من انتقل من مخلافٍ عشيرته فصدقتة وعشره في مخلافٍ عشيرته) . 
وفي الباب عن معاذء عن الشَّيحين”" « أن الي مَل لما بعثهُ إلى اليمن قال 
لهُ: خذها من آغنيائهم وضعها في فقرائهم». 

وقد استُّدلَ بهذه الأحاديث على مشروعيّة صرف زكاة كل بلدٍ في فقراء 
أهله» وكراهية صرفها في غيرهم . وقد روي عن مالك والشَافعيٌ» والنُوريٌ» 
نه لا يجوز صرفها في غير فقراء البلدِ» وقال غيرهم : إِنَّهُ يجو مع كراهة؛ لما 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في «الأم» (5/ 227١‏ والبيهقي في «السنن» (4/۷)ء وبنحوه عبد 
الرزاق فى «المصنف» .)١9517(‏ 
وراجع: «التلخيص الحبير» (۳/ .)١١5‏ 1 

(۲) تقدم برقم »)١970(‏ من حديث ابن عباس أن رسول الله ي لما بعث معاذا إلى 


اليمن. 


كتاب الزكاة 10 





عُلمَ بالصرورة أنَّ الي بي كان يستدعي الصَّدقاتِ من الأعراب إلى المدينةء 
ويصرفها في فقراء المهاجرينَ والأنصار؛ كما أخرج النّسائئغ”'' من حديثِ 
عبد الله بن هلال التَّمَفَيٌ قال : « جاء رجلٌ إلى رسول الله يكل فقالَ: كدت أن 
أقتلَ بعدك في عناق أو شاةٍ من الصدقةء فقالٌ بي : لولا أنَّها تعطئ فقراء 
المهاجرين ما أخذتها». ولما أخرجة الببهقة) وعلق الببخارخ 00 عن معاذ أله 
قال لأهل اليمن: «ائتوني بكلّ خميس ولبيس آخذةٌ منكم مكانّ الصدقة؛ فال 
أرفق بكم وأنفمٌ للمهاجرينَ والأنصار بالمدينةا» وفيه انقطاعٌ» وقالَ 
الإسماعيليٌ : إِنَّهُ مرسلٌ. فلا حجَّةَ فيه» لا سيّما مع معارضته لحديثه المتّفق 
عليه الذي تدم وقد قال فيه بعض الرّواة: «من الجزية)» بدل قوله: 
«الصدقة»» أو يحمل على أنه بعد كفاية مَّن في اليمن» وإلّا فما كان معاد 
ليُخالفَ رسول الله يله . 

ترله: «من مخلاف» إلخ» فيه دليل على أن من انتقلَ من بلدٍ إلى بلدِ؛ كان 
زكاةٌ ماله لأهل البلدٍ الذي انتقلَ منة» مهما أمكنّ إيصال ذلك إليهم . 

07- وَعَنْ مُعاذِ بن جبل: أَنَّ رَسُولَ الله يكل بََنَُ إلى امن فَمَالَ : 
«خُذٍ الحَبّ مِنَ الح وَالشَاةَ مِنّ العم والبَعِيرَ مِنَ الإبل» وَالبَقَرَةَ مِنَ 
البقّرا. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَء وَائْنُ ماج 


.)75/6( أخرجه: النسائي‎ )١( 


(؟) أخرجه: البيهقي .)١١7/5(‏ 
(۳) البخاري (۳/ 711- فتح) تعليقًا . 
(5:) أخرجه: أبو داود »)١599(‏ وابن ماجه .)۱۸۱٤(‏ 


وراجع : «التلخيص» (0759/5. 


8 المجلد الخامس 








وَالجُبْرَانَاتُ المُقَدَرةٌ في حَدِيثِ أبي بكر 
وَِلّا کائت تَلْكَ الجُبْرَانَاتُ عَبًَا. 

الحديثُ صسّحهٌ الحاكه''' على شرطهماء وفي إسناده عطاءٌ عن معاذء 
ولم يسمع منةُ؛ لأنّهُ وُلدَ بعد موته» أو في سنة موتهء أو بعد موته بسنة» وقال 
البرّارُ: لا نعلمُ أنَّ عطاءَ سمعٌ من معاذٍ. 

وقد استدل بهذا الحديث من قالَ: إِنَّها تجبٌُ الرَّكاةٌ من العين ولا يعدل 
عنها إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنسء وبذلك قال الهادي» والقاسمء 
والشّافعيْ» والإمام يحيئ. وقالَ أبو حنيفة» والمؤيّدُ بالل : إنها تجزئ مطلقّاء 
وبه قال النّاصرٌء والمنصورٌ بالل وأبو العبّاس» وزيدٌ بن عليٌ» واستدلُوا بقولٍ 
معاؤ: «اتتوني بكل خميس ولبيس» فإ الخميس واللَِيسَ ليس إلا قيمةٌ عن 
الأعيان التي تجبٌ فيها الرّكاة؛ وهو مع كونه فعلُ صحابيٌ لا حجَةَ فيه فيه 
انقطاعٌ وإرسالٌ كما قدّمنا ذلك في الشّرح للحديث الذي قبل هذاء فالحقٌ أن 
الرّكاءً واجبةٌ من العين لا يُعدلُ عنها إلى القيمة إلا لعذر . 

ترله: «والجُبراناث» بضمٌ الجيم» جمعٌ جبرانٍ: وهو ما يُجِبِرُ به الشيءُ 
وذلكَ نحو قوله في حديث أبي بكر السَّابق: «ويجعلٌ معها شاتينِ إن استيسرتا 
لهُ أو عشرينَ درهمًا» فإنَّ ذلك ونحوهٌ يدل على أن الرّكاةً واجبةٌ في العين» ولو 
كانت القيمةٌ هيّ الواجبة لكان ذكدُ ذلك عبئًا؛ لأنّها تختلفٌ باختلافٍ الأزمنة 
والأمكنةء فتقديرٌ الجبران بمقدار معلوم لا يُناسبُ تعلّقَ الوجوب بالقيمة» وقد 
تقدّمت الإشارةٌ إلى طرف من هذا ٠‏ 


(۱) أخرجه: الحاكم (۳۸۸/۱). 


كتاب الزكاة ۴۷ 








١ه‏ - وَعَنْ أي هُرَئْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله لا : «إذا أَعْطَيتُمُ الوَكاةَ 
فلا تَنْسَوَا نَوَايَهَا أن تَفُوُوا: الله الها مفتماء ولا تَجملها مغْرما. رَوَأهُ 
ابن ماج . 

67 - وَعَنْ عَبْدِ الله بن أبي أَوْفَئ قال: كان رَسُولَ الله كله إذَا أَاهُ 
قوم ب بِصَدَقَةِ قَال: الله صَل عَلَيِهِمْ), َأَنَاهُ أبي أو أف بِصَدَقَيِه فَقَال: 
«اللّهِمّ صل عَلَى آل أبي أَوْفَى» . متمق عليه(" . 

الحديتٌ الأَوَّلَ: إسناده في «سنن ابن ماجه» هكذا: حدّثنا سويد بن سعيدء 
حدّثئنا الوليد بن مسلم› عن البختريٌ بن عبيل»ء عن أبيه » عن أبي هريرةً؛ 
فذكرة. والبختريُ بن عبيدٍ الطَّابِحَيُ مترول . وسويدٌ بن سعيدٍ فيه مقال. 

وفي الباب عن وائل بن حجر عند اتسائ" قال : «قال رسول الله بيا في 
رجلٍ بعت بناقةٍ حسنةٍ في الرَكاة: اللّهمّ بارك فيه وفي إبله». 

تولد: «فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا» كأنَّهُ جعلَ هذا القول نفس النَّواب لِمّا 
كانَ له دخل في زيادة النّوَاب. قوله: «اللّهمّ صل عليهم» في رواية: «على آي 
فلان). وفي أخرئ : «علئ فلان» . 

توله: «علن آل أبي أوف») بريد أبا أوفئ نفسة؛ لأنَّ الآل يُطلقُ عل ذات 
الشَّيءِء كقوله في قصَّةٍ أبي موسى : «لقد أوتى مزمارًا من مزامير آل داود) 





)١(‏ «السنن» (۱۷۹۷)» وهو ضعيف جدًا. 
وراجع : الإرواء» )۸٥۲(‏ و«الضعيفة) .)1١95(‏ 

(؟) أخرجه: البخاري (؟/59١)‏ (۸/ ۰ ۰)٩‏ ومسلم (۳/ ۱۲۱). وأحمد /٤(‏ 9017 
(YAT eA!‏ 

(۴) أخرجه: النسائي .)١ /٥(‏ (4) أخرجه: البخاري (7/5١51؟).‏ 


۴۸ المجلد الخامس 








وقيلَ: لا يُقالُ ذلك إلا في حق الرّجل الجليل القدر. واسمُ أبي أوفئ 
علقمةٌ بن خالدٍ بن الحارث الأسلميُ» شهدٌ هو وابنهُ عبد الله بيعةَ الرضوانٍ 


واسيُّدلَ بهذا الحديث على جوز الصّلاةٍ على غير الأنبياءء وكرهةٌ مالك 
والجمهور. قال ابنٌ التّين: وهذا الحديثٌ يُعكرُ عليه. وقد قال جماعةً من 
العلماء : يدعو آخدٌ الصدقة للمتصدّقٍ بهذا الدّعاء؛ لهذا الحديث» وأجيبَ عنه 
بأل أصلَ الصّلاةٍ الذعاء إلا أنه يختلفُ بحسب المدعوٌ ل فصلاةً الي كَل 
على أمّتهِ دعاء لهم بالمغفرة» وصلاةٌ أمَتهِ دعاء له بزيادة القربة والزُلفئ» 
ولذلك كان لا يليقٌ بغيره. 

وفيه دليلٌ على أنه يُستحبُ الذّعاءً عند أخَذٍ الرّكاة لمعطيها. وأوجبة بعض 
أهل الظاهرء وحكاهٌ الخياطئُ وجهًا لبعض الشَّافعيّة . وأجيب بِأنّهُ لو كان واجبًا 
لعلّمهُ الي يله السّعاءٌء ولأنَّ سائر ما يأخذهُ الإمامُ من الكفّاراتِ والدَيُونٍ 
وغيرها لا يجب عليه فيه الذعاء فكذلك الرَّكاةُ. وأمّا الآيهُ فيُحتملٌ أن يكونَ 
الوجوبٌُ خاصًا به؛ لكونٍ صلاته كلق سكا لهم بخلافٍ غيره. 


بَابُ مَنْ دَق صَدَقَتَهُ إلى م مَنْ طَنَّهُ من أَمْلِهَا فَبَانَ غَنَِا 


۳- عَنْ أبِي هُرَيرَةَ ع رَسُولٍ اللَّه ع قَالَ: «قَالَ رَجلٌ : 


لَأَتَصَدَكَنٌ صد فَخَرَجَ بِصَدَقَبِهِ فَوَضَعَهَا في يد سَارق» فَأضْبَځوا 
يَتَحَدَنُونَ: تُصُدَقَ عَلَى سَارق› فَقَالَ : الهم لَك الْحَمْدُ عَلَ سَارِقء 


لَأتصَدَفَنَ بِصَدَقَة فځرَج بصدقته فَوَضْعَهَا في يد زَانِيَةِ َأَصْبَحُوا 
يَتَحَدَّنُونَ : تُصدّقَ الله عَلَى رَانِيَةِ» فَقَالَ : اللّهمّ لَك الْحَمْدُ عَلَى رَانيةء 


كتاب الزكاة 11۹ 





قال : لَأنَصَدَكَنَ بِصَدَفَةِ فَحَرَجَ بِصَدَقَّهِ فَوَضَعَهَا في يد عي فَأَصْبَحُوا 
تَحَدَنُونَ : تَصُدَقَ عَلَى غَنِيّء فَقَالَ لي اك ا ل ا و 
سَارِقٍ وعَلَى عي َأ فقيل لَه: ما صَدَقَدكَ قَقَد قلت أما الرانية نة فَلعَلَ 
شيف به بن زناا. لل الشارق أن شتی بو عن سركي وَأ اله 
َعْتِرَ ففق مما آنا الله عر وجل . ممق عَلَيْه. 

کرام ل جل وت ع اسمن طرق ی لیا سی الام ف ا 
الحديث أنه كان من بني إسرائيل . قولك: ١لاتصدّقنّ»‏ زا في رواية متّفق 
عليها: «الليلة» وهذا الفط من باب الالتزام كالئّذرٍ مثلاء والقسمُ فيه مقدَّرٌ أنه 
قال : واللّه لأتصدّقنٌ . ترله: «في يد سارق» أي : وهو لا يعلم أنه سارقٌ» 
وكذلك على زانية» وعلئ غنيٌ . قرله : «تصّدّقَ) بضِمٌ أله على البناءء للمجهولٍ . 

توله: «لك الحمد» أي : لا لي؛ لان صدقتي وقعت في يدٍ من لا يستحقّهاء 
فلك الحمدُ حيتُ كان ذلك بإرادتك لا بإرادتي. قال الطَيبِيّ: لمّا عزمَ أن 
يتصدّق عل مستحقٌّ فوضعها بيد سارقي؛ حمد الله عل أنّهُ لم يدر له أن 
يتصدّقٌ على من هر أسوأ حال أو أجرى الحم مجرئ النسِيح في استعمال 
عند مشاهدة ما يتعجّبُ منهُ تعظيمًا لله تعالى» » فلمًا تعجّبوا من فعله تعب هوّ 
أيضًاء فقال: «اللّهِمّ لك الحمدُ على سارق» أي : تصدّقتٌ عليه» فهو متعلّقٌ 
بمحذوف. قال الحافظ : ولا يخفئ بعد هذا الوجه. وأمًا الذي قبلهُ فأبعدٌ 
منُء والّذي يظهرٌُ الأوَّلْء وأنّهُ سَلَّم وفوض ورضيّ بقضاء اللّه» فحمد الله 
سبحانة على تلك الحالٍ؛ لأنةُ المحمودٌ على جميع الأحوال» لا يُحمدُ على 





(۱) أخرجه: البخاري (۲/ ۱۳۷)» ومسلم (85/0). وأحمد (۲/ ۳۲۲ 7800). 
)۲( «الفتح» (۳/ ۹۰). 


۲۰ المجلد الخامس 








المكروه سواه وقد ثبت «أنَّ النَبِىَ اة كان إذا رأئ ما لا يُعجبهُ قال : الحمد 
لله على کل حال». 

قولكه: «فأتي فقيل له في رواية الطبرانيٌ : «فساءة ذلك فأني في منامه) 
وكذلك أخرجة أبو نعيم والإسماعيليٌُ» وفيه تعبيينٌ أحدِ الاحتمالاتٍ التي 
ذكرها ابن النينِ وغيرٌُ أحدٍ. قال الكرمانيٌ : قوله : : «أتي» أي : ري في المنامء 
أو سمعَ هاتقًا مَلكا أو غير أو أخبرهُ نبيّ» أو أفتاهُ عالمٌ. وقال غيرة: أو أتاه 
ملك فكلّمةٌ فقد كانت الملائكة تُكلّمْ بعضهم في بعض الأمورٍء وقد ظهرَ بما 
سلف أنَّ الواقعَ هوّ الأول دونَ غيره. 

ترلد: «أمَا صدقتكٌ فقد قُبلث» في رواية للطبرانيٌ: «إِنَّ الله قد قبلَ 
صدقتك» في الحديث دلالةٌ على أنَّ الصَّدقَةَ كانت عندهم مختصّة بأهل الحاجة 
من أهل الخير ولهذا تعسّبوا. وفيه أنَّ نة المتصدّقٍ إذا كانت صالحة قبلت 
صدقتهُء ولو لم تقع الموقعَ . 

واختلفٌ الفقهاء في الإجزاء إذا كانَ ذلك في زكاةٍ الفرض» ولا دلالة في 
الحديث على الإجزاء ولا على المنع» ولهذا ترج البخاري على هذا الحديث 
بلفظ ل فقالَ: «باتٌ إذا تصلق ع على ني وهو لا e‏ جزم 


لاطا فيها عل قبول الصّدقة برؤيا صادقة ماقي فمن أن يقع تعميم 
الحكم؟ فالجواتٌ: أنَّ النصيص فى هذا الخبر على رجاءٍ الاستعفافٍ هو الدال 
على تعدية الحكمء فيقتضى ارتباط القبول بهذه الأسباب. انتهى . 


.(41/۳( أخرجه: ابن ماجه (۳۸۰۳). (؟) «الفتح»‎ )١( 


كتاب الزكاة م 


باب برَاءَة رب امال بالدّفع إلى السّلَطَانِ مع م الْعَدْلِ وَالْجَوْرِ 


5- عَنْ أنّس : أَنَّ رَجُلا قَالَ لِرَسُولٍ الله كيا : إِذَا أَدَنْتُ الرَّكَاة إلى 
رَسُولِكَ مذ بَرِفْتْ مِنْها إلى الله وَرَسُولِه؟ قَالَ: «نَعَمْء إذا أَدنَهَا إلى رَسُولٍ 
تقذ بَرِئْتَ مِنْهَا إلى الله وَرَسُولِهِء لَك أَجْرْهَا وَإِنْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَلَهَاه. 
مُخُْتَضَدٌ لآخْمّد0. 


وَقَدِ اخْتَجٌ بِعْمُومِهِ مَنْ يَرَى الْمُعَجَلَةَ إلى الْإمَام إِذَا هَلَكَتْ عِنْدَهُ من 
ضِمَان الْفْقَرَاءِ دُونَ الْملاك. 

0- وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ: أنَّ رَسول الله 5ل قال: انها سَتَكونُ بَغدِي 
نة وَأَمُورٌ تتكرُونَهَا». قَالوا: يارَسُولَ اللهء فَمَا تَأَمُرْنَا؟ قَالَ: «تُوَدُونَ 
الح الذي عَليكمْ وَتَسْأَلونَ الله الْذِي لكم». ممق عَلَيهة". 

5- وَعَنْ وائل بن + ځخر قال : سمغت رَسُول الله كله وَرَجُل يَسْأَلهُ 


5 


قَقَالَ: أَرَآَئِتَ إِنْ كان عَلَيِنَا أُمَرَاء َمْتَعُونَا حَقََّا وَيَسأَلُونَا حَقَّهُمْ؟ فََالَ: 


«اسْمَعُوا رَأطيعُوا؛ فإنْمَا عليه مَا خُمّلُوا وَعَلَْكُمْ ما خَُمَلتُم». رَوَأهُ 
ملم وَالتَرْمِذِيُ و 


.)۱۳١/۳( «المسند»‎ )١( 

2478 ۰۳۸٤ /۱( ومسلم (7/ ۱۷)» وأحمد‎ »)0۹/٩( )۲٤۱ /٤( أخرجه: البخاري‎ )۳( 
(EY 

(۳) أخرجه: مسلم »)١9/5(‏ والترمذي (۲۱۹۹). 


[ نيل الأوطار ‏ ج ه | 





Y۲‏ المحلد الخامس 


الحديثٌ الأوَّلُ: أخرجة أيضًا الحارث بن وهب» وأورده الحافظ في 
«التلخيص» وسكت عنه. 

وفي الباب عن جابرٍ بن عتيكِ مرفوتًا عند أبي داود"“ بلفظ : «سيأتيكم 
ركبٌ مبغضونَء فإذا أتوكم فرحُبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغونَ» فإن 
عدلوا فلأنفسهم» وإن ظلموا فعليهاء وأرضوهم؛ فإنَّ تمام زكاتكم رضاهم» . 
وعن سعدٍ بن أبي وقّاص عند الطبرانيٌ في «الأوسط)""' مرفوعًا: «ادفعوا إليهم 
ما صِلُوا الخمس». وعن ابن عمرٌ وسعدٍبن أبي ونّاصء وأبي هريرةً» 
وأبي سعيدٍ عند سعيدٍ بن منصور» وابن أبي شيبة”": «أنَّ رجلا سألهم عن 
الدّفع إلى السَلطانِء فقالوا: ادفعها إلى السلطانِ»» وفي رواية (أَنهُ قال لهم : 
هذا الشلطانُ يفعلٌ ما ترونّء فأدفعٌ إليه زكاتي؟ قالوا: نعم»» ورواه البيهقيٌ 
عنهم» وعن غيرهم أيضًا. وروی ابن أبي شيبة من طريتي قَرْعَةَ قال: قلت لابن 
عمرٌ: (إِنَّ لي مالا فإلى من أدفعٌ زكاتة؟ قال: ادفعها إلى هؤلاء القوم- يعني 
الأمراء- قلتٌ: إِذَا يتٌخذون بها ثيابا وطيبّاء قال : وإن»» وفي رواية : ا قال : 
ادفعوا صدقةً أموالكم إلى من ولاه الله أمركمء فمن بر فلنفسه ومن أثمَ 
فعليها». وفي الباب أيضًا عند البيهقي”*) عن أبي بكر الصديتق» والمغيرة بن 
شعبةٌ» وعائشة. وأخرجٌ البيهقث”*) أيضًا عن ابن عمرٌ بإسنادٍ صحيح أنه قال : 
)١(‏ أخرجه: أبو داود .)۱٥۸۸(‏ 
(۲) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (0757. 
(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة (۲/ 085 . 


(5) أخرجه : البيهقي (5/ .)١١6‏ 
(0) أخرجه: البيهقي .)١١5/5(‏ 


كتاب الزكاة ۳ 


«ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمورً»ء وأخرج”" أيضًا من حديث أبي هريرةً : 
«إذا تاك المصَّدّقُ فأعطه صدقتك. فإن اعتدى عليك فولّهِ ظهرك ولا تلعن 
وقل: اللّهِمّ إني أحتسبٌُ عندك ما أخدّ مني». 

تولد: «أثرة» بفتح الهمزة والنَّاءِ المثلّثة : هي اسم لاستئثارٍ الرّجلٍ على 
أصحابه . ۰ 

والأحاديثٌ المذكورةٌ في الباب استّدل بها الجمهورٌ على جواز دفع الرّكاةٍ 
إلى سلاطين الجورٍ وإجزائها. وحكى المهديُ في «البحر»”” عن العترة 
وأحدٍ قولي الشَافعيّ أَنّهُ لا يجوز دفعُ الزّكاةٍ إلى الظلمة ولا يُجزئ» واستدلوا 
بقوله تعاليل : e‏ َال عَهَدِى الطَلِيينَ 4 [البقرة: 174]» ويجاب بأنَّ هذه الآيةَ 
على تسليم صحة الاستدلالٍ بها على محل التزاع عمومٌ مخصّصٌ بالأحاديثٍ 
المذكورة في الباب . 1 

وقد زعم بعض المتأخرينَ أن الأدلَهَ المذكورة لا تدل على مطلوب المجوّزينَ ؛ 
لأنها في المصدّقٍ» والتّزاعٌ في الوالي» وهو غفلة عن حديث ابن مسعودٍ وحديثِ 
وائل بن حجر المذكورين في الباب. وقد حكيّ في «التقرير» عن أحمد بن 
عيسئ» والباقر مثلٌ قول الجمهورء وكذلك عن المنصور وأبي مضرّ. 

وقد اسئُدلَ للمانعينَ أيضًا بما رواهُ ابنُ أبي شيبة”" عن حيثمةً قال : «سألتُ 
ابنَ عمرّ عن الرّكاة فقال: ادفعها إليهم» ثم سألتهُ بعدَ ذلك فقالَ: لا تدفعها 
إليه فإنهم قد أضاعوا الصَّلاةً». وهذا - مع كونه قول صحابيٌ ولا حح فيه - 
ضعيف الإسناد؛ لاله من رواية جابر الجعفي . 


. )۱۹۱/۳( «البحر»‎ )5( .)١١5/5( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.)۳۸٦ /۲( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )۳( 


۳۲4 المجلد الخامس 


ومن جملة ما احتجّ به صاحبٌ «البحر» للقائلِينَ بالجواز : بها لم تزل 
تؤخلٌ كذلك ولا تعادُء وبأنْ عليًا لم يشن على من أعطئ الخوارج» وأجابَ عن 
الأوّلِ بأنَّهُ ليس بإجماع» وعن الثاني بأد ذلك كان لعذر أو مصلحة إذ لا 
تصريح بالإجزاء . ولا يخفئ ضعفٌُ هذا الجواب» والحقٌ ما ذهب إليه 
الجمهورٌ من الجواز والإجزاء. 

//ا١-‏ وَعَنْ بَشِيرٍ ان الْخَصَاصِيَة ية قَالَ: قُلْنَا: يا رَسُولَ اللّهء إِنَّ قَوْمًا 
من ُضْحَاب الصَّدَثَةَ يَعْتَدُونَ عَلَينَاء دكت من أَمْوَالِنَا بقذرِ مَا يَعْتَدُونَ 
عَلَيِنَا؟ فَقَالَ: «لَا». رَوَاهُ أَبُو داو 

الحديثٌ أخرجة أيضًا عبد اراق" وسكت عنة أبو داود والمنذري» وفي 
إسناده ديسمٌ السَّدوسِيُ» ذكرهٌ ابن حبَّانَ في «الثّقاتِ». وقال في «التقريب» : 
مقبولٌ. وفي الباب عن جرير بن عبدٍ الله وأبي هريرةً عند البيهقئ”". 

والحديثٌُ استُدلَ به على أَنّهُ لا يجوز كتمُ شيءٍ عن المصدّقِينَ وإن ظلموا 
وتعدّوا. وقد عورض ذلك بقوله ي : «من ستل فوق ذلك فلا يُعطه) كما تقدّمَ 
في حديث أنس الطويل الذي رواهُ عن كتاب أبي بكر عن اللي ي . وتقدَّمَ 
الجمعٌ بِينَ هذا الحديث وبين ذلك هنالك . قال ابنُ رسلانٌ: لعل الما بالمنع 
من الكتم أنَّ ما أخذهُ السّاعي ظلمًا يكونُ في ذمَّتهِ لربٌ المالء فإن قدرٌ المالك 
عل استرجاعه منهُ استرجعة وإلا استقرٌ في ذمته. 
)١(‏ «البحر» (۱۹۱/۳) . (۲) «السنن» .)١16085(‏ 


(۳) أخرجه: عبد الرزاق (583148). 
)٤(‏ أخرجه: البيهقي .)١١١-١١٤/٤(‏ 


كتاب الزكاة o‏ 
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بات أمر الساعى أن يعد الماشية حَيْثْ ترد المَاءَ 


وَلَا يُكَلْفْهُمْ حَشْدَهَا إِلَيه 


Gx 


۹- عن عَبْدٍ الله بن عَمْرو: أنَّ رَسُولَ الله ىل قال : «تُوْحَذْ 


صَدَفَاتٌ المُسْلِمِينَ على مِيَاههم). رَوَاهُ امد . 

وَفِي روَاية لے خمد وَأَبِي دَاوْدِ: «لا جَلْبَ ولا جَنَبَء ولا تُؤْخَذْ صَدَقَاتَهُمْ 
إلا في دِيَارِهِم)”". 

الحديثٌ سكت عنهُ أبو داود والمنذريٌ والحافظ فى «التلخيص)”")» وفى 
إسناده محمد بن إسحاق» وقد عنعن . وفي الباب عن عمرانَ بن حصينٍ عند 
أحمدء وأبي داود» والنّسائىٌ» والتَّرمِذَىٌء وابن ًن وصحًّحاة بمثل 
حديث الباب. وعن أنس عند أحمدّء والبزَّارِه وابن حبَّانَء وعبدٍ اراق 


وأخرجة النّسائئغ”'' عن من وجه آخْرٌ. 


تولك: (لا جلبَ) بفتح الجيم واللام ودلا جنبٌ» بفتح الجيم والنُونِ. قال 
ابنُ إسحاق: معنئ «لا جلبٌ»: أن تُصدَّقَ الماشية فى موضعها ولا تُجِلتُ إلى 


.)١185 /۲( «المسند»‎ )۱( 

(0) أخرجه: أحمد (۲/ ۰۱۸۰ »)۲۰١‏ وأبو داود (۱۵۹۱). 

(۳) أورده الحافظ في «التلخيص» (715/5). 

(5) أخرجه: أحمد ٤/9‏ وأبو داود »)508١(‏ والنسائى »)5١58/5(‏ والترمذى 
(۳) وابن حبان (۳۲۹۷). ٠ ٠‏ 

٠٤١٤١ 5990( أخرجه: أحمد ۲/۳١١)ء وعبد الرزاق فى «المصنف»‎ )٠( 
۰ .)3155( وابن حبان‎ »> ۲ 

(5) أخرجه: النسائي .)١١١/7(‏ 


۳۲٦‏ المجلد الخامس 








المصدّق. ومعنئن «لا جَنَبَ2: أن يكونَ المصدّق بأقصئ مواضع أصحاب 
الصدقة فتجنبٌُ إليه» فنهوا عن ذلك . وفسّرَ مالك الجلبّ: بأن يجلبّ الفرسش 
في السّباقٍ ويّحرّكُ وراءء ايء بستحت به فيسبق. والجنبُ: أن يُجنبَ مع 
الفرس الذي سابقٌ به فرسًا آخرّ حى إذا دنا تحوّلٌ الرّاكبُ عن الفرس 
المجنوب فسبيٌ. قال اب الأثير: له تفسيرانٍ فذكرهماء وتبعة المنذري في 


حاشته . 


الحديثٌ يدل عل أنَّ المصدَّقّ هر الذى يأتى للصّدقات ويأخذها على مياه 
والحديت ي هو اندي يالي تو ياه 
أهلها؛ لأنّ ذلك أسهل لهم. 
بَابُ سِمَة الإِمَام الْمَوَاشِيَ إا تَنَوَعَتْ عِنْدَهُ 
۹- ڪن انس قَالَ: عَدَوْتُ إلى رَسُولٍ الله كل بِعَبْدٍ الله بن 
أبي طَلْحَةَ لِيِحَنْكَهُ فَوَافَنُهُ في يَدِهِ الْمِيسَمْ يِسِمْ إيلَ | لصَّدَقَة. أخْرّجَاة" . 


وَلِأَحْمَدَ وان ماج : دَخَلْتٌ عَلَى اسي يل وَهُوَ َم ما في آذَانِهَا”" . 


7 
علو م 


- وَعَنْ رَيْدٍ بن أَسْلَّمَ عَنْ أبيه» أنه قال لِعْمَرَ: إِنّ في الظهر ناف 
عَمْيَاءَء فَقَالَ: أمِن َعَم الصَدَقَةء أو مِن َعَم الجزية؟ قال أَسْلمٌ: مِن نعم 


الجزيةء وَكَالَ: إِنَّ عَلَيهَا مِيسَمَْ الجزيّة. رَوَاهُ الشَافِعِي". 


.)١55/5( ومسلم‎ »)٠١١ أخرجه: البخاري (؟/‎ )١( 
.)5050( وابن ماجه‎ »)١597/7( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
.)184( «المسند» (١/44)ء وهو عند مالك في «الموطأ» مطولا‎ )۳( 


كتاب الزكاة ۳۲۷ 








تولك: : «الميسم) ب بكسر الميم؛ وسكونٍ الياء التّحتيّة وفتح السين المهملة. 
وأصلة : موس ؛ لأنَّ فاءهُ واو لكنّها لما سكنت وكُسرٌ ما قبلها قلبت یائ 
وهيّ الحديدةٌ التي يُوسمْ بهاء أي: يُعَلّمْ بهاء وهوّ نظيرُ الخاتم . 

وفيه دليل على جوار وسم إبل الصدقة» ويُلحقٌ بها غيرُها من الأنعام» 
والحكمةٌ في ذلك تمييزهاء وليردّها من أخذها ومن التقطهاء وليعرها 
صاحبهاء فلا يشتريها إذا تصدَّقٌ بها مثلا لكلا يعودٌ في صدقته. 

قال في «الفتح»: ولم أقف علئ تصريح بما كان مكتوبًا على م ميسم النَبِيّ 
إلا أن ابن ابام من الشافعية تق إجماع الصّحابةٍ على أنه يكنب في ميسم 
الرّكاة: زكاةٌ أو صدقةٌ. وقد كرة بعض الحنفيّة الوسم بالميسم لدخوله في 
عموم النّهي عن المثلة» وحديتٌ الباب يُخصّصٌ هذا العموم فهر حسّةٌ عليه. 

وفي الحديثِ اعتناء الإمام بأموالٍ الصّدقَة وتوليها بنفسهء وجوار تأخير 
القسمة؛ ؛ لأنّها لو عججلت لاستغنيّ عن الوسم . 

توله: (إِنّ عليها ميسمَّ الجزية» إلخ» فيه دليل على أن وسم إبل الجزية كان 
يُفْعلٌ في أيّام الصحابة كما كان تُوسمْ إبلُ الصدقة. 1 


e‏ عات 
نرت يي 


iv 





.(T1V /) «الفتح»‎ )۱( 


۳۲۸ المحلد الخامس 








ok 0‏ ا 
أَبْوَاتُ الْأَضْنَافٍ الثَّمَانِيَة 


بَابُ مَا جَاءَ في الَْقِير وَالْمِسْكِينِ وَالْمَسْأَلَة وَالْمَِيْ 


5- عَنْ أبي هُرَيرة ال : قَالَ رَسُوَلُ الله يله : اليس الْمشكين الي 
َرْدُهُ التَمْرَةُ وَالتّمْرَئَانَ وَلَا اللّقْمَةُ وَاللّقْمَئَانِء إِنّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي نَمَف 
اقْرَعُوا إِنْ شم : لا يلوت الات را لاا“ [البقرة: ۲۷۳]. 

رفي لَفظ: «لَيِسَ الْمِسْكِين الّذِي يَطوفٌ على النّاسء رده اللَقْمَةُ 
وَاللْْمَئَان وَالثَمْرَة وَالتَمْرََانِ وَلكن الْمِسْكِينْ الَّذِي لا يَجِدُ عى يُغْنِيه 
َا ُفْطَنْ به فَيِتَصَدَّقُ عليه وَلَا يَقُومْ فسان النّاس». ممق عَلَيهِمَا"". 

ترلك: «ولا اللقمةٌ واللّقمتان» في رواية للبخاريٌ: «الأكلةٌ والأكلتان) . 
توله: ١يُغنيه‏ هذه صفةٌ زائدةٌ على الغنى المنهيّ؛ إذ لا يلزمٌ من حصول اليسارٍ 
للمرء أن يغنى به بحيثٌُ لا يحتاجُ إلى شيءٍ آخرَ. وكأن المعنى نفي اليسارٍ 
المقيّدٍ بِأَنّهُ يُغنيه مع وجودٍ أصل اليسارٍ. 

وفي الحديث دليلٌ على أنَّ المسكينَ هو الجامع بِينَ عدم الغنى وعدم تفطن 
الئاس له ؛ لما يْظْنُ به لأجل تعففهِ وتظهره و بصورة الغنيّ من عدم الحاجة» ومع 
هذا فهر مستعفِف عن السُوَالٍ. 





)١(‏ أخرجه: البخاري »)4١/5(‏ ومسلم (957/0). وأحمد (؟596/9). 
(۲) أخرجه: البخاري »)٠١٤/۲(‏ ومسلم (2)96/0 وأحمد (01577/5). 


كتاب الزكاة ۹ 


وقد استدل به من يقولٌ: إِنَّ الفقير أسواً حالًا من المسكين» وإِنَّ المسكينٌ 
الذي لهُ شية لكنَّهُ لا يكفيهء والفقيرٌ الذي لا شيء لهُء ويُؤيّدهُ قوله تعالى : 
فسا السَِّينَهٌ كنت لِمَسَكنَيَحَمَلُونَ فى لر 4 [الكهف: ۷۹] فسمّاهم مساكينَ مع 
أنَّ لهم سفينةٌ يعملونَ فيهاء وإلئ هذا ذهبَّ الشَّافِعيُ والجمهورٌ» كما قال في 
«الفتی »۲ . وذهبٌ أبو حنيفة» والعترةٌ إلى أن المسكينَ دود الفقير» واستدلُوا 
بقوله تعالئ: أو مشا دا مر [البلد: 0116 قالوا: لأنَّ المراد أنه يلصق 
التّرابٌ بالعُري. وقال ابن القاسم» وأصحابُ مالك : إِنَّهِما سواء. وروي عن 
أبي يوسف» ور حه الجلالٌ قالّ: لأنَّ المسكنةً لازمةٌ للفقر» إذ ليس معناها 
الذّلُ والهوانُ» فإنهُ ربّما كانَ بغنى التّفس أعرٍّ من الملوك الأكابر» بل معناها: 
العجرٌ عن إدراكِ المطالب الدُنيويّةء والعاجرٌ ساكنٌ عن الانتهاض إلى مطالبه . 
انتهى . وقيل : الفقيرُ الذي يسألء والمسكينٌ الذي لا يسألُ؛ حكاة ابنُ بطّالٍ. 
وظاهرةٌ أيضًا أذ المسكينَ من الصف بالتَّفْفٍِ وعدم الإلحاح في السُوال» لكن 
قال ابن بطَّالِ: معناه: المسكينُ الكاملٌ؛ وليس المرادُ نفيَ أصل المسكنة» بل 
هو كقوله: «أتدرونَ من المفلسٌ)”' الحديتٌ» وقوله تعالى : 9# لس ره الآية 
[البقرة: 179] وكذا قرَّرَهُ القرطبيُ وغيرٌ واحدٍ. ومن جملة حجج القول الأوّلٍ 
قولة كله : «اللّهِمَ أحيني مسكينا»” '"' مع تعوذهِ من الفقر . ۰ 

والّذي ينبغي أن يُعوَّلَ عليه أن يُقالٌ: المسكينٌ من اجتمعت له الأوصاف 
المذكورةٌ في الحديث» والفقيرٌ من كان ضدّ الغنيّ ) كما في «الصحاح»» 
و«القاموس»» وغيرهما من كتب الع وسيأتي تحقيق يق الغنى . فيقال لمن عدم 


(۱) «الفتح» (۳/ 0783 . (۲) أخرجه: مسلم (۱۸/۸). 
(۳) أخرجه: الترمذي (757)» من حديث أنس. 


٠‏ لوب المحلد الخامس 








الغنق: فقيرٌء ولمن عدمةٌ مع التَعَقْفِ عن السُوال وعدم تفطَنّ الاس لهُ 
مسكينٌ . وقيلَ: إن الفقيرَ من يجدٌ القوت» والمسكينٌ من لا شيء لهُ. وقيل : 
الفقيرٌُ: المحتاج» والمسكينٌ: من أَذلّهُ الفقرُء حكئ هذين صاحبُ «القاموس». 

- وَعَنْ أَنْس» ع١‏ عن الي يكل آنه قال : «الْمَسْأَلَهُ لا تحر إلا َة : 
لزي قر مُذقِع؛ و لِذِي زم شفط ٠‏ أو لذي د مُوجع؟ . . روه أَحْمَدُ 


راو داو“ 
وابو داو . 


فيه تبيه عَلَى أنَّ الْعَارِمَ لا يأَخْدٌ مَعَ الغتى . 
-١158*‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو قَالَ: قَالَ رَسول الله ل : «لا تجا 
الصَّدَقَةَ لِعَنِيْء ولا ِي مِرّةٍ سَويّ). رَوَاهُ الْحَمْسَةَ إلا ابْنَ مَاجَهُ 
وَالنّسَائِيَ”"' لَه لَّهُمَا مِنْ حَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ وَلِأَحْمَدَ الْحَدِيئَانِ" . 


٤-وَعَن‏ عُبَيدِ الله بن عَدِيّ بن الخيار: أَنّ رَجُلَين حبرا نهم تيا 
الي بك يسْأَلَانِ مِنَ الصَّدَقَة فَقَلّبَ فيهما الْبَصَرَ وَرَآهُمَا جَلْدَيْنَء فَقَالَ : 


»)۲۱۹۸( وأبو داود (1541)» وابن ماجه‎ ء)(59/-1١75‎ 1١54 /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وعند أبى داود وابن ماجه: ١لا تصلح»» وإسناده ضعيف.‎ :»)5١59( والطيالسي‎ 
قل وسيأتي طرف‎ /٥( )۳۷۰ /۳( وراجع : «فتح الباري» (5/ 4 ه*). و «الإرواء)‎ 
.)۲( منه برقم‎ 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ١٤٦۱ء »)١97‏ وأبو داود »)١774(‏ والترمذي (2557)» والطيالسى 
(27585» وقال الترمذي: «حديث حسن». وروي موقوفًا عل عبد الله بن عمرو. 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۷۷» ۳۸۹)» والنسائي (99/5)» وابن ماجه (۱۸۳۹). 
وراجع: «العلل» للدارقطني (١١8/1؟١) »)۱۸٤/۱١(‏ و «الإرواء» -"81١/79(‏ 
ee‏ 


كتاب الزكاة ۳۳۱ 


إن شِئْتُمَا أغطييكمًا ولا حظ فيها لِعَنَِ وَلَا لِقَويٌ مَك . رَوَاهُ أخمك 


وأو دَاوُف وَالنَسَائِك'" . 


وَقَالَ أَحْمَدٌُ: هذا أَجْوَدُهَا إِسَْادًا. 
حديثٌ أنس أخرجة أيضًا ابنُ ماجه» والتَّرمذْيٌ”'' وحسِّنهُ وقال: لا نعرفة 
معين: صالحٌ. وقال أبو حاتم الرَّازَيُ : يُكتبُ حديثة. 

وحديتٌ عبد الله بن عمرو حسَّنهُ التّرمذی» وذكرٌ أَنَّ شعبة لم يرفعة» وفي 
إسناده ريحانٌ بن يزيد ونه يحيل بن معين» وقال أبو حاتم الرّازيٌ : شيخ 
مجهول. وقالَ بعضهم: لم يصح إسنادُ هذا الحديث» وإنّما هو موقوفٌ على 
عبد الله بن عمرو. وقالَ أبوداود: الأحاديثٌ الأخرُ عن اللي ية بعضها: 
«لذي مرَّة سويٌ». وبعضها: «لذي مرَةِ قويٰ) . 

وحديثٌ عبيدٍ الله بن عدي بن الخيار أخرجة أيضًا الذّارقطنئ” . وروي عن 
أحمد أن قال : ما أجودة من حدیث . 

وحديثٌ أبي هريرةً الذي أشارٌ إليه المصنّفُ أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ 
والحاكم”'“'. وفي الباب عن طلحةً عند الدّارقطنئ”*'. وعن ابن عمرٌ عند 
)١(‏ أخرجه: أحمد (4/ 5 ؟5()5/ 20777 وأبو داود ».)١77(‏ والنسائى .)١٠١٠١ -49 /٥(‏ 
(۲) أخرجه: الترمذي (۱۲۱۸)» وابن ماجه (۲۱۹۸). 
(۳) أخرجه: الدارقطني .)١۱۹/۲(‏ 
(:) ابن حبان (۳۲۹۰)» والحاكم »)٤١۷/١(‏ وقال: هذا حديث على شرط الشيخين» 

د يخر جاه) . ورواه الدارقطني (1۸/۲(. 
)0( هو ذ في «علل الدارقطني» كما ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» (۳/ ۲۳۲). 


۲ المجلد الخامس 


ابن عدي“ . وعن حبشيٰ بن جنادة عند الترمذي . 


الدارقطني . وعن أبي زميل» عن رجل من بني هلال عند أحمدً“. وعن 
عبد الرّحمنٍ بن أبي بكر عند الطبرانيّ . 

قوله: : (مدقع؟ , :. بضم الميم» وسكون الدّالِ المهملة» وكسر القاف: وهو 
الفقرُ الشَّدِيدُ الملصِقٌ صاحبَّهُ بالدّقعاء: وهيّ الأرضٌ التي لا نباك بها. قوله: 
«أو لذي غرم مفظع" العْرمٌ- بضِمٌ الغين المعجمة» وسكون الرّاءِ-: هو ما يلرم 
أداق ه تكلم لا في مقابلة عوض . والمُفظعٌ- ب بضمٌ الميم» وسكون الفاءِء وكسرٍ 
الظاءِ المعجمة» وبالعين المهملة-: وهو الشديد الشّنِيعُ الذي جاورٌ الحدّ. 
ترله : أو لذي دم موجع» هو الّذي يتحمّل ديد عن قريب أو حميمه أو نسيبه 
القاتلٍ يدفعها إلى أولياء المقتولٍء وإن لم يدفعها قتل قريبة أو حميمة 4 الذي 
يتوج لقتله وإراقة دمه. 


والحديثٌ يدل على جواز المسألة لهؤلاء اللَلاثة . 

تولد: «لا تح الصَّدقَةٌ لغنئ» قد اختلفت المذاهبٌُ في المقدار الذي يصيدُ 
به الوَّجِلُ غنيّاء فذهبت الهادويّةُ والحنفيّةُ إلى أن الغنيّ من ملك النّصابَ فيحرمْ 
عليه أحدُ الرّكاةء واحتجُوا بما تقدّمٌ في حديث معاذِ من قوله لاء : «تؤخذٌ من 
أغنيائهم وتردٌ في فقرائهم» قالوا: فوص من توخدٌُ منه الرّكاةٌ بالغِنى» وقد 
قال : «لا تحل الصَّدقَةٌ لغنئ») وقال بعضهم : هو من وجد ما يُعْذيهُ ويعشيه» 
)١(‏ «الكامل» لابن عدي )۷/ ("A1‏ 
(۲) أخرجه: الترمذي .)٠٥۳(‏ 


(۳) أخرجه: الدارقطني .)١١9/5(‏ 
(:) أخرجه: أحمد (57/5). 


كتاب الزكاة TY‏ 


حكاهٌ الخطابنُ» واستدل بما أخرجة أبو داودٌء وابن م حبَّانَ وصحّحة. عن سهل 
ابن الحنظليّة قالَ: قال رسول الله ي4 : «من سألّ وعندهٌ ما يُغنيه فإِنّما 
يستكثرٌُ من النّارِ. قالوا: يا رسول اللّه» وما يُغنيه؟ قالَ: قدرٌ ما يُعْدّيهِ ويُعشيه» 


وقال النَّورىُ» وابنٌ المبارك» وأحمدء وإسحاق» وجماعةٌ من أهل العلم : 
هوّ من کال عنده خمسونٌ درهمًا أو قيمتها . واستدلوا بحدیث ابن مسعودٍ عند 
التَرمذَىٌ وغيره مرفوعًا: «من سأل الئاس وله ما يُغنِيهِ جاءَ يوم القيامة ومسألتة 
في وجهه خموش . قيلَ: يا رسول الله» وما يُغنيه؟ قالَ: خمسونَ درهمًا أو 
حسابها من الڏهب» وسيأتي. 

وقال الشَافعيُ وجماعة : إذا كانَ عندهُ خمسونَ درهمًا أو أكث وهو محتاجٌ 
فلهُ أن يأخذ من الرّكاةٍ. وروي عن الشّافعيّ أن الرَجلَ قد يكونٌ غنيًا بالذرهم 
مع الكسب ولا بُغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. ۰ 

وقال أبو عبيدٍ القاسم بن سام : هو من وجد أربعينَ درهمّاء واستدل 
بحديث أبي سعيدٍ الآتي بلفظ : «ولهُ قيمة أوقيّة)؛ لأنَّ الأربعينَ الذرهم قيمة 
الأوقيّة. وقيلَ: هو من لا يكفيه عله أرضه للسّنة؛ حكاهُ في في «البحر»“ عن 
أبي طالب والمرتضئ 


توله: «ولا لذي مِرَّةٍ سويٍ» المِرَّةُ بكسر الميم وتشديدٍ الرَّاءِء قال 
الجوهريٌ : المِرَّةٌ: القوَّةٌ وشدَةٌ العقل أيضًاء ورجل مريرٌ أي: قوی ذو مرّة. 


و 


وقال غيرةٌ: المرّةُ: القوّةُ على الكسب والعمل. وإطلاق المرّة هنا وهيّ القوَُ 


000 سيأتي قريبًا. () «البحر» (18577/9). 





4 المجلد الخامس 


مقيّدٌ بالحديث الذي بعدهُ» أعني قوله: «ولا لقويٌ مكتسب». فيوخڈ من 
الحديثين أن مجرّدٌ القوّةِ لا يقتضي عدم الاستحقاقٍ إلا إذا قن بها الكستُ. 
وقولهُ: «سويٌ» أي : مستوي الخلقء قالهُ الجوهريٌء والمرادٌ استواءُ الأعضاء 
وسلامتها. 

ترله : اجَلّْدِينِ) بإسكان الام أي : قويين شديدين . قال الجوهري : 
الل - - بفتح الام - هوّ الصلابةٌ والجلادةُ. تقول منهُ: جَلْدَ الوَجِلُ - 
باصم - فهو جلد - يعني بإسكانٍ اللّام - وجليدٌ بينُ الجَلَدِ والجلادة. تولك: 
المكتسب) آي : یتسب قدرٌ کفایته . 

وفيه دلِيلٌ على أله يُستحبٌ للإمام أو المالكِ الوعظ والتَّحذِيرُ وتعري 
الاس بِأنَّ الصّدقَةَ لا تحلُ لَغني» ولا لذي قرَّةِ على الكسب كما فعلَ 
رسول الله ية ويون ذلك برفق. 

٥-وَعَن‏ الْحَسَنِ بن عَلِيْ قال : ال رَسُول الله بلا : «لِلسَائِلٍ حن 


وَإِنْ جَاءَ عَلَى فرس2. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُه2" . 


وَهْوَ حُجةٌ في قَبُولٍ ؤل السّائل مِنْ عير تَحْلِيفٍ وَإِحْسَانِ الظن به. 
5- وَعَنْ أبى سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله له : من سال وله قبا 
أوقية فَقَدْ أَلْحَفَ) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاودء اتسائ 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)5١١/1١(‏ وأبو داود »)١576(‏ وأبو يعلى (٤1۷۸)ء‏ وابن خزيمة 
(5: ؟5). 
وإسناده ضعيف . 


وراجع : «القول المسدد) (ص٤۸-‏ 85). 1 
)۲( أخر جه : أحمد لوا 20 وأبو داود )11۸( والنسائي (948/4). 


كتاب الزكاة To‏ 


17 - وَعَنْ سَهْلٍ ابن الْحَنظَلِيَة عَنْ رَسُولٍ الله بلا قَالَ: «مَن سَأَلَ 


وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيه ِنَم يَسْدَكثرُ من جَمْر جَهَنهَاء قَانُوا: يا رَسُولَ اللّهء وَمَا 
ع 0 
١‏ 


3 عو 


يُفْنِيه؟ ١قَالَ:‏ ما يديه أَوْ يُعَشَيه). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاحْنَجٌ به وَأَبُو دَاوْ 
وقال: «يُعْديه وَيُعَشيها . 

4- وَعَنْ حکيم بن جُبَيرء عَنْ محمد بن عبد الرَحْمَْنِ بن يزيد ٬‏ 
عن أبيهء عن عَبْدِ الل بن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رول الله لا : «مَن سَأَلَ وَل 
ما نيه جَاءَ يَوْمَ الْقِيامَةِ خَدُوشًا أو كُدُوشًا في وَجُهه»» قَالُوا: يا رَسُولَ الله 
َم غِنَاهُ؟ قَالَّ: «حَمْسُونَ دِرْهَمًا و حِسَابْهَا من الذهب)». رَوَاُ الْحَمْسَة" . 

وَرَادَ أبو دَاوْدَ» وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَّرْمِذِيُ فَقَالَ رَجْلَ'" لِسْفْيَانَ : إِنَّ شُعْبَة 
لَا بْحَدتُ عَنْ كيم بن جُبير» قال سْفْيَانُ: حَدَثَنَاهُ بيد ن محمد بن 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بن يَزِيد. 

ما حديثُ الحسن بن علي فالّذي وقفنا عليه في النُسخ الصحيحة من هذا 
الكتاب أن اراو للحديث الحسنٌ بن علي . وفي سنن أبي داود) وغيرها أنَّ 
الرَاويَ للحديث الحسينُ بن عليٌ. وهذا الحديثٌ في إسناده يعلى بن 
أبي يحيئ» سئل عن أبو حاتم الرّازَيُ فقالَ: مجهول. وقالَ أبو سعيدٍ بن 
)١(‏ أخرجه: أحمد /٤(‏ ۱۸۰- ۱۸۱)» وأبو داود (۱۹۲۹). 
(؟) أخرجه: أحمد (۱/ ۰۳۸۸ »)٤٤١‏ وأبو داود ( والترمذي (2501» والنسائي 


او وابن ماجه »)۱۸٤٩١(‏ وقال الترمذي : (حديیث حسن » وقد تكلم شعبة في 


حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث». 
وراجع : «التحفة» (۷/ 86). 
(۳) عند أبى داود والترمذي: عبد الله بن عثمان. 





۳۳٦‏ المجلد الخامس 


عثمانَ بن الشّكن: قد روي من وجوه صحاح حضورٌ الحسين بن علي عند 
رسول الله با ولعبهُ بينَ يديه وتقبيلة ياه فأمًا الرّواية التي يرويها عن الي 
ياء فكلّها مراسيلٌ. وقالَ أبو القاسم البغويٌ في «معجمه» نحوًا من ذلك . وقالَ 
أبو عبد الله محمَّدُ بن يحي بن الحذًاء: سمعٌ رسول الله ب ورآة» ولم يكن 
بين وبِينَ أخيه الحسن بن علي إلا طهرٌ واحدٌ. 

وحديثٌ بي سعي سكت عنة أبو داود» والمنذريٌ» ورجالٌ إسناده ثقاتٌ» 
وعبد الرّحمن بن محمَّدٍ بن أبي الرّجالٍ المذكورٌُ في إسنادهِ قد وثّقهُ أحمدء 
والذّارقطنيْ» وابنُ معين» وذكرهُ ابن حبّانَ في «التقات»» وقالَ: ربّما أخطأ. 

وحديثٌ سهل أخرجة ابِنُ حبَّانَ('' وصحًّحهُ. وحديتٌ ابن مسعودٍ حسّنهُ 
لتَرمذيُ» قالَ: وقد تكلَّمَ شعبةٌ في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث. 

ترله: «وإن جاءَ عل فرس» فيه الأمرُ بحسن الظّنّ بالمسلم الذي امتهنَ 
نفسةٌ بذلٌ السّوَالٍء فلا يُقابلهُ بسوء الظّنّ به واحتقاروء بل يُكرمة بإظهار السّرور 
له ويُقدٌرُ أنَّ الفرسٌ التي تحتهُ عاريّةُ» أو أله ممّن يجورٌ له أحذ الزكاةٍ مع 
الغنن كمن تحمّلَ حمالة أو غرم غرمًا لإصلاح ذاتٍ البين. 

توله: «ولهُ قيمةٌ أوقية» قال أبو داود: زادَ هشامٌ في روايته: وكانت الأوقيّة 
على عهدٍ رسول اللَّهِ يي أربعينَ درهمًا. توله: «فقد ألحف» قال الواحدى: 
الإلحاف في اللّغةِ: هو الإلحاحٌ في المسألة. قال أبو الأسودٍ الدُوْليُ: ليس 
للسّائل الملحفٍ مثل الرّدّ. قال الرّجَاجُّ: معنئ ألحف: شمل بالمسألةٍ. 
والإلحاف في المسألة: هو أن يشتمل على وجوه الطلب بالمسألة» كاشتمالٍ 


.)994( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 


كتاب الزكاة ۷ 








اللّحافٍ في التَغطية. وقالَ غيرهُ: معنى الإلحافٍ في المسألة مأخوذ من 
قولهم: لحف الرّجِلُ: إذا مشئ في لحف الجبل» وهو أصلهُ كأنّهُ استعمل 
الخشونة في الطلب. توله: «فإلّما يستكثرٌ» أي : يطلب الكثرةً. ترله: ١‏ 
بُغدّيه» بفتح الغين المعجمةء وتشديدٍ الدَّالٍ المهملةء أي: من الطعام بحيتُ 
يُشْبِعةُ . ترله: ١ويُعشّيها‏ بفتح العينِ أيضًا. فعل رواية السخییر يكون المعنى : 
أنَّ الإنسانَ إذا حصل له أكلة في النَّهار غداءٌ أو عشاءٌ كفت واستغنى بها. وعلئ 
رواية الجمع أن يكونٌ المعنئ: أَنَّهُ إذا حصل له في يومه أكلتانٍ كفتاة. 

قرله: «خُدُوشًا) بضم الخاء المعجمة: جمعٌ خدش» وهوّ خمش الوجه 
بظفر أو حديدة أو نحوهما. قرله: «أو كُدُوشًا بضمٌ الكافٍ والدَّالٍ المهملق) 
وبعدَ الواو شين معجمةٌ: جم كدش وهو الخدش. ترله: «أو حسابها من 
الذهب» هذه روايةٌ أحمدّء ورواية أبي داود: «أو قيمتها من الذهب». 

وهذه الأحاديثٌ النَلاثة قد استدلَ بك واحدٍ منها طائفةٌ مِن المختلفينَ في 
حدٌ الغنى» وقد تقدَّمَ بِيانُ ذلك ويُجممُ بينها بأنّ القدرٌ الذي يَحَرُمْ السّؤْالَ 
عندهُ هو أكثرهاء وهيّ الخمسونٌ عملا بالزّيادة. 

84- وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ: (إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كد يكذ بها 
الوَّجَلُ وَجْهَهُ إلا أن يَسْأَلَ الرَجُل سُلْطَانا أو في أَمْر لا بد مِنْهُ) . رَوَاهُ أبُو دَاوُد 


وَالنّسَائَيْء وَالتَرْمِذِيُ وَصَحححه". 


)١(‏ أخرجه: أبو داود »)١774(‏ والنسائي (0/ 2.23٠١‏ والترمذي (5481)» وأحمد 
2.٠٠١ /٥(‏ ۱۹ء ۲۲). وقال الترمذي : (-حسن صحيح؟ . 


۳۸ المجلد الخامس 








- وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «لَأَنْ يَعْدُوَ 
أَحَدُكُمْ ُيختطبَ عَلَى ظهره فيتَصَدّقَ نه وَيَسْتَفْني به عن النّاسء َير لَهُ 
من أَنْ يَسْأَلَ رجلا أعْطاه أو مَتَعَهُ) . متف عليه . 

وَعَنْهُ أَنضَاء عن التِيَ ي : «مَنْ سَأَلَ الاس أَمْوَالَهُمْ كرا فَِمَا ينان 
جَمْرًا فَلْيسْتقِلَ أو لِيَسْتَكيزا. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمُء وَابْن ماج . 

توله: «كدٌ؛ هذا لفظ التَرمِذْيٌء وابن حبّانَ في «صحيحه)””. ولفظ 
أبي داود: «کدوځ» وهي آثارٌ الخموش . ترله: (إِلَّا أن يسأل الوّجلّ سلطانًا» 
فيه دلي على جواز سؤالٍ السلطان من الزّكاق» أو الخمسء أو بيت المالٍ» أو 
نحو ذلك» فيخصٌ به عمو أدلَة تحريم السُوالٍ . قوله: «أو في أمر لا بد منة» 
فيه دليل على جواز المسألة عند الشرورة والحاجة التي لا بد عندها من 
السّوالٍ . نسأل الله السلامةً. 

تولد: «وعن أبي هريرة» إلخ» فيه الحثٌ على التَعمْففِ عن المسألة والتَّرُ 
عنهاء ولو امتهنَ المرء نفسهُ في طلب الرّرْقٍ وارتكبّ المشقّةَ في ذلك» ولولا 
قبح المسألةٍ في نظر الشرع لم بُفضل ذلك عليهاء وذلك لما يدخلٌ على السَّائلٍ 
من ذل السَّوَالٍء ومن ذل الود إذا لم بع وما يدخلٌ على المسئولٍ من الضيق 
في ماله إن أعطئ كل سائل . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/67١1. )١55‏ (۳/ دلاء »)۱٤۹‏ ومسلم (۳/ 4۷)» وأحمد 

(4o لاد‎ YET /9( 


(۲) أخرجه: مسلم (97/7)» وأحمد (۲۳۱/۲)» وابن ماجه (۱۸۳۸). 
(۳) أخرجه: ابن حبان (785”) . 


كتاب الزكاة ۳۹ 





وأمّا قولكُ: «خيرٌ له» فليست بمعنى أفعل التّفضيل» إذ لا خيرَ في السوال 
مع القدرة على الاكتساب. والأصحٌ عند الشَّافعيّةِ أن سؤال من هذا حال 
حرام ويُحتملٌ أن يكودً المرادُ بالخير فيه بحسب اعتقادٍ السّائل وتسمية الذي 
يُعطاهُ خيرًا وهو في الحقيقة شرٌ. 

قوله: «تكثُرًا؛ فيه دليل على أنَّ سوال التكثر محرّمٌء وهو السُوَالُ لقصدٍ 
الجمع من غير حاجة. توله: «فإِلّما يسال جمرًا» إلخ» قال القاضي عياض : 
معناة أنه يُعاقبُ بالئار . قال : ويُحتملٌ أن يكونَ على ظاهروء وأنَّ الذي يأحذهُ 
يصيرٌ جمرًا يُكوى به كما ثبت في مانع الرّكاة. 

-0١‏ وَعَنْ خَالِدٍ بن عَدِيّ الْجْهَنِيَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله 
َُولُ: «مَن به مروف عَنْ أخِيه عَن غَيرٍ مَسْألٍَ وَلَا إشْرَافٍ تفس فليبَله 
ولا رده فَإِنّمَا هُوَ رق سَائَهُ الله لَه . رَوَاهُ أَحْمَد”". 

5- وَعَنِ ابْن عُمَرَ قَالَّ: سَمِعْتُ عْمَرَ يَقُولٌ: كان رَسْولَ الله يك 
بُغطيني لْعَطَاءَ كَأَقُولُ: أَعْطه مَن هُوَ أفْفَرْ لبه متي فَقَالَ: «خحْدَّم إِذَا 
جَاءَكَ من هَذَا الْمَالِ شىء وَأَنْتَ غَيرُ مُشْرِفٍ وَلَّا سَائِل نَخُذْهُ وَمَا لا فا 
)١(‏ «المسند» (5/ ۲۲۰- )۲۲١‏ من طريق أبي الأسود» عن بكير» عن بسر بن سعيدء عن 

خالد. 

وقال أبو حاتم : «هذا خطأ» إنما يُروى عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي عن عمر). 


راجع : «العلل» لابن أبي حاتم (571))» وللدارقطنی (۲/ ۱۷۱- 7/ا١)»‏ و (تعجيل 
المنفعة» /١(‏ 594)» والحديث بعد الآتى. 


20 أخر جه : البخاري «(Ao /۹) (\o ١/9‏ ومسلم 98/9 ) وأحمد .)5١/١(‏ 





f‏ المجلد الخامس 








حديثٌ خالدٍ بن عدي أخرجة أيضًا أبو يعلى» والطبرانيُ في «الكبير»”" . 
قال فی مج الروائں»" : ورجال أحمد رجال الصحيح . 

قرله : «ولا إشراف نفس" الإشراف - با لمعجمة -: القع للسَّيءِ 
والحرض عليهة» من قولهم : أشرفٌ عل كذا إذا تطاول له وفيل للمكانٍ 
م مشرف؛ | لذلك. قال واوا سألت أحمدَ ن إشراف المي 
مع نفسه: بعك إلى فلا کا رتال ال يضيقٌ عليه أن يده ه إذا کان 

قوله: ١بُعطيني»‏ سيأتي ما يدل على أن عطيَّة الي ية لعمرَ بسبب العمالة 
كما في حديثٍ ابن السّعديٌ» ولهذا قال الطحاويّ: ليس معنئ هذا الحديث 
ل م م ر داكن شي 
إنَّمَا أعطاة لمع غير الفقر. قال * ويؤيدة 58 فی رواية شعيب : «اخذة 
فتموّلهُ»؛ فدل على أنه ليس من الصدقات. 

واختلف العلماء فيمن-جاءه مال هل يجبُ قبولهُ أم يُندبُ؟ على ثلاثة 

قال النّووىُ 4 : الصَّحِيحُ المشهورٌ الذي عليه الجمهوز أنه مستحبٌ فى غير 
عطي الشلطان؛ وأمّا عطيّة السلطان- يعني الجائر- فحرّمها قوم وأباحها آخرونٌ 


.)5١75( والطبراني في «الكبير)‎ .)4٠١( أخرجه: أبو يعلى‎ )١( 
. (10 /۷( مجمع الزوائد» م١ 1). )۳( شرح مسلم»‎ » (۲) 


كتاب الزكاة ۳41 








وكرهها قومٌ» والصَّحيحٌ أنه إن غلب الحرامُ فيما في يدٍ السَّلطانٍ حرّمت» وكذا 
إن أعطئ من لا يستحق» وإن لم يغلب الحرامٌ فمباح إن لم يكن في القلب 
مانم يمنعهُ من استحقاقٍ الأخذٍ. وقالت طائفةً: الأخذ واجبٌ من السلطانِ 
وغيره. وقال آخرونَ: هوّ مندوبٌ في عطيّة السّلطانٍ دون غيره» وحديث 
خالدٍ بن عدي يردة. 

قال الحافظ” : ويُؤيِّدهُ حديثُ سمرةً في «السنن»: «إلا أن يسألَ ذا 
سلطان»» قال : والتّحقِيقُ في المسألةٍ أنَّ من عُلمّ كونٌ ماله حلالا فلا ترذ 
عطيّتهُ» ومن عل کون ماله حرامًا فتحرمُ عطيّةُ؛ ومن شك فيه فالاحتياط رده 
وهو الورعٌ» ومن أباحةٌ أحدّ بالأصل. ان 

قال ابنُ المنذر: واحتحٌ من رخص فيه بأنَّ الله تعالى قال في اليهود : 
سوت ح لِلْكَزِبٍ أكون لِلشّحَتٍ» [المائدة: ؟4] وقد رهن الشارع اة درعَةُ 
عند يهوديٌ مع علمه بذلكٌ. وكذا أخدّ الجزية منهم» مع العلم بان أكثرَ 
أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملاتٍ الفاسدة. 1 

قال الحافظ : وفي حديث الباب أنَّ للإمام أن يُعطيَ بعض رعيّتهِ إذا رأ 
لذلك وجهاء وإن كان غيرهُ أحوجٌ إليه من وأنَّ رد عطيَّةٌ 0 لیس من 
الأدب» ولا سيّما من الرّسول بل لقوله تعالى : «ؤومآ عالككم اَلْوَل فش دود 
[الحشر: ۷]. 


.)۳۳۸/۳( «فتح الباري»‎ )١( 
تقدم.‎ )۲( 


e‏ المجلد الخامس 


ترله: «من هو أفقرٌ إليه مئّي» ظاهرهُ أنَّ عمرَ لم يكن غنيًا؛ لأنَّ صيغةً أفعلَ 
تدل على الاشتراكٍ في الأصل» وهو الافتقارُ إلى المال» ولكنّ ظاهر مره كَل 
لهُ بالأخذٍ إذا لم يكن مستشرفًا ولا سائلا: أنه لا فرق بِينَ كونه غنيًا أو فقيرًاء 

[ وهكذا في قبولٍ الما من غير السَّلطانِء لا فرق فيه بِينَ الغنيّ والفقير ]'") 
على ظاهر حديث خالدٍ بن عدىٌ» وسيْكرّرٌُ المصئّف حديتٌ خالدٍ بن عدىٌ 
هذا في كتاب الهبة. سنذكرٌ بقيّةَ الكلام عليه هنالك. 


بَابُ الْعَامِلِينَ عَلَيهَا 
«9- عَنْ بُسْر بن سَعِيدٍ: أن ابن السّعْدِي الْمَالِكِيَ قَالَ: اسْتَعْمَلَيِ 
عُمَرُ عَلَى الصَّدَقََ فَلَمّا فَرَعْتُ ينها وََدينُهَا ليه أَمَرَ لي بِعْمَالق كَقُلْتُ : 
إا عملت لل قال : خُذ ما أغطيت» إل عَمِلْتُ عَلَى عَهد رَسُول الل 
مِن عير أن تَْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَقَ». مُتَقَقْ عَلَيي . 
قوله: «أنَّ ابنَ السّعديٌ) هو أبو محمُلِ عبد الله بن وقدانَ بن عبد الله بن 
عبد شمس بن عب ود بن نضر بن مالكِ بن حنبل بن عامرِ بن لؤيٌّ بن غالب . 
وإِنّما قيلَ له السّعديُ لأنَّ أباهُ استرضعَ في بني سعدٍ بن بكر بن هوازنَ» وقد 
صحبّ رسو الله لا قديمًاء وقال: «وفدت في نفر من بني سعدٍ بن بكر إلى 
رسول الله يا . والمالكيٌ نسبة إلى مالك بن حنبلٍ. 


. سقط من الأصل‎ )١( 
(f 1۷/1 ومسلم ف 5 وأحمد‎ «(Ao -۸/۹( أخرجه : البخاري‎ (۲) 


كتاب الزكاة وم 


ترلك: «بعُمالة» قال الجوهريٌ : العُمالةٌ - بِالصَمٌ -: رزق العامل على 
عمله. قولك: «فعمّلنى) بتشديد الميم» أي : أعطانى أجرةً عملى وجعل لى 
عمالةً. قرله: «من غير أن تسأل» فيه دليل على أنه لا يح[ أكلٌ ما حصل من 
المالٍ عن مسألة. 

وفي الحديث دليلٌ على أنَّ عمل السّاعي سببٌ لاستحقاقه الأجرةً» كما أن 
وصف الفقر والمسكنة هوّ السَّببُ فى ذلك وإذا كانَ العمل هوّ السَّببَ اقتضل 
قياس قواعدٍ الشرع أن المأخودً في مقابلته أجرةٌ» ولهذا قال أصحابٌ الشّافعيّ 
تبعًا لهُ: إِنَّهُ يستحق أجرةً المثل» وفيه أيضًا دليل على أنَّ من نوى التَرّعَ يجوز 
له أخذ الأجرة بعد ذلك . 

ولهذا؛ قال المصتّف كآنه : 
مشروطا. انتهىل . 

4- وَعَنٍ الْمُطلِب"'' بن رَبِيعَةَ بن الحَارثٍ بن عَبْدِ الْمُطلِبٍ أنه 


وَالْمَضْلَ بن عَبّاس الْطَلَمَا إلى رَسُولٍ الله لا قَالَ: كُمَّ تكلم أحَدُنَا فَقَالَ: 


2 


يا رَسُولَ الل جاك لتْوَمْرَنَا على هَذْهِ الصدَقات› قَنُْصِيبَ ب ما يُصيب 
الاس مى الْمَنْمَعَةَه وَنُْوَدىَ إِلَنِكَ مَا يُوَدَى النَّاسُء فَقَالَ: إن الصَّدَقَةَ 


)١(‏ وفي المصادر: «عبد المطلب»» وذكر العسكري أن أهل النسب يسمونه «المطلب». 
وأهل الحديث فمنهم من يقول: «المطلب» ومنهم من يقول: «عبد المطلب». 
وراجع : «الإصابة» (5/ ١٠4م”- "41١‏ ). 


E:‏ المجلد الخامس 


لا نبي لِمْحَمْدٍ ولا لال مُحَمَّدِ؛ إِنْمَا هي أوْسَاحٌ الئاس مُخْتَصَرٌ لأخمَدَء 


وَمُسْلم؟". 

وَفِي لَفْظِ لَهُمَا"': ١لا‏ تجل لِمُحَمّدٍ ولا لآل مُحَمّدِ. 

قوله: «أوساخٌ النئّاس» هذا بيان لعلّةِ التنّحريم والإرشادٍ إلى تنزُهِ الال عن 
أكل الأوساخ . وإنّما سيت أوساحا لأنّها مطهّرةٌ لأموال الاس ونفوسهم» كما 
قال تعالى : شمر هرهم ركهم ياوه [التوبة: 6٠١"‏ فذلك من التَّسْبِيهء وفيه أشارَ 
إلى أن المحرّمَ على الآلٍ إِنّما هو الصَّدقَةُ الواجبةٌ التي يحصلْ بها تطهيرٌ المال. 
وأمّا صدقةٌ التطوُع فنقلَ الخطابِيُ وغيرهُ الإجماعَ على أنّها محرّمةٌ على الي 
بل . وللشَافعي قول أنّها تحل» وتحل للآلٍ على قول الأكثرء وللشَّافِيَ قول 
بالتّحريم» وسيأتي الكلامٌ في تحريم الصَّدقةٍ الواجبةٍ على بني هاشم . 

وظاهرٌ هذا الحديث انها لا تحلُ لهم ولو كان أخذهم لها من باب 
العمالة» وإليه ذهبّ الجمهورٌ. وقالَ أبو حنيفة» والنَّاصِرُ: العمالةٌ معاوضة 
بمنفعة» والمنافعُ مالّ» فهيَ كما لو اشتراها بماله. وهذا قياس فاسدُ الاعتبارٍ 
لمصادمته للئّصّ. قالَ الئووئُ"": وهذا ضعيفٌ أو باطلٌ» وهذا الحديثٌ 
صريحٌ في رذه. 

قال المصئّفٌ كله بعد أن ساق هذا الحديتٌ ما لفظة : 


وهو يَمْتَعٌ جَعْلَ العَامِل مِنْ دوي القُرْيّى. انتهئ . 


.)115/4( أخرجه: مسلم (۱۸/۳١۱)ء وأحمد‎ )١( 
.)١557/5( «صحيح مسلم) (9/5١١)ء و«المسند»‎ )۲( 
.)۱۷۹/۷( «شرح مسلم»‎ )۳( 


كتاب الزكاة to‏ 





وُتعّبَ بأنَّ الحديتٌ إِنّما يمنع دخول ذوي القربئ في سهم العامل ولا يمنعُ 
من جعلهم عمًالا عليهاء ويُعطونَ من غيرها فإنّهُ جائ بالإجماع : وقد استعمل 
علي 4 بني العباس تله . 

6- وَعَنْ أبي مُوسَئ َالَ: قَالَ رَسُولْ الله ية : «إِنَّ الْحَازنَ الْمُسْلِمَ 
الْأَمِينَ الذي عطي ما مر به كاملا مُوَفْرَا طَيِبَةَ به نَفْسّةء حى يدقع إلى 
الْذي مر لَه به أَحَدُ الْمُتَصَدِّين). مُتََقْ عَلَيِه1"". 

تولد: «طيّبة به نفسة» هذه الأوصاف لا بد من اعتبارها في تحصيل أجرٍ 
الصدقة للخازنء فإَهُ إذا لم يكن مسلمًا لم تصحٌ من نيه التَرْبِء وإن لم يكن 
أميئًا كان عليه وزرٌ الخيانة» فكيف يحصل له أجرُ الصَّدقةَ» وإن لم تكن نفسة 
بذلك طيَبةٌ لم يكن له نيه فلا يُوْجرُ. 

ترله: «أحدُ المتصدّقين» قال القرطبي: لم نرو إلا بالتَّنية ومعناة أنَّ الخازنَ 
بما فعلَ متصدّق» وصاحبٌُ المالٍ متصدق خر فهما متصدّقان» قال : ويصحٌ 
أن يُقالَ على الجمع فتكسرٌ القافء ويكونُ معنا أله متصدّقٌ من جملة 
المتصدّقينٌ . 1 

والحديتٌ يدل على أنَّ المشاركة في الطاعة توجبٌ المشاركة في الأجرء 
ومعنئ المشاركة أن لهُ أجرًا كما أنَّ لصاحبه أجرّاء وليس معناة أَنَّهُ بُزاحمةُ في 
أجروء بل المرادٌُ المشاركة في أصل النواب» فيكونٌ لهذا ثوابٌ ولهذا ثوا 
وإن كانَ أحدهما أكثرّء ولا يلزمٌ أن يكونّ مقدارٌ ثوابهما سواءً بل قد يكونُ 


/0 ومسلم (9/ 4۰( وأحمد‎ «(\o 110 /۳( (ET /Y) أخرجه: البخاري‎ )١( 
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ثوابُ هذا أكثرٌ وقد يكونُ عكسةء فإذا أعطى المالك خازنة ما درهم» أو 
نحوها ليُوصلها إلى مستحقٌ للصَّدقةٍ على باب داره؛ فأجِرُ المالكِ أكثرُء وإن 
أعطاةٌ رمّانة أو رغيمًا أو نحوهما حيبت له كثيرٌُ قيمة ليذهبّ. به إلى محتاج في 
مسافةٍ بعيدة» بحيب بُقابلٌ ذهابُ الماشي إليه الأكثر من المُمَانةٍ ونحوها فأجد 
الخازنٍ أكثرُء وقد يكونٌ الذهابُ مقدارَ الرْمّانة فيكونُ الأجِرُ سواء. قال ابن 
رسلان: ويدخل في الخازنٍ من يتخذه الرّجِلٌ على عياله من وكيل وعبدٍ وامرأةٍ 
وغلام» ومن يقوم على طعام الضيفانِ . 

5- وَعَنْ بُرَيِدَةَ» عن التي ي قال: «مَنْ اسْتَعْمَلْتَاهُ عَلَى عَمَل 
َرَرَفَْاهُ رقا فما أَخَذَّ بَعْدُ فَهُوَ غُلُولٌ؛. رَوَاهُ أَبُو داو“ . 

الحديثُ سكت عنةُ أبو داود والمنذريُ ورجال إسناده ثقاتٌ. وفيه دليل على 
نه لا يحل للعامل زيادةٌ على ما فُرض له من استعملةء وأنَّ ما أخذهُ بعدَ ذلك 
فهو من الخلولء وذلك بناء على أنّها إجار ولكثّها فاسدة يلرم فيها أجر؛ 
المثل» ولهذا ذهبّ البعض إلى أنَّ الأجرةً المفروضةً من المستعمل للعامل 
تؤخذٌ على حسب العمل فلا يأخدُ زيادةٌ على ما يستحقّةُ. وقيلَ: يأحذٌ ويكونٌ 
من باب الصَّرفٍ . وفي الحديث أيضًا دليلٌ عل أله يجوز للعامل أن يأخلّ حدّةُ 
من تحت يدو . 


كاه . of‏ كيه ًّ o‏ 
وفيه تنبية علئ جواز أن يأخذ العامل حفقَهُ من تحت يدوء فيقبض من 


.)۲۹٤۳( «السنن»‎ )١( 


كتاب الزكاة 4۷ 





ي رر و 

بَابُ الْمُوَلمَة فَلُوبِهُمْ 
۷ - عن س : أن رَسُولَ الله يك لَمْ يكن يُسْأَلْ شيا عَلَى الْإسْلام 
إلا أغطاةء قَالَ: ااه رَجُل مسال قمر لَهُ بشَاءِ كثير بين جَبَلَينِ مِنْ شَاءِ 
الصَّدَقَةَء قَالَ: فرج إلى قَوْمِهِ فَقَالَ: يا قوم ؛ أَسْلِمُوا؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًَا يُعْطى 


عَطَاءَ مَنْ لا يَحْشَئْ الْمَاقَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ اتاد د صَجيح”''. 


6- وَعَنْ مرو بن تَغْلِتٍ: أنَّ رَسُولَ الله ي أتِي بِمَالٍ أو سبي 


3 


فَقَسَمَهُ ٠‏ تأغطئ رجالا نرك رجالا بلغ أن اين ترك حبر و خمد الله 


ورو 


و لبه ثم قال : «أَمّا بَعْدُ قَوَالله إني أي الرَجَلَء وادع الرَجَلَّ 
7 َع أَحَثُ إلى من الذي أغطي . وَلْكِني أغطي أَقْوَامًا؛ لِمَا أَرَى في 
لوبهم من الْجَرّع وَالْهلّع. اكل أَفوَامًا إلى مَا جَعِلَ في قُلُوبِهِمْ مِن الْغِتَى 
وَالْخَِر نهم عَمْرُو بن تَغلِبَ. الله ما أحبُ أَنَّ لي بِكَلِمَةِ رَسُولٍ الله يله 
حَمْرَ النّعم . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبْخَارِيْ”" . 

الحديثانٍ يدلَانِ على جواز التأليفِ لمن لم يرسخ إيمانة من مال الله عرّ 
وجل وقد ورد في ذلك أحاديثٌ كثيرةٌ: منها إعطاؤة ية أبا سفيانَ بن حرب» 
وصفوانَ بن أميّة» وعبينة بن حصنء والأقرعَ بن حابس» وعبّاسٌ بن مرداس» 
كل إنسانٍ منهم مائة من الإبل . وروی أيضًا «أَنَّهُ أعطى علقمةً بن علاثة مائة 
ثم قال للأنصارٍ لما عتبوا عليه: ألا ترضونَ أن يذهب الاس بالشَّاءِ والإبل 


.)۷/۷( «المسند» (۸/۳١۱)ء وأخرجه مسلم أيضًا‎ )١( 
.)1۹/٥( وأحمد‎ »)۱۹١/۹( )١١5/5( )۱۳/۲( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
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وتذهبونَ برسول الله بي إلى رحالكم؟! ثمّ قال لما بلغهُ أنّهُم قالوا: يُعطي 
صناديدٌ نجل ويدعنا: إِنَّما فعلتُ ذلك لأتالفهي“ كما في (صحيح مسلم». 

وقد ذهب إلى جواز التّأليف العترة» والجبّائيُ» والبلخي» وابنُ مبشر . 
وقال الشَّافعيُ: لا نألف كافرّاء فأمًا الفاسق فيُعطئ من سهم التَأليفٍ. 
وقالَ أبو حنيفةً وأصحابةُ: قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته. واستدلُوا على 
ذلك بامتناع أبي بكر من إعطاء أبي سفيان» وعيينةًء والأقرع وعبّاس بن 

والظَاهد جواز التأليف عند الحاجة إليهء فإذا كان في زمن الإمام قومٌ 
لا يُطيعونةُ إلا لديا ولا يقدرُ على إدخالهم تحت طاعته بالقسر والغلب فلهُ أن 
يتألّفهم, ولا يكونُ لشو الإسلام تأثية ؟ لاله لم ينفع في خصوص هذه 
الواقعة» وقد عد ابنُ الجوزيٌّ أسماءَ المؤلفة قلوبهم في جزءٍ مفردٍ فبلغوا نحو 
الخمسينٌ نفسًا. 

بَابُ قول الله تعّالى : رن الراب که [العوبة: ]٠‏ 
وَهُوَ يَشْمَلُ بِعْمُومِهِ المكاتب وَغَيْرَهُ. 
8- وَقَالَ ابن عَيّاس : لا باس أَنْ يَعْتِقَ من وَكَاةٍ ماله . ذَكَرَهُ َه 


أَحْمَدُ وَالْبْحَارِمُ 97 


.) «صحيح مسلم) ملاو طحن‎ )١( 
.)١5١/؟( «صحيح البخاري»‎ )۲( 


وراجع : «الفتح» (9/ .)۳۳١‏ و «التغليق» (۳/ ۲۳). 


كتاب الزكاة ۳44 


- وَحَن لابن عاب قَالَ: جَاءَ رَجُل إلى اللي كل َمَالَ : 
لني عَلَى عَمَلٍ قر بعَرئِي إِلَى الْجَنَد وَيُبَاعِدْني مِنَ التَّارِء ذَقَالَ: «أَعتِقٍ 
النَسَمَهَّ وفك التق قال : يا رَسُولَ اللَّهء أَوَلَيِسَا وَاجِدًا قَالَ: «لَا؛ عن 
النسَمَةٍ أن تَفْرَدَ بعنقهاء وَفَكْ اة أَنْ تُعِينَ في نَمَنها». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالدَّارَقْطنِك”"' . 

-١‏ وَعَن أبِي هُرَيْرَةَ: أ لني ي قال : ئة كُلْهُمْ حَقْ عَلَى الله 
عَوْنْهُ: الْعَازِي في سَبيل الل وَالمْكَانَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَء وَالتاكخ 
الْمْتَعَفْفُ) رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا أا داو" . 


حديثٌ البراء بن عازب قال في «مجمع الرَّوائدِ»" : رجاله ثقاتٌ. 
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وحديثٌ أبي هريرة قال التّرمذی : حسنٌ صحيحٌ . 

ترلد: «المكاتبٌ وغيرة» قد اختلف العلماءُ في المرادٍ بقوله تعالى: وني 
لواب که [التوبة: ١]ء‏ فرويي عن علي بن أبي طالب» وسعيدٍ بن جبير» 
واللْيث» والنّوريّ» والعترةء والحنفيّة» والشًافعيّة » وأكثر أهل العلم أن المراد 
به المكاتبون يُعانونَ من الرّكاةٍ على الكتابة. وروي عن ابن عباس » والحسن 
البصريٌ.ء ومالك» وأحمد بن حنبل » وبي ثورء وأبي عبيدء وإليه مال 
البخاري» وابنٌ المنذر أذ المراد بذلكٌ أنَّها تُشترئ رقابٌ لتعتق» واحتمُّوا بأنّها 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)۲۹۹/٤(‏ والدارقطني (۲/ 02١75‏ والطيالسي (9/0). 
(0) أخرجه: أحمد (؟5/١270‏ ۷ والترمذي (2256955., والنسائي (5/ 21١-1١6‏ 


, مجمع الزوائدا 4/9( 


لو اختصّت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمينَ؛ لاله غارمٌ» وبأنَّ شراء الرَقبة 
لتعتق أولى من إعانةٍ المكانّب؛ لاله قد يُعَانُ ولا يُعمِنُ؛ لأنَّ المكَائبَ عبد ما 
بقيَ عليه درهمٌء ولأنّ الشْراءَ يتيسّرُ في كل وقتٍ بخلافٍ الكتابة. وقال 
الزُهريُ : إِنَّهُ يُجمعٌ بِينَ الأمرين . وإليه أشارٌ المصئّفُ وهر الظّاهدُ؛ لأنَّ الاي 
تحتملُ الأمرين. 

وحديتٌ البراءِ المذكورٌ فيه دليلٌ على أن فك الرّقاب غير عتقهاء وعلى أنَّ 
العتقّ وإعانة المكاتبينَ على مال الكتابة من الأعمال المقرّبة من الجنّهَ والمبعدة 
من اللار. 

توله: احق على اللّها فيه دليل عل أنَّ الله يتولّى إعانة هؤلاء الثلاثةء 
ويتفضَلُ عليهم بأن لا يُحوجهم» لكن بشرط أن يكوت الغازي غازيًا في 
سبيل الله والمكاتبُ مريدًا للأداءء والنّاكحٌ متعقّمًا . 

وقد احتّلفَ في المكاتب إذا كان فاسقًا هل يُعانُ على الكتابة أم لا؟ فذهبت 
الهادويّةٌ إلى أَنّهُ لا يُعانُء قالوا: لاله لا قربة في إعانته. وقال الشَافْعُِ» والإمامُ 


يحي » والمؤيّد بالله : إنه يُعانُ » وهو الظاهرٌ . 
باب الغارمينَ 
7 عن أنّس : أنَّ الى يل قال : «إِنَّ الْمَسْأَلَهَ لا حل إلا لِكَلَانَة : 
لذى فر مُذْقِعء أو لذى غُرْم مظع › أو لذى دم موجع) . روه خمد 


ت 


رعو ساود )١(‏ 
وَأبو داود 


(۱) تقدم برقم .)١1987(‏ 


كتاب الزكاة o1‏ 


e 


۳- وَعَنّ قبيصَة بن مخارق اهال قَالَ: تَحَمَلْتُ حَمَالَةَ فَأَنَتُ 
رَسُوَلَ الله يكل أَسْأَلَهُ فيهاء فَقَالَ: «أَهَمْ حى ينا الصَّدَقَةٌ َتَأمْرَ لَك پها»» 
نم قَالَ: «يَا قَبِيصَةٌء إن الْمَسْأَلَةَ لا جل إلا لأَحَدٍ بَلَانَة: رَجُلَْ تَحَمَّلَ 
حَمَالَهَ فَحَلَتْ ر له اماه ئی يصِييَها ثم يا يُمْسِكُء وَرَجُلّ أَصَابَيْهُ جاح 


سو 


اجْبَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ امنأ حلى بيب قانا من عيشي َو قَالَ : 
حى بَقُولَ ائه مِنْ دوي الْحِجَا مِنْ 
تومه : مذ أَصَابَتْ نئ اف حل لَه الما حى صيت قواتا من 
عَيِش- أو قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيش- فَمَا سِوَاهُنّ مِنَ الْمَسْأَلةِ يا قِيصَةُ فَسْحْتٌ 
َأْكُلْهَا صَاجِبْهَا سُختا» . رَوَاهُ خمد وَمُسْلِمٌ وَالنَسَائِيْء وَأَبُو دَاوْه0". 

حديثٌ أنس قد تقدّم في باب ما جاءَ في الفقير والمسكين والمسألة» وتقدّمَ 
الكلامُ عليه هنالك . 

قوله: «حمالة» بفتح الحاء المهملة» وهو ما يتحمَّلهُ الإنسانُ ويلتزمة في 
ذمّته بالاستدانة ليدفعة في إصلاح ذاتٍ البين» وإنّما تحلء له المسألةٌ بسببهء 
ويُعطئ من الرّكاةء بشرطٍ أن يستدينَ لغير معصية» وإلئ هذا ذهب الحسنٌ 
البصريٌ» والباقرٌء والهادي» وأبو العبّاس» وأبو طالب. وروي عن الفقهاء 
الأربعة» والمؤْيّدٍ بالل نه يُعانُ؛ لأنَّ الآيةَ لم تفصّل. وشرطٌ بعضهم أنَّ 
الحمالة لا بد أن تكونٌ لتسكين فتنة وقد كانت العربٌ إذا وقعت بينهم فتنة 
اقتضت غرامة في دية أو غيرها؛ قامّ أحدهم فتبرّعَ بالتزام ذلك والقيام به حنّى 


»)۱۹٤١( 50)ء وأبو داود‎ /0( )٤۷۷ /7( أخرجه: مسلم (۳/ ۹4۸-۹۷)» وأحمد‎ )١( 
ك4 45-ل9ة).‎ ۸۸ /٥( والنسائى‎ 


ترتفعَ تلك الفتنة التَائِرةٌ ولا شك أنَّ هذا من مكارم الأخلاق» وكانوا إذا 
علموا أن أحدهم تحمل حَمالة بادروا إلى معونته وأعطوةٌ ما تبرأ ب ذمّهُء وإذا 
سأل لذلك لم يُعدّ نقصًا في قدرهٍ بل فخرًا. 

قرله : : فا مر لك» بنصب الرّاء . قولك: «(رجل» يجورٌ فيه الجر على البدلٍ 
والرّفعُ على أَنَّهُ خبرُ مبتدأ محذوفٍ. قرلد: «جائحة» هيّ ما اجتاح المال وأتلفة 
إتلافا ظاهرًا كالسّيل والحريق. قوله: «قوامًا» بكسر القافٍ: وهو ما تقوم به 
حاجتةٌ ويستغني به» وهو بفتح القافٍ: الاعتدال. قرله: «سدادًا» هو بكسر 
السّينِ : ما تسد به الحاجةٌ والخللك . وأا السَّدادُ بالفتح» فقال الأزهريُ: هو 
الإصابةٌ في التْطقء والتّدبيرء والرّأي» ومنهُ سداد من عوز. 

توله: «من ذوي الججا» بكسر الحاءِ المهملة مقصورٌ: العقل» وإِنّما جعل 
العقلَّ معتبرًا لأنَّ من لا عقلّ لهُ لا تحصل النَّقَهٌ بقوله» وإنّما قال: «من قومه» 
لأنّهم أخبرُ بحاله وأعلمٌ بباطن أمره» والمال مما يخفى في العادةء ولا يعلمة 
إلا من كان خبيرًا بحاله» وظاهرهُ اعتبارٌ شهادةٍ ثلاثةٍ على الإعسارء وقد ذهب 
إلى ذلك ابنُ خزيمة» وبعض أصحاب الشَّافعيٌ» وقال الجمهورٌ: تقبلُ شهادةٌ 
عدلين كسائر الشهاداتِ غير الزّناء وحملوا الحديتٌ على الاستحباب. 

قولك: «فاقةٌ» قال الجوهري : الفاق : الفقرٌ والحاجة. قرله: «فسحتٌ» بِضمٌ 
السين وسكونٍ الحاء المهملتين . وروي بض م الحاء: وهو الحرام» وسميّ 


د و 


سحنًا لاأنهُ يسحت أي : 


وهذا الحديثٌُ مخصّصٌ بما فی حديث سمرةً من جواز سؤال الرّجل للسلطان» 
وفي الأمر الذي لا بذّ منة» فيزادانٍ على هذه الئَّلاثةِ ويكونُ الجميعٌ خمسة . 


كتاب الزكاة or‏ 





بَابُ الصَرْفِ في سَبِيل الله وَابْنِ السّبِيل 
4- عن أبي سَعيد قَالَ: قال 08 عَكئاه : «لا تَحِلُ الصَّدَقَة 


ِمَنِيّ إلا في سَبيل الله أو ابن السّبيل» أَوْ جار فَقِيرِ يُتَصَدّقْ عليه فَيهِي 
لَك َو يَدْعُوكُ) . رَوَاهُ بُو دَاوُو0" . 


في لفظ. دلا تل الصَّدَقَةُ لعي إلا لِحَمْسَة: لِعَامِلٍ عا عَلَيهاء أو رَجُلٍ 

شْتَرَاهَا بِمَالِهِ أو غُارم» أو غاز في سيل الله أو مشکین تُصُدَقَ عَلَِهِ بها 
7 مِنْهَا لِمَنِيَ. رَوَاه بُو دَاوْهء وَابْنُ ماج . 

الحديتُ أيضًا أخرجة أحمدُء ومالك في «الموطإ»» والبزّارُ وعبدُ بن 
حميد» وأبو يعلى» والبيهقئ» والحاكة وصح وقد أعلَ بالإرسال؛ 


. وإسناده ضعيف‎ »)٤١ ء۳١‎ /۳( «السنن» (۳۷٦۱)ء وأخرجه أحمد أيضًا‎ )١( 
.)۷۹ - ۳۷4 /۳( وراجع: «الإرواء»‎ 

(۲) أخرجه: ابو داود »)١7175(‏ وابن ماجه »)۱۸٤١(‏ وأخرجه أحمد أيضًا (057/7)» 
وابن الجارود (75؟) من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن زيد ر بن أسلمء > عن عطاء 
ابن يسار» عن أبى سعيد. 
وقال ابن أبي حاتم : «سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق. . . [فذكره] . 
فقالا: هذا خطأ؛ رواه الثوري عن زيد بن أسلم قال: حدثني الثبت قال: قال النبي 
يِه وهو أشبهء وقال أبي : فإن قال قائل: الثبت من هو: أليس هو عطاء بن يسار؟ 
قيل له: لو كان عطاء بن يسار لم يُكنْ عنه. 
قلت لأبي زرعة: أليس الثبت هو عطاء؟ قال: لاء لو كان عطاء ما كان يكني عنه» 
وقد رواه ابن عيينة عن زيد عن عطاء عن النبي ب مرسل . 
قال أبي : والثوري أحفظ»» وكذلك قال الدارقطني. 
راجع : «العلل» لابن أبي حاتم »)٦٤۲(‏ وللدارقطني ااا 1(. 

)۳( أخرجه : أحمد (07/5)» والبيهقي (۷/ ٠٠١‏ ۲۲) والحاكم في «المستدرك» (4017//1). 


[ نيل الأوطار - ج ٥‏ ] 





o‏ المجلد الخامس 





لاله رواهُ بعضهم عن عطاء بن يسارء عن الى بيا ولكنّهُ روه الأكثرُ عن 
عن أبي سعيدٍء والرَفعٌ زيادة يتعيّنُ الخد بها. 

توله: الغنيّ» قد قدَّمنا الكلامّ عليه في باب ما جاءَ في الفقير والمسكين. 
تولد: «إلا في سبيل اللّه» أي : للغازي في سبيل الله كما في الرُواية الآخرة. 
قوله: أو ابن السّبيل» قال المفسّرونٌ: هو المسافرٌ المنقطعٌ يأخذ من الصَّدقةٍ 
وإن كانَ غنيًا في بلده. وقالَ مجاهدٌ: هو الذي قُطعَ عليه الطريق. وقالَ 
الشَّافعِي : ابن السّبيل المستجق للصدقة هو الذي يُرِيدُ السَّفْرَ في غير معصيةء 
فيعجڙ عن بلوغ مقصدء إلا بمعونة. 

توله : «العاملٍ عليها» قال ابن عباس : ويدخلٌ في العامل : الساعي» 
والكاتبُ» والقاسمٌء والحاشرٌ الذي يجمعٌ الأموالّء وحافظ المالٍء والعريفُ 
وهو كالتّقيبٍ للقبيلة» وكلّهم عمَّالُء لكنّ أشهرهم السّاعيء والباقي أعوانٌ 
لهُء وظاهرُ هذا أنه يجوز الصَّرفُ من الرَّكاةٍ إلى العامل عليهاء سواءٌ كان 
هاشميًا أو غير هاشميٌ» ولكنٌّ هذا مخصّصٌ بحديث المطلب بن ربيعة 
المتقدم» فاته يدل على تحريم الصّدقةٍ على العاملٍ الهاشميّ» وَيُؤيّدهُ حديثُ 
أبي رافع الآتي في باب تحريم الصّدقَة على بني هاشم. فان التي كَل لم يجوز 
له أن يصحت مَنْ بعثهُ رسول الله بي على الصدقة؛ لكونه من موالي بني 
هاشم . 

توله: «أو رجل اشتراها بماله» فيه أنه يجورُ لغير دافع الرّكاةٍ شراؤهاء 
ويجورٌ لآخذها بيعهاء ولا كراهةً في ذلك . وفيه دليلٌ على أَنَّ الرّكاة والصدةة 
إذا ملكها الخد تغّرت صفتهاء وزال عنها اسم الرّكاق» وتغيّرت الأحكامُ 


كتاب الزكاة Yoo‏ 








المتعلّقَةُ بها. ترله: «أو غارم» وهوّ من غرمٌ لا لنفسه» بل لغيروء كإصلاح ‏ 
ذاتِ البينٍ بأن يخاف وقوعٌ فت بين شخصينٍ أو قبيلتين» فيستدينُ من يطلب 
صلا الحالٍ بينهما مالا لتسكين اللّائرةء فيجورٌ له أن يقضي ذلك من الرّكاةٍ 
وإن كانَ غنًا. 


وحمل هَذَا الغَارِمُ عَلَى مَنْ تَخمَّلَ حَمَالة لإضلاح ذَاتِ البِينِء كما 
في = عات أييضة لا لمضلجة تنبو لقؤله في خي ثِ اتس : «أَوْ ذى 
غُرْم مُفظِع2. | 2 تھی . 

ترلك: «فأهدئى منها لغنئ) فيه جوارٌ إهداء الفقير الذي صرفت إليه الرّكاةٌ 
بعضًا منها إلى الأغنياء؛ لأنَّ صفةً الرّكاة قد زالت عنها. وفيه دليلٌ أيضًا على 
جواز قبول هديّة الفقير للغنيٌ. وفي هذا الحديث دليل على أنّها لا تح 
الصدقة لغيرٍ هؤلاء الخمسةٍ من الانيا وما ورد يديل خاص كان مخصّصًا 

- - ومن ان لاس ارام 5 قال: حملا النَْ 7" عل ال من 
[ إبل ] الصَدَقَة إلى الْحَحٌّ. رَوَاهُ أخمّدء وَذَكْرَهُ الْبْخَارِيُ تَغْليف . 

5- وَعَنْ آم مَعْقِلٍ الْأَسَدِيَةِ: أَنّ رَوْجَهَا جَعَلَ بَكُرَا في سَبِيلٍ الله 
وَأنّها أرَادَتِ الْعُمْرَة» فُسَأَلْتْ رُوْجَهَا البكرَ مأبىء فَأنَتِ الي يل فَذَكَرَتْ 


(۲) «صحيح البخاري» (۲/ »)١9١‏ و «المسند» (5/١؟51).‏ 
وراجع: «الفتح» (۳/ ۳۳۲)» و «التغليق» (۳/ .)٠١‏ 


+٦‏ المجلد الخامس 


َه كَأَمَرَهُ أَنْ يُغطيهاء وَقَالَ رَسُولُ الله ي : الْحَجٌ وَالْعُمْرَة في سَبِيلٍ الله . 
ار . 
رَوَاهِ خمد 


۷ - وَعَنْ يوست بن عَبْدِ الل بن سام ن جَديِهِ ام غق > قَالَتْ : 

ما حَج رَسُول اله كه حَجَة اوداع وَكان لتا جَمَلٌ فَجَعلة بو مغل في 
سَبيل الله وَأَصَابَئا مَرَض» وَمَلَكَ بُو مَعْقِلٍء وَخَرَجَ الب لل لما فرع 
من حت جلت فَقَالَ : يا أمّمَعْقِلٍ ما مَتَعَكِ أن تَخْرُجِي؟ قَالَتث : لَمَذ تاتا 
سيل الله قَالَ: هلا حرجت عَلَيه؟؛ فَإِنّ الْحَجّ مِنْ سيل الله . رَوَاهُ 
بود داو . 

حديثٌ ابن لاس سيأتي الكلام عليه 

وحديثُ أمْ معقل أخرجةُ بنحو الرّواية الأولئ أبو داود» والنّسائيُ» والتّرمذيٰ» 
وابنُ ماجه“» وفي إسنادهِ رجلٌ مجهول» وفي إسناده أيضًا إبراهيمٌ بن مهاجر بن 
جابر البجليُ الكوفيٌ وقد تكلم فيه غيرُ واحدء وقد احتُلفَ على أبي بكر بن 
عبدٍ الرّحمن فيه» فرُويَ عنه» عن رسولٍ مروان الذي أرسلة إلى أمّ معقل عنهاء 
وروي عنة» عن أمّ معقل بغيرٍ واسطة. وروي عنة» عن أبي معقل . 

والرُوايةٌ الثَانِيةُ التي أخرجها أبو داود في إسنادها محمد بن إسحاقٌ وفيه 
مقال مغروفٌ . 
)١(‏ «المسند» (5/ .)٤١١ -٤١٥‏ (۲) «السنن» (۱۹۸۹). 


(۳) أخرجه: أبو داود (۱۹۸۹). والترمذي مختصرًا (۰)۹۳۹ والنسائى. فى «السئن 
الكبرئ» »)575١5(‏ وابن ماجه (۲۹۹۳). 


كتاب الزكاة oV‏ 





ترله: «ابن لاس» هكذا في نسخ الكتاب الصَّحبحةٍ: «ابن»» والّذي في 
«البخاري) : «أبي لاس» > وكذا في «التقريب» من ترجمة عبد الله بن عمد 
ولاس بسين مهملة: خزاعي الف في اسمهء فقيل: زياد وقيل: 
عبد الله بن عَنَمَةَ بمهملة ونون مفتوحتين» وقيلَ غيرُ ذلكَ» له صحبةٌ وحديثانِ 
هذا أحدهماء وقد وصلة مع أحمد ابن خزيمة والحاكم» وغيرهما من 
طريقه . قالَ الحافظ” : ورجاله ثقاتٌ إلا أنّ فيه عنعنةً ابن إسحاق ولهذا توقفَ 
ابن المنذر في ثبوته. 1 

وأحاديتٌ الباب تدك على أنَّ الحجٌّ والعمرة من سبيل اللّه» وأنَّ من جعلَ 
شيًا من ماله في سبيل الله جار لهُ صرفةُ في تجهيزٍ الحجًاج والمعتمرينَ» وإذا 
كانَ شيئًا مركوبًا جار حمل الحاجٌّ والمعتمر عليه. وتدل أيضًا على أنه يجوز 
صرف شيءٍ من سهم سبيل الله من الرّكاٍ إلى قاصدينَ الحجّ والعمرة. 

بَابُ مَا يُذْكَرُ في اسْتِيعَابٍ الْأَضْئَافٍ 

4- عَنْ زياد بن الْحَارِثِ الصّدَائِيَ قالَ: أَنَبتُ رَسُولَ الله كلل 
تة فَأتّى رَجُلٌّ فَقَالَ: أَعطِني مِن الصَّدَقَة فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كلل : 
إن الله َم برض بكم نبي ولا غيرِهِ في الصَدَفَاتٍ ڪٿ حَكُمْ فيها هو 


فَجَرَأَهَا تَمَانَيَة َجرَاء فَإِنْ كُنْتَ من تلك الْأَجَرَاء أَعْطَيئُك). واه 


أو داو 
دو داو ٠.‏ 


)001 «الفتح» .(TTY/™)‏ 
(۲) «السنن» .)١7720(‏ وإسناده ضعيف . 
وراجع: «الإرواء») )/ (Tor‏ . 





۳۸ المجلد الخامس 








وَبُزوَى أَنّ الي ي قال لِسَلَمَةَ بن صخر : «اذْهَبْ إلى صاجب صَدَقَةِ 
ني رُرَيي فَقَل لَهُ فَلْيدْفَعْهَا ليك . 

حديثُ زياد بن الحارث الصّدائيٌ في إسناده عبد الرّحمنٍ بن زياد بن أنعم 
الإفريقي» وقد تكلم فيه غيرُ واحدٍ. 

وحديثٌ سلمة بن صخر له طرق ورواياث يأتي ذكرٌ بعضها في الصيام وهذه 
إحداها. وقد أخرجها بهذا اللّفظ أحمد في «مسندو» بإسنادٍ فيه محيّدٌ بن 
إسحاق ولم يُصرّح بالتحدیث . 

ومع هذا فهذو الرّواية تعارض ما سيأتي من الرّوايات الصحيحة : «أنَّ الي 
كه أعانة بعرقٍ من تمر» من طريقٍ جماعة من الصحابة» وإِنَّما أورد المصنّفُ 
هذه الرّواية ها هنا للاستدلالٍ بها على أن الصَّرفَ في من لزمتةُ كمّارةٌ من الرّكاةٍ 
جائزٌ . 

توله: «فجرأها» بتشديدٍ الرّاي» وهذا الحديثٌ مع الآية يرد على المزنيّ» 
وأبي حفص بن الوكيل من أصحاب الشّافعيّ؛ حيثٌ قالا: إِنّهُ يُصرفُ خمسش 
الرّكاةٍ إلى من يُصرف إليه خمس الفيءِ والغنيمة. ويرد أيضًا على أبي حنيفةً 
والنّوريٌ والحسن البصريٌ؛ حيبت قالوا: يجوز صرفها إلى بعض الأصنافٍ 
المانية . حتّى قال أبو حنيفة : إنه يجوز صرفها إلى الواحدٍ. وعلئ مالك حيتٌ 
قال: يدفعها إلى أكثرهم حاجة؛ لأنّ كل الأصنافٍ يدفم إليهم للحاجةء 
فوجبّ اعتبارٌ أمسّهم حاجة. 


. سيأتى فى أول «كتاب الظهار)‎ )١( 
.)۳۷ /٤( أخرجه: أحمد فى «مسنده»‎ )۲( 


كتاب الزكاة ۳۹ 





يَابُ تخريم الصَّدَقَة على بَنِي هَاشِم وَمَوَاليهم 
١‏ و 7 ر 20 5 
8 عن أَبى هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَلَّ الْحَسَنُ بن عَلِئَ تَمْرَةَ من ثَمْر الصَّدَقَةِ 
نَجَعَلَهَا فى فيهء كَثَالَ رَسُولُ الله 4ي : ١ك‏ كخ ازم بها أمَا عَلِمْتَ أنَا 
ا ناكل الصَّدَقَةَ؟!». ممق عليه . 


وَلِمْسْلِم : «أنَا لا تح لَنَا الصَدَقَةَ" . 

تولك: «فجعلها فى فيه) زاد فى رواية : «فلم يفطن له الي كه حت قامَ 
ولعابة يسيل» فضرب النَِيْ 5 شدقيه . 

قولك: «كخ کخ» بفتح الكاف وكسرهاء وسكون المعجمة مقا ومحْمَماء 
وبكسرها منوّنةٌ وغيرٌ منوّلقٍ» فيَخْرُجٌ من ذلك ست لغاتء والانية تأكيدٌ 
للأولى» وهي كلمة تقال لردع الصَّبِي عند تناوله ما يُستقذرُء قيل إِنّها عربية 
وقيل أعجميّةٌ وزعم الدّاودىُ انها معرّبةٌ) وقد أوردّها البخاريٌ فى باب : من 
تكلم بالفارسيّة . 

توله: «ارم بها» فى رواية لأحمدٌ: «ألقها يا بنع» وكأنّهُ كلّمهُ ارلا بهذا فلمًا 
تمادى قال لهُ: «كخ كخ» إشارةً إلى استقذار ذلك ويُحتملٌ العكس. 

تولك: «لا تحال لنا الصدقة» فى رواية: «لا تحل لآل محمد الصدقةً»» وكذا 


.)٤۷١ 444 2109 /۲( وأحمد‎ »)۱١۷ /۳( ومسلم‎ »)١51//7( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.(1۷ (صحيح مسلم»‎ (۲( 





۳۰ المحلد الخامس 





عندَ أحمدٌ والطّحاويٌ”" من حديثِ الحسن بن على نفسه. قال الحافظ” : 
وإسناده قويّ. وللطبرانيٌ والطّحاويٌ من حديث أبي ليلى الأنصاريٌّ نحوةُ. 

والحديثٌ يدل على تحريم الصدقة عليه بيا وعلى آله. وَاخْتّلف ما المرادٌ 
بالآلِ هناء فقال الشافعيٰ وجماعةٌ من العلماء: إنّهم بنو هاشم وبنو 
عبد المطّلب . واستدل الشَّافِعِيُ على ذلك بأد الى يك أشرك بني عبد المطّلب 
مع بني هاشم في سهم ذوي القربئ» ولم يُعطٍ أحذًا من قبائلٍ قريش غيرهم» 
وتلك العطيّةٌ عوضٌ عُرّضوة بدلا عمًا حرموة من الصدقة كما أخرج 
البخاري” '* من حديث جبير بن مطعم قال: «مشيتُ أنا وعثمان بن عفَّانَ إلى 
ال بيا فقلنا: يا رسول الله أعطيتٌ بني عبدٍ المطلب من خمس خيبرَ 
وتركتنا ونح وهم بمنزلة واحدةء فقالٌ رسول الله يَكِ: إنّما بنو المطلب وبنو 
هاشم شيءٌ واحدًا. وأجيبَ عن ذلك باه نما أعطاهم ذلك لموالاتهم 
لاعوضًا عن الصدةة. ظ 

وقالَ أبو حنيفةًء ومالك والهادويّةٌُ: هم بنو هاشم فقط. وعن أحمدّ في 
بني عبد المطّلب روايتان. وعن المالكيّة فيما بِينَ هاشم وغالب بن فهر قولانٍ : 
فعن أصبعٌ - منهم -: هم بنو قصيٌء وعن غيره: بنو غالب بن فهر؛ كذا في 
«الفتح»“ . والمرادُ ببني هاشم آل علىٌء وآل عقيل» وال جعفر» وال 
العباس» وال الحارث» ولم يدخل في ذلك آل أبي لهب؛ لما قيل إِنّهُ لم يُسلم 
أحدٌ منهم في حياته بي ويردهُ ما في «جامع الأصول» أنه أسلمَ عتبة ومعنّبُ 


. 7060 /۳( «شرح معاني الآثار» (؟5/5-/7). (۲) «الفتح»‎ )١( 
. 0705 /9( «الفتح»‎ )٤( .)174/5( أخرجه: البخاري‎ )۳( 
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ابنا أبي لهب عام «الفتح» وسر كه بإسلامهما ودعا لهماء وشهدا معه حنيئًا 
والطًائف» ولهما عقت عند أهل السب . 0 

قال ابنٌ قدامةً: لا نعلمُ خلانًا في أنَّ بني هاشم لا تحلٌ لهم الصَّدقةٌ 
المفروضةٌ» وكذا قال أبو طالب من أهل البيتٍ» كي ذلك عنة في «البحر»270, 
وكذا حكئ الإجماعَ ابن رسلانَ. وقد نقلّ الطبريُ الجوارٌ عن أبي حنيفة» 
وقيلَ عنهُ: تجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القريئن» حكاهُ الطحاويٌ ونقلة 
بعض المالكيّة عن الأبهريٌ منهم. قال في «الفتح)”" : وهو وجه لبعض 
الشّافعيّة. وحكي فيه أيضًا عن أبي يُوسفٌ أنّها تحلُ من بعضهم لبعض لا من 
غيرهم » وحكاهُ في «البحر)”") عن زيدٍ بن علي › والمرتضئ» وأبي العباس» 
والإماميّة. وخكاهُ في «الشّفاء» عن ابني الهادي» والقاسم العيَّانيٌ. قال 
الحافظ" : وعندٌ المالكيّة في ذلك أربعةٌ أقوال مشهورة: الجوانٌ المنغ » 
وجوارٌ التطوع دون الفرض» عكسه 

والأحاديث الال على التّحريم على العموم ترذ على الجميع . 0 
إنّها متواترةٌ تواترًا معنويّاء ويُؤيّدُ ذلك قولهُ تعالى: وش لآ لَك اسل عه اجا إل 
موده فى شرن [الشورئى: ۲۳] وقولة : موقل ا اع قدي تز [الفرقان : 
٠ه]ء‏ ولو أحلَّها لآله أوضَّكَ أن يطعنوا فيهء ولقوله تعالى: ُد مِنْ وهم 

صَدَكَهُ تطهرهم ورکیم يا [التوبة: »]٠١‏ وثبتَ عنة بي : «إن الصدقة أوساحٌ 
لئاس» ئ كما رواهُ مسلج”". 


.(o £ /) «الفتح»‎ )( . )۱۸٤ /۳( «البحر»‎ )١( 
.)۱۱۹-۱۱۸/۳( أخرجه: مسلم‎ )۳( 
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وأمًا ما استدل به القائلونَ بحلّها للهاشميّ من الهاشميّ؛ من حديث العبّاس 
لذي أخرجة الحاكئ في الع السّابع والفّلاينَ من «علوم الحديث» بإسناد 
كلو من بني هاشم : «أنَّ العبّاس بن عبدٍ المطّلب قالَ: قلتٌ: يا رسول الله 
إِنْكَ حرمت علينا صدقات الئّاس» هل تحلء لنا صدقاتٌ بعضنا لبعض؟ قال : 
نعم فهذا الحديثٌ قد اتهم به بعض رواته» وقد أطال صاحبٌ «الميزان» الكلام 
على ذلك» فليس بصالح لتخصيص تلك العموماتِ الصحيحة. 

وأمًا قول العلامة محمد بن إبراهيمٌ الوزير بعد أن ساق الحديتٌ ما لفظة : 
وأحسبٌُ له متابعًا لشهرة القولٍ به. قال: والقول به قول جماعة وافرة من أئمَة 
العترة وأولادهم وأتباعهم» بل ادع بعضهم آنه إجماعهم» ولعلَ توارتَ هذا 
بينهم يُقرّي الحديتٌ. انتهئ. فكلامٌ ليس على قانون الاستدلالٍ؛ لأنَّ مجرّد 
الحسبانٍ أنَّ له متابععاء وذهابَ جماعة من أهل البيت إليه لا تدل على صسّته . 
وأمّا دعوى أنّهم أجمعوا عليه فباطل باطل؛ ومطوّلاتٌ مؤلّفاتهم ومختصراتها 
شاهدةٌ لذلك . 

وأمّا قول الأمير في «المنحة): إنَّها سكنت نفسة إلى هذا الحديث بعد 
وجدانٍ سنده. وما عضدة من دعوى الإجماع فقد عرفت بطلانَ دعوی 
الإجماع» وكيف يصح إجماع لأهل البيتٍ والقاسمء والهادي» والنّاصرٌء 
والمؤيّدُ بالل وجماعة من أكابرهم بل جمهورهم خارجونٌ عنة؟ وأمّا مجرّدٌ 
وجدانٍ السَّندٍ للحديثٍ بدونٍ كشفٍ عنة فليس مما يُوجِبُ سكون النّفس. 


)١(‏ (معافة علو الحدد سث) (ص 64 وقد ذكره فى النوع التاسع والثلاثين من «علو 
محر 8 f‏ 
الحديث) . 
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والحاصلٌ أن تحريم الرّكاة على بني هاشم معلومٌ من غير فرق أن يكونَ 
المزكي هاشميًا أو غير فلا تمن من المعاذير عن هذا المحرّم المعلوم إلا ما 
صح عن الشّارع» لا ما لمعه الواقعونَ في هذه الورطة من الأعذار الواهية التي 
لا تخلصٌء ولا ما لم يصح من الأحاديث المرويّة في التخصيص . 

ولكثرة أكلة الرّكاةٍ من آل هاشم في بلادٍ اليمن خصوصًا أربابَ الرياسة قامَ 
بعض العلماء منهم في الأب عنهم وتحليل ما حرم الله عليهم مقامًا 
لا يرضاة الله ولا نقَّادُ العلماء» فَألّفَ في ذلك رسالةً هي في الحقيقة كالسّراب 
الذي يحسبه الظَّمآنُ ماءَ حتّئ إذا جاء لم يجدهُ شيئاء وصارَ يتسلّئ بها أربابُ 
النَاهة منهم . 

وقد يتعلّلٌ بعضهم بما قالهُ البعض منهم : إن أرض اليمن خَراجيّة» وهو 
لا يَشْعَرُ أن هذه المقالةَ معَ كونها من أبطل الباطلاتِ ليست مما يجوز التّقليدٌ 
فيه على مقتضئ أصولهم . فاللّه المستعانُ» ما أسرعٌ الاس إلى متابعة الهوئى» 
وإن خالف ما هو معلومٌ من الشريعة المطهّرة. 

واعلم أنَّ ظاهرٌ قوله: «لا تحلُ لنا الصدقة» عدم حل صدقة الفرض 
والنطوّع» وقد نقلَ جماعةٌ - منهم الخطابيُ - الإجماعٌ على تحريمهما عليه 
يك. وتُعقّبَ بِأنَّهُ قد حكى غيرُ واحدٍ عن الشَّافعيٌ في التّطوّع قولا. وكذا في 
رواية عن أحمدّء وقال ابن قدامة: ليس ما نقل عنهُ من ذلك بواضح الذّلالةِ. 
وأمًا آل النَِيّ ية فقال أكثرُ الحنفيّة» وهوّ المصحّحُ عن الشَافعيّة والحتابلة» 
وكثيرٌ من الزّيديّة: إنّها تجوز لهم صدقةٌ انطع دونَ الفرضء قالوا: لأنَّ 
المحرّمٌ عليهم إِنّما هوّ من أوساخ الاس وذلكَ هر الرّكاةٌ لا صدةةُ التتطوع . 
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وقال في «البحر)”' : إل خصّصٌ صدقة التّطوّع بالقياس على الهبة والهديّة 
والوقف . وقال أبو يُوسفء وأبو العبّاس: إِنّها تحر عليهم كصدقةٍ الفرض ؛ 
لأ الدَِّيلَ لم يفصل . 

- وَعَنْ أبي رَافِع مول رَسُول الله يا بعت رَجُلا مِْ بني مَخرُوم 
عَلَى الصَّدَثَة فَقَالَ لأبي رَافِع : اضْحَبْنِي كَيِمَا نُصِيبَ مِنْهَاء قَالَ: له 
حت آټي رَسُولَ الله لا فَأَسْأَلهُ وَانْطَلَقَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: (إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تحاُ 
اء وَإِنَّ مَوَالي الْقَوْم مِن أَنْفْسِهِمْ». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا ابْنَ مَاجَه» وَصَحََحَهُ 
التَرْمِذِيُ 7" . 1 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن خزيمة» وابنُ حبَّانَ”'"', وصحّححاة. وفي الباب 
عن ابن عباس عند الطبرارع8. 

قولد: «من أنفسهم) بِضِمٌ الفاءء ولفظ التَرمذيّ : «مولئ القوم منهم» أي : 

الحديك يدك على تحريم الصْدقةٍ على الث يي وتحريبها على آلو وق 
تقدّمَ الكلامُ على ذلكَ قريبًا. ويدلُ على تحريمها على موالي آل بني هاشم» 
ولو كان الأخدُ على جهة العمالةء وقد سلف ما فيه. قال الشَّافعِيُ : حرم على 
مواليه من الصَّدقةٍ ما حرّمَ على نفسه» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وإليه ذهب 
المؤيّدُ باللّه وأبو طالب» وهو مرويٌ عن النّاصرٍ وابن الماجشونٍ. وقالَ مالك» 
)١(‏ «البحر» (۳/ 186). 
(۲) أخرجه: أحمد (5/ ۰۸ »)٠١‏ وأبو داود 2)١56٠0(‏ والترمذي:(2101» والنسائي (5/ 

(¥ 


(۳) أخرجه: ابن خزيمة »)۲۳٤٤(‏ وابن حبان »)٦٥0۹(‏ من طريق عمرو بن حزم . 


(5) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير) (۱۱/ ۱۱۰۷۰ .)٠١٠١۹‏ 
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والإمامُ يحيئ» وهو مرويٌ أيضًا عن النَّاصرء والشّافعيَ في قول لهُ: إا تحلُ 
لهم . قال في «البحر)""' : لأنَّ عل التّحريم مفقودةٌ وهيّ الشَّرفُ . قلنا: الخبرٌ 
يدفعٌ ذلكَ. انتهى . ونصتُ هذه العلَةٍ في مقابل هذا الذَّلِيل الصحيح من 
الغرائب التي يَعتبرٌ بها المتيقظ . ۰ 

-١‏ وَعَنٌ م عطي قَالْتْ: بَعَتَ إلى رَسُولُ اللّه کي بِشَاةٍ مِنْ 
الصَدَقَة» فَبَعَفْتُ إِلَى عَايْسَةَ مِنْهَا بِشَيْءٍِء فَلَمّا جَاءَ رَسُولْ الله يل قَالَ : 
«قل عِنْدَكُمْ من شَيْءِ؟) فَقَالَت: لا إلا أن سي بع إِلَينَا من الشَاة التي 
بعتم بها إليهاء فَقَالَ: «إِنَهَا د قَنْ بَلَعَتْ مَحِلّهَا) . ممق عله" . 

5- وَعَنْ جوري بت الْحَارِثِ: أنَّ رَسُولَ الله كله دَخَلَ عَلَبِهَا 
قال : اهَل من طعَام؟» َثَالَتْ: لا وَاللَّه مَا عِنْدَنَا طعَامٌ إا عَم مِنْ شَاٍ 
أغطينهًا مَوْلاتي من الصَّدَقَةَء فَقَالَ: «قدميها فَقَدْ بَلَعَتْ مَحِلَّهَا؛ . رَوَاهُ 
خمد وَمُسْلِمَا". 

توله: «هل عندكم من شيء؟2 أي: من الطعام . قوله: «نسيبة» قال في 
الفتح"*' : بِالُونِ والمهملة والموحدة مصغَّرًا: اسم أمّ عطيّة . انتهن. وأما 
السب بفتح النُونِ وكسر السين فهيّ أمّ عمارة. 

وله : «بلغت محلّها» أي : أنّها لمّا تصرّفت فيها بالهديّة؛ لصحَّةٍ ملكها لها؛ 
انتقلت عن حكم الصَّدقَةٍ فحلّت محل الهديّة وكانت تحل؛ لرسول الله 6 
)١(‏ «البحر» (۳/ )١186‏ . 

(0) أخرجه: البخاري (5/ 20١58 21١57‏ ومسلم (۳/ »)۱۲١‏ وأحمد (5//ا١5).‏ 


(۳) أخرجه: مسلم (۱۱۹/۳)» وأحمد (24759/5 .)175١‏ 
)4( «الفتح») ل وت ار 








۳۹٦‏ المجلد الخامس 





بخلافٍ الصدقة» كما تقدّمَ كذا قالَ ابن بطّالٍ. قالَ في «الفتح»: وضبطةُ 
بعضهم بكسرها من الحلول أي: بلغت مستقرّهاء والأول أؤلى . ان 

والحديثٌ يدل على أن مواليّ أزواج بني هاشم ليس حكمهم كحكم موالي 
بني هاشم؛ فتحلُ لهم الصَّدقَةُ . وقد نق ابن ال اتفاق الفقهاء عل عدم 
دخول الرّوجات في ذلك» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ ابن قدامة ذكرٌ أنَّ الخلال. أخرج من 
طريقٍ ابن أبي مليكة» عن عائشة ة أنّها قالت: «إِنَا آل محمد لا تح لنا الصَّدقَةٌ) 
قال : وهذا يدل على تحريمها. قال الحافظ : وإسنادهُ إلى عائشةً حسنٌ» 
وأخرجة ابن أبي شيبة" أيضًا وهذا لا يقدځ فيما نقلهُ ابن بطّالِء وذكر ابن 
المنير أَنّها لا تحرمٌُ الصَّدقَةٌ على الأزواج قولا واحدًا. 

ولا يقال إن قول البعض بدخولهنٌ في الآلِ يستلزمٌ تحريمَ الصدقة عليهنّ» فإنَّ 
ذلك غيرُ لازم. وفي الحديثين أيضا دليل على أَنَّهُ يجوز لمن تحرمُ عليه الصَّدقةُ 
الأكل منهاء بعد مصيرها إلى المصرفٍ» وانتقالها عنة بهبة أو هديّة أو نحوها. 

وفي الباب عن عائشةً عند البخاري“ وغيرو: «أنَّ الي كله أي ي بلحم» 
فقالت لهُ: هذا ما تُصدَّقٌ به على بريرةً» فقالَ: هو لها صدقةٌ ولنا هديد . 


- عَنْ عُمَرَ بن الْخَطابٍ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَس في سيل الله 


فَأْضَاعَهُ الْذِي كان عند فَأَرَدْتَ ن شريه هُ وَظْئَنْتُ أنه يبِيعَةُ برُخص » 


2000 «الفتح» )/ .(o¥‏ (۲) «الفتح» 5ه . 
(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة ٠٠ .)1١1708(‏ (4) أخرجه: البخاري .)٠٠۳/۳(‏ 
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د 5 را مات 7 vo‏ دوو مده Aer e‏ 
فَسَألتٌ النّبىَ ع »> فقال: ١لا‏ تشتره» وَلا تعد فى صَدقتنك› وَإِنْ أعطاكة 


“ea 85 2‏ ده اكه سناد .اله مع ةم ١(‏ 
بدِرهم ؛ َإنَّ الْعَائِدَ في صَدَقَتِهِ كَالْعَائْدٍ في قَيئه) . ممق عَلَيها' . 


5- وَعَن ابن عُمَرَ: أَنَّ هُمَرَ حَمَلَ عَلَى فُرَس في سبيل الله - وَفِي 
َفْظِ : تَصَدَّقَ بفَرَس في سَبيل الله - كُمَ رآهاتُبَعٌ» فَأرَادَ أن يَشتريهاء فَسَألَ 
الى يكل فَقَالَ: «لا تَعْدْ فى صَدَقَتِكَ يا عُمَرا. رَوَاهُ الْجَمَاعَة0" . 


5 


راد اْبْخَارِيُ”" : فّلك كَانَ ابن عْمَرَ لا نرك أن يَبْتَاءَ سينا نَصَدَّقَ به 
إلا جَعَلَهُ صَدَفَةَ . 

قرله: «عن عمرً) هذا يقتضى أنَّ الحديتٌ من مسندٍ عمرًء والرٌوايةٌ الأخرى 
تقتضي أنه من مسندٍ ابن عمرٌ. ورجح الدّارقطنيٌ الثَّانيَ . 

ترله: «(حملتُ علئ فرس» المرادُ أَنّهُ ملكة إِيّاهُ ولذلك ساعّ له بيعةُ. ومنهم 
من قالَ: عمرُ قد حبسة» وإِنّما ساغٌ للرّجل بيعهُ لأنّهُ حصل فيه هزال عجر 
بسببه عن اللّحاقٍِ بالخيل» وضعف عن ذلك» وانتهئ إلى حالة عدم الانتفاع 
به» ويُرجحٌ الأول قولهُ: «لا تعد فى صدقتكٌ»» ولو كان حبسا لعلّلهُ به. 

تولك: «فأضاعة» أي : لم يحسن القيام عليه وقصّرّ فى مؤلته وخدمته. 
وقيل : لم يعرف مقداره فأراد بيعهُ بدونٍ قيمته» وقيل : معئاة : استعملة فى غير 
)١(‏ أخرجه: البخاري (؟//ا5١),‏ (/ 20710 ومسلم (6/ 1۳)» وأحمد .)5١ /١(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (5/ 2215 ومسلم »)٦۳/٥(‏ وأحمد (؟/لاء 5")ء وأبو داود 


(۳)» والنسائي /٥(‏ ۱۰۹)» والترمذي (578). والحديث؛ عند ابن ماجه 


99١‏ من مسند عمر لا ابن عمر. 
(۳) (صحيح البخاري» (7//ا6١).‏ 





۳۸ المحلد الخامس 





ما جعلّ ل . والأوّل أظهرٌ. ترله: «وإن أعطاكة بدرهم» هو مبالغةٌ في تنقيصه 
وهو الحاملٌ له على شرائه. 

قوله: «لا تعد) إنّما سم شراءة بر خص عودًا فى الصدقة من حيبت إِنَّ 
الغرضٌ منها ثوابُ الآخرةء فإذا اشتراها برخص فكأنَهُ اختار عرض الدُنيا على 
الآخرةٍ فيصيرٌ راجعًا في ذلك المقدار الذي سومح فيه. 

قوله: «كالعائدٍ فى قيئه) استدل به على تحريم ذلك لأنَّ القىءَ حرام . قال 
القرطبنٌ: وهذا هوّ الظّاهِرُ من سياق الحديث. ويُحتملُ أن يكونٌ التَشْبِيهُ 
فير خاصّة لكونٍ القيءِ مما يُستقذرٌ وهو قول الأكثر. ويلح بالصَّدقةٍ 
الكمارةٌ والنّذرُ وغيرهما من القربات . 

ترله : «لا يترك أن يُبتاع» إلخ» أي : إذا انمق له أن ي* يشتريّ شيئًا مما تصدّقٌ 
به لا یترکۀ فى ملكه حنَّ يتصدّقٌ به فكأنّهُ فهِم أنَّ النّهَيَ عن شراءٍ الصَّدقَةٍ إِنّما 
هوّ لمن أرادَ أن يتملّكها لا لمن يردها صدقةً. 
ظ والحديثٌ يدل على كراهة الرُجوع عن الصدقة وأنّ شراءها برخص نوعٌ من 
الرُجوع فيكونٌ مكرومّاء وقد قيلَ: إِنَهُ يُعارض هذا الحديتٌ الحديثٌ المتقدُمُ 
عن أبي سعيدٍ في حل الصَّدقَةٍ لرجل اشتراها بمالو» وجُمِعٌ بينهما بحمل هذا 
على كراهة التنزيه. 

ولهذا؛ قال المصئّف كاله : 


وحمل م هَذَا لی نري واختجوا بعرم ول ا ذ جل ل اشتَر 
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والظَّاهدُ ألّهُ لا معارضةً بِينَ هذا وبِينَ حديث أبي سعيدٍ المتقدّم؛ لأنّ هذا 
في صدقة التَطوْع, وذاكَ في صدقة الفريضة» فيكو الشراءُ جانا في صدقة 
الفريضة؛ لأ لا صر التُجوعٌ فيها حيّئ يكو الشراء مشبّهًا له بخلافٍ 
صدقة التّطوّعء فاه يَُصِوّرُ الوُجوعٌ فيها فكرة ما يُشبِههُ وهو الشراء. نعم 
يُعارضُ حديتٌ الباب في الظاهر ما أخرجةٌ مسلمٌ. وأبوداود» والتّرمِذَيُ» 
والنّسائيُ وابنُ ماجه : «أنَّ امرأةٌ أتت رسول الله بي فقالت : كنت تصدّقتٌ 
على أمّي بوليدة وإلّها ماتت وتركت تلك الوليدة» قال: وجبّ أجركٍ ورجعت 
إليك في الميراث» ويجممٌ بجوازٍ تملْكِ الشَّيءِ المتصدّقٍ به بالميراث؛ لان 
ذلك ليس مشْبِّهًا بالُجوع عن الصدقة دونَ سائر المعاوضاتِ . 


بَابُ فضل الصَّدَقَةِ عَلَى الرّْج وَالْأَتَاربِ 

6 عن زيب انرأو بهل بن مشقود قالخ قَالَ رَسُوَلُ الله ل : 
«تَصَدَفْنَ يا مَعْشَرَ النّسَاءِ وَلَوْ من خُلِيَكنٌ). قَالَثْ: فَرَجَعْتُ إلى عَيْدٍ الله 
فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُْلُ حَفِيفٌ دات الْيَدِ وَإِنَّ رَسُولَ الله بيا قَد قَدْ أَمَرَنا بِالصَّدَقَةٍ 
ايه مَاسْأَلهُء إن كان ذلك يجزئ عَنْي وَإِلّا صَرَْتُّهَا إِلَى غَرِكُمْ . قَالَت : 
قال عَبْدُ الله : بل اثتيه أَنْتِ. قَالَثْ: فَانْطَلَْتُ2 فَإِذًا امْرَأةٌ مِن الْأَنصَارِ 
باب رَسُوَلٍ الله ية حَاجَتِى حَاجَتْهَاء قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ الله ب قد 
ليث عَلَيه الْمَهابةء قَالَتْ خوج غلا بن كفن ل انْتِ رَسُولَ الله لا 


)۱( أخرجه : : مسلم ))١155/7(‏ وأبو داود (كمككىك الا 4(« والترمذي (11¥ 
و4۲۹)» والنسائي في «السئن الكبرئ» (1۲۸۳)» وابن ماجه »)۱۷٥۹(‏ مختصرًا. 
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ابره أن امَرَأتين بالبَاب يَسْأَلَانكَ : أنُجْرئ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَرْوَاجِهِمَاء 
وَعَلى يتام في حُجُورهِمًاء ولا تخبز مَنْ نحن ء قَالَت : َدَخَلَ بلال فَسَأَلَهُ 


ٿال لهُ: «مَنْ هُمَا؟» فَقَالَ: امْرَأةٌ من الْنصَارِ وَرَيْئَبُْء فَقَالَ: (أَئُ 
الرّتانب؟» فَمَالَ: امْرَأَة عَبْدٍ الله فَمَالَ: «لَهُمَا أَجْرَان: أَجْرُ القَرَابة وَج 


< ت عمكي»ه 12 ١‏ 
الصَّدَقَةَ) . متف عليه . 


وفي لَفظ الاي : زئ عَئي أن افق عَلَى رُوْجِيء وَعَلَئ يتام في 
حجري . 

توله: (إنّك رجلٌ خفيف ذاتِ اليد» هذا كنايةٌ عن الفقر . وفي لفظ للبخاريّ : 
ن زينبَ كانت تنفقٌ علا عبد الله وأيتام في حجرهاء فقالت لعبد اللّه : سل 
رسول الله بلا أُجزئ علي أن أنفق عليكَ وعلئ أيتام في حجري من الصّدقةٍ؟) 
الحديتٌ. قولد: «فإذا امرأة من الأنصار» زاد النُسائيُ» و ايلي يقال 
لها زينبُ» وفي روايةٍ للنّسائىٌّ: «انطلقت امرأةٌ عبد اللَّه- د يعني ابن مسعودٍ - 
وامرأة بي مسعودٍ - يعني عقبة بن عمرو الأنصاريّ» . 

استّدل بهذا الحديثِ على أَنَّهُ يجورٌ للمرأةٍ أن تدفعَ زكاتها إلى زوجهاء وبه 
قال النُوريُ» والشَّافعيُ» وصاحبا أبي حنيفةً» وإحدى الرٌوايتين عن مالك 
وعن أحمدّء وإليه ذهب الهادي» والنَّاصرُء والمؤيّدُ باللّه . وهذا إِنّما يتم دليلا 
بعد تسليم أنَّ هذه الصَّدقَةَ صدقةٌ واجبةٌ وبذلك جزم المازريُ. ويُؤيدُ ذلك 
قولها: «أبجرئا عنّى) . 
)١(‏ .أخرجه: البخاري (؟/ »)٠٠١‏ ومسلم (۸/۳)ء وأحمد (007/9). 
(۲) أخرجه: النسائي (5/ 4۳-۹۲). والطيالسي .)۱۷٥۸(‏ 
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وتعقَّبهُ عياض بأنَّ قولهُ: «ولو من حليّكنّ» وکو صدقتها كانت من صناعتها 
يدلان على النّطوّع» وبه جزم النُوويُ وتأوّلوا قولها: «أبُجرئ عنّي) أي: في 
الوقاية من النَّارٍ كأنّها خافت أنَّ صدقتها على زوجها لا يحصل لها المقصود 
وما أشارَ إليه من الصّناعةٍ احج به الَحاويٌ لقولٍ أبي حنيفةً: إِلّها لا تجزئ 
زكاءٌ المرأة ذ في زوجهاء فأخرج”'' من طريقٍ رائطة امرأة ابن مسعود انها كانت 
امرأةٌ صنعاء اليدين» فكانت تنفقٌ عليه وعلئ ولدوء فهذا يدل على أنّها صدقة 

واحتجُوا أيضًا على أنَّها صدقةٌ تطوّع بما في البخاري" من حديثِ 
أبي سعيدٍ : أنَّ الي يك قالَ لها: «زوجك وولدكِ أحُ من تصدّقتٍ عليهم» قالوا : 
لأنّ الولدَ لا يُعطئ من الركاة الواجبة بالإجماع كما تقلة ابن المنذرء والمهديّ 
في «البحر»» وغيرهما. وتُعقّبَ بأنَّ الذي يمتنمُ إعطاؤهُ من الصَّدقةٍ الواجبة 
من تلزمُ المعطيّ نفقته» والأمٌ لا يلزمها نفقةٌ ابنها مع وجود أبيه. 

قال المصئّفٌ كاله بعد أن ساق الحديتٌ: 

وَهَدًا عَنْدَ أكثر أل العِلّم في صَدَقَةَ التَطوْع. انت 

والظاهر أله يجوز للرّوجة صرفٌ زكاتها إلى زوجها. أما ولا فلعدم المانع 
من ذلكٌ» ومن قالَ إِنَّهُ لا يجورٌ فعليه الدَليلٌ . وأمًا انيا فلن ترك استفصاله كلل 
لها ينزلٌ منزلةَ العموم» فلمًا لم يستفصلها عن الصَّدقَةٍ هل هي تطوْعٌ أو 
واجبٌ؟ فكأنّهُ قال: بُجزئ عنك فرضًا كان أو تطوعًا. 


.)۲۳/۲( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
. )۱۸١/۳( (البحر»‎ )۳( .)۱٤۹/۲( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
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وقد اختّلفَ في الرّوج هل يجوز له أن يدفعَ زكاتة إلى زوجته؟ فقال ابن 
المنذر: أجمعوا على أنَّ الرَّجلَّ لا يُعطي زوجتهُ من الرَّكاةٍ شيئًا؛ لأنَّ نفقتها 
واجبةٌ عليه» ويُمكنٌ أن يقال إِنَّ التعليل بالوجوب على الزّوجِ لا يُوجبُ امتناع 
الصَّرفٍ إليها؛ لأنَّ نفقتها واجبةٌ عليه غَنيّةَ كانت أو فقيرمٌ» فالصَّرفٌ إليها 
لا يُسقط عنة شيئًا. وأمّا الصَّدقَةُ على الأصولٍ والفصول وبقيّة القرابة فسيأتي 
الكلام عليها. 

5- وَعَنْ سَلْمَانَ بن عامر» عَن النَبِيَ كل قَالَ: «الصَّدَقَةُ على 
المسكين صَدَقَةٌ رهی عَلَى ذى الحم ان : صَدَقَةٌ وَصِلَةًا . روه أَحْمَدُ 
وَانْنُ مَاجَهْء وَالتَرْمِذِيُ”' . 

7- وَعَنْ أبى أيُوبَ قال: قال رَسُولُ الله َة : «إنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ 
الصَّدَقَةُ عَلَى ذي الرّجِم الكاشح». رَوَاهُ خمد . وَلَهُ مِثْلّهُ مِنْ حَدِيثِ 
(MD ِ‏ < 1 

6- وَعَنِ ابن عَبّاس قال : إذا كان ذوو قَرَابة لا تَعولهُمْ فأعطهمْ مِنْ 
رَكاةٍ مَالِكَ وَإِنْ كنت تَعُولَهُمْ فلا تعْطِهمْ وَلَا تَجِعَلَهَا لِمَنْ تَعُولُ. روَا 
الْأَثْرَمُ في «سنَي) . 

.)۱۸٤٤( والترمذي (505/8)» وابن ماجه‎ »)١8 »۱۷ /٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 

وراجع : «الإرواء» (۳/ ۳۸۷) . 

(۲) أخرجه: أحمد »)5١7/0(‏ والطبراني في «الکبیر» »۱۳۸/٤(‏ ۱۷۳). من طريق 

حجاج بن أرطاة» عن الزهري› عن حكيم بن بشير عن أبي أيوب به . 


وقال الدارقطني في «العلل» :)١١9/5(‏ «لم يروه عن الزهري غير حجاج ولا يثبت) . 
(۳) أخرجه: أحمد .)٤١١/۳(‏ 


كتاب الزكاة فض 





حديثٌ سلمانٌ أخرجة أيضًا النّسائىُ» وان حبَّالَ» والدّارقطنٌ» والحاكه'"', 
وحسّنهُ التَرَمِذَيُ. قال الحافظ: وفي الباب عن أبي طلحةء وأبي أمامةٌ عند 
الطبران . 

ترله: «الكاشح» هو المضمرٌ للعداوة. 

وقد استّدلٌ بالحديثين على جوازٍ صرف الرّكاة إلى الأقارب سواء كانوا ممّن 
تارم لهم التّفْقهُ أم لا؛ لأنّ الصّدقةَ المذكورةً فيهما لم تقيّد بصدقة التوُع » 
ولكنّهُ قد تقدَّمَ عن ابن المنذر» وصاحب «البحر» آنهما حكيا الإجماعٌ على 
عدم جواز صرف الرّكاةٍ إلى الأولادء وكذا سائرُ الأصول والفصولٍء كما في 
«البحر 0 فإنهُ قال : مسألةٌ: ولا تجزئ في أصوله وفصوله مطلقًا إجماعًا. 
وقالَ صاحبٌ «ضوء النَّهارِ): إن دعوى الإجماع وهمٌء قال: وكيفف 
ومحمد بن الحسن› ورواية عن العبّاس نها تجزئ في الآباء والأمّهاتِ. ثم 
قال : قلتُ: والمسألة في «البحر» لم تنسب إلى قائلٍ فضلًا عن الإجماع » وهذا 
وهم منهُ كاله فَإنَّ صاحبّ «البحر» صرح بنسبتها إلى الإجماع ؛ كما حكيناة 
سالمًاء فقد نسبت إلى قائل وهم أهل الإجماع. 

إلا له يدل لما روي عن أبي العبَاس . ومحمَّدٍ بن الحسن : ما في البخاري ؛ 


وأحمدّء عن معن بن يزيد قال : : «أخرجٌ أبي دنانيرٌ يتصدّقٌ بها عند رجل في 
المسجد فجتتٌ فأخذتهاء فقالَ: واللّه ما إِيَاكَ أردتُ. فجتتٌ فخاصمتة إلى 


)١(‏ أخرجه: النسائي »)4۲/٥(‏ وابن حبان »)۳۳٤٤(‏ والحاكم »)٤۳۲/١(‏ مختصرًا. 

(0) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» (4977/5) من طريق أبي طلحة (۸/ 
) من طريق أبي أمامة . 

(۳) «البحر» )٤( .)١85/7”(‏ أحمد (9/ 2243070 والبخاري (۳/ 141- فتح) . 
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رسول الله اة فقال: لك ما نويتٌ يا يزيد» ولك ما أخذتٌ يا معنُ». وسيأتي 
هذا الحديثُ في كتاب الوكالةٍ» ولكنَّهُ يُحتملٌ أن تكو الصَّدقَةٌ صدقةٌ تطوّع بل 
هو الظَاهِرٌ. 1 

وقد روي عن مالكِ أنه يجوز الصَّرفُ في بني البنِينَ وفيما فوقٌ الجد 
والجدّة» وأمّا غير الأصولٍ والفصولٍ من القرابة الّذِينَ تلزم نفقتهم فذهبَ 
الهادي» والقاسمء والنَّاصرٌء والمؤيّدُ باللّه» ومالك» والشَّافعىُ إلى أله 
لا يُجِرَئُ الصَّرفٌ إليهم. وقال أبو حنيفة وأصحابةء والإمامُ يحيئ: يجوز 
ويُجزئ إذ لم يُفصل الدّليل لعموم الأدلّة المذكورة في الباب. وقالَ الأوّلونَ : 
إنّها مخصّصةٌ بالقياس» ولا أصل لهُ. وأمًا الأثرٌُ المرويُ عن ابن عباس فكلامُ 
صحابيٌ» ولا حبَةَ فيه؛ لأنَّ للاجتهادٍ في ذلك مسرحًا. 

ويُؤيّدُ الجوارٌ والإجزاء الحديتٌ الذي تقدّمَ عند البخاريٌ”' بلفظ : «زوجك 
وولدك أحق من تصدَقتِ عليهم» وترك الاستفصالٍ في مقام الاحتمالٍ ينزلٌ 
منزلة العموم في المقالٍ كما سلف ثم الأصلُّ عدم المانع» فمن زعم أنَّ 
القرابةً أو وجوب التَفقةٍ مانعانِ فعليه الدَلِيِلُ» ولا دليل. ٠‏ 


بَابُ رَكاة الفطر 
8- عن ابن عْمَرَ قال : فَرَض رَسُولْ الله ل رَكَاةَ الفطر مِن رَمَضَانَ 
ضَاعًا مِنْ تَمْرء أو ضَاعًا من شَعِير عَلَى الْعَبْدِ وَالْحْرٌ وَالذَّكر وَالْأنْتّى, 


وَالصّغِيرِ وَالْكبِيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ الْجَمَاعَة'' . 


(۲) أخرجه: البخاري 2)١7/5(‏ ومسلم (58/0). وأحمد (؟/5): وأبو داود 
(51» والترمذي (51/5)» والنسائي (58/5)ء وابن ماجه .)١1875(‏ 


كتاب الزكاة مون 


وَلِأَحْمَدَء وَالْبُخَارِيٌ وَأبي داو : وَكَانَ ابن عُمَرَ يُعْطِي الثَمْرَ إلا عَامَا 
وَاجِدَا أَعْوَرٌ التَمرُ فَأَعطئ الشَعِيرَ. 

وَلِلْبْخَارِيَ”" : وَكَانُوا يُعْطونَ بل الْفِطرٍ بيؤْم أو يَوْمَين. 

- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: كنا نُخْرِجُ رَكَاةَ الفطر صَاعًا مِنْ طَعَام أو 
صَاعًا من شَعِيرِء أو ضَاعًا مِن تَمْرِء أَوْ ضَاعًا مِنْ أَقِطِء أو صَاعًا ِن زَبيب. 
أخرَجَاة7" . 

وَفِي رِوَاية : كُنَا رح رَكَاةَ الفطر إِذْ كان فيا رَسُولُ الله يه صَاعَا مِنْ 
طعَام» أو ضَاعًا مِنْ تَمْر و صَاعًا مِنْ شَعِيرء أو صَاعًا مِنْ رَبِيبِء َو 
ضَاعًا من أَقَطِء قَلَمْ نَل كذلك حَنَّى قَدِمَ عَلَِنَا مُعَاوِيَة الْمَدِينَةَ فَقَالَ: إِنّي 
لأر مُدَيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشّام يَعْدِلُ صَاعًا من تَمْرِء فَأَحَدَ الاس بِدَلِكَء قَالَ 


و 
ع 


چو ار eT oF.‏ 5 وو ەو ڪه وو سيمع )أ ع Oar‏ 
بُو سعيد: فلا أَزَالَ أخرجْة كما كنت أخرجة. رَوَاه الْجَمَاعَةُ' . 


2 


َكِنّ البَْارِيّ لَمْ يَذْكْرْ فيه َال أَبُو سَعِيدِ: فا أَرَالُء إلى آخره. وَابْنُ 
اجه لم يَذْكْرْ لَفْطَة: «آو» في شيءِ مِلة. 


2 دين (O0)‏ 2 2 ل ر داع ع وك س ل ٠. R7‏ 


.)١516( وأحمد (۲/ ٥)ء وأبو داود‎ 2)١57/57( أخرجه: البخاري‎ )١( 

.)١57/5( «الصحيح»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: البخاري »)۱١١/۲(‏ ومسلم (1۹/۳)» وأحمد (۲۳/۳). 

(6) أخرجه: البخاري »)۱١١۱/۲(‏ ومسلم (2)594/7 وأحمد (۷۳/۳)» وأبو داود 
(0 © والترمذي (1۷۳)» والنسائى »)0١/5(‏ وابن ماجه .)١859(‏ 

ْ .)٥١/١( «السنن»‎ )( 


۳۷٦‏ المجلد الخامس 








صَاعًا مِنْ طَعَام» أَوْ صَاعًا مِنْ شمير» أَوْ صَاعَا مِنْ تَمْرِء أَوْ صَاعًا مِن أقِطٍ. 

وَهْوَ حُجَةٌ في أَنّ الاق أضل . 

وَلِلِدَرَقْطيَ”'" عَنِ ابن ية عَنِ ابن عَجَلَانَ» عَنْ عياض بن عَبْدِ الله 
عَنْ أَبِي سَعِيدِء قَالَ: ما أَخْرَجْنا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ي إلا صَاعَا مِنْ 
دَقِيقِء أَوْ ضَاعًا ِن تَمْرِء أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتِء أَوْ صَاعًا مِنْ ربيب أو 
صَاعًا من شَعِيرء أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطِ . كَقَالَ ان الْمَدِينِيَ لِسْفْيَانَ: يا أبَا مُحَمّدِ 
إِنَّ أَحَدَا لذ يكر في هذا الدَّقِيقَء كَقَالَ: بَلَى هُوَ فِيه. رَوَاهُ الدَارَقْطنيْء 
وَاحْتَجّ به أَحْمَدُ عَلَى إِجْرَاءِ الدقيق. 

توله: (فَرَضٌ) فيه دليلٌ على أنَّ صدقةً الفطر من الفرائض» وقد نقل ابنُ المنذرٍ 
وغيرةٌ الإجماعٌ على ذلكٌ» ولكنّ الحنفيّةَ يقولونَ بالوجوب دون الفرضيّة على 
قاعدتهم في التَّفْرقةٍ بِينَ الفرض والواجب» قالوا : إذ لا دليلَ تثبثٌ به الفرضيَّةُ . 
قال الحافظٌ : وفي تقل الإجماع نظر؛ أن إبراهيم ابن عليّة» وأبا بكر بن كيسان 
الأصمّ قالا: إل وجوبها نُسحَّ. واستدل لهما بما روئ النّسائيك7") وغيرهُ عن 
قيس بن سعدٍ بن عبادةً قال : لأمرنا رسول الله بي بصدقةٍ الفطر قبل أن تنزل 
الرّكامٌء ذ فلمًا نزلت الرّكاةٌ لم يأمزنا ولم يننا ونحنُ نفعلة» قال : : تقب بأل في 
إسنادو راويًا مجهولاء وعلئ تقدير الصَّحَةٍ فلا دليلَ فيه على اللسخ لاحتمالٍ 
الاكتفاء بالأمر الأوّلِ؛ لأنَّ نزولَ الفرض لا يُوجبُ سقوط فرض آخر. 





.)١557/5( «سنن الدارقطني»‎ )١( 
«قال حامل-ر يعنى أبن يحييل - : فأنكروا عليه - يعني : : عل‎ : )١714( وقال أبو داود‎ 
. سفيان -» فتركه سفيان. قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة»‎ 

(۲) أخرجه: النسائى .)٤۹/٥(‏ 


كتاب الزكاة VY‏ 


ونقل المالكيّةٌ عن أشهبَ أنّها سنه مؤكّدة. وهو قول بعض أهل الظاهرء 
وابن اللَبّانِ من الشَّافعيّة. قالوا: ومعنى قوله في الحديثِ: «فرضّ» أي: قَدَّرَ 
وهو أصلهُ في اللّعْةٍ كما قال ابن دقيقٍ العيدٍء لكن نقلَ في عرف الشرع إلى 
الوجوب» فالحملٌ عليه أولى» وقد ثبت أن قولهُ تعالئ : مد آقح من رک 
[الأعلى: 1] نزلت في زكاة الفطر كما رو ذلك ابن حزيمة”' . 

ترلك: «زكاةٌ الفطر» أضيفت الرَّكاةُ إلى الفطر لكونها تجبُ بالفطر من 
رمضانٌ؛ كذا قال في «الفتح)”"' . وقال ابن قتيبةَ : والمرادُ بصدقة الفطر صدقةٌ 
التفوس» مأخوذٌ من الفطرة التي هيّ أصلْ الخلقة. قالَ الحافظ : والأَوّلُ 
أظهرٌ ويُؤيدهُ قولهُ في بعض طرق الحديث : «زكاة الفطر في رمضان» . 

وقد استدل بقوله: «زكاءٌ الفطر» على أن وقتّ وجوبها غروبٌ الشّمس ليله 
الفطر؛ لأَنَهُ وقتٌ الفطر من رمضانٌ. وقيلَ: وقثُ وجوبها طلوع الفجرٍ من يوم 
العيدٍ؛ لان اليل ليس محلا للصّومء وإنّما يتبيّنُ الفطرُ الحقيقيُ بالأكل بعدَ 
طلوع الفجرء والأوَّلٌ قول القُوري» وأحمدّء وإسحاق» والشَّافعيٌ في 
الجديد وإحدى الرُوايتين عن مالكِ. والثَّاني قول أبي حنيفةً: واللَّيثْ 
والشافعيّ في القديم» والرٌوايةٌ الَانيه عن مالكِ وبه قال الهادي» والقاسمُ. 
والنّاصرٌء والمؤيّد بالل ويُّقويه قول في حديث ابن عمرَ الآتي : «أمرَ بزكاةٍ 
الفطر أن تؤدّى قبل خروج الاس إلى الصَّلاةِ؛ ولكنّها لم تقيّد القبليّة بكونها في 
يوم الفطر. 


.)۲٤١١( أخرجه: ابن خزيمة‎ )١( 
«الفتح) و‎ (30 





۳۸ المحلد الخامس 


قال ابن دقيق العيدٍ: الاستدلال بقوله: «زكاةٌ الفطر» على الوقتٍ ضعيفٌ ؛ 
لأ الإضافة إلى الفطر لا تدل على وقتٍ الوجوب بل تقتضي إضافةً هذه الرّكاة 
إلى الفطر من رمضاد» وأمّا وقثُ الوجوب فيُطلبُ من أمر آخرٌ. 

قتولك: «صاعا من : تمر أو صاعا من شعير) قال في «الفتح)"'' : انتصبٌ 
(صاعًا» على التَّمييزِ أو أنه مفعول ثان. قرله: «علئ العبدٍ والحرّ؛ ظاهرهُ يدل 
على أنَّ العبدٌ يُخرجٌ عن نفسهء ولم يقل به إلا داود» فقالَ: يجبُ على السَّيّدٍ 
أن يُمكنَ عبدهُ من الاكتساب لهاء ويدل على ما ذهبّ إليهِ الجمهورٌ من كونٍ 
الوجوب على السَّيّدِ حديتٌ: اليس على المرء في عبده ولا فرسه صدقةٌ إلا 
صدقةٌ الفطر» ولفظ مسلم: ليس في العبدٍ صدقةٌ إلا صدقة الفطر». 

ترله : «والذّكر والأنثى ل» ظاهرهة وجوبها على المرأة سواءً کان لها زوج أم 
لاء وبه قالَ التّوريُء وأبو حنيفةً» وابنُ المنذر. وقال مالك والشَّافعيُ» 
والليتُء وأحمدُء وإسحاقٌ: تجبٌ على زوجها تبعًا للتفقةِ. قال الحافظ”" : 
وفيه نظرٌ؛ لأنّهم قالوا: إن أعسرٌ وكانت الرُّوجِةُ مه وجبت فطرتها على السَّيّدٍ 
بخلاف التّفقةٍ فافترقا. واتّفقوا على أنَّ المسلمٌ لا يخر عن زوجته الكافرة مع 
أن نفقتها تلزمةُ» وإنّما احتجٌ الشَّافِعيُ بما رواهُ من طريق محمَّدٍ بن علي الباقر 
مرسلا: «أدُوا صدقة الفطر عمّن تمونونَ» وأخرجه البيهقيئ”" من هذا الوجهء 
فزاة في إسناده ذكرٌ علي وهو منقطمٌ. وأخرجة من حديثِ ابن عمرٌ وإسنادة 
ضعيفٌ. وأخرجة أيضًا عنه الدارقطني“ . 


. 5/9 «الفتح» (۳۹۸/۳). (۲) «الفتح»‎ )١( 
.)٠٤١ /۲( أخرجه: الدارقطني‎ )5( .)١١١/٤( أخرجه: البيهقي‎ )۳( 


كتاب الزكاة ۷4 


ترله : «والصغير والكبيرا وجوت فطرة الصغير في ماله › والمخاطبٌ 
بإخراجها وليّهُ إن كانَ لاصغير مال» وإِلّا وجبت على من تلزمة نفقتهُ وإلى هذا 
ذهب الجمهورٌ. وقال محمد بن الحسن : هىّ على الأب مطلقاء فإن لم يكن 
على من صامً. واستُدلَ لهما بحديث ابن عبّاس الآني بلفظ : «صدقةٌ الفطر 
طهرة للضّائم» قال في «الفتح"'2: وأجيب بأنَّ ذكرٌ التطهير خرج مخرجَ 
الغالب» كما أَنّها تجبٌ على من لا يُذنبُ كمتحقق الصّلاح» أو من أسلمٌ قبل 
غروب الشّمس بلحظة» قال فيه: ونقلَ ابن المنذرٍ الإجماعَ على أنّها لا تجبُ 
على الجنينّ» وكانّ أحمد يستحيّة ولا يُوجبة. 

توله: «من المسلمينَ» فيه دليل على اشتراط الإسلام في وجوب الفطرة فلا 
تجبُ على الكافر. قال الحافظ : وهر أمرُ متف عليه. وهل يُخرجها عن 
غيره كمستولدته المسلمة؟ نقل ابن المنذر فيه الإجماع علئ عدم الوجوب» 
لكن فيه وجة للشَافعيّة وروايةٌ عن أحمدَ. 

وهل يُخرجها المسلمٌ عن عبده الكافر؟ قال الجمهورٌ: لاء خلافًا لعطاىء 
والنّخعىٌ» والتّورىّء والحنفيّة» وإسحاقٌ. واستدلوا بقوله يَلهِ: «ليس على 
المسلم في عبده صدقةٌ إلا صدقةٌ الفطر» وأجابَ الجمهورٌ بِأنَّهُ يبن عمومُ 
قوله: «في عبده» على خصوص قوله: «من المسلمينَ» في حديث الباب. 


ولا يخفی أنَّ قوله : «من المسلمينَ») أعم من قوله: فى عبدهو) من وجه» 


وأخص من وجه» فتخصيصض أحدهما بالآخر تحكمء ولكنّه يويد اعتبار 


.)۳۷۰ /۳( «الفتح» (۳/ ۳۹۹). (؟) «الفتح»‎ )١( 





لكلا المحلد الخامس 


الإسلام ما عند مسلم بلفظ : ١علئ‏ كل نفس من المسلمينَ حر أو عبد». 
واحتحّ بعضهم على وجوب إخراجها عن العبدٍ بأنْ ابنَ عمرَ راويّ الحديث 
كان شخرع عن عبد الكائر فر - أعرف بعر الحديث . وتعقّبةُ بأنَهُ لو صحّ 

وظاهرٌ الأحاديث عدمٌ الفرقٍ بِينَ أهلَ البادية وغيرهم»ء وإليه ذهب 
الجمهوز. وقالَ الزُهِرىُ» وربيعةٌء واللَّيتُ: إِنَّ زكاةً الفطر تختصٌ بالحاضرة» 
ولا تجبٌُ على أهل البادية . 

تولك: «أعورٌ الثَّمرْا بالمهملة والرّاي أي: احتاج» يُقال: أعوزني الشَيءٌ : 
إذا احتجتٌ إليه فلم أقدر عليه. وفيه دليلٌ على أنَّ الَّمرَ أفضلٌ ما يُحْرَحُ في 
صدقة الفطر. 

ترله : : 'بيوم أو يومين» فيه دليل على جوازٍ تعجيل الفطرة قبل يوم الفطر. 
وقد جوزه ه الشّافعيُ من اول رمضانٌ» وجوزه ه الهادي. والقاسمُء وأبو حنيفةً 
وأبو العبّاس» وأبو طالب ولو إلى عامين عن البدنٍ الموجودء وقال الكرخي 
مالك» وَالنّاصِرٌ والحسنٌ بن زياد : لا يجوز التَعجِيلٌ مطلقًا كالصّلاة قبل 
الوقت. وأجابَ عنهم في «البحر»”'' بأنَّ ردّها إلى الرّكاة أقربُ. وحكئ الإمامُ 
يحيئ إجماعً السّلفٍِ على جواز التعجيل . 

وله : لمانا من ماج أخ' ظاهرة امنيا بين العام وبين ما ذكر بعدة. 


.)١59 /97( «البحر»‎ )۱( 


كتاب الزكاة 5 


وغيرةُ: قد كانت لفظةٌ الطعام تستعملٌ في الجنطة عند الإطلاق» حنّى إذا قيل : 
اذهب إلى سوق الطّعام؛ فهمَ منهُ سوق القمح» وإذا غلب العرفٌ نزلَ اللّفظ 
عليه؛ لال لما غلب استعمال اللَفظ فيه ؛ كال خطورةٌ عند الإطلاقي أغلبٌ. قِالَ 
في «الفتح» : وقد رد ذلك ابنُ المنذر وقال: ظنّ بعض أصحابنا أنَّ قولهٌ في 
حديث أبي سعيڊ : (صاعًا من طعام» حبَةٌ لمن قال: صاعٌ من حنطة» وهذا 
غلطّ من وذلكَ أن أباسعيدٍ أجمل الطّعامَ ثم سره ثم أورد طريقٌ حفص بن 
ميسرة عند البخاريّ وغيره أن أبا سعيدٍ قال : كنا نُخرحُ في عهد اللي اة يوم 
الفطر صاعًا من طعام» قال أبو سعيدٍ: وكا طعامنا الشَّعيرَ والزَّبِيتَ والأقط 
واللّمرَا» وهيّ ظاهرةٌ فيما قالَ. وأخرج الطحاويٌ”) نحوةٌ من طريق أخرئ . 
وأخرح ابنُ خزيمة والحاكمٌ في «صحيحيهما)”" أنَّ أبا سعيد قالَ لما ذكروا 
عندهٌ صدقةً رمضانً : «لا أخرح إلا ما كنت أخرحُ في عهدٍ رسول الله بل : 
صاعٌ تمرء أو صاعَ حنطةء أو صاع شعير أو صاعَ أقطِء فقال لهُ رجل من 
القوم : : أو مذّينٍ من قمح؟ فقال: لاء تلك قيمةٌ معاوية لا أقبلها ولا أعملٌ 
بها). قال ابن خزيمة : : ذكر الحنطة في خبرِ أبي سعيدٍ هذا غير محفوظ ولا 
أدري ممن الوهم؟ ويدلُ على أله خطاً قولهُ: «فقال رجل» إلخ» إذ لو كانَ 
أبو سعيدٍ أخبرٌ أنّهم كانوا يُخرجونَ منها صاعًا لما قال الرّجلٌ: «أو مدّين من 
قمح» وقد شار أيضًا أبو داود إلى أن ذكرٌ الحنطة فيه غير محفوظ . 

تولد: ١حنَّى‏ قدمٌ معاوية» زادَ مسلمٌ: «حاجًا أو معتمرًا وكلَّمَ الاس على 
المنبر) وزاد ابن خزيمة : وهو يومئل خليفة) . ترله: «من سمراء الشام» بفتح 


(۱) «الفتح» (۳/ ۳۷۳). (۲) «شرح معاني الآثار» .)٤١-٤١/۲(‏ 
(۳) أخرجه: ابن خزيمة .)۲٤۱۸(‏ والحاكم .)٤۱۱/۱(‏ 


۴۸۲ المجلد الخامس 


السّين المهملةء وإسكانٍ الميم» وبالمدٌ: هيّ القمح الشَّامِيُ. قال النّوويٌ : 
تمسّكَ بقولٍ معاوية من قالَ بالمُدّين من الجنطةء وفية نظرٌ لاله فعل صحابيٌ 
قد خالفةٌ فيه أبو سعيدٍ وغيرهُ من الصحابة» ممّن هو أطول صحبة منة» وأعلمٌ 
بحالٍ التب يله وقد صرّح باه رأيٌ رآهُ لا أنه سمعة من اللي َل . 

قال ابنُ المنذر: لا نعلمٌ في القمح حبرًا ثابنًا عن اللي بي يُعتمدُ عليهء ولم 
يكن البّرُ بالمدينة في ذلك الوقتء لا الشَّىء اليسيرٌ منه» فلمًا كثرّ في زمن 
الصحابة رأوا أنَّ نف صاع منهُ يقومُ مقامَ صاع من الشعير وهم الأئمُه» فغيرُ 
جائزٍ أن يُعدلٌ عن قولهم إلا إلى قول مثلهم. ثم أسندٌ عن عثمانَ» 
وعليٌ» وأبي هريرة» وجابر» وابن عباس» وابن الزبير» وأمّه أسماء بنتِ 
أبي بكر بأسانيد - قال الحافظٌ”'2: صحيحةٌ - أنّهم رأوا أنَّ في زكاةٍ الفطر 
نصف صاع من قمح. انتهئ. وهذا مصيّرٌ منهُ إلى اختيار ما ذهب إليهِ الحنفيّة 
لكنّ حديثٌ أبي سعيدٍ دالَ على أنه لم يُوافِق على ذلك وكذلكٌ ابن عمرّ فلا 
إجماعَ في المسألة. 

ترلد: «لم يذكر لفظة: أو» يعني لم يذكر حرف النّخْبِيرٍ في شيءٍ من طرق 
الحديث . قرله: «أو صاعًا من أَقِطِ) بفتح الهمزةٍ وكسر القاف» وهو لبن ياب 
غير منزوع الربِدِ. وقالَ الرُهريُ: يُتَدُ من اللّبن المخيض؛ يُطبح ثم يُتركُ 
ئی ينُصل. 

وقد اختُلفَ في إجزائه على قولين: أحدهما أَنَّهُ لا يُجزئ لأنّهُ غيرُ مقتاتٍ» 
وبه قال أبو حنيفة» إلا أَنّهُ أجارٌ إخراجةُ بدلا عن القيمة على قاعدته. والقول 


)۱( «الفتح» زفرة .(TVE‏ 


كتاب الزكاة AY‏ 


الَاني أنه بُجزئ» وبه قال مالك» وأحمد» وهر الرَّاجِحُ؛ لهذا الحديثٍ الصحيح 
من غير معارض . وروي عن أحمد أنه پجزئ مع عدم وجدانٍ غيره. وزعم 
الماوردي أنه يُجزئ عن آهل البادية دون أهلٍ الحاضرة» فلا يُجزئ عنهم بلا 
خلافٍ. وتعقبةُ النُوويُ فقال: قطعَ الجمهورٌ بان الخلافٌ في الجميع . 

ترلد: دالا صاعا من دقيق» ذكرٌ الدقيتق ثابتٌ في «سنن أبي اود من 
حديثِ أبي سعيدٍ أيضّاء ولكنّهُ قال أبو داود: إِنَّ ذكرٌ الدّقيقٍ وهم من ابن 
عيينةً» وقد روئ ذلك ابنُ خزيمةً“ من حديث ابن عباس قال: «أمر 
رسول الله اة أن تؤدّئ زكاةٌ رمضانٌ صاعًا من طعام عن الصغير والكبير والحرٌ 
والمملوك» من أذ سلتا قبل من وأحسبةٌ قال: من أذ دقيفًا ل من ومن 
أذَى سويقًا قبل منة» ورواهُ الدّارقطنيٌ» ولكن قال ابنُ أبي حاتم : سألتٌ 
أبي عن هذا الحديث فقال: منكرٌ؛ لأنَّ ابنَ سيرينَ لم يسمع من ابن عباس . 

وقد استدل بذلك على جواز إخراج الدقيتق كما يجوز إخراجٌُ السّويق» وبه 
قال أحمدء وأبو القاسم الأنماطىٌ؛ لاله مما كال وينتفع به الفقيرُ» وقد كفئ 
فيه الفقيرَ مؤنة الطّحن . وقال الشّافعىٌ؛ ومالك : إِنَّهُ لا يُجزئ إخراجةٌ؛ 
لحديث ابن عمرٌ المتقدّم» ولأنَّ منافعةُ قد نقصت» والنّضُّ ورد في الحبٌ وهو 
يصلحٌ بما لا يصلحٌ له الدَّقِيقُ والسَّويقٌ . ٠‏ 

توله: «من سُلْتِ) بضمٌ السّين المهملة» وسكون اللام» بعدها مثا فوقيةٌ : 
نوع من الشعير وهو كالحنطة في ملاستو» وكالشعير في برودته وطبعه. 


.)١1518( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)1۲۷( «العلل»‎ )۳( .)١5515( أخرجه: ابن خزيمة‎ )0( 


۳A٤‏ المجلد الخامس 


والرّواياتُ المذكورةٌ في الباب تدل على أن الواجبَ من هذه الأجناس 
المنصوصة في الفطرة صاعٌ ولا خلاف في ذلك إلا في ابر والزّبيب. وقد 
ذهب أبو سعيدء وأبو العالية» وأبو الشعثاء» والحسنُ البصريٌّ» وجابرُ بن 
زيدِء والشَّافعيُ» ومالك» وأحمدُء وإسحاق» والهادي» والقاسمء والنّاصِرٌء 
والمؤيّدُ باللهء إلى أن الب والريبَ كذلكَ يجبُ من كل واحدٍ منهما صاعٌ. 
وقال من تقدَّمَ ذكرهُ من الصّحابةٍ في كلام ابن المنذرٍ وزادٌ في 7البحر)"”"' : 
با بكرء وإليه ذهب أبو حنيفة» وأصحابة» وزيدُ بن علي والإمامٌ يحيئ؛ أنَّ 
الواجبَ نصفٌ صاع منهما. 

والقول الأول أرجحٌ؛ لأ اللي ية فرض صدتقةً الفطر صاعًا من طعام» 
والب مما يُطلقُ عليه اسم الطعام إن لم يكن غالبا كما تقدّمَ وتفسيرة بغير الب 
ّما هو لما تقدّمَ من أَنّهُ لم يكن معهودًا عندهم فلا يُجزئ دونَ الصَّاعَ منه. 

ويُمكنٌ أن يُقالَ: إن البرّ على تسليم دخوله تحت لفظ الطعام مخصّصٌ بما 
أخر جه الحاكم””' من حديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ : اصدقةٌ الفطر مدان من 
قمح» وأخرج نحوةُ التّرمذيٰ" من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهو» عن 
جه مرفوعًا أيضًا. وأخرج نحوهُ الدّارقطنيئ”*) 
وفي إسناده الفضلٌ بن المختار وهو ضعيفٌ. وأخرجٌ أبو داود» والنّسائيُ عن 
الحسن مرسلا بلفظ : «افرض رسول الله اة هذه الصَّدقَةَ صاعًا من تمر أو من 


من حديث عصمة بن مالك» 


.)5١١/5( «البحر)‎ )١( 
.)5٠١ /١( أخرجه: الحاكم‎ )۲( 
.)5175( أخرجه: الترمذي‎ )۳( 
.)۱٤۹/۲( أخرجه: الدارقطني‎ )5( 


كتاب الزكاة ۸0 








شعير » أو نصف صاع من قمح»» وأخرجٌ أبو داو“ من حديث عبدٍ الله بن 
تعلبة» أو ثعلبة بن عبد اله بن أبي صُعيرٍ بلفظ : قال رسول الله كل «صدقةٌ 
الفطر صَاعٌ من بر أو قمح عن كل اثنين». وأخرجٌ سفيانٌ النّوريٌ في «جامعه» 
عن على تل موقوفًا بلفظ: «نصف صاع برا وهذهو تنتهض بمجموعها 
للتشخصيص . وحديثُ أبي سعيدٍ الذي فيه التصريح بالحنطة قد تقدمَ ما فيه على 
له لم يذكر اطلاعَ النَِيْ ية على ذلك . 

-0١‏ وَعَن ابن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ل أَمَرَ بِرَكَاةٍ الفطر أنْ تُوَدَى 
بل خرُوج الئاس إِلَى الصَّلَاة. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن مجه . 

توله: «قبلَ خروج النّاس إلى الصّلاةِ» قال ابن الثين: أي قبل خروج الاس 
إلى صلاةٍ العيدء وبعدّ صلاة الفجر. قال ابن عيبن في اتفسيرها عن عمرو بن 
دينار» عن عكرمةً» قال: يدم الرّجِلُ زكاتة يوم الفطر بينَ يدي صلاتدء 
فاد الله تعالى يقول: قد اح من رک 0 وگ اسر ريو فم [الأعلى: 31 
("' من طريقٍ کٹير بن عبد اللّه» عن أبيهء عن جدّو: «أنَّ 
رسول الله بي سنل عن هذه الآية فقال : نزلت في زكاة الفطر» . 

وحمل الشّافعيّ التقبيدً بقبل صلاة العيدِ على الاستحباب لصدق اليوم على 


جميع النّهار. وقد رواهُ أبو معشرء عن نافع » عن ابن عمرٌ بلفظ : «كانَ يأمرنا 


٤‏ ولابن خزيمة 


.)١570( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
وأبو داود‎ (101 1Y /۲( أخرجه : البخاري )/ 111(« ومسلم )/ ¥۰(« وأحمد‎ (۲) 
.)65 /5( والترمذي (51/9)» والنسائي‎ ».»236١( 


[ نيل الأوطار- ج © ] 


۳A‏ المحلد الخامس 


أن نخرجها قبل أن نصلَيَ فإذا انصرفٌ قسمهُ بينهم وقالَ: أغنوهم عن الطلب» 
أخرجةٌ سعيدُ بن منصورء ولكن أبو معشر ضعيف» ووهمٌ ابن العربيّ في عزو 
هذه الزيادةِ لمسلم. 

وقد استدل بالحديث على كراهة تأخيرها عن الصَّلاةٍ وحملة ابنُ حزم على 
لنُحريم . ا 

- وَعَن ابْن عَبّاس قَالَ: فَرَض رَسُوَلْ الله يل رَكَاةَ الفطر طهْرَةٌ 
ِلصَائِم مِن اللَفْوِ وَالرَمَثِءِ وَطْعْمَةًلِْمَسَاكِينِء فَمَنْ أَدَاها قبْلَ الصَّلَاة هي 
ركاه مَقبُولةُ وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصَلاةٍ فَهِي صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ. رَوَاه 
أو اود وان ماج . 


و 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الدّارقطنيئ» والحاك”" وصحححةُ. 

توله: «طهرة» أي: تطهيرًا لنفس من صا رمضانٌ من اللْغو» وهو ما 
لاينعقدٌ عليه القلبُ من القولٍ والرّفث. قال ابن الأثير: الرّفثُ هنا: هو 
الفحشٌ من الكلام. قوله: «وطعمة» بضمٌ الطاءِ: وهو الطعامُ الذي يُؤكلٌ. 
وفيه دليلٌ على أن الفطرةٌ تصرف في المساكين دونَ غيرهم من مصارف الرّكاةٍ 
كما ذهب إليه الهادي» والقاسمٌء وأبو طالب. وقال المنصورٌ باللّه : هي 
كالرّكاة؛ فتصرف في مصارفها. وقرَّاهُ المهدي. 

ترله: «فمن أذَّاها قبل الصّلاة) أي : قبل صلاة العيدٍ. قرلك: «فهي زكاةٌ 
مقبولة؛ المرادٌ بالرّكاةٍ صدقةٌ الفطر . قرلك: «فهي صدقةٌ من الصدقات» يعني التي 


.)۱۸۲۷( وابن ماجه‎ »)١5١9( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)5٠١ /١( أخرجه: الدارقطني (۸/۲١۱)ء والحاكم‎ )۲( 


كتاب الزكاة FAY‏ 


يُتصدَّقٌ بها في سائر الأوقاتٍ» وأمرُ القبولٍ فيها موقوفٌ على مشيئة الله تعالى . 
والظّاهِرٌ أنَّ من أخرجٌ الفطرةً بعدَ صلاة العيدٍ كانَ كمن لم يُخرجها باعتبار 
اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة. وقد ذهبّ الجمهورٌ إلى أن إخراجها 
قبل صلاة العيدٍ إِنّما هو مستحبٌ فقطء وجزموا بأنّها تجزئ إلى آخر يوم 
الفطر» والحديتُ يرد عليهم. ٠‏ 
وأمّا تأخيرها عن يوم العيدٍ فقال ابنُ رسلا : إِنَّهُ حرامٌ بالاتفاقي؛ لأنّها زكاةٌ 
فوجب أن يكونّ في تأخيرها إنمٌ كما في إخراج الصَّلاةٍ عن وقتها. وحكئ في 
«البحر»“ عن المنصور باللّه أنَّ وقتها إلى آخر اليوم الَالثْ من شهر شوَّالٍ. 
157- وَعَنْ إِسْحَاقَ بن سُلَيِمَانَ الرَازِيّ قَالَ: قُلْتْ لِمَالِكِ بن أَنّس : 
با عَبْدِ اله كم قَذرُ صاع الي يكل؟ از : : حَمْسَةُ رال وَثْلْتُ بِالْعِرَاتَ 
أنَا حَرَرْنَهُ. فَقُلْتُ : با عبد الوه حافت شيخ اقم قال : مَنْ هُوَ؟ قُلْتٌ: 
ُو حَنِيفَة به يَقُولٌ: كَّمَانِيَة أَرْطَالٍء فَعَضْبَ غَضّبًا شَدِيدَاء َم قال لِجُلْسَائا : 
يا فاَانُ» هات صاع جَدَكَ يا فُلّانُ هات صاع عمك يا فُلَانُ هَات 
صَاعَ جَدَّتِكَ . قَالَ إِسْحَاقُ : فَاجتَمَعث ص ٠‏ قَقَالَ: ما نَحْفَطونَ في هَذَا؟ 
قال هَدًا: حَدَثَنِي أبي عَنْ بيه أَنّهُ کان يُوَدي بِهَذَا الصّاع إلى لنب بف 
وَقَالَ هَذًا : حَدَّئَنِي أبي عَنْ أخيه أن كان يودي بهذا الصاع إلى لني علد 
وال الْآحَرُ: حَدَتني أبي عَن امه نها أَدَتْ بدا لص إلى التب بيا فَقَالَ 
مَالُِ : آنا حَوَرْتٌ هَذِهٍ فَوَجَذْنُهَا حَمْسَةَ أَرْطالٍ و نا رَوَاهُ الدَّارَقطِنِ”" . 


.)١9557/78( «البحر»‎ )١( 
.)٠١١/۲( «السئن»‎ )۲( 
. الإسناده مظلم وبعض رجاله غير مشهور»‎ : )۲٠٤ /۲( قال ابن عبد الهادي في «التنقيح»‎ 


TAA‏ المحلد الخامس 


هذه القصّةُ مشهورةٌ أخرجها أيضًا البيهقئ”'' بإسنادٍ جيّدٍ. وقد أخرج ابن 
خزيمةً» والحاكمُ''' من طريق عروة» عن أسماء بنتٍ أبي بكر : نهم كانوا 
يُخرجونَ زكاةً الفطر في عهِدٍ رسول الله كه بالمّدْ الذي يقتاتُ به أهلْ 
المدينة». وللبخاري» عن مالكِ» عن نافع» عن ابن عمرّ: «أَنّهُ كان يُعطي 
زكاءً رمضانٌ عند النَبِىَ 6 بالمد الأوَّلٍ). 

ولم يختلف آهل المدينة في الصّاع وقدره من لدن الصّحابة إلى يومنا هذا 
أنّهُ كما قال أهلُ الحجاز: خمسة أرطالٍ وثلثٌ بالعراقيٌ . وقال العراقيُونَ منهم 
أبو حنيفة : إِنَّهُ ثمانية أرطالٍ» وهوّ قول مردودٌ وتدفعة هذه القصّةٌ المسندةٌ إلى 
صيعانٍ الصحابة التي قرّرها الي بي . وقد رجع أبو يُوسفَ يعقوبٌ بن إبراهيم 
صاحبُ أبي حنيفةَ بعدَ هذه الواقعة إلى قول مالك وترك قول أبي حنيفة . 

قوله: «أنا حزرتة» بالحاء المهملة المفتوحةء بعدها زاي مفتوحة» ثم راء 
ساكنةٌ أي : قدَّرتهُ. قوله: «آصعٌ) جممٌ صاع» قال في «البحر»“ : والصّاعٌ 

فائدةٌ: قد اختلفَ في القدر الى بعتب ملكهٌ لمن تلزمة الفطرةٌ» فقال 

في العدر اللي يعتبر 

الهادي» والقاسمُ؛ وأحد قولي المؤيَّدٍ باللّهِ ؛ إنه يعتبرٌ أن يملكٌ قوت عشرة 
يام فاضلًا عمًّا استشنى للفقير وغير الفطرة؛ لما أخرجة أبو داود*' فى حديث 
ابن أبي صعير عن أبيه في رواية بزيادة: «غنيٌ أو فقيرا بعدَ: «حرٌ أو عبد». 
)١(‏ أخرجه: البيهقي .)۱۷١/٤(‏ 
(۲) أخرجه: ابن خزيمة (2)5501 والحاكم .)٤١١/١(‏ 


(۳) أخرجه: البخاري .)١51/7(‏ 
(5) «البحر) (۳/ )٥( . )۱۷١‏ «سنن أبي داؤد» .)١519(‏ 


كتاب الزكاة ۳۸۹ 





ويجاب عن هذا الدليل بأنهُ وإن أفادٌ عدم اعتبار الغنئ الشّرعيٌ فلا يُفِيدٌ اعتبارَ 
ملك قوت عشر. وقال زيد بن علىٌ» وأبو حنيفة» وأصحابة: إِنَّهُ يُعتبِرُ أن 
يكونّ المخرجُ غنيًا نى شرعيّاء واستدل لهم في «البحر»"'' بقوله بي : «إِنّما 
الصَّدقَةٌ ما كانت عن ظهر غنّى» وبالقياس على زكاة المال. 

ويُْجابُ بأنَّ الحديتٌ لا يُفِيدُ المطلوبّ لأنّهُ بلفظ : «خيرٌ الصدقة ما كانَ عن 
ظهر غئّ) كما أخرجة أبو داو ومعارض أيضًا بما أخرجة أبو داودٌء 
والحاكُ” " من حديث أبي هريرةً مرفوعًا: «أفضل الصدقة جهدُ المقل»؛ وما 
أخرجة الطّبرانيُ من حديث أبي أمامة مرفوعًا : «أفضل الصدقة سر إلى فقير 
وجهد من مقل). وفسَّرهُ فى «النّهاية) بقدر ما يحتمل حال قلبلٍ المالٍ. وما 


أخرجة النّسائىُ» ابن خزيمة: وابنُ حبّانَ في صحيحه. واللّفْظْ له 0 


وقال : عل شرط مسلم من حديث ابي هريرةً قال : قال رسو ل الله اة 
درهمٌ مائة ألفٍ درهم . فقال رجل: وكيف ذاك يا رسولَ اللَّه؟ قال 0 


مال كثير خد من عَرضه مائةً ألفٍ درهم فتصدق بهاء ورجلٌ لیس له إلا 
درهمان فأخذ أحدهما نتصدّقٌ به فهذا تصدَّق بنصف ماله» الحديتٌ. 


.)۱۹۷۳( «البحر» (۱۹۸/۳) . (۲) أخرجه: أبو داود‎ )١( 

(۳) أخرجه: أبو داود (۱۹۷۷). والحاكم .)٤۱٤/۱(‏ 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير) - كما في (مجمع الزوائد» )١١77/7(‏ - وقال 
الهيثمي : «فيه علي بن زيد وفيه كلام». 
كذا قال: «زيد» والصواب: «يزيد» وهو علي بن يزيد الألهاني كما قال الألباني. 
وراجع: «الإرواء» (851). 

(0) أخرجه: النسائي (5/ 2204 وابن خزيمة (514547)» وابن حبان »)۳۳٤۷(‏ والحاكم 
١١/1‏ 4). 


۳۹۰ المجلد الخامس 


وأا الاستدلال بالقياس فغيرُ صحيح؛ لأنّهُ قياس معَ الفارق؛ إذ وجوبٌ 
الفطرة متعلّقُ بالأبدان» والرّكاة بالأموال. وقالٌ مالك والشّافعيٰء وعطاق 
وأحمدُ بن حنبل» وإسحاقء والمؤيّدُ باللّه في أحدٍ قوليه : إِنّهُ يُعتِبرُ أن يكونّ 
مخرج الفطرةٍ مالكا لقوتٍ يوم وليلة؛ لما تقدّمَ من أنّها طهرةٌ للصّائمء ولا فرق 
بِينَ الغنيٌ والفقير في ذلك . ويُؤيّدُ ذلك ما تقدّمَ من تفسيره اة من لا يحل له 
السُؤالُ بمن يملك ما يُعْدَّيهِ ويُعشّيهِ وهذا هوّ الحىٌ؛ لأنَّ الُأصوصٌ أطلقت» 
ولم تخصٌ غييًا ولا فقيرًا ظ 

ولا مجال للاجتهادٍ في تعيين المقدارٍ الذي يُعتبِرُ أن يكونَ مُخْرِحُ الفطرة 
مالكا له ولاسيّما والعلةُ التي شرعت لها الفطرةُ موجودةٌ في الغنيٌ والفقيرء 
وهي التُطهرةٌ من اللَغْوِ والرَفثِء واعتبارٌ كونه واجدًا لقو يوم وليلةٍ أمرٌ لا بد 
منُ؛ لأنّهُ المقصودٌ من شرع الفطرة إغناء الفقراء في ذلك اليوم» كما أخرجة 
البيهقئ» والدًارقطنئ'» عن ابن عمرّ قال : «فرض رسول الله بي زكاةً الفطر 
وقال: أغنوهم في هذا اليوم» وفي رواية البيهقئ”" : «أغنوهم عن طوافٍ هذا 
اليوم»» وأخرجة أيضًا ابنٌ سعد في «الطبقاتِ» من حديث عائشة» وأبي سعيدٍء 
فلو لم يُعتبر في حقٌ المُخرج ذلك لكان ممّن أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم» 
لا من المأمورينَ بإخراج الفطرة وإغناء غيروء وبهذا يندفع ما اعترض به 
صاحبُ «البحر» عن أهل هذه المقالةٍ من أنّهُ يلزمهم إيجابُ الفطرة على من لم 
يملك إلا دونَ قوتٍ اليوم» ولا قائلٌ به. 


ت 2 ين 


(۲) أخرجه: البيهقي (5/ .)٠۷١‏ 


كتاب الصيام ۳۹۱ 


كِتَابٌ الصَيّام 
قال النوويٌ في «شرح مسلماء والحافظ في «الفتح»: الصيام في اللغة: 
الإمساك . وفي الشرع : إمساك مخصوصٌ في زمن مخصوص بشرائط 
مخصوصة . التَهى . 


وكانَ فرض صوم شهر رمضانٌ في السَّنةٍ الّانية من | لهجرة . 
بَابِ ما بْب به الصّوْمُ وَالْفِطَرُ مِنَ الشّهُودٍ 


4 - عن ابن عُمَرَ قَالَ : تَرَاءَى النَّاسُ الْهلّالَ فَأَحْبَرتُ رَسُولَ الله يكل 
ني رنه قَصَامَ وَأَمَرَ الاس بِصِيامه. رَوَاه واد وَالدَارَفطَنِن”'' وَقَالَ: 


ت 


606- وَعَنْ عِكَرمَةَ ء عن لبن عباس قال : جَاءَ أَغْرَابِيْ إلى الل كله 
ْقَالَ: إِني ريت الْهلَال- يَعْنِي رَمَضَانَ - فَقَالَ: أَنَشْهَدُ أن / 
إلا اللّه؟) َال : نَعَمْ قَالَ : : «أَتَشْهَدُ أنّ مُحَمَّدَا رَسُوَلُ اللّه؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: 
ليَا بلال» دن في الئاس فَلْيَضُومُوا غَدَا . رَوَاهُ الْكَمْسَةُ إلا أَخمَد”" . 
(۱) أخرجه: أبو داود (۲٤۲۳)ء‏ والدارقطني »)١95/7(‏ وابن حبان .)۳٤٤۷(‏ 


(۲) أخرجه: أبو داود (7750)» والترمذي (2541» والنسائي »)١1/5(‏ وابن ماجه 
(؟65١١).‏ 


۳4۲ المجلد الخامس 


وَرَوَاه أَبُو داو أَنِضًا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ بن سَلَمَهَه عَنْ سِمَاكِء عَنْ عِكُرِمَة 
مُرْسَلَا متا وَكَالَ: مر بلالا ادى في الاس أن يقُومُوا وَأن يَصُومُوا(©. 

الحديثُ الأول أخرجة أيضًا الذارميٰ» وابنُ حبّانَ. والحاكمُ وصحًّحاة 
والبيهقئ”") وصحّحة ابن حزم ؛ كلهم من طريتي أبي بكرٍ بن نافع > عن نافع » عنة . 

والحديتُ النّاني أخرجة أيضًا ابن حبّانَ» والدّارقطنيٌ » والبيهقيٌ» رالائ . 
قال التَرمِذيُ : رُوي مرسلا. وقال النّسائيُ: إِنّهُ أولئ بالصواب» وسماك بن 
حرب إذا تفرد بأصل لم يكن حبّة . 

وفي الباب عن ابن عبّاسء وابن عمرٌ أيضًا عند الدٌارقطنئ» والطبرانيٌ في 
«الأوسط)”*' من طريق طاوسء قال : «شهدتٌ المدينة وما ابنُ عمرَ وابنُ عبّاس 
فجاء رجلٌ إلى واليهاء وشهد عندهُ على رؤية هلال شهر رمضاد» فسألَ ابنَ عمر: 
وابنَ عباس عن شهادته» فأمراهٌ أن يُجيزهُ» وقالا: «إنَّ رسول الله كله أجادَ 
شهادة واحد على رؤية هلال رمضانَء وكان لا يُجِير شهادةً الإفطار إلا بشهادة 
رجلين». قال الدّارقطنيٌ: تفرد به حفص بن عمرٌ الأيليُ» وهوّ ضعيف . 

والحديثانٍ المذكورانٍ في الباب يدلانِ على أا تقبل شهادةٌ الواحدٍ في 
دخولٍ رمضانٌ» وإلن ذلك ذهب ابن المبارك» وأحمد بن حنبلٍ» > والشَّافْعىُ في 
أحدٍ قوليه. قال النوويٌ: وهو الأصح› وبه قال المؤيّد باللّه. 


.)۲۳١١( «السنن»‎ )١( 
.)4٠۷( والمرسل أصح» ورجح المرسل النسائي» والترمذي. وراجع «الإرواء»‎ 
.)۲۱۲ /٤( والبيهقي‎ .)۳٤٤۷( أخرجه: الدارمي (؟/ 5)»: وابن حبان‎ )۲( 
والحاكم‎ 4275١1 /٤( والبيهقي‎ »)۱٥۸ /۲( والدارقطني‎ »)۳٤٤٩( أخرجه: ابن حبان‎ )۳( 
.)4 7" /1( 
.)0107( والطبراني في «الأوسط»‎ »)١957/7( أخرجه: الدارقطني‎ )5( 


كتاب الصيام 4r‏ 





وقالَ مالك والليتُء والأوزاعيٌ» والنَّوريُء والشَافعيُ في أحدٍ قوليهء 
والهادويّة: إِنَّهُ لا يقب الواحدٌ بل يُعتبِرُ اثنان. واستدلُوا بحديثِ 
عبد الرّحمن بن زي بن الخطاب الآتي» وفيه: «فإن شهدَ شاهدان مسلمان 
فصوموا وأفطروا» وبحديث أمير مكةَ الآتي» وفيه: «فإن لم نرهُ وشهدَ شاهدا 
عدل» وظاهرهما اعتبارٌ شاهدين. وتأولوا الحديثين المتقدّمين باحتمالٍ أن 
يكونّ قد شهد عند الئَبِيْ ي غيرهما. 

وأجاب الأوّلونَ بأنَّ التُصريح بالاثنين غايةٌ ما فيه المع من قبولٍ 
الواحدٍ بالمفهوم. وحديثا الباب يدلَانِ على قبوله بالمنطوق» ودلالةُ المنطوقٍ 
أرجخ. وأمًا لتويك بالاحتمالٍ المذكور فتعسّفٌ وتجويزٌء لو صح اعتبارٌ مثله 
لكان مفضيًا إلى طرح أكثر الشريعة. وحكى في «البحر» © عن الصادق» 
وأبي حنيفةً وأحدٌ قولي المؤيَّدٍ بالل ؛ أنه يبل الواحدٌ في الغيم لاحتمالٍ خفاء 
الهلالٍ عن غيره لا الصَّحرٌ فلا يُقبِل إل جاعةٌ لبعد خفائه. 

واختلف أيضًا في شهادة خروج رمضانَ. فحكئ في «البحر» عن العترة 
جميعًا والفقهاء أنه لا يكفي الواحدُ في هلالٍ شوّالٍ. وحكيّ عن أبي ثور أل 
قبل . قال النّوويُ في «شرح مسل : لا تجوز شهادةٌ عدل واحدٍ على هلال 
شوَّالٍ عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوَّزهُ بعدل. انتهئ . 

واستدل الجمهورٌ بحديث ابن عمرً» وابن عبّاس المتقدّم» وهو مما لا تقومُ 
به حبَة ؛ لما تقدَّمَ من ضعفِ من تفرد به. وأمّا حديثُ عبد الرّحمن بن زيدٍ بن 


الخطاب وحديتٌ أمير مك الآتيان فهما واردان فى شهادة دخولٍ رمضانٌ. أما 


.)19١/0( شرح مسلم)‎ (١ . )553/9( «البحر»‎ )١( 





A‏ المجلد الخامس 


حديتُ أمير مكَة فظاهرٌ ؛ لقوله فيه : انسكنا بشهادتهما» . وأمّا حديثٌ عبدٍ الرّحمن 
ابن زيد د بن الخطاب ففي بعض ألفاظه : إلا أن يشهدَ شاهدا عدل» وهو مستثنول 
من قوله : «فأكملوا عذدَّةَ شعبارً) فالكلام في شهادة دخول رمضانٌ. 

وأمًا الَف الذي سيذكرهُ المصئّفٌ - أعني قول : «فإن شهدَ مسلمان فصوموا 
وأفطروا» - فمعٌ كونٍ مفهوم الشَّرطٍ قد وقعَ الخلاف في العمل بهء هو أيضًا 
معارض بما تقد من قبوله بي لخبر الواحدٍ في أوَّلٍ الشَّهِرِء وبالقياس عليه في 
آخره لعدم الفارقء فلا ينتهض مثلٌ هذا المفهوم لإثباتِ هذا الحكم به وإذا 
لم يرد ما یدل عل اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلّة الصحيحة 
فالظاهرُ أنه يكفى فيه واحدٌ قياسًا على الاكتفاء به في الصّوم . 

وأيضًا التَعبّدُ بقبولٍ خبر الواحدٍ يدل على قبوله في کل موضع› إلا ما ورد 
الدَِّيلُ بتخصيصه بعدم التَعبْدِ فيه بخبر الواحدٍء كالشهادة على الأموالٍ 
ونحوهاء فالظاهرٌ ما قاله أبو ثور. 
عورض في اول الشَّهِرٍ بما تقدّمَ» وأمًا في آخر الشهر فلا ينت ينتهض ذلك القياسٌ 
لمعارضته» لا سيّما مع تأيّدهِ بحديث ابن عمرٌ وابن عباس المتقدم» وهوّوإن كان 
ضعيفًا فذلكَ غير مانع من صلاحيته للتأييد» فيصلحٌ ذلك المفهومٌ المعتضدُ بذلك 
الحديث لتخصيص ما ورد من التَعبْدِ بأخبار الآحاد» والمقامُ بعد محل نظر. 

وممًا يويد القول بقبولٍ الواحدٍ مطلمًا أن قولهُ: في أُوَلِ رمضانَ يستلزمُ 
الإفطارٌ عند كمال العدَّةِ استنادًا إلى قوله» وأجيبَ عن ذلك بأنّهُ يجوز الإفطار 
بقولٍ الواحدٍ ضمئًا لا صريحًا وفيه نظرٌ. 


كتاب الصيام 4° 


5- وَعَنْ رِنْعِيٌ بن جرّاش» عَنْ رَجُل مِن أَصْحَاب الي كل قَالَ: 
امَف الاس في آخر يم مِنْ رَمَضَانَء فَقَدِمَ أعْرَابِيَانِ فَشَهدَا عِنْدَ التي ل 
الله لَأَمَلَ اهال نس عَشِيةء كَأمَرَ رَسُول الله ل الاس أن بُفْطِرُوا . روَا 
مَك وَأَبُودَاوُة وَرَادَ في رِوَاية : وَأَنْ يَغْدُوا إآى مَُصلدم. 

الحديثٌ سكت عنة أبو داود» والمنذريٰ» ورجالهٌ رجالٌ الصحيح» وجهالةً 
الصّحابِيٌ غيرُ قادحة. وفي الباب عن عبيدٍ الله أبي عمير بن أنس بن مالك» 
عن عمومة لهُ: ١أنَ‏ رَكْبَا جاءوا إلى النَبِيّ بي فشهدوا أمّّم رأوا الهلالَ بالأمس 
فأمرهم أن يُفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم» أخرجة أحمدء 
وأبو داود» والنّسائيُ» وابنُ ماجه» وصحًّححة ابن المنذرء وابنٌ السّكنء وابنُ 
حزم» ورواة ابن حبَّانَ في «صحيحه)!" 
كما قال أبو حاتم في «العلل» . 

والحديثٌُ يدل على قبولٍ شهادة الأعراب وأنَّهُ كتف بظاهر الإسلام» كما 
تقدَّم في حديث الأعرابيّ في أوَّلٍ الباب أن لني بي قال له : «أتشهد أن لا إلة 
إلا اللّه؟ فال : نعم» قال أتشهدُ أنَّ محمّدًا رسول اللّه؟ قالَ: نعم» الحديتٌ» 


' عن أنس : «أنَّ عمومةً لها وهو وهم 


وقد استُدلَ بحديث الباب على اعتبار شهادة الاثنين في الإفطار» وغيرُ خافٍ أنَّ 
مجرّدَ قبولٍ شهادة الاثنين في واقعة لا تدل على عدم قبولٍ الواحدٍ. 

.)۲۳۳۹( وأبو داود‎ ء)۳٦۲‎ /٥( )"١5/4( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود »2١١61(‏ والنسائي (۳/ »)١18٠١‏ وابن ماجه »)١757(‏ وابن حبان 


ركه "). 
() «علل الحديث» لابن أبي حاتم (587). 


۳۹٦‏ المجلد الخامس 


قول : «فأمرٌ النّاسَ أن يُفطروا» فيه رذ على من زعم أن أمرهُ بيا بالإفطار 
خاص بالرّكب» كما فعلَ الجلال في رسالة لهُ» وقد نبّهنا على ذلك في 
الاعتراضات التي كتبناها عليها وسمّيناها: «اطْلاعٌ أرباب الكمالٍ على ما في 
رسالة الجلال فى الهلالٍ من الاختلال». 

۷-وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن رَيْدِ بن الْخَطَابٍ أنه خَطْبَ في الْيَوْم الِي 
شك فيه قَمَالَ : آلا ني جَالَسْتٌ أَضْحَابَ رَسُولٍ الله يله وَسَاءَلُهُم وَإنَّهُمْ 
حَدَّنُونِي أنَّ رَسُولَ الله يي قال: «صُومُوا لِرُؤْيَتِه» وَأَقْطِرُوا لِرُؤْيته 
وَانْسُكوا لَهَاء فَإِنْ عْمَّ عَلَيِكُمْ فَأتَمُوا تلاثِينَ» فَإِنْ شَهِدَ شَاهدان مُسْلِمَانِ 
قَصُومُوا وَأَفْطِرُوا» . رَوَاهُ أَحَمَدُء وَرَوَاهُ النَسَائن”'» وَلَمْ بَقْلْ فيه : «مُسْلِمَانِ) . 

4- وَعَنْ أمير مَك الْحَارِثِ بن حَاطِب قَالَ: عَهِدَ اليا رَسُولَ الله 
يله أن نشك لِلرُؤْيَء فَإِنْ لَمْ نره وَشَهِدَ شَاهِدًا عَذلِ نسحا بِشَهَادَتِهِمَا. 
رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالدَّارَفْطَنِئْ وَقَالَ: هَذًَا إِسْتَادُ مُمَصِلَ صَحِيحُ”" . 

الحديثٌ الأَوَّلُ ذكرهُ الحافظ في «التلخيص»”" ولم يذكر فيه قدحاء وإسنادة 
لا بأسّ به على اختلافٍ فيه. ) 

والحديثُ الَاني سكت عنهُ أبو داو والمنذريُ» ورجالهُ رجالٌ الصحيح إلا 

2 2 (4), 05 4 1 4 3 5 8 2 

الحسينّ بن الحارث الجدليّ وهو صدوق. وصححه الدارقطنئ“ 2 كما دکر 


و 


المصئف. 


.)177 /5( والنسائي‎ »)۳۲١/٤( أخرجه: أخمد‎ )١( 
.)١51//5( أخرجه: أبو داود (۲۳۳۸)» والدارقطني‎ )۲( 
.)٠١۸/۲( «التلخیص» (08/9"). (5) أخرجه: الدارقطني‎ )۳( 


کتاب الصيام ۳4۷ 


والحارثٌ بن حاطب المذكورٌ له صحبة» خرج مع أبيه مهاجرًا إلى أرض 
الحبشة وهوّ صغيرٌ. وقيل: ولد بأرض الحبشة هو وأخوهُ محمد بن حاطب » 
واستُعمل عل مكةٌ سنه سب وسين . 

قوله: «وانشكوا لها» هو أعمٌ من قوله: «صوموا لرؤيته» لأنَّ السك في 
اللْغة: العبادةٌ وك حقٌ لله تعالئ» كذا في «القاموس». ترله : «فأتمُوا ثلاثينَ» 
فيه الأمرُ بإتمام العدّوء وسيأتي الكلامٌ على ذلك . توله: «مسلمان» فيه دليل 
على أا لا تقب شهادةٌ الكافر في الصّيام والإفطار. وقد اسيُّدلَ بالحديثين على 
اشتراط العددٍ في شهادة الصوم والإفطار . وقد تقد الجوابُ عن ذلك الاستدلال . 

قرله: «شاهدا عدل» فيه دليل على اعتبار العدالة في شهادة الصَّومء 
وعارضٌ ذلك من لم يشترط العدالة بحديث الأعرابّ المتقدّم» فإ الي E‏ 
لم يختبرة» بل اكتفئ بمجرّدٍ تكلّمه بالشّهادتين» وأجيبَ باه أسلم في ذلك 
الوقتء والإسلامٌ يجب ما قبل فهرّ عدلٌ بمجرّدٍ تكلم بكلمة الإسلام وإن 
لم ينض إليها عمل في تلكَ الحال. ش 


5 7 9ر 5 ك 
باب ما جَاءَ في يَوْم العم والشك 


69- عن ابن عُمَرَه عَنْ رَسُولٍ الله بي قَالَ: «إِذَا رَأَْثْمُوهُ فَصُومُواء 


وَإِذا رَأيْتَمُوه فَأَفْطرُواء فَإنْ غم عَلِيِكُمْ فَاقَدُرُوا لَهُ) أَخْرَجَاهُ هُمَا وَالنَّسَائَ 


وَابْنُ مَاجو7'' . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ ۰)۳۳ ومسلم (۳/ ۱۲۲)ء والنسائي (٤/٤۱۳)ء‏ وابن ماجه 
.)١565(‏ 


۳4۹۸ المحلد الخامس 





وَفِي لفظ : «الشَّهِرُ تَسْعْ وَعِشْرُونَ لله فلا نَصُومُوا حَتَّى تَرَوْه فَإِنْ عُمْ 
عَلَيِكُمْ فَأكملُوا الْعدَهَ تَلَاِينَ». رَوَاهُ اناري . 

وفي لفظ نه ذَكرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ ِيَذَيْه فقال: «الشَّهْرُ هَكذًا وَمَكَذًا 
وَهَكَذَاا ثم عَقَدَ إنهامة في الَاِئَةِ «صومُوا لِرْؤْيته وَأَمْطِرُوا لِرُؤيته. إن غم 
ليک فَاقْدُرُوا ثَلَائِينَ». رَوَاهُ مسل . 

وفي روَاية أنه ال: « إِنّمَا الشّهْرُ يَسْعْ وَعِشْرُونَء فلا تَصُومُوا حى 
تَرَوْهُ ولا تُفْطِرُوا حى تَرَوْهُ فَإِنْ عم عَلَيكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ) رَوَاهُ مل 
وَأَحْمَدَا” وَزَادَ: قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ الله إا مَضَئ من شَعْبَانَ يَسْمْ 
وَعِشْرُونَ يَوْمًا يَبِعَثُ مَنْ يَنْظُرُ ِن رَأَىْ قَذَاكَ وَإِنْ لَمْ يَرَ وَلَمْ يَحْلْ دُونَ 
مَنْظَرِهِ سَحَابٌ ولا فر أَضْبَحَ مُفْطِرَاء وَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أو َر 
أَصْبَحَ صَائِمًا . 

قوله: (إذا رأيتموة» أي: الهلال هوّ عند الإسماعيليٌ بلفظ: سمعتُ 
رسول الله ي يقول لهلالٍ رمضانٌ: «إذا رأيتموه فصوموا» وكذا أخرجة 
عبد الررّاق“» وظاهرهُ إيجابُ الصّوم .حينَ الرُوية مت وجدت ليلا أو نبارّاء 
لكنّهُ محمول على صوم اليوم المستقبل» وهو ظاهرٌ في النهي عن ابتداء صوم 
رمضانَ قبل رؤية الهلال فيدخلُ فيه صورة العْيْم وغيرُها. 
)١(‏ «صحيح البخاري» .)۳٤/۳(‏ 


(۲) «صحيح مسلم) كر ). 
(۳) أخرجه: مسلم (۱۲۳/۳)» وأحمد (؟/0). 


(5) أخرجه: عبد الرزاق .)۷٠١(‏ 


كتاب الصيام ۳44 





ولو وقعَ الاقتصارٌ على هذه الجملة لكفئ ذلك لمن تمسّكٌ بهء لكنّ اللفظ 
الذي رواهُ أكثرُ الرُواة أوقعَ للمخالفٍ شبهة وهو قولهُ: «فإنَّ عُمّ عليكم فاقدروا 
لهُ» فاحتملٌ أن يكودً المرادٌ التفرقةَ بِينَ الصّحو والغيم» فيكونٌ التَعلِيقُ على 
الرؤية متعلّقًا بالصّحوء وأمّا العَيْمُ فل حكمٌ خر ويُحتملٌ أن لا تفرقة ويكونٌ 
اللّانى مؤكّدًا للأوَّلٍ . وإلئ الأول ذهب أكثرُ الحنابلة . وإلئ اللّانى ذهب الجمهورٌ, 
فقالوا: المرادٌ بقوله: «فاقدروا له» أي: قدّروا أوّل الشَّهِرِ واحسبوا تمام 
الدّلاِينَ» ويُرجَحٌ هذا [ التَأُوِيلَ ]*'' الرُواياتُ المصرّحةٌ بإكمالٍ العددٍ ثلاثينَ . 

تولك: (فإن غم بم المعجمةء وتشديدٍ الميم أي: حال بين وبينكم 
سحات» أو نحوه. توله: «فاقدروا له قال اهل اللّحةٍ : يقال : قدرتٌ الشيءَ 
أقدرهُ» وأقدرهٌُ بكسر الدَّالِ وضمّهاء وقدّرتهُ وأقدرتة؛ كلها بمعئّلى واحلء 
وهی من التّقديرء كما قال الخطابٌ ومعناه عند الشَّافعيّة والحنفيّة» وجمهور 
وغيرهُ: إِنَّ معناهُ فذروهُ تحت السّحاب. فإنَّهُ يكفى فى رد ذلك الرٌواياتِ 
المصرّحةٍ بالئّلائِينَ» كما تقدَّمَء ولا كما قال جماعةٌ منهم ابنُ شريجء 
ومطرَّفٌ بن عبد اللّهء وابنٌ قتيبةَ؛ أنَّ معناهُ قذّروهُ بحساب المنازلٍ. قال فى 
«الفتح)”" : قال ابنٌ عبد البر : لا يصح عن مطرّف» وأما ابنُ قتيبةَ فليس هر 
ممن يعرج عليه في مثل هذاء ولا كما نقلهُ ابن العربيّ عن ابن سريج أنَّ قول : 
«فاقدروا له» خطابٌ لمن خصّهُ الله هذا العلم . 
)١(‏ في الأصل : «هذه الروايات»» والتصويب من فتح الباري» لابن حجر (6/١١۱)ء‏ 


فعنه أخذ الشارح. 
)۲( «الفتح) 0/(. 


fo‏ المحلد الخامس 


رترله: «فأكملوا العدّةَ» خطابٌ للعامّةِ؛ لأنَّهُ كما قال ابنُ العربئّ أيضًا: 


تولد: «الشَّهِرُ تسعٌ وعشرونَ» ظاهرهُ حصرٌ الشهر في تسع وعشرينَ مع أنه 
لا ينحصرٌ فيه بل قد يكونُ ثلائينَ. والمعنئ أن الشَّهِرَ يكونُ تسعةٌ وعشرينَ» أو 
اللَّامُ للعهدٍ والمرادٌ شهرٌ بعينه. ويُويّدُ الأول ما وقعَ في رواية لأمّ سلمةً من 
حديث الباب بلفظ : «الشَّهِرُ يكونُ تسعة وعشرين». ويُويّدٌ النَّانيَ قول ابن 
مسعود: « صمنا مع الى بي تسعًا وعشرينَ أكثرٌ مما صمنا ثلاثينَ» أخرجة 
( 


أبو داود» والترمذی ¢ ومثلة عن عائشة عند احم بإسناد جيل . 


توله: «فلا تصوموا حت تروة» ليس المرادُ تعليق الصّوم بالرُؤية في كل 
أحدء بل المرادُ بذلك رؤية البعض» إمّا واحدٌ على رأي الجمهورء أو اثنان 
على رأي غيرهم. وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك. وقد تمسّكَ بتعليق الصّوم 
بالرؤية من ذهب إلى إلزام أهل البلدٍ برؤية أهل بل غيرهاء وسيأني تحقيقة. 

قرله: «الشَّهِرُ هكذا وهكذا» إلخ. قال النُوويٌ””: حاصلة أن الاعتبار 
بالهلالٍ؛ لأنَّ الشَّهِرَ قد يكونٌ تامًّا ثلاثينَ» وقد يكونُ ناقصًا تسعةً وعشرينّ» 
وقد لا يُرىئ الهلالٌ فيجبُ إكمال العدَةٍ ثلاثينَ» قال: قالوا: وقد يقعٌ التق 
متواليًا في شهرين وثلاثة وأربعة» ولا يقعٌ أكثرٌ من أربعة. وفي هذا الحديث 
جوازٌ اعتماد الإشارة. 


.)5489( أخرجه: أبو داود (۲۳۲۲)» والترمذي‎ )١( 
.)۱۹۰/۷( «شرح مسلم)‎ )۳( .)9١/5( أخرجه: أحمد‎ )۲( 


كتاب الصيام 1 





قرله: ١قَتَرّا‏ بفتح القاف والنَاءِ الفوقيّة وبعدها راءٌ: هو الغبرة» على ما في 
«القاموس». قرله: «أصبحَ صائمًا) فيه دليلٌ على أنَّ ابنَ عمرٌ كانَ يقول بصوم 
السك وسيأتي بسط الكلام في ذلك . ۰ 

۰- وعَن أبِي هُرَيرَة 5 قَالَ: قَالَ رَسُول الله &4: «صُومُوا إِرؤبته 
وَأَقُطِرُوا لِرُؤيَنه » فَإِنْ بي عَلَيْكُمْ الوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ». رَوَاهُ 
ځار وَمْسْلِهُ”" وَقَالَ: إن [عْمْيَ ]”" عَلَيَحُمْ فَعُدُوا ثَلَائِينَ» . 


لو م م ع دي وو 1ه 22 ]اسه ورت 7 TE‏ 
وَفِي لَفْظِ : ١صُومُوا‏ لِرؤيته قان عُمَيَ عَلَيكُمْ فَعُدُوا نا ين . رَوَاهُ أَحْمَدُ 


وَفي لَفْظِ : ذا رأ م الهلال َصُومُواء وَإِذَا رأث نموه فَأَفطرُواء إن عُمَ 
عَلَيكُمْ فَعْدُوا نَلَائِينَ يَوْمًاا. رَوَاه أَحْمَدُ وَمُسْلِم» وَانْنُ مَاجَه» وَالنَسَائِي* . 


وفي لَفْظِ : «صُومُوا لِرُؤْيتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه فإِنْ عم م عَلَيَكُمْ فَعُدُوا ثَلَائِينَ 
ت أَنْطِرُوا» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيْ وصح . 


قولك: «صوموا لرؤيته» الام للتَأقيتِ لا للتعليل» وسيأتي الكلامُ على ذلك 
في باب ما جاءَ في استقبال رمضانٌ باليوم واليومين. قرله: «فإن غَبِيَ) بفتح 


ا 


الغين المعجمة وكسر الباء الموحٌدة مخئّفة وهی بمعنی عَم مأخودٌ من 


.)١75 /7”( ومسلم‎ »)۳٤/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) في الأصل في هذا الموضع: «عَبِيَ» مثل الموضع الأول» والتصويب من «المنتقى» 
و ااصحيح مسلم». 

.)٤١۲ /۲( «المسند»‎ )۳( 

(5) أخرجه: مسلم »)۱۲٤/۳(‏ وأحمد (۳/۲٦۲)ء‏ والنسائي /٤(‏ ۰)۱۳ وابن ماجه 
(100). 

(5) أخرجه: أحمد »)٤۹۷ »٤۳۸/۲(‏ والترمذي (584). 





۲ المجلد الخامس 





الغباوة وهيّ عدمٌ الفطنةء استعارٌ ذلك لخفاء الهلالٍ. قرله: «فإن عُمَىَ علیکم» 
بضم الغين المعجمة» وتشديدٍ الميم وتخفيفها فهو مغموم» وهو بمعنى غمّ. 
ونقل ابنٌ العربيّ أنَّهُ روي «عمى» بالعين المهملة من العمل وهوّ بمعناهُ؛ لاله 
ذهابٌ البصر عن المشاهداتء. أو البصيرة عن المعقولات. 

والحديثُ يدل على أنه يجب على من لم يُشاهد الهلال» ولا أخبرةٌ مَن 
شاهدة؛ أن يُكمل عذهٌ شعبانَ ثلاثينَ یوما ثم يصومً» ولا يجوز لهُ أن يصوم يوم 
الثلاثينَ من شعبانَ خلافًا لمن قال بصوم يوم الشَّك - وسيأتي ذكرهم - ويُكملٌ 
عد رمضانٌ ثلاثينَ يومًا ثم يُفطر. ولا خلاف في ذلك . 

-١‏ وَعَنٍ ابن عباس قال: قال رَسُولَ الله 445 : «صوموا لِرُؤْيَته 
وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيته فَإِنْ حال بَينكُم ويه سَحَابٌ فَكَمَلُوا الْعِدّةَ ايء 
وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالا؛. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنَسَائَِء وَالتَرْمِذِىُ بِمَعْنَاهُ 
وصح , 
فيه في لَفْظِ لِلنَسَائِيَ «تأكيلوا الْعِدّةَ عِدَةَ شَعْبَانَ» رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ 
آي يُونْسَء عَنْ سما عَنْ عِكُرِمَةَ عه" . 

وَفِي لفط : «لا تَقَدَمُوا الشَهْرَ بصِيّام و وَلا مين › إلا أ أن يكونَّ شَبعًا 
يَصُومَهُ أَحَدُكُمْ وَل تصوموا حَتی ترو م صُوِمُوا حٌى َرَو فَإِنْ حال 


عه 2 000 


دُوئَهُ عَمَامَةٌ فأتموا الْعدَّةَ د َلَاثينَ نُمّ أمْطرُوا» . روه أبُو داد 


وید 


.)15/54( أخرجه: أحمد (۱/٠۲۲)ء والترمذي (588)» والنسائى‎ )١( 

ْ .)١65 -ا١619‎ /5( «السنن»‎ )( 

)۳( «السنن» (۲۳۲۷)» وقوله في الرواية: 57 ثم أفطروا»» تفرد بها زائدة عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس . = 


كتاب الصيام ۳ 








۲-وَعَنْ عَائْقَةَ قَالَتْ: ١كَانَ‏ رَسُول الله يك عَحَمَظ مِنْ هلال 
شَعْبَانَ مَا لا يَتَحَفّظهُ مِنْ غير يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَء فَإِنْ عُمَّ عَلَيهِ عَدَ 
َلَائِينَ يَوْمَا َم صَام» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داد وَالدَارَقْطنِيْ وَقَالَ: ساد 
حَسَنٌ صَحِيِحُ”. 

۳-وَعَن حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يكلِه: «لَا تَقَدَمُوا الشَّهِرَ حَنّى 
روا الهلا أو تُكْمِلُوا الْعِدَّهَ ثُمّ صُومُوا حَتّى تَرَا الْهلَالَ أو تُكَمِلُوا 


لْعِدَّة. رَوَاهُ أبُو دَاوْدَء وَالنَّسَائك7" . 
5 - وَعَنْ عَمَّارٍ بن يَاسِر قال: مَنْ ضَامَّ اليَوْمَ الْذِي يُشَك فيه فَقَدْ 


وس 


a N O 
. وَهوَ للبخاري تعليقا‎ ٠ التزمذي‎ 


عَصَّا أبَا القاسم مَحَمَّدًا يله . رَوَاهُ الْخَمْسَةَ إلا أَحْمَدء وَصَحَحَهُ 


= قال أبو داود: «رواه حاتم بن أبي صغيرة» وشعبة» والحسن بن صالح عن سماك» 
بمعناه لم يقولوا: «ثم أفطروا». 

.)١6ا9/‎ -1١57/5( وأبو داود (۲۳۲۵). والدارقطنى‎ »)١59/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
00 وراجع : «التنقيح» 86/9 ؟).‎ 

(۲) أخرجه: أبو داود »)۲۳۲١(‏ والنسائي »)٠۳١ /٤(‏ من حديث جرير بن عبد الحميد 
الضبي» عن منصورء عن ربعي بن حراش» عن حذيفة» مرفوعاء به. 
قال أبو داود: «ورواه سفيان وغيره» عن منصور» عن ربعي» عن رجل من أصحاب 
النبي كلق لم يسم حذيفة». 
وهذا أصحء وقد صرح الإمام أحمد بأن تسمية هذا الصحابي خطأ. 
راجع : «المسائل» لأبي داود (۱۸۷۳) و «التنقيح» (۲/ ۲۸۹) و «التعليق المغني على 
سنن الدارقطني» 151/9 1۲(. 

(۳) أخرجه: أبو داود (2»)7775 والترمذي (42587 والنسائي (٤/۳٥۱)ء‏ وابن ماجه 
(15660). 

0( ااصحيح البخاري» (۳/ 075 . 


4 المحلد الخامس 








حديثٌ ابن عباس أخرجة أيضًا ابن حبّانَ» وابنُ خزيمةًء والحائ 
وهو من صحيح حديث سماك بن حرب؛لم يُدلّس فيهء ولم يُلقّن أيضَاء 
فان من رواية شُعبةَ عنةُ» وكا شعبةٌ لا يأخذ عن شيُوخه ما دلَّسوا فيه ولا 
ما لقّنوا. 

وحديثٌ عائشة صحّحة أيضًا الحافظ”" , 


و fe o‏ واعام» و 2( 
وحديثٌ حذيفة أخرجة أيضًا ابنُ حبّانَ” '' من طريق جرير» عن منصور» عن 


وحديثٌ عمّارٍ أخرجة أيضًا ابن حبَّانَء وابنُ خزيمة وصحّححاةء والحاكمٌ 
والدّارقطنيٌ» والبيهقث”*) من حديث صله بن زفرَ قال: «كنّا عند عمار» 
فذكرة» وعلَّقهُ البخاري في «صحيحه)”*' عن صلةً» وليسٌ هو عند مسلم. وقد 
وهم من عزاهُ إليه. قال ابنُ عبدٍ البرّ: هذا مسند عندهم مرفوعٌ, لا ختلفودً 
في ذلك» وزعمّ أبو القاسم الجوهريٌ أنه موقوف. ورد عليه. ورواهٌ 
إسحاق بن راهويه» عن وكيع؛ عن سفيانَ. عن سماكٌء عن عكرمة. ورواه 
الخطيبُ”'' وزاد فيه ابن عاس . 


(۱) أخرجه: ابن حبان (١٤٤۳)ء‏ وابن خزيمة (۱۹۲۳)ء والحاكم (474/1). 

() «التلخیص» (۲/ ۳۷۹). 

(۳) أخرجه: ابن حبان .)۳٥۹۰(‏ 

»)٤۲٤-٤۲۳/۱( والحاكم‎ »)۱۹۱٤( وابن خزيمة‎ »)۴٥۸٩( أخرجه: ابن حبان‎ )٤( 
۰ .)5١8/5( والبيهقى‎ .)۱٥۷ /۲( والدارقطنی‎ 

.084/( علقه البخاري في «صحيحه»‎ )0( ٠ 

() «تاريخ بغداد» 9( 


كتاب الصيام ۵ 








. ع 8 - () 2 م 5 لف إا يوا 72 
وفي الباب عن ابي هريرة علد ابن عدي في ترجمة علي القرشيّ. وهو 
ضعيفٌ. وعنهُ أيضًا حديتٌ آخرُ عند النّسائي'"' بلفظ : «لا تستقبلوا الشّهِرَ 
بصوم بوم أو يومين إلا أن يُوافقٌ ذلك صيامًا کان يصومه أحدكم» وغنة أيضًا 
حديثٌ آخرُ عند البرّار" بلفظ : «نبئ رسول الله كَل عن صيام سنّة أيّام ؛ 
أحدها اليومٌ الذي شك فيه»» وفي إسناده عبد الله بن سعيدٍ المقبريّ» عن 
جدٌوء وهو ضعيفٌ. وأخرجة أيضًا الدّارقطنث”*؟'» وفي إسناده الواقديٌ» 
وأخرجة أيضًا البيهقث”*, وفي إسناده عبّادٌ وهو عبد الله بن سعيدٍ المقبريٌ 
المتقدّمُ وهو منكرٌُ الحديث» كما قال أحمد بن حنبل . 
وقد استدل بهذو الأحاديثِ على المنع من صوم يوم السك . قال اوو" : 
وبه قال مالك والشّافعيْ والجمهورُ. وحكئ الحافظ في «الفتح»" عن مالكِ» 
وأبي حنيفة أنه لا يجوز صومة عن فرض رمضانَ ويجورٌ عمّا سوئ ذلك . 
قال ابنُ الجوزيٌ فى «التّحقيق»: ولأحمدَ في هذه المسألة - وهيّ إذا حال 
دونَ مطلع الهلالٍ غيم أو غيرهُ ليله الدّلاثِينَ من شعبانَ - ثلاثةٌ أقوال : أحد 
قضاءً وكمَّارةَ ونذرًا ونفلا يُوافقُ عادةً. ثالثها: المرجمٌ إلى رأي الإمام في 
)١(‏ ذكره ابن عدي في «الكامل» (5/ 0717 . 
(۲) أخرجه: النسائي .)١94/5(‏ (*) «كشف الأستار» .)1١55(‏ 
(5) أخرجه: الدارقطني (۲/ .)٠١١‏ 
(5) أخرجه: البيهقي .)۲٠۸/٤(‏ 


(0) «اشرح مسلم» )1۸71/۷( . 
)۷( «الفتح» ۲/0( . 








وذهب جماعةٌ من الصحابة إلى صومهء منهم عليٌّ؛ وعائشةٌ» وعمرٌء واب 
عمرّء وأنسٌ بن مالك» وأسماءٌ بنتٌ أبي بكر» وأبو هريرة»ء ومعاوية 
وعمرو بن العاص» وغيرهم» وجماعة من التَّابعينَ» منهم مجاهدٌ» وطاوسٌ» 
وسالمٌ بن عبدٍ الله وميمونٌ بن مهرانٌ» ومطرّفٌ بن الشّخْيرِء وبكرٌ بن عبد الله 
المزنُ» وأبو عثمانَ النّهديٌ . 

وقال جماعة من أهل البيتِ باستحبابه» وقد ادّعئ المؤيَّدُ باللّه أنه أ على 
استحباب صومه آهل البيتِ» وهكذا قال الأميرُ الحسينٌ في «الشَّفاءف 
والمهديٌ فى «البحر». 

وقد أسندّ ابن القيّم في «الهدي»“ الرّوايةَ عن الصحابة المتقدم ذكرهم 
القائلِينَ بصومهء وحكئ القول" بصومه عن جميع من ذكرنا منهم» ومن 
التّابعينَ» وقال: وهو مذهبٌ إمام الحديثِ والسّنّةِ أحمد بن حنبل . 

واستدل المجوّزونٌ لصومه بأدلة : منها ما أخرجة ابنْ أبي شيبة والبيهقئُ عن 
آم سلمة : (أنَّ الى لا كان يصومة»“ . وأجيبّ عنة بأنَّ مرادها نه كانَ يصومٌ 
شعبانَ کل لما أخرجةٌ أبو داود» والتّرمذيٰ» والنّسائي* من حديثها قالت: «ما 
رأيتهُ يصومٌ شهرين متتابعين إلا شعبانَ ورمضانَ» وهو غير محل التّزاع؛ لأنَّ 
ذلك جائرٌ عند المانعينَ من صوم يوم السَّكُ؛ لما في الحديث الصّحيح الق 
)١(‏ «البحر» )۲٤۸/۳(‏ . (۲) «زاد المعاد» (؟/ 50-57). 
(۳) في الأصل: «القوم»!! 


.)5١١ /٤( أخرجه: البيهقي‎ )٤( 
.)١6١ /5( والنسائي‎ »)۷۳٣( والترمذي‎ .»)۲۳۳٣( أخرجه: أبو داود‎ )0( 


كتاب الصيام ۷ 








عليه من قوله يلاء : «إلا رجلٌ كان يصومٌ صومًا فليصَمْة» . وأيضًا قد تقرّرَ في 
الأصول أنَّ فعله لا لا يُعارضٌ القولٌ الخاصٌ بالأمّةِ ولا العام له ولهم؛ لاله 
يكونُ فعلهُ مخصّصًا له من العموم. 

ومنها ما أخرجةُ الشَّافعِينْ'' عن على قالّ: «لأَنْ أَصُومٌَ يومًا من شعبانَ أحبُ 
إلىّ من أن أفطرٌ يومًا من رمضانٌ. وأجيبٍ بأ ذلك من رواية فاطمةٌ بنتٍ 
الحسين عن علي وهيّ لم تدركة» فالرُوايةُ منقطعةٌ ولو سلمٌ الاتصال فليس 
ذلك بنافع ؛ لأنّ لفظّ الرّواية: «أنَّ رجلا شهدّ عند على على رؤية الهلالٍ 
فصامً» وأمرَ النّاسَ أن يصومواء ثم قال : لأن أصوم» إلخ» فالصّومٌ لقيام شهادة 
واحدة عند لا لكونه يوم شك وأيضًا الاحتجاح بذلك على فرض أنه 
استحبٌ صومٌ يوم الشَّكْ من غير نظر إلى شهادة الشَّاهدٍ إلّما يكونُ حجَةٌ على 
من قالَ بأنّ قولهُ حبََةٌ على أنَّهُ قد رُويّ عنهُ القولٌ بكراهة صومه؛ حكئ ذلك 
عة صاحبُ «الهدي)”". قال ابنُ عبد البرٌ: وممَّن رُويّ عنهُ كراهةٌ صوم يوم 
السك عمرُ بن الخطاب» وعليٌ بن ابي طالب» وعمَّارٌء وابنُ مسعودء 
وحذيفة» وابنُ عبّاسء وأبو هريرة» وأنسٌ بن مالكِ. 

والحاصلٌ أنَّ الصّحابةَ مختلفونَ في ذلك» وليس قول بعضهم بحبَةٍ على 
أحدء والحبَةٌ ما جاءنا عن الشّارع» وقد عرفتة» وقد استوفيثٌُ الكلامٌ على 
هذه المسألة في الأبحاث تي كتبتها على رسالة الجلالٍ» وسيأتي الكلامٌ على 
استقبالٍ رمضانَ بيوم أو يومين في آخر الكتاب. 


.)۲۷۳ /۱( أخرجه: الشافعي‎ )١( 
.)55-526 /۲( (؟) «زاد المعاد»‎ 


۸ المجلد الخامس 





بَابُ الْهلّالٍ إذَا َه هل بَلْدَةِ ة هَل يَلْرَمْ بَقِيَهَ الْبِلَادٍ الصَّوْمُ 
- عَنْ کرب أن مضل بق إلى معارب بالشام فقا فُقَدمْتٌ 
السام فَقَضَبِتُ حَاجَتَهَاء وَاسْتْهِلَ على رَمَضَانُ وَأَنَا بالشام» قَرَآَنِتُ اهال 
ليله لجع ثم قينث المدبئة في آجر الشههر. ساي عَبْدُ الله بن عَبَاس» 
َم ذَكَرَ الال فَقَالَ :امت ريثم الهلال؟ فَقْلتُ : رَأَبَِاهُ لَبلَةَ الْحْمُعَةَ فَقَال : 
8 رَأَئْتَهُ؟ فَقْلْتُ: نَعَمْء وَرَآهُ الاس وَضَامُوا وَضَامَ مُعَاوِيةُ كَقَالَ: لَكِنًا 
َأَِناه لله السّبْتِ فلا نَرَالُ نَصُومُ حَبَّى تحمل تلاثين أَوْ تراه فَقُلْتُ: ألا 
حتفي برُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لا هَكذًا أَمَرَنَا رَ سول الله ل . رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةٌ إلا البَُارِيٌ وَابْنَ ماج . 

قوله: «واستُهل علي رمضان» هو بِضمٌ النَاءِ من استهل» قال النّوويٌ. 
توله: «أفلا تكتفي» شك أحدُ رواته هل هوّ بالخطاب لابن عبّاس أو بنونٍ الجمع 
للمتكلم . وقد تمسّك بحديثِ كريب هذا من قال : إِنّهُ لا يلرم أهل بلدٍ رؤية 
أهل بلب غيرها. وقد اختلفوا في ذلك على مذاهب ذكرها صاحبٌ «الفتح»”9 : 
أحدها: أنه يُرُ لأهل كل بل رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهمء حكاة ابن 
المنذر» عن عكرمة» والقاسم بن محمّدِء وسالم» وإسحاق» وحكاهٌ الترمذي 
عن أهل العلم ولم يحك سوا وحکاه الماورديُ وجها للشَافعية 


عمو 


وثانيها: أنه لا يلزمُ أهلّ بلد رؤية غيرهم ِل أن يثبتَ ذلك عند الإمام 


. وأبو داود (2)77*7 والترمذي‎ .)۳۰٣/۱( وأحمد‎ »)١١١/6( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)1"١/5( والنسائي‎ «(1419 
.)١57/4( «الفتح»‎ )۲( 


کتاب الصيام ۹ 





الأعظمء فيلزمُ النّاسَ كلهم؛ لأنَّ البلا في حمّه كالبل الواحدِ إذ حكمة نافد 
في الجميع» قاله ابنٌ الماجشون. 

وثالثها: أا إن تقاربت البلادُ كانَ الحكمٌ واحدّاء وإن تباعدت فوجهانٍ؛ 
لا يجب عند الأكثرء قالهُ بعص الشَّافعيّة . واختارٌ أبو الطَيّبِ وطائفةٌ الوجوبّ» 
وحكاهٌ البغوىٌ عن الشافعيٌ . 

وفي ضبط البعدٍ أوجة: أحدها: اختلاف المطالع» قطعَ به العراقيُونَ 
والصيدلانيٌ . وصحّححة النّوويٌ في «الرّوضة» واشرح المهب». ثانيها: مسافة 
القصر قطع به البغوي» وصحّححةُ الرّافعيُ والنُوويٌ . ثالثها : باختلاف الأقاليم» 
حكاهة و في «الفتح؟ . ۰ 

رابعها : نه يلزمُ آهل كل بلدٍ لا يُتصوَّرٌُ خفاؤهٌ عنهم بلا عارض دون 
غيرهم» حكاهٌ السّرحْسيُ . 

خامسها: مثلٌ قول ابن الماجشونٍ المتقدّم. 

سادسها: أنه لا يلرم إذا اختلفت الجهتان ارتفاعًا وانحدارّاء كأن يكونَ 
أحدهما سهلا والآحه جباا أو كان كل بلدٍ في إقليم» > حکاه المهدي في 
«البحر»''' عن الإمام يحيئ» والهادويّة . 

وحجّةٌ أهل هذه الأقوالٍ حديثٌ كريب هذاء ووجة الاحتجاج به أن ابنَ 
عباس لم يعمل برؤية أهل الشّامِء وقال في آخر الحديث: «هكذا أمرنا 
رسول الله بي فدلَ ذلك على أَنَهُ قد حفط من رسول الله لا أنَهُ لا يازم أهلٌ 
بل العمل برؤية أهل بلدٍ آخرّ. ظ 

واعلم ن الحبجة إنّما هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهادهٍ 


. )۲٤٤/۳( «البحر»‎ )١( 


. الذي فهمه عنهُ النّاسٌء والمشارٌ إليه بقوله: «هكذا أمرنا رسول الله يل هو 
قولهُ: «فلا نزال نصومٌ حنَّى نكمل ثلائينَ»» والأمرُ الكائنُ من رسول الله كَل 
هوّ ما أخرجة الشّيخان"“ وغيرهما بلفظ : «لا تصوموا حنَّ تروا الهلال» 
ولا تفطروا حت تروة فإن عَم عليكم فأكملوا العدَّة ثلاثينَ» 

وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفرادِ بل هو خطابٌ لكل من يصلحٌ 
لهُ من المسلمينٌ» > فالاستدلال به عل لزوم رؤية أهل بل لغيرهم من أهل البلاد 
أظهرٌ من الاستدلالٍ به على عدم الأزوم؛ لأنَّهُ إذا رآه أهلّ بلد فقد راه 
المسلمونٌ فيلزمُ غيرهم ما لزمهم» ولو سلمٌ توجة الإشارة في كلام ابن عباس 
إلى عدم لزوم رؤية أهل بلدٍ لأهل بل آخرّ؛ لكان عدم الأزوم مقيّدًا بدليلٍ 
العقل› وهو أن يكونٌ بِينَ القطرين من البعدٍ ما يجوز معه اختلاف المطالعء 
وعدم عمل ابن عاس برؤية أهل الشَّامٍ مع عدم البعد الذي يُمكن معة 
الاختلاف عمل بالاجتهادٍ وليسّ بحجّة. ' 

ولو سلم عدم لزوم التقييدِ بالعقل؛ فلا يشك عالمٌ أنَّ الأدلّةَ قاضيةٌ بأنَّ أهلَ 
الأقطار يعملٌ بعضهم بخبر بعض » وشهادته في جميع الأحكام الشرعيّة - 
والوُؤْيةٌ من جملتها - وسواء كان بينَ القطرين من البعدٍ ما يجورٌ معهُ اختلاف 
المطالع أم لاء فلا يُقبِلُ النَخصِيصٌُ إلا بدليل. 

ولو سلمَ صلاحية حديثِ كريب هذا للششخصيص فينبغي أن يقتصرٌ فيه على 
محل النّصّ إن كان النّصّ معلومًاء أو على المفهوم منهُ إن لم يكن معلومًا؛ 
لوروده عل خلافٍ القياس» ولم يأتِ ابن عبّاس بلفظ اللي يل ولا بمعنی 
لفظه؛ حنّ ننظرَ في عمومه وخصوصه. إِنَّما جاءنا بصيغةٍ مجملةٍ أشارَ بها إلى 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)۳٤/۳(‏ ومسلم (۱۲۲/۳)ء من حديث عبد الله بن عمر. 


كتاب الصيام ۱ 








قصَّةٍ هي عدم عمل أهل المدينة برؤية أهل الشّام» على تسليم أنَّ ذلك المرادء 
ولم نفهم منهُ زيادةً على ذلك حى نجعلَهُ مخطّصًا لذلكٌ العموم فينبغي 
الاقتصارٌ على المفهوم من ذلكٌ الواردٍ على خلاف القياس» وعدمٌ الإلحاق به 
فلا يجب على أهل المدينة العمل برؤية أهل الشَّامِ دونَ غيرهم» ويُمكنٌ أن 
يكونٌ ذلك في حكمة لا نعقلها. 1 

ولو سَّلمْ صح الإلحاق وتخصيصٌُ العموم به فغايتةُ أن يكونٌ في المحلاتِ 
تي بينها من البعد ما بين المدينةٍ والشّام أو أكثز وأمّا في أقلَ من ذلك فلاء 
وهذا ظاهرٌ فينبغي أن يُنظرَ ما دليلُ من ذهب إلى اعتبار البريدٍء أو النّاحِيةَء أو 
البلدٍ في المنع من العمل بالرّؤية . 

والّذي ينبغي اعتمادهُ هوّ ما ذهب إليه المالكيّةٌ وجاعةٌ من الرَّيديّة» واختارة 
المهديٰ منهم. وحكاهُ القرطبىُ عن شيُوخه أنه إذا راه آهل بلدٍ لزم أهلّ البلادٍ 
كلّهاء ولا يُلتفثُ إلى ما قالهُ ابن عبد البرٌ من أنَّ هذا القول خلافٌ الإجماع, 
قال: لأمّم قد أجمعوا على أنه لا تراعئ الرّؤِيةُ فيما بَعْدَ من البلدان كخراسادًء 
والأندلس» وذلكٌ لاد الإجماعَ لايتمُء والمخالفُ مثلٌ هؤلاءٍ الجماعة. 


باب وجوب النْيَة هة من اللّبل في الْمَرْضِ دون ت الل 


5-9 
4 
w~ 


5- عن ابن عُمَره عَنْ حَفصةء عن الي كله أنه قَالَ: «مَنْ لَمْ 
بج الصَيَامَ قبل الجر فلا صِيَامَ لَهُ). رَوَأهُ الْخَمْسَو0 . 





(۱) أخرجه : أحمد (YAV/YD‏ وأبو داود )04( والترمذي (VT)‏ وفى «العلل» 
(ص7١١- C(1۸‏ والنسائي 141/0(« وابن ۲ ماجه (۷۰۰). 


وراجع : «التاريخ الصغیر» -١77/١(‏ 5 و«التلخيص» (۳/ 351) و«الإرواء» ` 
.)4١8(‏ 


41۲ المحلد الخامس 








الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن خزيمةً» وابنُ حبًانَ“» وصححاهُ مرفوعًا. 
وأخرجة أيضًا الدّارقطنئ”"' . قال في «التلخيص) 7" : وااختلف الأئمّةٌ في رفعه 
ووقفه› فقا ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أبيُما أصح؛ يعني رواية يحيئ بن 
أَيُوبَء عن عبد اللّه , بن أبي بكرء عن الرْهريّ» عن سالم» أو رواية إسحاق بن 
حازم» عن عبد اللّه , بن أبي بكر عن سالم بغيرٍ واسطةٍ الزُهريٌ» لكنّ الوقف 
أشية . وقال أبو داود : لا يصح رفعة. وقال الترمذي : الموقوف أصحٌ . ونقل 
في «العلل» عن البخاريٌ أنّهُ قال: هوّ خط وهو حديثٌ فيه اضطرابٌ. 
والصَّحيحُ عن ابن عمرٌ موقوف. وقالَ النّسائىُ : الصَّوابُ عندي موقوف ولم 
يصح رفعةٌُ. وقالَ أحمدٌُ: ما لهُ عندي ذلك الإسنادٌ. وقال الحاكمُ في 
(الأربعينَ»: صحيحٌ على شرط الشّيخين . وقال في «المستدرك»: صحيحٌ على 
شرط البخاري . وقال البيهقي : رواتة ثقات› إل أنه روي موقوفًا. وقال 
الخطّابِيٌ : أسندهٌ عبد الله بن أبي بكرء والرّيادةٌ من التقة مقبولةٌ. وقال ابنُ 
حزم : الاحتلاف فيه يزيد الخبرَ قَوَةً. وقال الدّارقطنيٌ : كلهم ثقاتٌ. انتهول 
كلام «التلخيص». وقد تقر في الأصولٍء وعلم الاصطلاح أن الرَفعَ من الثْقَةٍ 
زيادةٌ مقبولةً . وإنّما قال ابن حزم : إِنَّ الاختلاف يزيد الخبرَ قوَةَ؛ لأنَّ من رواهُ 
مرفوعًا فقد رواه موقوتًا باعتبارٍ الطرق. 

وفي الباب عن عائشةً عند الدّارقطني”*» وفيه عبد الله بن عبّادٍ وهر مجهول» 


وقد ذكرهٌ ابن حا فى «الضعفاء». وعن ميمونةٌ بنتِ سعدٍ عند الذارقطني » 





(1) أخرجه: ابن خزيمة )١( ١ ٠.)۱۹۳۲(‏ أخرجه: الدارقطني .)١۷۲/۲(‏ 
(۳) «التلخيص» (۲/ ٠ .)١١‏ (5) أخرجه: الدارقطني .)١975/5(‏ 
(5) أخرجه: الدارقطني (۲/ ۱۷۳). 


كتاب الصيام 1۳ 








أيضًا بلفظ سمعتُ رسول الله بي يقولٌ: «من أجمعَ الصَّيامَ من اللَيلٍ فليصم. 
ومن أصبحٌ ولم يُجمعة فلا يصم» وفي إسناده الواقدي. 

والحديتٌ فيه دليل على وجوب تبييتٍ الي وإيقاعها في جزءٍ من أجزاء اليل 
وقد ذهب إلى ذلك ابنُ عمرّء وجابرُ بن يزيد من الصحابةء واللَاصر والمؤبّدُ 
باللّه» ومالك واللَّيِتُء وابنُ أبي ذئب» ولم يُفرّقوا , بِينَ الفرض والتّفل . وقال 
أبو طلحة » وأبو حنيفة» والشَافعيُ» وأحمد بن حنبل» والهاديء والقاسم : إِنّهُ لا 
يجب النَبيبتُ في النّطوْع . ويُروئ عن عائشة أما تصح اليه بعدَ الزُوالِ. وروي 
عن علي والنّاصرِء وأبي حنيفة» وأحدُ قولي الشَّافعيٌ أّا لا تصحٌ اليه بعدَ 
الرّوال . وقالت الهادويّة : وروي عن علي وابن مسعودء والنّخعيّ أَنّهُ لا يجب 
ليت إلا في صوم القضاءء واللذر المطلقء والكمّارات» وأ وقتّ اليه في 
غيرٍ هذه من غروب شمس اليوم الأَوَّلٍ إلى بقيةٍ من نار اليوم الذي صامة. 

وقد استدل القائلون بِأنّهُ لا يجبٌ انيت بحديثٍ سلمة بن الأكوع ؛ والربيع 
عند الشيخين” : «أنَّ رسول اللّه كل أمرَ رجلا من أسلم أن أذن في الاس إذ 
فرض صومٌ يوم عاشوراء: ألا كل من أكلّ فلئمسك› ومن لم يأكل فليصم». 
وأجِيب بأد حبر حفصة متاح فهر ناسخ لجوازها في اللّهارء ولو سلمٌ عدم 
الأسخ فال نما صخت في بار عاشوراء؛ لكنّ الرُجوعٌ إلى اليل غير مقدور 
وَالنّرَاعٌ فيما كان مقدورًا فخْصٌ الجوارٌ بمثل هذه الصورة» أعني من ظهرٌ له 
وجوبٌ الصّيام عليه يه من النّهارٍ كالمجنونٍ يُفِيقٌ» والصَّبيُ يحتلم والكافرُ 
سل وكمن الكش له في امار أذ لك اليومٌ من رمضانٌ. واستدلُوا أيضًا 
بحديثٍ عائشة الآتي وسيأتي الجوابُ عنهُ. 





.)١55-101١/9( أخرجه: البخاري (۳۸/۳)» ومسلم‎ )١( 


.4 المجلد الخامس 


والحاصلٌ أنَّ قولهُ: «لا صيام» نكرةٌ في سياق النّفي فيعمٌ كل صيام» 
ولا يخرحٌ عنه إلا ما قامَ الدّلِيلٌ أله لا يُشترط فيه الَبييتُ» والظّاهِرٌ أن النميَ 
متوجّةٌ إلى الصَحَة؛ لأما أقربُ المجازين إلى الذَّاتِء أو متو إلى نفي 
الذاتِ الشَّرعِيّةَ» فيصلحٌ الحديثٌ للاستدلالٍ به على عدم صِحََةٍ صوم من لا 
يبت اليه إلا ما حص كالصورة المتقدّمة. 
«إنّما الأعمالٌ بِالئيّات» والظّاهِرٌُ وجوبُ تجديدها لكل يوم؛ لاله عبادةٌ مستقلةٌ 
مسقطة لفرض وقتها. وقد وهم من قاس أامٌ رمضالَ على أعمالٍ الحج باعتبارٍ 
التَعدّدٍ للأفعال؛ لأنَّ الحجّ عمل واحدٌ ولا ي م إلا بفعل ما اعتبرة الشَّارِعٌ من 
المناسكِ» والإخلال بواحدٍ من أركانه يستلزمٌ عدم إجزائه. 

قوله: ١يُجِمِع)‏ أي : يعزم» يقال : أجمعت على الأمر أي : عزمتٌ عليه. قال 
المنذري : جم يض اجا لخر الروك سك الجيم : من الإجماع وهو 
إحكام اليه والعزيمةء يُقال: أجمعتٌ الرَّأيَ وأزمعتٌ: بمعئّى واحد. 

7107- وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ : قحل علي رَسول الله يل ذَات ؛ بوم فقا 
«مَل عِنْدَكُمْ من شُيء؟» فَقُلنًا: لاء فقَال: «فإني ِذّنْ صَائِم) 
خر فَقُلنَا : يا رَسُولَ اللّه هدي لتا حَيْسٌ فَقَالَ: «أرينيه 5 
صَائِمَاء فَأكَل». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبُخَارتَ7" . 


(۱) أخرجه: مسلم (۳/ »)٠١۹‏ وأحمد (5/ ۰٤۹‏ ۲۰۷)» وأبو داود (5504)» والترمذي 
.)۷۳٤(‏ والنسائى (4/ 219 ۰۱۹٤‏ ٩۱۹)ء‏ وابن ماجه (۱۷۰۱). 


کتاب الصيام aD‏ 


وَرَادَ النّسَائَيُ : ْم َال : (إِنْمَا مَل صَوْم الْمتَطوْع مَل الرَجُلٍ بُخْرِج مِنْ 
ماله الصَّدَفَةَ فان شَاعَ أَنَضَامَاء وإن شاءَ حبس ). 

وَفِي لَفْظِ [ لَهُ أنِضًا قَالَ: «يَا عَائشَةٌ ما مزل مَنْ صَام في عير وَمَضَانَ 
أذ في التطوْع ِمَْْلَة رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَة فة مَالِهِ فْجَادَ مِنْهَا ما شَاءَ فَأَمْضَاهُ 
وَبَخْلَ مِنْهَا بما شَاءَ َأَمْسَكَهُ) . 

قَالَ خاي نا وَقَالَتْ آَم الدَرْدَاءِ : كان أَبُو الدَرْدَاءِ يَفُولُ: عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ 
رو رز وابنْ قباس وَحُذَيْفَةٌ عط 239 

| الزواية به الأملن أخرجها أيضًا لذارقطني والبيهقي ٠‏ . وفي لفظ و لمسلم | 
ل قال : فإِنى صائم) ا عندة . ورواه ابو داودٌ» وابنٌ حبّانٌء 
والدّارقطنيث7© بلفظ : «كان الي ية يأتينا فيقول: هل عندكم من غداء؟ فإن 
قلنا: : نعم تغدّى وإن قلنا: لل قالّ: : إني صائم . ٠‏ وإِلَّهُ آتانا ذاتَ يوم وقد 
أهديّ لنا حيسٌ» الحديث . 

توله: ١حَيِسٌ)‏ بفتح الحاء المهملة» وسكون المثنّاة التَّحتيّة بعدها سينٌ 
مهملةٌ : هو طعامٌ تخد من الثّمر والأقط والسَّمنْء وقد يُجعلُ عوضٌ الأقط 
الدّقِيقٌ والفتيتُ» قالهٌ في «التّهاية؛. وقد استدل بحديث عائشةً من قالّ: إِنَّهُ 
للك «صحيح البخاري» (۳/ ۳۸) . 
(۲) أخرجه: الدارقطني (۲/ 202١75‏ والبيهقي .)7١7/4(‏ 


(۳) أخرجه: مسلم (۳/ .)١50‏ 
(8:) أخرجه: أبو داود (5505؟)» وابن حبان (۳۹۲۸). والدارقطنى (؟9/6/5١).‏ 


كقء المجلد الخامس 








لايجبُ تبييث اليه في صوم التَّطوُعء وهم الجمهورء كما قال النُووي. 
وأجيب عنة باه َك قد كات نوی الصّومَ من اليل وإنّما أرادَ الفطرّ لما ضعفٌ 
عن الصوم» وهوّ محتملٌ لا سيّما على رواية: «فلقد أصبحث صائمًا» ولو سل 
عدم الاحتمالٍ كان غايتهُ تخصيصٌ صوم التطوع من عموم قوله: «فلا ضيامَ له . 
قوله: «إلّما مثل صوم المتطوّع» إلخ» فيه دليل على أنه يجوز للمتطوّع 
بالصوم أن بُفطرَ ولا يلزمة الاستمرارٌ على الوم وإن كان أفضل بالإجاع . 
وظاهر أن من أفطر في التَطرْع لم يجب عليه القضاءء وإليه ذهب الجمهورٌ. 
وقالَ أبو حنيفة» ومالك» والحسنٌ البصريٌء ومكحول» والتّخعيٌ: إِنَهُ 
لا يجوز للمتطوّع الإفطارٌء ويلزمة القضاء إذا فعلَ. واستدلُوا على وجوب 
القضاء بما وقعّ في رواية للدّارقطنيٌ والبيهقيٌ"'؟ من حديث عائشة بلفظ : 
«وآقضي يومًا مكانة»» ولكنّهما قالا: هذه الزيادة غير محفوظة. 
ترلد: «كانَ أبو الدّرداءِ» هذا الأثرُ وصله ابنُ أبي شيبةً» وعبدٌ الرَّرَّاق”" . 
تولك: «وفعلة أبو طلحة» وأبو هريرةً» وابنُ عبّاس» وحذيفةٌ» أمّا اثر أبي طلحة 
فوصلة عبد الرَّرّاقِ وابنُ أبي شيبة”". وأمًا أثرُ أبي هريره فوصلهٌ البيهقي 
وعبدٌ الرَرّاق . وأمًّا أثْرُ ابنُ عباس فوصله الطحاوي” . وأمًا أئرُ حذيفة 
فوصلهٌ عبد الرَزَّاقٍ وابنٌ أبي شيبةٌ”") أيضًا. 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني (۲/ 22١15‏ والبيهقي .)5١7/4(‏ 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة »)41١5(‏ وعبد الرزاق .)۷۷۷٤(‏ 
(۳) أخرجه: عبد الرزاق (/الالالا)» وابن أبي شيبة .)41١1(‏ 


(5) أخرجه: البيهقي »)۲٠٤/6(‏ وعبد الرزاق .)۷۷۸١(‏ 
)٥(‏ «شرح معاني الآثار» (؟/07). () أخرجه: عبد الرزاق .)۷۷۸١(‏ 


كتاب الصيام ۷ 


باب الصَّبِيّ إا أطاق » وَحُكمْ مَنْ وَجَبَ عَلَيهِ الصّومُ 
في ناء الشهر أو اليَؤم 

- عن اربع بنتِ مُعَوَذِ قَالّث: أَرْسَلَ رَسول الله بي عَدَاة 
عَاشُورَاءَ إلى قرَى الْأَنْصَارٍ التي حَوْلَ الْمَدِيئةِ: «مَن كَانَ أَضبَحَ صَائِمَا فليم 
صَوْمَهُ» وَمَنْ كان أَصْبَحَ مُفْطِرًا فليم بَقِبَةَ يَوْمه» . فكنًا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُةُ 
ونصومه صبيانتا الصغارٌ مِنْهُمْ» وَنَذْهَبٌ إلى المَسْجدٍ فَتَجِْعَلْ لهُمْ اللغبّة مِنَ 
الْعِهْن اذا بكئ أَحَدْهُمْ مِنَ الطعَام أَعْطَيَاهَا إِيَاهُ حَنَّى يَكونَ عِنْدَ 
الإفطار». أَخْرَجَاة7' . 

قال البُخَارِيٌ : وتال عْمَرْ لِتَشْوَانَ في رَمَضَانَ: ويلك وَصِبْيَانتَا صِيَاةٌ؟ ! 
(TDs, a‏ 
وصربه ‏ . 

توله: «الربيّع» بتشديدٍ الياء مصعَرّاء ومعوَّذ - بكسر الواو المشدّدة - وهو 
ابِنُ عون» ويُعرفٌ بابن عفراء. قولد: «اللعبةً» بضمٌ اللّام المشدَّدةء بعدها عينٌ 
مهملةٌ ساكنةٌ ثم باع موحّدةٌ ثم تاع تأنيث : وهی الشََّىءٌ الى يلعب به 
الصَّبِيانُ. قولد: «من العهن» أي: الصُوفِ» وقيلَ: هو المصبوعٌ منه. 

تولك: «أعطيناها إِيَاهُ حتّى يكونّ عند الإفطار» وقعَّ في «مسلم»: «أعطيناهُ 
ياه عند الإفطار» وهو مشكلّ. ورواية البخاريٌ توضح أنه سقط منهُ شية. وقد 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)٤۸/۳(‏ ومسلم (9/ .)١67‏ 
200 ااصحيح البخاري» (58-51//9). 


[ نبل الأوطار ج © ] 


۸ المجلد الخامس 
رواهُ مسلمٌ أيضًا من وجه آخرَ فقال فيه : «فإذا سألونا الطْعام أعطيناهم اللْعة 
تلهيهم حنَّى يُتمُوا صومهم». 

قرلد: «لنشوانَ» هو بفتح النُونِ وسكونٍ المعجمة كسكران وزتًا ومعنّى. 
وجمعةٌ نُشاوَئ كسُكارئ. قال ابن خالويه: سكرٌ الرّجِلْ وانتسّئ وثملَ بمعنى. 
وقالَ صاحبُ «المحكم»: نشا الرَّجلٌ» وانتشئء وتنشَّى: كله بمعنق سكرٌ. 
وقال ابن التين : الشوان: السّكرانٌ سكرًا خفيمًا. وهذا الأثرُ وصلهُ سعيد بن 
منصور والبغويٌ في «الجعديّات» بلفظ : «إنَّ عمرٌ بن الخطاب تي برجل شرب 
الخمرّ في رمضانَء فلمًا دنا منهُ جعل يقول للمنخرين والفم» وفي رواية 
البغوي : «فلمًا رُم إليه عر فقال عمر: على وجهكٌ ويحكٌ وصبياننا صيام؟ 
ثم أمرّ بو فضربٌ ثمانينَ سوطاء ثم سيّرهُ إلى الشّام) . 

الحديثٌ اسئُّدلَ به على أنَّ عاشوراء كان صومُّه فرضًا قبل أن يُفرض 
رمضانٌ» وعلئ أَنَّهُ يُسحبٌ أمرُ الصّبِيانٍ بالضّوم للتّمرين عليه إذا أطاقوة» وقد 
قال باستحباب ذلك جاعةٌ من السّلفٍ منهم ابن سيرينَ» والرهری» والشَافعىُ» 
وغيرهم. 

واختلفٌ أصحابٌ الشّافعيَ في تحديدٍ السّنّ التي يُوْمرُ الصَّبِىُ عندها بالصّيام» 
فقيل : سبع سنينٌ» وقيلَ: عشرٌّء وبه قال أحمدٌُ. وقيل: اثنتا عشرةً سنةء ويه 
قال إسحاق . وقالَ الأوزاعيُ: إذا أطاق صو ثلاثة أيّام تباعًا لا يضعف فيهن 
حمل على الصّوم . 

والمشهورٌ عن المالكيّة أن الضّومٌ لا يُشْرعٌ في حقٌ الصَّبِِّانِ. والحديتُ يَردْ 
عليهم ؛ لاله يبعدُ كل البعدٍ أن لا يطَلع لبي بيا على ذلك . وأخرج ابن خزيمة 


كتاب الصيام ۹ 








من حديث رَزِينَةَ - بفتح الرّاءِ وكسر الرّاي -: «أَنَ النَبِيّ ياء كان يأمرُ برضعائه 
ورضعاء فاطمة فيفل في أفواههم» ويام أمهاتهم أن لا ُرضعن إلى اليل وقد 
توف ابن خزيمة في ص قال الحافظ”" : وإسنادة لا باس پو وهو يرد 
لأنّهُ تعذيبُ صغير ا ا انت 

مع أن اليح عند أهلٍ الأصولٍ والحديث أن الصّحابيٌ إذا قال : فعلنا كذا 
في عهدٍ رسول الله € كه كانَ حكمَهُ الرَّفمُ؛ لأ الظّاهرَ اطلاعةُ عليه مع توق 
دواعيهم إلى سؤالهم إِيّاهُ عن الأحكام» مع أن هذا مما لا مجال للاجتهادٍ فيه؛ 
لأنهُ إيلامٌ لغير مكلّفء فلا يكون إلا بدليل. 

ومذهبٌ الجمهور أنه لا يجب الصّومُ على من دون البلوغ» وذكرٌ الهادي 
في «الأحكام) أنه يجبُ على الصَّبيٌ الصّومٌ بالإطاقة لصيام ثلاثة أيّامء واحتحّ 
على ذلك بما روا عن الس كك أنه قال : ذا أطاق الغلا صيام ثلاث ثة أيَام 
وجب عليه صيام الشهر کلّه) وهذا الحديث ذكرة السَيُوطيٌ في «الجامع 
الصغير»» وقال: أخرجة الموهبي عن ابن عبّاس» ولفظه : «تجبُ الصلاة على 
الغلام إذا عقل. والصوم إذا أطاقٌ › والحدود والشهادة إذا احتلم»”" وقد حمل 
المرتضى كلام الهادي علول لزوم التأديب» وحملة السَّادةٌ الهارونيُونَ على أنه 


۲ 





.)۲١۰۸۹( أخرجه: ابن خزيمة‎ )١( 
.)۲١۱/6( «الفتح»‎ )0( 
. )۲۳۹۲( «ضعيف الجامع الصغير»‎ )۳( 
بإسناد ضعيف جدًا.‎ )۳٤۱/۲( وقد أخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ 


1۰{ المحلد الخامس 








۹- وَعَنْ سُفْيَانَ بن عَبْدِ الله بن رَبِيعَةَ قال : حَدَنَنَا وَفْدْنَا الذِينَ 
ینوا على شود ال يق بإنلام تيد : قيب ؛ فال: ونوا علي في مان 
اهر رَو كما مجو . 

- وَعَنْ عَبْدِ الوَحْمّن بن مَسْلَمَةَه عَنْ عَمّهِ «أنّ أسْلَمَ أَنَتِ الي 
لا فَقَالَ: متم يَوْمَكُمْ هَذًَا؟) قَالُوا: لا قَالَ: اموا ية بَقِيَةَ يَوْمِكُمْ 

5 
وَاقُضُوا) رَوَاهُ بو دَاوْدَ . 

الحديثٌ الأول إسنادهُ فى «سنن ابن ماجه» هكذا: حدَّئنا محمّدُ بن يحيئ» 
ابن مالك عن عط بن سفيانَ بن عبدٍ اللّه» فذكرةُ. ورجالٌ إسناده فيهم التَّقَة 
والصدوق» ومن لا بأسّ به» وفيه عنعنةٌ محمَّدٍ بن إسحاق» وهذا الحديثُ هو 
طرفٌ من حديث قدوم ثقيفٍ على التي كلو وإنزاله لهم المسجد. 

والحديثٌ الثاني أخرجة التَرمِذْيٌ أيضًا من طريق قتادةً» عن عبد الرَّحمِنٍ بن 
مسلمة عن عمّه فذكرة. 

الحديثٌ الأوَّلُ: يدل على وجوب الصّيام على من أسلمَّ في رمضان 
ا 


رمضانٌ» ويلح + به ن كلت أو أفاقٌ من الجنون: أو زال عذرة ؛ الماتغ من من 





.)١92550( «السنئن»‎ )١( 


كتاب الصيام ۲١‏ 


أوّلهِ . قال في «الفتحم)” "2 : وعلل تقدير أن لا يثبتَ هذا الحديثُ في الأمر 
بالقضاء فلا يتعيّنُ القضاء؛ لأنَّ من لم يدرك اليومَ بكماله لا يلزمةٌ القضاء 

قال المصئّفٌ ينه بعد أن ساق حديت الرْبيّم وما بعدهُ ما لفظةُ: 

وَهَذَا حح في أن صَوْمَّ عَاشُورَاءَ کان وَاجِبّاء وَأَنَّ الكافِرَ ذا أَسْلَمَ أو 
بلع الصَّبمه في أَنْنَاءِ يَوْمِهِ لزم ِمْسَاكهُ وقضاؤه. وَلا ححّة فيه على سقوط 
تبييتِ النَيِةِ؛ لأنَّ صَوْمَهُ إِنَمَا لرْمَهُمْ في أَنْنَاءِ اليؤم. انتهئ . 

وقد قدمنا الكلامّ على جميع هذه الأطرافٍ. 


N لكأت‎ DA 
7 o 


للك «الفتح) 4/0(. 
(۲) «السئن» .)۲٤٤۷(‏ 








Y۲‏ المحلد الخامس 


ابُ مَا يُبْطلٌ الصّوْمَ وَمَا يكره وَمَا 
بَابُ ما جَاءَ فِي الْحِجَامَةٍ 


54١‏ عَنْ رَافِع بن خَدِيج قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : «أَفْطْرَ الْحَاجِمُ 


وَالْمَحْجُومً) . روه أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِئ”'' . 


010 


0 


0) 


موك مار م اله و ره لصنس و ي رسام امه 2 

اوم وَأبِي دَاوْدَء وَابْن مَاجَهُ مِنْ حَدِيث ثُوْبَانَ» وَحَدِيثِ شدادٍ بن 
س فل . 

(Vs gs F&F o مومه‎ o roy 

ولاحمد» وابن مَاجَه مِنْ حَدِيث أبي هْرَئِرَة مثلة 

وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيث عَائْشَةَ وَحَدِيثْ أَسَامَةَ بن ربد مله“ . 


أخرجه: أحمد (7/ 555)» والترمذي .)۷۷٤(‏ 

وراجع : «العلل الكبير» (ص١5؟١)»‏ و«المسائل» لأبي داود .)١91/١(‏ و«سؤالات ابن 
58 (559)» «سؤالات ابن طهمان) (5857)» «الإرشادات» (ص -۳٤۸‏ 7601). 
حديث ثوبان: أخرجه: أحمد (5/ الى ۲۷۷ ۲۸۰۱ء ۲۸۲ .)۲A۳‏ 

وأبو داود (۲۳۹۷)ء وابن ماجه »)١780(‏ وحديث شداد: أخرجه: أحمد /٤(‏ ۱۲۳٠ء‏ 
(۱۲١ ٤‏ وأبو داود (۰۲۳۹۸ ۲۳۹۹)» وابن ماجه .)١1881(‏ 

أخرجه: أحمد (۲/ 24253554 وابن ماجه )١71/9(‏ من طريق عبد الله بن بشر» عن 
الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة به. وهذا إسناد منقطع . 

قال أبو حاتم» كما في «المراسيل» (ص5١١)‏ : «عبد الله بن بشر لا يثبت يثبت له سماع من 
الأعمش» وإنما يقول: كتب إلي أبو بكر بن عياش عن الأعمش». 

حديث عائشة: أخرجه: أحمد /١(‏ ۷١١٠ء‏ ۸١۲)ء‏ وفي إسناده ليث بن أبي سليم» 


وهو ضعيف . 


كتاب الصيام ۳ 

5- وَعَنْ لُوْبَانَ: أ رَسُولَ الله كل أنّى عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمْ في 
رَمَضَانَ فَقَال: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ)”"'. 

۳-وَعَن الْحَسَنء عَنْ مَعْقِلٍ بن سان الْأَشْجَعِيْ أنه قَالَ: مر ء 
رَسول الله ل ونا أختجم في نتان عَشْرَةَ ليله خَلَتْ مِنْ شَهْر رَمَضَاَ 
قَقَالَ: «أفْطَرَ الاجم وَالْمَحْجُومُ)”") . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ. 

وَهْمَا دَلِيلٌ على أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا يُفْطِرُ جَامِلَا يَفْسُْدُ صَوْمُهُ بِخِلَافٍ 


لثابي . /! 


3 


م 


لكأو امكف 


ابن الْمَدِينِيَ : َصَحُ شَيْءِ في هدا لاب حَديثٌ كوا شاب أَوْس . 
حديثٌ رافع أخرجة ابنُ حبّانَ. والحاكه”". وصحًّححاة. قال التّرمذی: ذُكرٌ 
عن أحمدٌ آنه قال: هذا أصح شيءٍ في هذا الباب» وبالعٌ أبو حاتم فقال: هو 
e e (6) 0 5‏ م شاع .2 
عندي من طريقٍ رافع باطل” . ونقلَ عن يحيئ بن معين أنه قال : هوّ أضعفُ 
أحاديث الباب . 


= وحديث أسامة: أخرجه: أحمد (5/ »)5١١‏ من طريق الحسن» عن أسامة به. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (/228 «والحسن مدلس» وقیل : لم يسمع من 
أسامة» . 

() سبق تخريجه في الذي قبله. 

(۲) أخرجه: أحمد (/ 42474 وقال الهيثمي في «المجمع» (178/5+ :)١59‏ «رواه 
أحمد والطبراني في «الكبير» وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط». 

(۴) أخرجه: ابن حبان (07575, والحاكم .)٤۲۸/۱(‏ 

(5) «العلل» لابن أبي حاتم (۷۳۲). 


Y4‏ المحلد الخامس 


وحديتثٌ ثوبانَ أخرجة أيضًا النّسائنُ» وابنُ حبَّانَ والحاكة”"' . وروي عن 
أحمد أَنَّهُ قال: هو أصحٌ ما رويّ في الباب. وكذا قال التَرَمدْىُ عن البخارىٌ» 
وصحححة ه البخاريٌ تبعًا لعليٌ بن المدينيّ› نقله التَرمذيٌ ف في «العلل) . 


وحديثُ شدَادٍ بن أوس أخرجة أيضًا النَسائي» وابنُ خزيمة واب حبّان"©: 


وصخحاهُ» وصحّحةُ أيضًا أحمذء والبخاريٌ» وعلىٌ بن المدينىٌ. 


وحديثٌ أبي هريره أخرجة أيضًا السا 7" من طريقٍ عبدٍ الله بن بشرء عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عنة» ولهُ طريق أخرئ عن شقيقٍ بن ثورء عن أبيهء 
وحديثٌ عائشةً أخرجة أيضًا السات“ وفيه ليثُ بن أبي سليم» وهو 


وحديثٌ أسامةً أخرجة أيضًا النّسائيك*' وفيه اختلافٌ. 


وحديثُ ثوبانَ الآخرُ أخرجة أيضًا النّسائِيئ”'. وهو أحدُ ألفاظ حديثه 


المشار إليه أوَّلَا . 


)١(‏ أخرجه: النسائي في «السنن الکبری» (۳۱۲۰» ۳۱۲۲)» ابن حبان .)۴١۴۲(‏ الحاكم 
(1//ا؟غ). 

(۲) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» (۳/ ۳٠٤١١ ٠۳٠٤١‏ 2031437 وابن خزيمة 
»)١984(‏ من حديث ثوبان وابن حبان (085"). 

(۳) أخرجه: النسائى فى «السنن الکبریٰ) ›۳۱۹٤(‏ 33155 09159. 

9) أخرجه: النسائى فى «السنن الکبریٰ» (117/8. ۳۱۷۹ .)۳٠۱۸١‏ 

(5) أخرجه: النسائي في «السئن الكبرئ» .)٠٠١۳(‏ 

(5) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئئ» »۳۱٤١(‏ 7145 71417). 


كتاب الصيام 3L‏ 





000 


وحديثٌ عقل بن سنان فى إسناده عطاءٌ بن السّائب» وقد اختلط. ورواهُ 
الطبرانقٌ فى «الكبير»» وأخرجة أيضًا النّسائه © وذكرٌ الاختلاف فيه. 


وفي الباب عن أبي موسي عند اساي والحاكم» وصحححهُ على بن 


المدينئن» وقالَ النّسائِنُ: رفعةٌُ خطأ. والموقوف أخرجة ابنٌ أبي شيبة» 


وعلّقَهُ البخاري› ووصلةٌ أيضًا بدونٍ ذكر: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجومُ 
له وعن بلالٍ عند النّسائيٌ'"'. وعن على عند النّسائيَ”" أيضًاء قالَ 
علي بن المدينيٌ : اختلف فيه على الحسن. وعن آنس» وجابر» وابن عمرّء 
وسعدٍ بن أبي وقاص› وأبي يزيد الأنصاريّ› وابن مسعود عند ابن عديٰ في 
«الكامل““» والبرّارِه وغيرهما. ش 
وقد استدل بأحاديث الباب القائلونَ بفطر الحاجم والمحجوم لهُ» ويجبٌ 
عليهما القضاء» وهم: علىٌّء وعطاء والأوزاعئ» وأحمد وإسحاقٌ» 


وأبو ثور» وابنُ خزيمة» وابنٌ المنذرء وأبو الوليد النيسابوريٌ» وابنٌ حبَانَ؛ 


23”9684( أخرجه: الطبرانی فی «الكبير» (۲۰/ ۷٤٥)ء النسائى فى «السنن الکبریٰ»‎ )١( 
000 0 ؟).‎ 6 

(۲) أخرجه : النسائي في «السنن الكبرئ» (۳۱۹۷» ۹۸٠۳ء‏ ۹“ )). الحاكم /١(‏ ۹( 

إفوة أخرجه : ابن ابي شيبة )4۳١۷(‏ . )4( البخاري (5/5/ا١-‏ فتح) . 

(5) في «التلخيص» (۲/ :)۳۷١‏ «وعلقه البخاري» ووصله الحاكم أيضًا بدون ذكر: «أفطر 
الحاجم والمحجوم». 
قلت: وفي الحاكم )570-479/١(‏ الحديث عن أبي موسئ موصولا وفيه ذكر: 
«أفطر الحاجم والمحجوم». 

(6) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» »)۳٠٤٤(‏ من طريق بلال. 


(۷) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» )۳٠١۲ 07١5١(‏ من طريق على . 
(6) ذكره ابن عدي في «الکامل» (۱۳۹/۳)» وكشف الأستار (4905. 445, ۹۹۷). 


لشف المجلد الخامس 








حكاء عن هؤلاء الجماعة صاحبٌ «الفتح02770 وصرَح بام يقولون: إل يفطن 
الحاجمٌ والمحجومُ له وهو يرد ما قال المهديُ في «البحر»» وتبعة 
المغربيٌ في «شرح بلوغ المرام)» وصاحبُ «ضوء النّهار» من أنه لم يقل أحد 
من العلماءِ بأنَّ الحاجِمَ يفطر. ومن القائلينَ بأنّهُ يفطرٌ الحاجمٌ والمحجومُ لهُ: 
أبو هريرةً» وعائشةٌ. قالَ الرَّعفرانيٌُ: إِنَّ الشّافعيّ علَّقَ القول به على صحَحةٍ 
الحديث» وبذلكٌ قال الدّاوديٌُ من المالكيّة . 

وذهبّ الجمهورٌ إلى أنَّ الحجامةً لا تُفْسِدُ الصّومَ» وحكاهُ في «البحر» ° 
عن جماعةٍ من الصّحابة» منهم عليٌء وابنهُ الحسنٌ» وأنس» وأبو سعيدٍ 
الخدريٌ» وزيدٌ بن أرقيَ» وعن العترةء وأكثر الفقهاء» والحسن البصريّ. 
وعطاءء والصّادقٍ. قال الحازميٌ : ممّن روينا عن ذلك من الصحابة: سعد بن 
أبي وقاص» والحسنُ بن علىٌ» وابنُ مسعودء وان عبّاس ») وزيد بن أرق وابن 
عمرّء وأنسٌ» وعائشةٌ» وأمُ سلمة ومن النَابِعِينَ والعلماء : الشَّعبِيُ» وعروةٌ 
والقاسمُ بن محمّدِء وعطاءٌ بن يسار» وزيدٌ بن أسلمء وعكرمةٌ» وأبو العالية: 
وإبراهِيم» وسفيانُ» ومالك والشَّافعَيُ» وأصحابة إلا ابنَ المنذر. 

وأجابوا عن الأحاديث المذكورة بايا منسوخةٌ بالأحاديث التي ستأتي. 
وأجيبٍ عن ذلكٌ بما سنذكرهُ في شرحهاء وأجابوا أيضًا بما أخرجة الطحاوي» 
وعثمان الدَّارمِيُ» والبيهقيٌ في «المعرفة)"". عن ثوبانَ أنه كيا إنّما قال : 
)۱( «الفتح» .)۱۷٤ /٤(‏ 
(۲) «البحر» ("/ "5 ؟) . 


(۳) أخرجه: الطحاوي (44/۲)» والدارمي .)٠١-٠٤/۲(‏ والبيهقي في المعرفة 
.)٥4(‏ 


کتاب الصيام 4¥ 








«أفطرَ الحاجمٌ والمحجومٌ» لأمّما كانا يغتابانٍ» ورد بأنّ في إسنادو يزيد بن 
ربيعة وهو متروكء وحكم ابن المدينئ بِأنّهُ حديثٌ باطلّ. قال ابن خزيمة : 
جاء بعضهم بأعجوبة؛ فرعم أنه بي إنّما قال : «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجومُ» 
لأمّما كانا يغتابانٍ» فإذا قل لهُ: فالغيبة تفطرُ الصَّائم؟ قالَ: لاء فعلئ هذا 
لا يخر من مخالفة الحديث بلا شبهة. 


وأجابوا أيضًا بان الماد بقوله: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم» أمّما سيفطرانٍ 
باعتبارٍ ما يئول الأمرُ إليه كقوله تعالى : «إإف أَرََلموِمٌ حدر [يوسف: +م]» 
قال الحافظً : ولا يخفى تكلّفُ هذا التأويل. وقال البغويُ في «شرح 
السَنّةَ) : معن : «أفطرَ الحاجم والمحجوم) أي تعرّضا للإفطارء أمّا الحاجةُ 
فلأنهُ لا يأمنُ وصول شيءٍ من الدَّم إلى جوفه عند المصّء وإِنَّما المحجومٌ 
فلانهُ لا يأمنُ من ضعب قرَّتهِ بخروج الدَّمء فيئولٌ أمرهُ إلى أن يفطرء وهذا 
أيضًا جوابٌ متكلّفٌ. وسيأتي التُصريح بما هو الحق. 

5- وَعَنْ ابن عَبّاسِ: أن اللي يله احْتَجَمَ وَهْوَ مُخرم» واختجم 


2 


ور - ام رو ورد sr‏ ۲ 
وَهْوَ صَائِمٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبْخَارِي”" . 
وفي لفظ: اختَجَم وَهْوَ مُحْرِمٌ ضَائِمْ. رَوَاهُ أَبُو اود وَابْنُ مَاجَهُء 
2 ب »+ 4 سے 2 م عد (TDs‏ 
وَالتَرْمِذِيَ وصححه . 


65- وَعَن ثابتٍ البَانيٰ آنه قال لأنّس بن مَالِكِ: أكنثم تَكَرَهُونَ 


1 


000 «الفتح) (5//ا/ا١).‏ 
(؟) أخرجه: البخاري .)٤۲/۳(‏ وأحمد .)۲٤۹ 23775/1١(‏ 
(۳) أخرجه: أبو داود (۲۳۷۳)» والترمذي (0/الا): وابن ماجه .)١1587(‏ 


۸ المجلد الخامس 





الْحجَامَةٌ للضائم عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ي؟ قَالَ : لاء إلا مِنْ أجل الضَّعْفٍ. 
و 00 1 
رَوَاهُ البَارِي(" . 


1 وع عَبدِ اومن بن أي ليل عَنْ بَعْض أَصْحَاب اللي كلل 
قال : نما هى الي ي عَنْ الوصا في الصّامء وَالْحَجَامَة ِلصَائِم إِنْقَاءٌ 
على أَضْحَابه به وَلَمْ يُحَرّمَهُمَا. رَوَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُو0" . 

/1- وَعَنّ نس قال : ول ما كُرِمَتِ الْحَجَامَةٌ للصائم أن جَعْفْرَ بن 
أبِي طالب اختجم وَهْوَ صَائِم ) فَمَرّ به الي تكله فَقَال : أَفْطْرَ هَذَانِ ثم 


عي ي 


رخص الي ل بعد في الحجَامَة لِلصّائِم . وَكانَ ئس يَحْتَجِمْ وُو صَائِمْ. 
رَوَاهُ الدَارَقْطنِْ”" وَقَالَ: كلهم قات وَل عْلَمُ لَهُ عل ^ . 


حديتٌ ابن عباس ورد علئ آربعة أوجهٍ كما حكا : في «التلخيص» عن بعض 
الحمّاظ : : الأول : (احتجم وهو محرم) . الثاني : اتج وهو صائة». | الغَّاللتٌ : 
كالرٌواية الأولى التي ذكرها المصنّفُ. الرَّابعُ : كالرُواية الانية التي ذكرها 


و 


المصئّف . 


.)٤۳/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (5/ ۳٦۳ /0( .)”١6 ۳۱٤‏ ٤٦۳)ء‏ وأبو داود (714؟). 
قال الحافظ في «الفتح) (178/5): (إسناده صحيح والجهالة بالصحابي لا تضرا . 

(۳) «السنئن» (۲/ ۱۸۲). 

)٤(‏ ورد عليه ابن عبد الهادي ردا شديدًا في «التنقيح» -۳۲٦/۲(‏ ۳۲۷) ونقله عنه الزيلعي 
فى «نصب الراية» (۲/ )٤۸٠‏ وانفصل عن كون الحديث منكرًا. 
وقد أشار ابن عبد الهادي إلى كونه يخالف الصحيح الثابت في (صحيح البخاري» 
)١175/5(‏ من حديث شعبة» قال: سمعت ثابنًا البناني قال: سئل أنس بن مالك 
كيه : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا؛ إلا من أجل الضعف . - 


كتاب الصيام ۹ 


وقد أخرجٌ اللّفظّ الأَوَّلَ من الأربعة الشّيخان“ من حديث عبد الله ابن 
بجينة» وله طرق شى عند النّسائيٌ” '' وغيره من حديثِ أنس وجابر. والذّاني : 
روه أصحابٌ السّننِ من طريتٍ الحكم» عن مقسمء عن ابن عبّاس» لكن أعلَ 
بِأنهُ ليس من مسموع الحكم عن مقسم» ولهُ طرق أخرئ. والثَّالتُ: أخرجة 
من ذكرٌ المصدّفُ . وكذلك البَابعُ: وأعلّهُ أحمدء وعليٌ بن المدينيئ» وغيرهماء 
فقال أحمدٌ: ليس فيه : «صائمٌ» إِنّما هوّ: «محرمٌ) عند أصحاب ابن عباس . 
وقالَ أبو حاتم : هذا خطأ أخطاً فيه شريكٌ. 


>ت وراجع: «الفتح» لابن حجر .)١98/5(‏ 
وقد قال الحافظ في «بلوغ المرام» :)5١57(‏ «رواه الدارقطني وقواه»» وقد عرفت نص 
كلام الدارقطني» فلا أستطيع أن أفهم أنه قواه من قوله: «... لا أعلم له علة»؛ فإن 
مجرد نفي العلة لا يستلزم الصحة» بل قد يكون مع ذلك شادًا أو منكرًا؛ فإن جماعة 
من أهل العلم» منهم : الحاكم والدارقطني وابن صاعد» وبعض المتقدمين كأبي حاتم 
وأبي زرعة» يفرقون بين الشاذ والمعلوم» ويرون أن المعلول لا يطلق على كل حديث 
ثبت عندهم أنه خطأء حت يتبين نوع الخطإ فيه» بوصل مرسل - مثلا - او رفع 
موقوفٍ» أو دخول حديث في حديث» وغير ذلك من أوجه الخطإ التي تدرك 
بالمخالفة دون التفرد» أما إذا كان الحديث عندهم خطأء ولا دليل على الخطإ فيه 
سوى كونه فردًا لا يحتمل؛ لنكارة في إسناده أو متنه» ولم يقع فيه مخالفة تببين نوع 
هذا الخطإ؛ فهذا لا يسمونه «معلولا»: وإن كانوا يرونه ضعيمًا مردودّاء وإنما يسمونه 
«شاذًا» و «منكرًا)» وريما أطلقوا عليه : «باطل» أو «لا أصل لهاء وربما الموضوع). 
وبناءًا على هذا؛ فلو نف بعض هؤلاء الأئمة العلة عن الحديث» لم يكن ذلك 
مستلزمًا صحته عنده» لاحتمال أن يكون - مع ذلك - شاذا أو منكرًا. 
دا : كتابي «شرح لغة المحدث» (ص :207277-778 فقد أتيت بامثلة كثيرة على 

وباللّه التوفيق . 
م البخاري (9/ 57). 
(؟) أخرجه: النسائي في «السنن الکبری» (۳۲۲۱» ۳۲۲۲) من حديث جابر. 


وقالَ الحميدي: إِنَّهُ ية لم يكن محرمًا صائمًا؛ لاله خرجَ في رمضانَ في 
غزاة الفتح ولم يكن محرمًا. انتهئ . وإذا صح فينبغي أن يحمل على أن كل واحدٍ 
من الضصّوم والإحرام وق في حالةٍ مستقلّة» وهذا لا مانغ منه» وقد صح أنَّ 
رسول الله ية صامَ في رمضانٌ وهو مسافرٌء وزادً الشافعيٰ» وابنُ عبد البرٌء وغيرُ 
واحدٍ: أنَّ ذلك في حجة الوداع . قال الحافظ" : وفيه نظرٌ؛ لأنّ اللي بل كانَ 
مفطرًاء كما صح أنَّ أ الفضل أرسلت إليه بقدح لبن فشربةٌ وهو واقفٌ بعرفة . 

وعلئ تقدير وقوع ذلك قد قالَ ابنُ خزيمةً: هذا الخبرُ لا يدل على أنّ 
الحجامةً لا تفط الصّائم؛ لاله إنّما احتجمَ وهو صائمٌ محرمٌ في سفر لا في 
حضر؛ أنه لم يكن قط محرمًا مقيمًا ببلدٍ. قال : وللمسافر أن يفطرَ ولو نوئ 
الصّومَ ومضئ عليه بعضٌ النَهار » خلافًا لمن أبئ ذلك ثم احج لهُ» لكن تعقَّبَ 
عليه الخَطَّابِيُ بأنَّ قولهُ: «وهوّ صائمٌ» دال على بقاءِ الصّوم. قالَ الحافظ : 
قلتُ: ولا مانم من إطلاقٍ ذلك باعتبار ما كان عليه حال الاحتجام؛ لأنّهُ على 
هذا التَأويلٍ إِنّما أفطرٌ بالاحتجام. انتهئ . ۰ 

وحديثٌ أنس الأول اعثُرض على البخاريٌ فيه بِأنَّهُ سقط من إسناده «حميدٌ») 
ما بِينَ شعبةٌ وثابت البنانيّ. وقالَ الحافظ: إِنَّ الخللَ وقعّ فيه من غير 
البخاريٌ . وبيّنَ وجة ذلك . 


وحديثٌ عب الرّحمن بن أبي ليل أخرجة أيضًا عبد الرَرَاتي . قال في 


«الفتح»”": وإسنادة صحيحٌ» والجهالةٌ بالصَّحابِيٌ لا تضرٌ. 
)١(:‏ «التلخيص» (؟7587/5). 


(۲) أخرجه: عبد الرزاق في «المصنف» .)۷٠١١(‏ 
(۳) «الفتح» .(1۷A/)‏ 


كتاب الصيام ۳١‏ 


رتوله: «إبقاء على أصحابه) متعلّقٌ بقوله : «مئ». وقد روا ابن أبي شية“ 


عن وكيع عن التَّوريٌ بإسناده هذاء ولفظة: عن أصحاب محمد عله قالوا: 
«إنّما : نب الي 5ة عن الحجامة للصّائمء وكرهها للضعف» أي لئلّا يضعفٌ . 
وحديث أنس الآخرُ قالَ في «الفتح”": رواته كلهم من رجالٍ البخاري. 
وفي الباب عن أبي سعيدٍ الخدريٌ قال: «رخصٌ اللَّبِنْ يلل في الحجامة» 
أخرجة النّسائيُء وابنُ حزيمةء والدًارقطنئ” . قالَ الحافظ : إسنادةُ 
صحيحٌ» ورجالة ثقات. لكن اختّلف في رفعه ووقفه» واستشهدٌ لهُ بحديث 
أنس المذكور. وله حديثٌ آخْرُ عند التّرمذىّء والبيهقئ”” أَنهُ بي قال : «ثلاثٌ 
لا يفطرنّ: القيءٌ. والحجامة والاحتلام» وفي إسناده عبد الرٌحمن بن يزيد بن 
أسلم» وهو ضعيفٌ. وقالَ الترَمذيٌُّ: هذا الحديتُ غير محفوظ . وقد روا 
الدراورديُ وغيرُ واحدء عن زيل ر بن أسلمَ مرسلاء وروا أبو داودٌ عن زيدٍ بن 
أسلممء عن رجلٍ من أصحاب الى اة ورجحه أبو حاتم » وأبو زُرعةً» 
وقالا: إِنَهُ أصحٌ وأشبهُ بالصّواب» وتبعهما البيهقيُ. وقال الدّارقطنئ : روآهُ 
کامل بن طلحةً»ء عن مالكِ» عن زيدٍ موصولاء ثم رجعٌ عن ولیس هو من 
حديث مالك قال: ورواهُ هشامٌ بن سعد عن زيدٍ موصولا ولا يصح وأخرجة 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» (9778). 
(5) «الفتح» 1 وفيه : «رواته كلهم من رجال البخاري» إلا أن في المتن 
ما ینکر . . 


(۳) أخرجه: لاي في «السنن الکبری» (07775» وابن خزيمة »2١1979(‏ والدارقطني 
(A۳9‏ 


)€( «الفتح» / 2 وفيه: «رجاله ثقات)» وليس فيه: (إسناده صحيح؟ . 
(5) أخرجه: البيهقي 11/0( 


۲ المجلد الخامس 





«السنن»'. وفي الباب عن ابن عباس عند البرار“ وهو معلول. وعن 
وبا عند الطبرانة 90©, وسندةٌ ضعيفٌ. ' 

وقد استدلٌ الجمهورٌ بالأحاديث المذكورة على أن الحجامةً لا تفطرٌء ولكنّ 
حديتٌ ابن عباس لا يصلح لنسخ الأحاديثِ السّابقة. أمّا أوّلَا: فلأنّهُ لم يعلم 
تَأخْرهُ لما عرفت من عدم انتهاض تلك الريادةء أعني قولة : «في حجة الوداع» . 
وأما ثانيًا : فغايةٌ فعل النَِّيّ ياء الواقعٌ بعد عموم يشملة أن يكونَ مخصّصًا له 
من العموم لا رافعًا لحكم العامّ؛ نعم حديتٌ ابن أبي ليلى» وأنس» وأبي سعيدٍ 
يدل على أَنّ الحجامةٌ غير محرّمةء ولا موجبةٍ لإفطار الحاجم» ولا المحجوم. 
- فيجممُ بِينَ الأحاديث بأنَّ الحجامةً مكروهةٌ في حقٌ من كان يضعفُ بهاء 
وتزدادُ الكراهةٌ إذا كان الضَّعفٌ يبلح إلى حدٌ يكونُ سببًا للإفطار. ولا تكرهٌ في 
حقٌّ من کان لا يضعفٌ ہا. وعلئ كل حال ْب الحجامة للصائم أولى» 
فيتعيّنُ حمل قوله: «أفطرَ الحاجم والمحجوم) على المجاز؛ لهذه الأدلّة 
الصَّارفةٍ له عن معنا الحقيقي . 


بَابُ مَا جَاءَ في الْقَيْءِ وَالِاكْتَحَالٍ 


4- عَنْ اي هُرَيرَةَ: أن الي بي قال : «مَنْ ذَرَعَهُ القَّيْءٌ فليس عليه 
ا a‏ ره Ar‏ أ هدك ركد تدم (OD‏ 
قَضَاءٌُءِ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدَا فليقض» رَوّاه الخمسّة إلا الْنْسَائِيٌ 


.)٠١١١( أخرجه: الدارقطنى (۲/ ۱۸۳). (؟) «كشف الأستار»‎ )١( 

(۳) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير) (؟5787/5١).‏ 

(4) أخرجه: أحمد (؟/598)» وأبو داود (۲۳۸۰)ء والترمذي (۷۲۰)» وابن ماجه 
(ك/ا5ل). 
وراجع : «المسائل» لأبي داود .)١1855(‏ 


كتاب الصيام < 





و 


الحديثُ أخرجة أيضًا ابنُ حبَّاَ» والدّارقطنئ» والحاكه'") ولهُ ألفاظ . قال 
اسائ : وقفهُ عطاء على أبي هريرةً. وقالَ الّرمذيّ: لا نعرفة إلا من حديثِ 
هشام» عن محمَّدِء عن أبي هريرة؛ تفرد به عيسئ بن يونس . وقال البخاري : 
لا أرَاهُ محفوظاء وقد رُويَ من غير وجه ولا يصح إسنادةُ. وقالٌ أبو داو 
وبعض الحمًاظ : لا نراهٌ محفوظًا. قال الحافظ : وأنكرهُ أحمدٌُ وقال في 
روايته: ليس من ذا شيء» يعني أَنَهُ غير محفوظ كما قال الخطابي. وصخحهُ 
الحاكمُ على شرطهما. 

وفي الباب عن ابن عمرّ موقوفًا عند مالك في «الموطل» والشَّافعيٌ بلفظ : 
«من استقاءَ وهو صائم فعليه القضاءء ومن ذرعة القيءُ فليس عليه القضاء . 

قوله: «من ذرعة» قال في «التلخيص» : هر بفتح الذّال المعجمة أي : 
غلبُ. قرله: «من استقاءَ عمدًا» أي : استدعئ القيءَ وطلبٌ خروجه تعمّدًا. ٠‏ 

والحديثٌ يدل على أَنَّهُ لا يبطلُ صومٌ من غلبة القيءُ ولا يجبُ عليه 
القضاءء ويبطلٌ صومُ من تعمد إخراجة ولم يغلبة ويجبٌ عليه القضاءً. وقد 
ذهبّ إلى هذا علىٌ» وابنُ عمرّء وزيدُ بن أرقمّ» وزيدٌ بن عليٌ» والشّافعيُ؛ 
والنّاصِرُء والإمامُ يحيى» حكئ ذلك عنهم في «البحر)”” . وحكى ابن المنذرٍ 
الإجماعَ على أن تعمّدَ القيء يفسدٌ الصّيامَ. وقالَ ابنُ مسعودٍء وعكرمة» 
وربيعةٌ: والهادي» والقاسم : ِنَهُ لا يُفْسِدُ الوم سواءٌ كان غالبًا أو مستخرجًا 
ما لم يرجع منه شي باختيار . 


.)1717-4757/1١( الحاكم‎ .)۱۸٤ /5( أخرجه: ابن حبان (7014), الدارقطني‎ )١( 
. 0757 /۲( «التلشخيص الحبير»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: مالك في «الموطإ» موقوفا على ابن عمر .)۲٠۳/١(‏ 

. )۲٥۲ /۳( «البحر»‎ )٥( . 0755 /۲( «التلخيص»‎ )5( 





4 المحلد الخامس 








واستدلُوا بحديثِ أبي سعيدٍ المتقدّم في الباب الذي قبل هذا بلفظ : «ثلاثُ 
لا يفطرنَ: القيءٌ» والحجامة والاحتلام» وجيب بِأنَّهُ فيه المقال المتقدّمٌ فلا 
ينتهض معهُ للاستدلال. ولو سِلّْمَ صلاحيتةُ لذلكَ فهو محمولٌ - كما قال 
البيهقيُ - على من ذرعة القيغ» وهذا لا بد منه؛ لأنّ ظاهرٌ حديث أبي سعيدٍ 
أن القيءَ لا يفطرٌ مطلقّاء وظاهرُ حديث أبي هريرةً أنه يفطرُ نوعٌ منهُ خاصٌ» 
فيبنئ العام على الخاصٌ . 

ويؤيّدٌ حديتٌ أبي هريرةً ما أخرجة أحمدُء وأبوداودء والتّرمذىء 
والنّسائيُ» وابنُ الجارودٍء وابنُ حبّانَ» والدّارقطني» والبيهقيٌ» والطبرانيُ» 
وابنُ منده» والحاكم ٠‏ من حديث أبي الدّرداء: «أنَّ رسول الله كل قاء 
فأفطرً» قال معدانُ بن أبي طلحة الرّاوي له عن أبي الدّرداء : «فلقيتٌ ثوبانَ في 
مسجد دمشقّ فقلتٌ لهُ: إن أبا الدّرداء أخبرني» فذكرةء فقال: صدقًء أنا 
صببتٌ عليه وضوءءٌ»). قال ابنُ منده: إسناده صحيحٌ متّصلّء وتركة الشيخان 
لاختلافٍ في إسناده. قال الَّمدَيُّ: جوّدهُ حسينٌ المعلّمُء وهو أصح شيءٍ في 
هذا الباب. وكذلك قال أحمدٌ. قال البيهقئُ: هذا حديثٌ مختلفٌ في إسنادوء 
فإن صم فهو محمولٌ على القيءِ عامدًاء وكأنّهُ كان ي صائمًا تطوّعًاء وقالَ 
في موضع آخْرَ: إسنادهُ مضطربٌ ولا تقومٌ به حجّةٌ. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (0/ ٩۱۹)ء‏ أبو داود »)۲۳۸١(‏ الترمذي (0770» النسائي في «السنن 

الكبرئ» (۳۱۱۰» )۳١١١ ۳١١١‏ وابن الجارود «عون المكدود» (١۳۸)ء‏ 


الدارقطني »)١8١/5(‏ البيهقي »)۲۲۰/٤(‏ الحاكم »)٤۲١/١(‏ والطبراني. في 
«الكبير» .)١550(‏ 


کتاب الصيام to‏ 








-٩‏ وَعَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بنِ الُغمَانِ بن مَعْبَدِ بنِ هَؤذة» عَنْ أبيهِ» عَنْ 
جَدَوء عَن النّب يكله: أنه مر بِالْإِنْمدٍ الْمُرَوْح عِنْدَ التّوْمء وَقَال: «لِيتقه 
الصَّائِمُ) . رَوَاهُ أَيُو دَاوْدَ وَالْبْخَارىُ فى «تاريخه)7'. 

وفي إستاده مقال قريب . قال ابن معِينِ : عبد الرّحمن هذا ضعيف . 
وقال أَبُو حاتم الرَازيٰ: هُوَ صَدوق. 

الحديثٌ قال ابنُ معين أيضًا: هو منكدٌ. وقال الذهبئُ: إِنَّهُ رُويَ عن 
سعيدٍ بن إسحاق فقلبَ اسمهُ أُوَّلَا فقالَ: عن إسحاق بن سعيدٍ بن كعب» ثم 


غلط في الحديث» فقَالَ: عن أبيه عن جدّوء ثم النُعمانُ بن معبدٍ غير معروفٍ. 


وقد استدل بهذا الحديث ابنُ شبرمة» وابنُ أبي ليلى» فقالا: إن الكحلّ 
يفسدٌ الصّومَّء وخالفهم العترةٌ» والفقهاءء وغيرهم فقالوا: إِنَّ الكحلّ لا يفسدٌ 
الضّومَّ. وأجابوا عن الحديث بِأنَّهُ ضعيفٌ لا ينتهض للاحتجاج به. 
واستدل ابن شبرمة» وابنٌ أبي ليلئ بما أخرجة البخاري تعليئّاء ووصلة 
البيهقيئ”"» والدّارقطنيُ» وابنُ أبي شيبةٌ من حديث ابن عباس بلفظ : «الفطرٌ 
مما دخلَ والوضوءٌ مما خرج». قالَ: وإذا وجدّ طعمَهُ فقد دخلَ. ويجاب بان 
في إسناده الفضل بن مختارء وهر ضعيفٌ جدًا. وفيه أيضًا شعبةٌ مولئ ابن 
عبّاس وهو ضعيفٌ. وقالَ ابنُ عديٌ: الأصل في هذا الحديث أنه موقوف . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (۲۳۷۷)ء والبخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ 20198 بلفظ مقارب. . 
وقال أبو داود عقب روايته للحديث: «قال لي يحيئ بن معين: هو حديث منكرا. 


وحکیٰ في «المسائل» )1۸41( عن الإمام أحمد أنه أذكره أيضًا . 
() أخرجه: البخاري -١۷۳/٤(‏ فتح) تعليقًاء والبيهقي .)١11/54(‏ 
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وقال البيهقيّ : لا يثبِتٌ مرفوعاء ورواة سعيدٌ بن منصور موقوفا من طريتي 
الأعمش» عن أبي ظبيادء عنة» ورواهُ الطبرانيٰ من حديث أبي أمامةً مه . قال 
الحافظ 0 : وإستاده أضعفٌ من الأوّلٍء ومن حديث ابن عباس مرفوعا. 


واحتجّ الجمهورُ على أن الكحلّ لا يفسدٌ الصو بما أخرجة ابنُ ماجه”" عن 
عائشةً: «أنَّ النَبِىَ بي اكتحلَ في رمضانَ وهر صائمٌ». وفي إسناده بقيّهُّء عن 
الزبيديٌ» عن هشامء عن عروةً والربِيديُ المذكورُ اسمه سعيدُ بن أبي سعيدٍء 
ذكره ابِنُ عديٌ» وأوردَ هذا الحديتٌ في ترجته» وكذا قال البيهقي» وصرّحَ به 
في روايته» وزاد أنه مجهول. وقالَ النُّوويٌ في «شرح المهذّب» : رواة أبن 
ماجه“ بإسنادٍ ضعيفٍ من رواية بقيّةَ عن سعيدٍ بن أبي سعيدء وهوّ ضعيفٌ . 
قال : وقد افق ن الحفاظ على أن رواية بق عن المجهولينَ مردود . انتهى . قال 
عبد الجبّارٍ على الصحيح . وفرَّقٌ ابن عدي بينَ سعيدٍ بن أبي سعيدٍ الربيديّء 
فقال: هر مجهولء وسعيدٍ بن عبد الجبّار» فقال: هو ضعيفٌ» وهما والحد. 

۶ ٠. 0 03 5 5 (0)4. و‎ 

ورواه البيهقيٌ من طريق محمدٍ بن عبد الله بن أبي رافع› عن أبيه» عن 
جِذَهِ «أنَّ رسول الله بل كاد يكتحلٌ وهو صائمٌ» قال ابنُ أبي حاتم عن أبيه : 
هذا حديثٌ منكرٌ. وقال في محمَّدٍ: إِنَّهُ منكرُ الحديث» وكذا قال البخاريٌ. 
() الطبراني في «الكبير» »)۷۸٤۸(‏ وليس فيه موضع الشاهد: «الفطر مما دخل». 
(؟) «التلخیص» .)5١87/١(‏ 


(۳) أخرجه: ابن ماجه (1539/8). 
(5) أخرجه: ابن ماجه (1517/8). 
)٥(‏ أخرجه: البيهقي (577/5). 


کتاب الصيام ۷ 





ورواه ابنُ حبَّانَ فى «الضعفاءِ» من حديث ابن عمرّ. قال فى «التلخيص)”" : 
وسنده مقارث. ورواهُ ابنُ أبي عاصم في «كتاب الصّيام» له من حديث ابن عمرَ 
أيضًا بلفظ : «خرجَ علينا رسول الله بي وعيناة مملوءتانٍ من الإثمدِء وذلك في 
رمضانَ وهوّ صائمٌ»). 

وروا التَرمذيُ”" من حديث أنس في الإذنٍ فيه لمن اشتكت عينة وقال : إسنادة 
ليس بالقويٌ» ولا يصح عن اللَّبِيْ يو في هذا الباب شية . ورواه أبو داو“ من 
فعل أنس » قال الحافظ < . ولا باس بإسئاده. قال ` وفى الباب عن بريرة 
مولاة عائشةً في الطبرانيَ”2. وعن ابن عباس في «شعب الإيمان» للبيهقيٰ . 

والطَّاهدٌ ما ذهب إليه الجمهور؛ لأنَّ البراءة الأصليّةَ لا تنتقلُ عنها إلا 
بدليل» وليسّ في الباب ما يصلحٌ للتّقل لا سيّما بعد أن شد هذا الحديتُ من 
عضدهاء وعلى فرض صلاحية حديث الفطر مما دخلَ للاحتجاج به يكونُ 
اكتحال الل اة مخصّصًا للكحل» وكذلك على فرض صلاحية حديث الباب 
يكونُ محمولا على الأمرٍ باجتناب الكحل المطيّب؛ لأنَّ المروّحَ هو المطيّبُ 
فلا يتناولٌ ما لا طيبّ فيه. ويمكنٌ أن يقالَ: حديثٌ الاكتحالٍ صارفٌ للأمر 
عن حقيقته - أعنى الوجوب - فيكونٌ الاكتحال مكرومّاء ولكنّهُ يبعد أن يفعل 
ية ما هو مكروة. 

قرله: «بالإثمد) بكسر الهمزة: وهو حجر للكحل كما في «القاموس». 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان في «الضعفاء» .)٠١۸/۲(‏ 
(؟) «التلخيص» (۲/ .)١٠١‏ (۳) أخرجه: الترمذي (757). 


)٤(‏ أخرجه: أبو داود (۲۳۷۸). )٥(‏ «التلخيص» (؟7577/5). 
) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» ٠ .)191١(‏ 
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بَابُ مَنْ أكل أوْ شَرِبَ نَاسِيًا 
6- عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال : َال رَسُولْ الله يله : ١مَنْ‏ ئسي وَهُوَ صَائِمْ 
َكَل أو شَرِبَ فَلْئتِمَ صَوْمَهُ فَإنَمَا الله أَطعَمَُ وَسَقَاه. رَوَاهُ اْجَمَاعَهُ إل 


الَسائ'. 

وَنِي لَفْظِ: (إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيَاء أو شَرِب اسِياء فَإِنَّمَا هُوَ ررق 
سَاقَهُ الله إِلَيه ولا قَضَاءَ عَلَيِه» . رَوَاهُ الدَارَقْطْنِيْء وَقَالَ: إِسْتَادُهُ د صَجِيخ ٠"‏ 

وَفِي لَفْظٍِ آخر: الم َفْطَرَ يَوْمَا من رَمَضَانَ اسيا فلا قَضَاءَ ء عله ولا 
م0 قَالَ الدَارَفْطَبِْ : ترد به ابن مَرْرُوق» وَهُوَ فة“ عَن الْأَنَصَارِيٌ . 

لفظ الدّارقطني”؟؟ الأول أخرجة من رواية محمَّدٍ بن عيسئ بن الطَبّاع» عن 
ابن عليّة عن هشام» عن ابن سيرينَ» عنهُ» وقال بعد قوله: إسناده صحيخ : 
إِنَّ رواتة كلهم ثقاتٌ . 

واللْفظٌ النّاني أخرجة أيضًا ابِنُ خزيمةً» وابنُ حبّانَ» والحاكة* . قال الحافظ 
في «بلوغ المرام»" : وهو صحيحٌ. وقد تعثّبَ قول الدّارقطنيّ أنه تفرد به 
2000 أخر جه : البخاري / 4°(« )۸/ 7۷°(« ومسلم 5/ 17°( وأحمد )۲/ 40(« 

وأبو داود (719/4)» والترمذي »)/7١(‏ وابن ماجه .)١51/(‏ 


(؟) أخرجه الدارقطني (178/17). 

(۳) الموضع السابق. 

(5) أخرجه: الدارقطني (۲/ ۱۷۸). 

(0) أخرجه: ابن خزيمة (۱۹۸۹)» ابن حبان (۴۵۱۹» .)۴٠۲۰‏ الحاكم /١(‏ ۰ 


(5) «بلوغ المرام» )6١4(‏ بتحقيقي . 


كتاب الصيام أخرق 


محمَّدٍ الباهليّ» عن الأنصاريّء وبأنَّ الحاكمٌ أخرجه من طريق أبي حاتم 
الرّازىّ» عن الأنصاريٌ أيضًا. فالأنصاريٌ هر المتفرّدُ بهو» كما قال البيهقيٰء 
وهو ثقةٌ. قال في «الفتح)7' : والمراد أَنَّهُ انفرد بذكر إسقاط القضاءِ فقط لا 
بتعيين رمضان . ۰ 

وقد خر الدا رقطنئ”"' من حديث أبي سعيدٍ مرفوعًا : "من أكل في شهر 
رمضانٌ ناسيًا فلا قضاءَ عليه». قال الحافظ : وإسنادهُ وإن كان ضعيفًا لكنَهُ 
صالخ للمتابعة» فأقلُ درجاتٍ الحديث ذه الزيادةِ أن يكونَ حسئًا فيصلحٌ 
للاحتجاج به» وقد وق الاحتجاجٌ في كثير من المسائل بما هو دونه في القوّةٍء 
ويعتضدٌ أيضًا بُ قد أفتئ به جماعةٌ من الصحابة من غير مخالفٍ لهم كما قال 
ابنُ المنذرء وابنُ حزم» وغيرهماء منهم علىٌ» وزيدٌ بن ثابتِ» وأبو هريرةً» 
واب عمرّء ثم هو موافقٌ لقوله تعالى: #إولكك يَوَادحُ با كسَيَثْ ویک 
[البقرة: ]۲٠٠‏ فالتُسِيانٌ ليسّ من كسب القلوب» وموافقٌ للقياس في إبطالٍ 
الصَّلاةٍ بعمدٍ الأكل لا بنسيانه. انتهى . 

وقد ذهبّ إلى هذا الجمهورٌء فقالوا: من أكلّ ناسيًا فلا يفسدُ صومةُء ولا 
قضاءَ عليه ولا كقّارةَ. وقال مالك. وابنٌ أبي ليلى» والقاسميّةُ: إِنَّ من أكل 
ناسيًا فقد بطل صومة ولزمة القضاءً. واعتذرٌ بعضُ المالكيّة عن الحديث بأ 
خبدٌ واحدٌ مخالفٌ للقاعدة. وهو اعتذارٌ باطلٌ» والحديتُ قاعدةٌ مستقلّةٌ في 
الصيام» ولو فتح باب رد الأحاديثٍ الصَّحيحةٍ بمثل هذا لما بقيّ من الحديثِ 
إلا القليل» ولرد من شاء ما شاء. 1 


000 «الفتعح» .)١١۷ /٤(‏ 
(۲) أخرجه: الدارقطني (۲/ ۱۷۸). 
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وأجابٌ بعضهم أيضًا بحمل الحديثِ على التطوع » حكاة ابن التين عن ابن 
شعبانَ» وكذا قالهُ ابنُ القصارء واعتذر بأنَّهُ لم يقع في الحديث تعيِينُ رمضانٌ» 
وهو حمل غير صحيح» واعتذارٌ فاسدٌ يردُهُ ما وقعّ في حديث الباب من 
التصريح بالقضاء . 

ومن الغرائب تمسّك بعض المتأخرينَ في فسادٍ الصّوم ووجوب القضاء بما 
وقعَ في حديث المُجامع بلفظ : «واقض يومًا مكانة» قال: ولم يسألهُ هل جامع 
عامدًا أو ناسيًا. وهذا يردهُ ما وقعٌ في أَوَّلِ الحديث» فإنّهُ عند سعيدٍ بن منصور 
بلفظ : فقال رسول الله عه : اتنب إلى الله واستغفرة » وتصدّق. واقض یوما 
مكانة» والتّوبةٌ والاستغفارٌ إِنَّما يكونان عن العمدٍ لا عن الخطأء وأيضًا بعد 
تسليم تنزيل ترك الاستفصال منزلةَ العموم يكونٌ حديتٌ الباب مخصّضًا له فلم 
يبق ما يوجبُ ترك العمل بالحديث. 

وأمّا اعتذارٌ ابن دقيق العيدٍ عن الحديث بأنَّ الضّومَ قد فاتٌ ركنهُ وهوّ من 
باب المأمورات» والقاعدةٌ أن النْسِيانَ لا يوثّرُ فى المأمورات» فيجابٌُ عنهُ بأنَّ 
غايةٌ هذه القاعدة المدَّعاةٍ أن تكو بمنزلة الدّليل» فيكونُ حديثٌ الباب 
مخصّصًا لها. 

قرله : «فإنّما الله أطعمةُ وسقاه؛ هوّ كنايةً عن عدم الإثم؛ لأنَّ الفعلَ إذا كان 
من الله كان الإثمُ منتفيًا. قولد: «من أفطرٌ يومًا من رمضان» ظَاهِرهُ يشملٌ 
المجامعَ . وقد اختُلفَ فيه؛ فبعضهم لم ينظر إلى هذا العموم وقال: إِنَّهُ ملحقٌ 
بمن أكلَ أو شربّ» وبعضهم منعَ من الإلحاتي لقصور حالةٍ المجامع عن حالة 
الآكل والشارب . 
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وفرّقٌ بعضهم بين الأكل والشرب القليل والكثير» وظاهرٌ الحديثٍ عدم 
الفرق» ويؤيّدٌ ذلك ما أخرجة أحمد"'' عن آم إسحاق أا كانت عند الى يلل 
تي بتصو من نري لكات عل ع لوس ألا صا ا 
الآنَ بعد ما * شبعت؟ فقال لها الل كله : أتمّى صومك؛ فإنَّما هو رزقٌ ساقة الله 


بَابُ التَحَفظ مِنَ الغيبة واللغو وَمَا يمول إِذَا شْيِمَ 
-١‏ عَنْ أبي هُرَْرَةَ: أن ال يك قال : «إِذَا كان يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ 


لا يَرْقْتُ يَوْمَئِذ وَلَا يَضْحَبْ ِن شَائَمَهُ أَحَدٌ أو قَائلهُ ليل : اني مرو 
صَائِمِ ؛ ؛ واي تفل محمد بيده لوف فم الضائم ألمب عند الله بن يح 
امك وَلِصَائِمٍ فَرْحَنَانِ يَفْرَحَهُمَا : ذا أَفْطَرَ فْرِحَ بفطره» وَِذَا لقي رَبَه 
فرح بصومه» . مُتَقَقْ عَلَيها'". 

7- وَعَنّ أبي هْرَيرَة قال : قال ر سول الله مده : «مَن لم يَدَعْ قول 
الور وَالْعَمَلَ به فَلَيِسَ لله حَاجَةٌ فى أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) . روه الْجَمَاعَةٌ 
إلا مُسْلِماء وَالئَّسَائه 50 

توله: «فلا يرفث» بضمٌ الفاء وكسرهاء ويجورُ في ماضيه التَّلِيتُء والمرادٌ 
به هنا الكلامٌ الفاحش» وهوّ بهذا المعنئ بفتح الرَّاءِ والفاء. وقد يطلقٌ على 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)۳٦۷/١(‏ 

(0) أخرجه: البخاري (۳/ ۴۱)» ومسلم (۳/ ,.)١948 -٠١۷‏ وأحمد (؟/ 8لا .)٤٤۳‏ 


(9) أخرجه: البخاري (۳۳/۳). وأحمد -٤٥۲/۲(‏ 457 2)505 وأبو داود (9957), 
والترمذدي فو °( وابن ماجه (1589). 
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الجماع وعلئ مقدّماتهء وعلئ ذكر ذلك مع التساءء أو مطلقًا. قال في 
الفتح» : ويحتملٌ أن يكونّ النَّهِىُ لما هوّ أعمٌ منها. وفي رواية: «ولا يجهل» 
أي : لا يفعلٌ شيئًا من أفعالٍ الجهل كالصّياح» والسَّفَهِ ونحو ذلك. 

ترله : «ولا يصخب)») الصَحْبٌ: هوّ الرّجَةُ واضطراتٌ الأصوات للخصام . 
قال القرطبيُ : لا يْفْهِمُ من هذا أن غير يوم الصوم يبا فيه ما ذكرء وإنّما المراذ 
أن المنع من ذلك يتأكُدُ بالصّوم . 

ترلد: «أو قائَّلُ» يمك حملهُ على ظاهروء ويمكنٌ أن يراد بالقتل اللّعنُ 
فيرجمٌ إل معن الس > ولا يمكنٌ حمل «قاتلة» و«شائمة» على المفاعلة؛ لأ 
الام مأمورٌ بأن يكف نفس عن ذلك فكيف يقعٌ ذلك» وإِنّما المعنى : إذا جاء 
متعرّضًا لمقاتلته أو مشاتمته كأن يبدأهُ بقتل أو شتم اقتضت العادةٌ أن يكافئة 
عليهاء فالمرادُ بالمفاعلة إرادةٌ غير الصائم ذلك من الصّائمء» وقد تطلق 
المفاعلةٌ على وقوع الفعل من واحدٍ كما يقال : عالجٌ الأمرّ وعاناةُ. قال في 
«الفتح2370: وأبعدَ من حملهُ على ظاهره فقال: المرادُ إذا بَدَرَتْ من الصّائم 
مقابلةٌ الشّتم بشتم على مقتضئ الطبع فَلَْْرَجِرْ عن ذلك. وممًا يبعدُ ذلك ما 
وقعَ في رواية : «فإن شتمة أحذ) . 

تولد: ني امرؤٌ صائمٌ» في رواية لابن حزيمة”"' بزيادة: «وإن كنت قائمًا 
فاجلس» ومن الرواة من ذكرَ قوله: «إني امرؤ صائم) مرّتِين . واختلف في 
المراد بقوله: «إنّي صائمٌ» هل يخاطِبٌ بها الذي يشتمة ويقاتله أو يقولها في 





(۱)( «الفتح» 1*0/0(. 


(۲) أخرجه: ابن خزيمة .)۱۹۹٤(‏ 


كتاب الصيام ۳ 





نفسه. وبالنّاني جرم المتولّي» ونقلهُ الرّافعيٌ عن الأثمّةء ورجح النُوويُ في 
«الأذكار» الأول وقال في شرح المهذّب»: كل منهما حسنٌّ» والقول بالأسان 
أقورئء ولو جمعهما لكان حستًا. وقالَ الرُويانيُ : إن كان رمضانٌ فليقل بلسانه» 
وإن كان غيرهٌ فليقلهُ في نفسه. وادّعئ ابنُ العربيّ أن موضعَ الخلافٍ في 
التطوع» وأمّا في الفرض فليقلهُ بلسانه قطعًا. 

ترلد: «والّذي نفس محمَّدٍ بيده» هذا القسمُ لقصدٍ الَأكيدٍ. ترله: 
«لخلوف» بضمٌ المعجمة وللا وسكونٍ الواوء بعدها فاءٌ. قال عياض : 
هذه الرّواية الصحيحة وبعض الشيوخ يقولّه بفتح الخاء. قال الخطابىُ : وهو 
خطأ وحكول عن القابسيٌ الوجهين» وبالغ النُوويٌ في شرح المهذب» 
فقال : لا يجورٌ فتحٌ الخاء . واحتح غيرهُ لذلك بأنَّ المصادرٌ التي جاءت علق 
فعول - بفتح أوله - قليلة» ذكرها سيبويه وغيرةُ. وليسّ هذا منها. والخلوفٌ: 
تير رائحة الف . 

توله: «أطيبُ عند اللّه من ريح المسك» اختلف في معنا فقال المازري : 
هو مجازٌ؛ لأمّا جرت العادةٌ بتقريب الرُوائح الطبّبة منّاء فاستعيرٌ ذلك لتقريب 
لانم من ال > فالمعنئ أَنَّهُ أطيبُ عند الله من ريح المسكِ عندكم أي : يقرت 

ليه أكثرٌ من تقريب المسكِ إليكم» وإلئ ذلك أشارَ ابن عبد البرّ وإنّما جعلٌ 
من باب المجاز لأ اله تعالئ من عن استطابة الوا ئح ؛ لأنّ ذلك من صفاتِ 
الحيوان» واللّه يعلمُ الأشياءَ على ما هى عليه. وقيل : المعنى: إن حكم 
الخلوفٍ والمسك عند الله على خلافٍ ما عندكم . وقيلَ: المراد أنَّ اللّه يجازيه 
في الآخرة فتكونٌ نكهتهُ أطيبَ من ريح المسكِ كما يأتي المكلومٌ وري جرحه 
يفوحٌ مسكاء قالهُ القاضي عياضٌء والمرادٌ أنَّ صاحبة ينال من التّواب ما هو 
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أفضلٌ من ريح المسك» حكاهُ القاضي عياض أيضًا. وقال الداودي من 
المغاربة: إِنَّ الخلوف أكثرٌ ثوابًا من المسك حيتُ ندب إليه في الجمَع» 
والأعياد» ومجالس الذكرء ورجّحة النُوويٌ. 

وقد اخَتُلفَ هل ذلك في الدّنيا أو في الآخرةء فقال بالأوَّلٍ ابنُ الصلاح» 
وبالئّاني ابن عبد السّلام. واحتجٌ ابن الصّلاح بما أخرجة ابن سان“ بلفظ : 
«فمُ الصائم حن يخلفٌ من الطعام» وكذا أخرجة أحمد وبما أخرجةُ أيضًا 
الحسنٌ بن سفيانٌ في (مسندواء والبيهقيُ في «الشّعب90© من حديث جابر 
بلفظ : «فإنَّ خلوفٌ أفواههم حينّ يمسونَّ أطيبُ عند الله من ريح المسك» قال 
المنذريٌ : إسناده مقاربٌ . واحتجٌ ابن الصّلاح أيضًا بأ ما قالهُ هو ما ذهب إليه 
الجمهورٌ. واحتج ابن عبد السّلام على ما قاله بما في مسلمء وأحمد» 
نسائ“ : «أطيبُ عند الله يوم القيامةا» وأخرج أحمد هذه الرّيادة من وجه 
آخرّء ويترنّتُ على هذا الخلافٍ القولٌ بكراهة السواك للصّائمء وقد تقدَّمَ 

ترلد: اللضّائم فرحتان إذا أفطر» إلخء قال القرطبئٌ: معنا فرح بزوالٍ 
جوعه وعطشه حيتُ أييح له الفطزء وهذا الفرح طبيعيُء وهو السابق إلى 
الفهم . وقيل: إن فرحةٌ لفطره إِلّما هوّ من حيبت إِنَّهُ تمامُ صومه وخاتمة 
عبادته. قال في الفتح)1” : ولا مانعَ من الحمل على ما هو أعمٌ ممّا ذكرّء 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان (7575). (۲) أخرجه: أحمد .)٤٤۳/۲(‏ 
(۳) أخرجه: البيهقي في شعب الإيمان )۳١۷۹(‏ من حديث أبي هريرة. 


)4( أخرجه : مسلم »)۱٥۸/۳(‏ أحمد ٠5/7١‏ 302 النسائي .)1١55/5(‏ 
)0( «الفتح» )6/ (IAA‏ . 


كتاب الصيام 0{ 


فرح كل أحدٍ بحسبهء لاختلافٍ مقاماتٍ الاس في ذلكٌ» فمنهم من يكونُ 
فرحةُ مباحًا وهو الطبيعي» ومنهم من يكونٌُ مستحبًا وهو أن يكو لتمام 
العبادة. والمرادٌُ بالفرح إذا لقي ربّهُ أنه يفرح بما يحصلٌ له من الجزاء 
والّواب . ۰ 

توله: «الزُور والعمل به» زاد البخاري في رواية: «والجهل» وأخرجٌ 
الطبرانيُ من حديثِ أنس: «من لم يدع الخنئ والكذبً» قال الحافظ”” : 
ورجالة ثقاتٌ. والمرادُ بالزُور: الكذبُ. 

ترله: «فلیس لله حاجة) إلخ» قال ابن بال : ليس معنا أنه يؤمرُ بأن 
يدح صيامة؛ وإنّما معنا التَّحَذِيرُ من قول الور وما ذكرٌ معهُء قال في 
«الفتع ۲ : ولا مفهومٌ لذلكٌ؛ فإِنَّ الله لا يحتاجٌ إلى شيءء وإِنّما معنا 
فليس لله إرادةٌ في صيامهء فوضعَ الحاجةً موضعَ الإرادة. وقال ابن المنير 
في ١حاشيته‏ على البخاريٌ»: بل هو كنايةٌ عن عدم القبولٍ كما يقولٌ 
المغضبٌ لمن رذ عليه شيئًا طلبهُ منةء فلم يقم به: لا حاجةٌ لي في كذا. 
وقال ابن العربيّ: مقتضئ هذا الحديث أله لا يثابُ على صيامهء ومعناهٌ أَنَّ 
نوابَ الصيام لا يقومٌ في الموازنة بإثم الزُورٍ وما ذُكرٌ معة. واستُّدلَ بهذا 
الحديثٍ على أن هذه الأفعال تقض ثوابَ الصوم» وتعقّبَ أا صغائر تكمّرُ 
باجتناب الكبائر. ۰ 


,) 7577١ أخرجه: الطبراني في «الأوسط)‎ )١( 
.(11۷/( «الفتح»‎ (۲) 
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باب الصائم يَتَمَضْمْضٍ أو َعْتَسِلٌ م من الْحَرّ 


-١ 56‏ عَنْ عُمَرَ قَالَ: هَشَشْتٌ َشَضت يما فقَبَلْتْ وَأَنَا صَائِم. َنَت التي 
كله فَقْلْتُ : صغث الهؤم مرا عَظيماء فَبَلْتُ وَأ ضام قَقَالَ رَسُولُ الله 
له : «أَرََيِتَ ل تَمَضْمَضْتَ بِمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمُ؟) قُلتُ: لا بَأس بذَلِك 
فَقَال: لقَفِيم؟2. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأيَووَاوْة0©. 

-٤‏ وَعَنْ أبِي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَضْحَاب الي 
کل قَالَ: رَأَئِتُ ال يكل يصب الْمَاءَ عَلّى رَأْسِهِ مِن الْحَرٌ وَهُوَ صَائِمً) . 


رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْة0" . 


الحديثُ الأول أخرجة أيضًا النّسائيُ”" وقال: إِنَّهُ منكرٌ. وقال أبو بكر 


البرّارُ : لا نعلمة يُروى عن عمرٌ إلا من هذا الوجهء وصحححة ابنُ خزيمة» وان 
حبَّانَ» والحاک“ . 


'والحديتٌ الثّانى أخرجة أيضًا اسائ ورجال إسنادو رجال الصحيح . 
قوله: «هششتٌ» بشينين معجمتين أي: نشطتٌ وارتحتُ» والهشاش في 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۲۱/۱» 227550 وأبو داود .)۲۳۸٠١(‏ والنسائي في «الكبرئ»»؛ كما في 
«التحفة») .)1١577(‏ 0 ۰ 
وقال النسائى : «هذا حديث منكر» وبكير مأمون» وعبد الملك بن سعيد رواه عنه غير 
واحد» ولا ندري ممن هذا». 

(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۷٦ /٥( )٤۷٥‏ ۳۸۰ 08١5)ء‏ وأبو داود (5756). 

(۳) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرى» .)۳٠۳١(‏ 

.)٤۳۱/۱( الحاكم‎ »)۳٠٤٤( ابن حبان‎ »)١999( أخرجه: ابن خزيمة‎ )٤( 

(5) أخرجه: النسائي في «السئن الكبرى» .)٠٠۷(‏ 


كتاب الصيام £۷ 








الأصل : الارتياح والخمَةٌ والنّشاطء كذا في «القاموس». قوله: «أرأيتَ لو 
تمضمضت» إلخ. فيه إشارة إلى فقو بديع وهو أن المضمضة لا تنة تنقصٌ الصوم› 
وهي اول اشرب ومفتاحة» فكذلك القبلهُ لا تنقضهُ وهيّ من دواعي الجماع 
وأوائله التي تكونٌ مفتاحًا ل والشّربُ يُفسدٌ الضّومَ كما يفسدة الجماعٌ» فكما 
ثبت عن عمرَ أن أوائلَ الشرب لا تفسد الصَيام كذلك أوائلٌ الجماع لا تفسدة» 
وسيأتي الخلاف في التقبيل . 

ترله: «يصبٌ الماء على رأسه» إلخ. فيه دليل على أنه يجوز للصائم أن 
يكسرٌ الحرّ بصبٌ الماءِ على بعض بدنه أو كلو وقد ذهب إلى ذلك الجمهورُء 
ولم يفرّقوا بِينَ الأغسال الواجبة والمسنونة والمباحة. وقالت الحنفيّةُ : إِنّهُ يكره 
الاغتسالٌ للصّائم؛ واستدلُوا بما أخرجة عبد الرَرَاقِء عن علي من الهي عن 
دخولٍ الصّائم الحمَّامَء وهو مع كونه أخصٌ من محل النّراع؛ في إسناده 
ضعفٌء كما قالَ الحافظ . 

واعلم أنه يكره للصّائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ لحديث الأمر 
بالمبالغة في ذلك إلا أن يكونٌ صائمّاء وقد تقدّمَ. واختّلف إذا دخلّ من ماء 
المضمضة والاستنشاقٍ إلى جوفه خطأًء فقالت الحنفيّةٌ» والقاسميٌّ ومالك 
والشَّافعيُ» في أحدٍ قوليه والمزنيٌ: إِنَّهُ يفسدٌ الصّومُ. وقال أحمد بن حنبل» 
وإسحاقٌ» والأوزاعيٌ» وَالنَّاصِرٌ والإمامُ يحيى» وأصحابُ الشّافعيٌ : إِنَهُ 
لا يفسد الصَومُ كالئّاسي . وقال زید بن علي : يفسد الصّومُ بعد الثَّلاثْ 
المرّاتِ. وقال الصَّادقٌ: يفسد إذا كان التّمضمضٌ لغير قربة. وقالَ الحسنُ 
البصريٌ» والنّحْعيُ : إِلَّهُ يفسد إن لم يكن لفريضة. 





.)١6”/:( «الفتح»‎ (۱) 
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بَابُ الرُخْصَةٍ في َة ِلضّائِم إلا لِمَنْ ياف على نيه 

0 - عَنْ اَم سَلَمَة سَلَمَةَ: أَنَّ اللي كله کان يُقَبْلُ وَهُوَ صَائِم) . . متمق 
َا 

5- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : کان رَسول الله 4ي يُقَبْلُ وَهْوَ صَائِمْ وَيُبَاشِرْ 
وَهُوَ صَائِم وَلَكنّهُ كَانَ أملككم لإزبه. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا النَسَائِيَ'' 

وَفي لَفْظ : «كانَ يُقَبّلُ في رَمَضَانَ وَهْوَ صَائِم) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِم". 

1- وَعَنْ عُمَر بن أبي سَلَمَةَ: انه سال رسول الله ا يبل الصَّائِم؟ 
فَقَالَ لَه : «سَلْ هَذْو) ام سَلَمَةَ فأخبر رَنْهُ أنَّ رَسُوَلَ الله ل يَفْعَلُ ذلك 
َقَالَ: يا رَسُولَ اللَّه قَدْ ن َال َك ا قد من ذلك وَمَا تَأَخََرَ فَقَالَ 
لَهُ: «أمَا وَاللّهِ إني اقام لله وَأَحْشَاكُمْ َه . رَوَاهُ مله . 


4- وَعَنْ ي هُرَيرَة: أن رجلا سَأَلَ الب تكله عَن الْمْبَاشَرَةٍ 
للصائِم» رخص له وَأنَاهُ آخَرْ فَتَهَاهُ عنهاء ذا الْذِي رَخَصَ لَه شيخ › 


وَِذَا الْذِي نَهَاهُ شَاتٌ . رَوَاهُ أبُو اود . 





.)۳٠١ 3060 591١ /5( أخرجه: البخاري (۸۸/۱) (۳۹/۳)ء وأحمد‎ )١( 
. وهو عند مسلم من حديث عائشة كته‎ 
۱۲۸ 2.47 »5٠١/5( أخرجه: البخاري (۳۸/۳)» ومسلم (0/ه١). وأحمد‎ )۲( 
.)۱۹۸۷( وأبو داود (5787؟)» والترمذي (۷۲۹)» وابن ماجه‎ )5١5 ۰۱ 
.)١170/5( وأحمد‎ ,.)١ ١5 /0( أخرجه: مسلم‎ )۳( 
.)۲۳۸۷( «السنن)‎ )٥( . (۳1/7 «صحيح مسلم)‎ )٤( 


كتاب الصيام 44 





حديثٌ أبى هريرةً سكت عنة أبو داود» والمنذريٰ» والحافظ فی 
«التلخيص)”2: وفي إسناده أبو العنبس الحارثٌ بن عبيد سكتوا عنهُ. وقالَ 
في «التقريب»: مقبول. وقد أخرجة ابنُ ماجه'"' من حديثِ ابن عباس ولم 
f 2 ae 5 (Os. ٠. 0‏ واء 4(2( 
يصرح برقعهة » والبيهقيٌ من حذديتث عائشة مرفوعا. واخرج بحوه أاحمد 


من حديث عبدٍ الله بن عمرو. 

ترله: «كانَ يقبّلها وهو صائمٌ» فيه دليل على آنه يجوز التَّقبيِلُ للصّائم 
ولا يفسدٌ به الصّومُ. قال التووي” : ولا خلا أا لا تُبطلُ الصّومَ إِلّا إن 
أنزل اء ولكنَّهُ متعمَّبٌ بأ ابنَ شبرمة أفتئ بإفطار من بل . ونقلهُ الطحاويٌ 
عن قوم ولم يسمّهم. 

وقد قال بكراهة التقبيل والمباشرة على الإطلاق قومٌء وهو المشهورٌ عند 
المالكيّة . وروی ابن أبي شيبة”'' بإسنادٍ صحيح عن ابن عمرّ آنه كانَ يكره 
القبلةَ والمباشرةً». ونقلَ ابنٌ المنذر وغيرهُ عن قوم تحريمهماء وأباح القبلة 
مطلقًا قومٌ. قال في ١الفتح)”"‏ : وهوّ المنقول صحييًا عن ابي هريرةً. قال 
سعيدٌ» وسعد بن أبي وقّاص » وطائفة» وبال بعضٌ الظطاهريّةِ فقالَ: إَِا 


a 


مس جيه . 


.)۳۷۳/۲( أخرجه: أبو داود (۲۳۸۷)ء «التلخيص الحبیر»‎ )١( 
.)۱۹۸۸( أخرجه: ابن ماجه‎ )۲( 

(۳) أخرجه: البيهقى (5/ 75757). 

(5) أخرجه: أحمد (180/5). 

)0( شرح مسلم) (۷/ 5١6‏ ). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (4417). 


.) ١6١ /8( «الفتح»‎ (۷( 


[ نيل الأوطار- ج ٠‏ ] 
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وفرّفَ آخرونَ بينَ الشَّابٌ والشّيخ» فأباحوها للشّيخ دونَ الشَّابٌ تمسّكا 
بحديثِ أبي هريره المذكور في الباب» وما ورد في معنا وبه قال ابن عبّاس ؛ 
أخرجة مالك عنهء وسعید بن منصور» وغيرهما. 

وفرَّقٌ آخرونٌ بِينَ من يملكُ نفسهُ ومن لا يملكُ. واستدلُوا بحديث عائشةً 
المذكور في الباب وبهِ قالَ سفيانٌ» والشَّافعيُ؛ ولكنّهُ ليس إلا قول لعائشة؛ 
نعم يه ل لشاب وإذنة للشيخ يدل على أل لا يجوز التقِبي لمن خشي أن 
تغلبة الشهوةٌ» وظنّ له لا يملكُ نفسة عند التّقبيل» ولذلك ذهب قوم إلى 
تحريم القبيل على من كان تتحرّكُ به شهوتة» والشَّاتُ مظةٌ لذلك. 

ويعارض حديتٌ أبي هريرةً ما أخرجة النّسائيغ”"*؛ عن عائشة قالت: «أهوى 
لني بي ليقبلني» فقلتٌ : ني صائمةٌء فقالَ: وأنا صائمم. فقبّلني» وعائشة 
كانت شاه حينئذء إلا أن يكونَ حديثُ أبي هريرة مختضًا بالرّجالِ» ولكنّهُ 
بعيدٌ؛ لأنَّ الرّجال والنّساء سوا في هذا الحكم. 

ويمكنٌ أن يقال: إِنَّ اللي يل علم من حال عائشة أا لا تتحرَّكٌ شهوتها 
بالتقبيل . وقد أخرجٌ ابنُ حبّانَ في (اصحيحه) : «أَنَهُ ی كانَ لا يمس شيئًا من 
وجهها وهيّ صائمةٌ)”" فدل على أَنَّهُ كان يجتّبها ذلك إذا صامت تنزيًا منهُ لها 
عن ترك الشهوة لکونہا ليست مثلوء وقد دل حديثُ عمرّبن ¿ أبي سلمة 
المذكور على جوز التفبيل للصّائم من غير فرق بِينَ الشَّابٌ وغيره» وحديتُ 
أبي هريرةً أخص منه فيبنئ العام على الخاص . 
)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطإ» .)١97(‏ 


(0) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» .)٠۳۸(‏ 
(۳) ابن حبان (013). 


کتاب الصيام 40١‏ 





واحتجٌّ من قال بتحريم التقبيل والمباشرة مطلقًا بقوله تعالى: فإفالنَ 
بشروهىًه [البقرة: ۱۸۷] قالوا: فمنعَ من المباشرة في هذه الآيةِ نبارًا. وأجيبَ 
عن ذلك باد الى بي هو المبينُ عن الله تعالى» وقد أباحَ المباشرة نهارّاء فدل 
على أنَّ المراد بالمباشرة في الآية : الجماعٌ لا ما دونه من قُبْلةٍ ونحوهاء وغاية 
ما في الآية أن تكو عامَّةَ في كل مباشرة» مخصّصة بما وق منة بيا وما أذنَ 
بو» والمرادٌ بالمباشرة المذكورة في الحديث ما هو أعمٌ من التقبيل ما لم يبلغ 
إلى حدّ الجماع» فيكونُ قولهٌ: "كان يقبّلٌ ويباشرًا من ذكر العام بعدَ الخاص ؛ 
لأنّ المباشرةً في الأصل التقاءٌ البشرتين. 

ووقعَ الخلافٌ فيما إذا باشرَّ الصَّائمُ أو قبَّلَ أو نظر فأنزل أو أمذئ» فقال 
الكوفيُونَ والشَافِعيُ: يقضي إذا أنزل في غير التَظرء ولا قضاء في الإمذاء. 
وقالَ مالك وإسحاقٌ: يقضي في كل ذلك ويكمّرٌ إلا في الإمذاء فيقضي فقطء 
واحتجّ له بأد الإنزال أقصئ ما يطلبُ في الجماع من الالتذاذٍ في كل ذلك . 
وتُعَقَّبَ أن الأحكامً علقت بالجماع فقط. وروي ابِنُ القاسمء عن مالك أنه 
يجب القضاء على من باشرَ أو قبل فأنعظ» أنزلَ أو لم ينزل» أمذئ أم لم يم 
وأنكرةٌ غيرهُ عن مالك. وروی عبد الرَرّاق”» عن حذيفة أن من تأمّلَ خلق 
امرأةٍ وهوّ صائمٌ بطل صومة. قال في «الفتح» : وإسنادة ضعيفٌ. قال : 
وقالَ ابن قدامة : إن قل انل أفطرَ بلا خلافٍ» كذا قال وفيه نظرٌ؛ فقد حکیٰ 
ابنُ حزم أنه لا يفطرُ ولو أنزل وقوّئ ذلك وذهبّ إليه. 


() «مصنف عبد الرزاق» .)۷٤٥١(‏ 


)( «الفتح) 01/0(. 





4601 المجلد الخامس 








توله: الأربه) بفتح الهمزة والرًاءِ وبالموحّدةٍ آي : حاجته» ويروئ بكسر 
الهمزة وسكون الراء أي : عضوه. قال في «الفتح»: والأوّلُ أشهز وإلى 
ترجيحه أشارَ البخاريٌ بما أوردهُ من التفسير . ا 

وفي الباب عن عائشةً عند أبي داود : «أنَّ اللي ية كان يقبّلها ويمصٌ 
لسانها» قال الحافظ”": وإسنادهُ ضعيفٌ» ولو صم فهو محمولٌ على أَنّهُ لم 
يبتلع ريقهُ الذي خالطةُ ريقها . وعن رجل من الأنضارٍ عند عبد ال راي“ بإسناد 
صحيح : أنه قبّلَ امرأتةُ وهوّ صائمٌ» فأمرٌ امرأته فسألت اللي كَل عن ذلك 
فقال: إِنّي أفعلٌ ذلك . فقالَ زوجها: رخص الله لبه أشياء فرجعت فقالّ: 


آنا ١‏ بحدود الله وأتقاكم. وأخ جه مالك لكنَّهُ أرسلةُ . 
بحد ود و وا حر ر 


بَابُ مَنْ أَضْبْحَ جُنبَا وَهُوَ صَائِمُ 


۹- عَنْ عَائْشَةَ : أنَّ رَجُلا قال : يا رَسُولَ الله تذركني الصَّلَاة وأا 


9 


جنب نَأْضُومُ؟ قال رَسُولُ الله لد : «وََنَا د تُذْ ركني الصَّلَاةٌ وانا جنب 


7 


نَأَضصُومُ). قَقَالَ: لَسْتَ مفلا يا رَسُولَ الله قذ غَثَرَ الله لَكَ ما تَقَدَمَ من 
ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ, فُقَال: «وَاللَّه ني لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لله وَأعْلَمَكُمْ 


(VD سيوم‎ 


ہما ني . روا أَحْمَدُ وَمُسْلِمْ وَأَبُو دَاوُهَ 


.)۲۳۸١( أخرجه: أبو داود‎ )۲( .)٠١١/٤( «الفتح»‎ )١( 
. „(o / 0) «الفتح»‎ (۳) 

.)۷٤١١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 

(5) أخرجه: مالك فى «الموطأ» .)١94(‏ 

(3) أخرجه: مسلم (۱۳۸/۳)ء وأحمد (31//5: 2155 140). 


كتاب الصيام for‏ 


- وڪن عَائِشَةَ وَأمْ سَلَمَة سَلَمَةَ: أن ن¿ الي ئ كان يُصْبِحٌ ًا مِنْ جمّاع 
غير اختلام م يضوم في رَمَضَانَ. متف مُتَفَْقّ عله . 

-وَعَن آَم سَلَمَةَ قَالَتْ كن شوك لل 18 : يضح جنا ِن جمّاع 
لا حلم ثم لا بطر ولا يفصي أ : رجا . 

هذه الأحاديثٌ استدل بها من قال: إِنَّ من أصبحَ جنبًا فصومة صحيحٌ 
ولا قضاءَ عليه من غير فرقٍ بِينَ أن تكونّ الجنابةٌ عن جاع أو غيرو» وإليه 
ذهب الجمهورٌء وجزم النّوويُ بأنَّهُ استقرٌ تقر الإجماعٌ على ذلك . وقالَ ابن دقيق 
العيدٍ: إِنَّهُ صارٌ ذلك إجماعًا أو كالإجماع . 


وقد ثبت من حديث أبي هريرة ما يخالف أحاديتٌ الباب» فأخرج 
الشَِّحَانٍ" "' عنة أنه ئ قال: «من أصبح جنبًا فلا صومٌ لة» وقد بقيّ على العمل 
بحديث أبي هريرةً هذا بعض التَّابِعينَ كما نقلة التَّرَمِذيُ. وروا عبد الرّرَّاقٍ0؟) 
عن عروة بن الرُبيرء وحكاه ابن المنذر عن طاوس. قال ابن بطّالٍِ: وهو أحدُ 
قولي أبي هريرة . قال الحافظ”” : ولم يصح عنهُ؛ لأنَّ ابنَ المنذر رواهُ عنهُ من 
طريق أبي المهرّم » وهر ضعيف. وحكئ ابن المنذرٍ أيضًا عن الحسن 
البصريٌ» وسالم بن عبد الله بن عمرء أنه يتم صومهُ ثمٌّ يقضيه. وروئ 
عبد الرراي عن عطاءٍ مثلّ قولهما. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ ۰)۳۸ ومسلم (۳/ ۱۳۷)» وأحمد (5/ 35 5 2789 ۲۹۰). 
(؟) أخرجه: البخاري (۳/ »)5١‏ ومسلم .)١۳۸/۳(‏ 
(*) علقه البخاري (۳۸/۳). (5) أخرجه: عبد الرزاق (9505). 


)0( «الفتح» ۷/0(. 


0) أخرجه: عبد الرزاق .)۷٤٠١١(‏ 
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قال في «الفتح»: ونقل بعض المتأخرينَ عن الحسن بن صالح بن حي 
إيجابَ القضاءء والَّذي نقلهُ عنهُ الطحاوى استحبابة . ونقل ابن عبد البرٌ عنةُ 
وعن النّحَعِيٌ إيجابَ القضاءٍ في الفرض دون النَطوّع . ونقل الماورديٌ أنَّ هذا 
الاختلافٌ كله إِنّما هر في حقّ الجنب» وأمًا المحتلمُ فأجمعوا على أَنَّهُ يجزئة . 
وتعقّبهُ الحافظ بما أخرجة النّسائيُ باسناو صحيح عن أبي هريرة أل أفتن من 

7 (Ds, 
: اسیج جنا من اتلام أن يفار وفي رواية أخرئ عنة عند النّسائيٌ” '' أيضًا‎ 
من احتلمَ من اليل أو واقعَ أهلهُ * ثم أدركة الفجرٌ ولم يغتسل فلا يصم».‎ 

وأجابَ القائلونَ بن من أصبح جنبًا يفطرٌ عن أحاديث الباب بأجوبة؛ منها : 
أ ذلك من خصائصه . ورذه الجمهوز بأل الخصائص لا تنبث إلا بدلا 
وبأنّ حديثٌ عائشة المذكورٌ في اول الباب يقتضي عدم اختصاصه ٤‏ اة بذلك . 


وجمعٌ بعضهم بين الحديثين بأ الأمرّ في حديثٍ أبي هريرةً أمرُ إرشادٍ إلى 
الأفضل» فإنَّ الأفضل أن يغتسل قبلَ الفجرء فلو خالفَ جار ويُحملٌ حديثُ 
عائشة على بيانٍ الجواز. وقد نقل النُوويُ هذا الجمحَ عن أصحاب الشَافعيّ . 
وتعقّبهُ الحافظ بأنَّ الذي نقلهُ البيهقي وغير عن أصحاب الشَّافعيّ هو سلوك 
طريقة الترجيح . وعن ابن المنذرٍ وغيره سلوك النُسخ . 

وبالشُسخ قال الخطابيٌ . وقوَّاهُ ابن دقيتي العيدٍ بأنَّ قوله تعالى: أل كم 
كد أَلضِيَاوِ أَرَمَتُ إل سابك [البقرة: 01187 يقتضي إباحة الوطء في ليلة 
الضّومء ومن جملتها الوقثُ المقارن لطلوع الفجرء فيلزمٌ إباحةً الجماع فيه 
(1) «الفتح) .(V۷/0‏ 
(۲) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» .)۲۹٤۰(‏ 


کتاب الصيام f00‏ 


قول الرّجل للنَىَ بي : «قد عفر الله لك ما تقدَّمَ من ذنبكٌ وما تأخرَ» يدل على 
أن ذلك كان بعدَ نزول الآية» وهي إِنّما نزلت عام الحديبية سنه ست وابتداء 


فرض الصّيام كانَ فى السَّنةٍ النّانية . 


ويؤيّد دعوى النّسخ رجوعٌ أبي هريرة عن الفتوئ بذلك» كما في رواية 
للبخاريٌ”؟: نه لما أخبرَ بما قالت أمُ سلمةً وعائشةٌ فقال: هما أعلمُ 


9 


برسول الله يلها وفي رواية ابن جريج: «فرجمٌ أبو هريرةً عمًّا كانَ يقول في 


ذلك»» وكذا وق عند النّسائيٌ'" أَنَّهُ رجعَء وكذا عند ابن أبي شيبة”". وفي 


رواية للنّسائيّ: «أنَّ أبا هريرة أحالَ بذلك على الفضل بن عباس“ ووقعَ 
نحو ذلك فى البخاريٌ”*' وقال: إِنَّهُ حدّئةٌ بذلك الفضلٌ». وفى رواية أَنَّهُ قال: 
حدّثنى بذلك أسامة . 

وأمّا ما أخرجة ابنْ عبد البر”'' عن أبي هريرة أنه قال : «كنتُ حدثتكم : مَن 
أصبحَ جنبًا فقد أفطرّ» وإِنَّ ذلك من كيس أبى هريرةً» فقَالَ الحافظ 9" : لا يصح 
ذلك عن أبي هريرة؛ لاله من رواية عمرّبن قيس» وهو متروك. 

ومن حجج من سلك طريق الترجيح ما قالهُ ابنُ عبد البرّ: إِنّهُ صم وتواتر 


.)۳۸/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه: النسائى فى «السنن الکبریٰ» (5950). 

(۳) أخرجه: ابن أبى شيبة (451/0). 

(:) أخرجه: النسائي في «السنن الکبری» .)۲۹٤۱(‏ 

)0( تقدم تخريجه (ص”750907). (5) «التمهيد» .)٤٤/۲۲(‏ 
)¥( «الفتح» 6/0(. 


t٦‏ المجلد الخامس 


حديثٌ عائشة وأمٌ سلمة. وأمّا حديثٌ أبي هريرةً فأكثرُ الرّواياتِ عنه أنه كانَ 
يفتي بذلكٌ» وأيضًا رواية اثنين مقدّمةٌ على رواية واحدٍء ولا سيّما وهما 
زوجتانٍ للنّبيْ كه والرّوجاتٌ أعلمُ بأحوالٍ الأزواج» وأيضًا روايتهما موافقة 
للمنقولٍ» وهو ما تقدَّمَ من مدلول الآية» وللمعقولٍ وهو أن الغسلَ شية وجب 
بالإنزال» ولیس في فعله شيء يحرّمٌ عل الصّائم» فان الصَّائمَ قد يحتلمٌ بالتّهار 
فيجب عليه الغسلٌ» ولا يفسدٌ صومة بل يتمّهُ إجماعًا. 

توله: «ولا يقضي» عزاهُ المصئّفٌ إلى البخاريٌ» ومسلمء ولم نجدهُ في 
البخاريٌ» بل هو مما انفرد به مسلمٌ فيُنظرٌ ذلك . 

بَابُ كمَارَةٍ مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ رَمَضَانَ بالجمَاع 

5- عن أبي هُْرَيْرَ 5 قَالَ: جاءَ رجل إلى لني كه فَقَال : هَلَكتٌ 
يا رَسُولَ الله . قَالَ: «وَمَا أَهلككَ؟» فَالَ: وَفَعْتْ عَلَى امْرََتِي في رَمَضَانَ . 
قال : «مَل جد ما تُعْتِقُ رَقَبة؟» قال: لا. قال: «فَهَلْ تَسْتَطِيعْ أن تَضُومَ 
شَهْرَئْنِ ن ماعن ؟» قال : لا. قال : «فهل جد ما تطعمْ سِنّينَ مِسْكِيئًا؟) قَالَ : 
لا. قَالَ: مجلس كأ الي وك بعري فيه قمر قال : «تَصَدَّقٌ بهذا» . قال : 
فَهَل عَلَى أَكْفَرَ منَا؟ كَمَا بين لَابتهَا أفلْ بيت أخوج إِلَيِهِ مًِا. فَضَحِكٌ الت 


i 


كله حى بَدَثْ نَوَاجِذّهُ وَقَالَ: «اذْمَبْ فَأَطْعمْةُ أَهْلَكَ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ0 . 


000 أخر جه : البخاري 61/۳« c۲‏ 24 ومسلم (/1۳۸- Î‏ وأحمد 
۲۰۸/۲ ١55ء‏ ۷۳ وأبو داود (5790)» والترمذي »)۷۲٤(‏ والنسائي في 
«الكبرئ» (۳۱۱۷)» واين ماجه .)١51/١(‏ 


كتاب الصيام /اهء 








وَفِي لَفْظِ ابن مَاجَهْ كَالَ: «أَعْتِقْ رَقَبَهَه. قَالَ: لا أَجِدُهَا. قَالَ: «صُمْ 
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) . قَالَ: لا أَطِيقٌ. قَالَ: ١أَطْعِمْ‏ سين مِسْكِينًا) وَذْكْرَهُ. 

ولان مَاجَُ وبي دَاوْدَ في روَايَة : : اوَصُمْ يَْمًا مَكَائَهُ)'. 

وَفَى َمظ لِلدَارَقْطيَ فيه: ثَقَالَ: هَلَكْتٌُ وَأَمْلَكْتُ. فَقَالَ: «ما 
أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أهلى. وکر . 

وَظَاهِرُ هَذًَا أَنّهَا كَانَْ مُكَرَهَةً. 

في الباب عن عائشةً عند الشيخين ولفظ الدّارقطني”؟ الذي ذكرةُ 
المصدّفٌ قال الخطابيُ: إِنّهُ تفرّد به معلّى بن منصور» عن ابن عبينة» وذكرٌ 
البيهقيٌ أن الحاكم نظرٌ في كتاب معلّئ بن منصورء فلم يجد هذهو اللفظةًء 
يعني : «هلكتٌ وأهلكتٌ». وأخرجها من رواية الأوزاعيٌّ وذكرٌ أا أدخلت 
على بعض الرُواٍ في حديثه» وأنَّ أصحابةٌ لم يذكروها. قال الحافظٌ : وقد رواء 
الذارقطنيُ من رواية سلامة بنِ روح» عن عقيل» عن ابن شهاب . 

قولكه: (جاءَ رجل) قال عبد الغنيّ في «المبهمات» : 3 اسمّهُ سلمانُ» أو 
سلمة بن صخر البياضي . ويؤيّدهُ ما وقعّ عند ابن أبي شيبةَ عن سلمة بن صخر 
)١(‏ أخرجها: أبو داود (۲۳۹۳)» وابن ماجه .)١51/1(‏ 


(۲) «السئن» (؟/ .)5١١‏ 


وداج : «التلخيص» (۳۹1/۲), 
)£( رجا الدارقطني (۲/ .)5١١‏ 


fo۸‏ المحلد الخامس 





أنه ظاهرَ من امرأته. وأخرجٌ أبن عبد البرّ في «التّمهيد» عن سعيدٍ بن المسيّب 
أنه : سلمانٌ بن صخر . 

توله: «هلكتٌ» اسنّدل به على أنه كان عامدًا؛ لأنَّ الهلاك مجارٌ عن 
العصيان المؤدّي إلى ذلك فكأنّهُ جعلّ المتوفَ كالواقع مجارّاء فلا يكونُ في 
الحديث حجّةٌ عل وجوب الكمّارة على النّاسي» وبه قال الجمهورٌ. وقال 
أحمد وبعض المالكيّة: إا تجبُ على الئّاسي» واستدلوا بتركه كَل 
للاستفصالٍ» وهو ينزل منزلة العموم. قال في «الفتح"'2: والجوابُ أنه قد 
تين حال بقوله : "هلكثُ واحترقثُ»» وأيضًا وقوع النَسيانِ في الجماع في غبار 
رمضانَ في غاية البعدٍ. 1 

قرله: «وقعتٌ على امرأتي» في رواية: «أنَّ رجلا أفطرٌ في رمضانَ»» وبہذا 
استدنُتِ المالكيّةُ على وجوب الكمَّارةٍ على من أفطرَ في رمضانٌ بجماع أو 
غيره» والجمهورٌ حملوا المطلقّ على المقيّدِء وقالوا: لا كمّارة إلا في الجماع . 

ترله: «رقبة» استدلّت الحنفيّةٌ بإطلاق الرّقبة على جواز إخراج الرَّقبةٍ 
الكافرة. وأجيب عن ذلك بأل يحمل المطلق على المقيدٍ في كقّارة القتل» وب 
قال الجمهورٌء والخلاف في المسألة مبسوط في الأصولٍ. 

تولك: ١ستَّينَ‏ مسكيئًا» قال ابن دقيق العيد: أضافٌ الإطعام الذي هوّ مصدرُ 
أطعمَ إلى سنَّينَ» فلا يكونُ ذلك موجودًا في حقٌّ من أطعمٌ سِنَّةَ مساكينَ عشرةً 
ام مثلاء وبه قال الجمهورٌ. وقالت الحنفيّةُ: إِنَهُ لو أطعمّ الجميعَ مسكيئًا 


.)١5/5( «الفتح»‎ (0 


كتاب الصيام £0۹ 


واحدًا في سنَّينَ يومًا كفى» ويدل على قولهم قولةً: «فأطعمةُ أهلك»» وفي 
ذلك دليلٌ علئ أنَّ الكمّارةَ تجبُ بالجماع خلافًا لمن شد فقال: لا تجبُ» مستندًا 
إلى أا لو كانت واجبةً لما سقطت بالإعسار. ويُعقّبَ بمنع السّقوطٍ كما 
سيأني. وفيه أيضًا دليلٌ على أله يجزئ التُكفِيرٌ بكلّ واحدةٍ من اثلاث 
الخصالٍء وروي عن مالك أنه لا يجزئ إلا الإطعامُ» والحديثٌ يرد عليه. 

وظاهرٌ الحديث أَنَّهُ لا يجزئ التكفيرُ بغير هذه النَّلاث. وروي عن سعيدٍ بن 
المسيّب أنه يجزئ إهداء البدنة كما في «الموطإ» عنهُ مرسلا. وقد روئ 
سعيدُ بن منصورء عن سعيدٍ بن المسيّبٍ أَنَّهُ كذّبَ من نقل عنهُ ذلك. 

وظاهرٌ الحديث أيضًا أن الكفّارةَ بالخصال النَّلاثِ على الثّرتيبٍ. قال ابن 
العربيّ : لاد الي ل نقله من أمر بعد عدمه إلى أمرٍ آخرّء ولیس هذا شأنَ 
النّخِيرٍ . وناز عياض في ظهور دلالة التّرتيب في السّوالِ عن ذلك فقال: إِنَّ 
مثلَ هذا السُؤال قد يستعملٌ فيما هو على التخيير. وقرَّرهُ ابنُ المنير. وقال 
البيضاوي : إن ترتيب الثاني على الأول والثَّالثِ على الثاني بالفاءِ يدل على 
عدم التخيير» مع كونها في معرض البيانٍ وجواب السُّوَالٍِ فينرّل منزلة الشرط . 

وإلئ القول بالترتيب ذهبّ الجمهورٌ. وقد وقعّ في الرّواياتٍ ما يدل على 
الترتيب والتخيير . والْذينَ رووا الثَّرتِيبَ أكثرُ ومعهم الرُيادهُ. وجمع المهلّبُ. 
والقرطبيٌ بينَ الرّواياتٍ بتعددِ الواقعة. قالَ الحافظ”'': وهوّ بعيدٌ؛ لأنَّ القصّةً 
واحدةٌ» والمخرجٌ متَّحذٌّء والأصلْ عدم التَعذّدِ وجمعَ بعضهم بحمل التّرتيب 
على الأولويّة والنَّخِير على الجوازء وعَكْسَهُ بعضهم . 


.)١58/:( «الفتح»‎ 69 


.6 ش المجلد الخامس 


تولك: «فأتي التب بيا , بضم الهمزة للأكثر على البناء للمجهولٍ . والوّجل 
الآتي لم يسمّ. ووقعَ في رواية للبخاريٌ: «فجاءَ رجل من الأنصار»» وفي 
أخرى للدّارقطنيٌ : «رجلٌ من ثقيفٍ». 

ترل: ابِعَرَقٍ فيه تمر با بفتح المهملة والرَّاء بعدها قاف»ء وفي رواية القابسيٌ 
بإسكان الرَاءِ» وقد أنكرٌ ذلك عليه» والصَّوابُ الفح كما قال عياضٌ. وقالَ 
الحافظ: الإسكانُ ليس بمنكر وهو الرّنبيل» والرّنبيل: هو المكتل. قال في 
«الصحاح»: المكتل يشبة الرّنبيل يسم خمسةً عشرَّ صاعًا. ووقع عند الطبراني 

«الأوسط)20 : أنه أت ني بمكتل فيه عشرونَ صاعًا فقال : تصدّق بهذا» وفي 
إسناده ليت بن أبي سليم ؛ وق مثلُ ذلك عند ابن خر من حديث عائشة 
وفي مسل عنها : «فجاءءُ عرقانٍ فيهما طعا قال في «الفتح»* : 8 
أن التّمرَ كان في عرق» لكنَّهُ كان في عرقين في حال التّحميل على الذَابَةِ ليكونٌ 
أسهل» فيحتمل أن الآتيّ به لما وصل أفرغ أحدهما في الآخرء فمن قال 
«عرقان» أرادَ ابتداء الحالٍ» ومن قال «عرق» أراد ما آلَ عليه. 

وقد ورد في تقدير الإطعام حديثٌ علي عند الدارقطنيٌ بلفظ : «يطعمُ سنَّينَ 
مسكيئًا لکل مسكين مذّاء وفيه: «فأتيّ بخمسةً عشرٌ صاعًا فقال: أطعمة سنَّينَ 
مسكيئًا؛ وكذا عند الدّارقطنيئ”*© من حديث أبي هريرة. قال الحافظ : من قالَ 
اعشرونَ» أرادّ أصل ما كان عليه» ومن قال «خمسةً عشرً اراد قدرٌ ما يقعٌ به 
الكمّارةٌ . 


.)10/81/( أخرجه: الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۳( .)١955( أخرجه: ابن خزيمة‎ )۲( 
. )۱۹۰ /۲( «الفتح» (159/5). (0) أخرجه: الدارقطني‎ )٤( 


كناب الصياء 1 45١‏ 


قولك: «تصدّق ہذا» استدل به وبما قبلهُ من قال: إن الكمّارةَ تجبُ على 
الوّجل فقطء وبه قال الأوزاعئُء وهر الأصحٌّ من قولي الشَّافعيٌ. وقال 
الجمهورٌ: تجبُ على المرأةٍ على اختلافٍ بينهم في الخْرّةٍ والأمة» والمطاوعة» 
والمكرهة» وهل هي عليها أو على الرّجل؟ واستدل الشَّافِعِيُ بسكوته عن 
إعلام المرأة في وقت الحاجة» وتأخيرٌ البيانٍ عنها لا يجورٌء ورد بأمّا لم 
تخرف ولم تسل فلا حاجة» ولا سيم ناحتمال أن کو مكرمة كما ردا 
إلى ذلك قولهُ في رواية الدّارقطنيٌّ: «هلكتٌُ وأهلكتٌ». 

ترلد: «فهل علئ أفقر مناه هذا يدل على أَنَّهُ فهمَ من الأمر له بالنَصدَّقِ أن 
يكونَ المتصدّق عليه فقيرًا. قولد: «فما بين لابتيها» بالنَّخْفِيفٍ تثنيةٌ لابة: وهي 
الحرّمٌء والحرَّةٌ: الأرض التي فيها حجارةٌ سود يقال: لابة ولوبة ونوبةٌ 
بالُونِ؛ حكاهنٌ الجوهري» وجاعةٌ من أهل اللْغةء والضَّميرُ عائدٌ إلى المدينة 
أي : ما بِينَ حرّتي المدينة. 

ترلد: «فضحك الئَّيْ كلها قِيلَ: سببُ ضحكه ما شاهدهٌ من حال الرّجل؛ 
حيبت جاءً خائقًا على نفسه راغبًا في فدائها مهما أمكنة فلمًا وجدّ الوُخصةً 
طمعَ في أن يأكل ما أعطيه في الكمَارةء وقيلَ: ضحك من بيانِ الرّجلٍ في 
مقاط كلامو وحسن بيانه» وتوسّله إلى مقصوده. وظاهرٌ هذا أله وقعٌ منه 

ضحك يزيد على التَِسّمء فيحملٌ ما ورد في صفته ية أن ضحكة كان النَِسّمَ 

على غالب أحواله. 

تولد: «فأطعمة أهلك» اسنّدل به على سقوط الكمّارةٍ بالإعسار؛ لما تقرَّرَ 


من أا لا تصرف في انس والعيالء ولم يبن له بلا استقرارها في ذمته إلى 
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حين يساروء وهو أحد قولي الشّافعيٌ» وجزمٌ به عيسئ بن دينار من المالكيّة . 
وقالَ الجمهورٌ: لا تسقطٌ بالإعسارء. قالوا: وليسّ في الخبر ما يدل على 
سقوطها عن المعسر» بل فيه ما يدل على استقرارها عليه» قالوا أيضًا: والّذي 
أذنَ له في النّصرّفٍ فيه ليس على سبيل الكقارق» وقيلَ: المرادُ بالأهل 
المذكورينَ من لا تلزمة نفقتهم» وبه قال بعض الشَّافعيّة ورد بما وق من 
التصريح في رواية: بالعيالٍ» وفي أخرئ: من الإذنٍ له بالآكل» وقيلَ: لما 
كان عاجرًا عن نفقة أهله جارٌ لهُ أن يرق الكقارة فيهم. وقيل غير ذلك» وقد 
طول الكلام عليه في «الفتح)”" . 

ترلك: (وصم یوما مكانة» يعني مكانٌ اليوم الذي جام فيه. قال الحافظ : 
وقد ورد الأمرُ بالقضاء في رواية أبي أويس» وعبد الجبّار» وهشام بن سعدٍ؛ 
كلهم عن الزُهريٌ . وأخرجة البيهقي” من طريقٍ إبراهيمَ بن سعدء عن الليثِ» 
عن الزُهريٌّ . وحديتُ إبراهيمَ بن سعدٍ في الصحيح عن الزهريٌ نفسه بغيرٍ هذه 
الريادة . وحديثٌ اللَيثِ عن الڙهريٰ في «الصحيحين» بدونهاء ووقعت الرّياده 
أيضًا في مرسل سعيدٍ بن المسيّبٍء ونافع بن جبير» والحسنء ومحمّدٍ بنٍ 
كعب . وبمجموع هذه الطرقٍ الأربع يعرف أنَّ لهذه الريادة أصلا. 

وقد حكيّ عن الشَّافعيّ أَنَّهُ لا يجب عليه القضاءً» واستدل له بِأنّهُ لم يقع 
المَصرِيحُ في «الصَّحيحين» بالقضاءء ويجابٌ بأد عدم الذّكر له في 
«الصحيحين» لا يستلزمٌ العدم» وقد ثبت عند غيرهما كما تقدّمَ. وظاهرٌ 
إطلاقي اليوم عدم اشتراط الفوريّة . 


(۱) «الفتح» /٤(‏ ۱۷۲-۱۷۱). (۲) أخرجه: البيهقي (5177/5). 


كتاب الصيام ود 


بُ حراة الوصا 

۳- عَن ابن عُمَرَ: أنَّ النَِ بي نَهَى عَن الْوصَالِء َقَانُوا: إِنّتَ 

تَفْعَلّهُ قَقَالَ: «إنْي لَسْتُ كَأْحَدِكُمْ ني أظل؛ بُطعِمْني رَبي وَيَسْقِيني)”" . 

4- وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ عن الي يل قَالَ: (إِيَاكُمْ وَالْوصَالَ). 

فقيل : انك تُوَاصِلء ٿال : «ٳِئي أبِيتُ يُطْعِمْنِي رَبي وَيَسْقِينِيء فَاكُلْفُوا من 
الْعّمَل ما تَطِيفُونَ)”"'. 


56- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَها هُمْ الب بي عن الْوصَالٍ رَخمَةَ 


فقَالوا: إِنَّكَ تُوَاصلٌء فَثَالَ: «إني لست کھیئتنک إني بُطعمُني رَبِي 
وَيَسْقِيني) . مق ليهو . 

5- ون أبِي سيد أنه سَمِعَ رَسْولَ الل 445 فو 0 ُوَاصِلُواء 
َأَيْكُمْ أَرَادَ أن يُوَاصِلَ فَليوَاصل حى السّحَراء ۴ : إلّك تراص 
يا رَسُولَ اللّى قال : «لَسْتٌ که إني بيت لي مُطهِمْ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ 


0. 
» * 


يَسقينِي)2 . روه لْبْخَارِي وَأَبُو داو“ 


(۱) أخرجه: البخاري (۳/ لالاء »)٤۸‏ ومسلم .)١77/9(‏ وأحمد (۲۳/۲ء 2٠١5‏ 
١358 0‏ ). 

(۳) أخرجه: البخاري .)5١7/8( )٤۸/۳(‏ ومسلم 177/90 . )١١١‏ » وأحمد 
ا (TAY TTY TEE‏ 

(۳) أخرجه: البخاري »)٤۸/۳(‏ ومسلم (۳/٤۱۳)ء‏ وأحمد (547/5. .)۲١۸‏ 

(5) أخرجه: البخاري (18/9». 54)» وأبو داود (5751). 
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٠‏ وفي الباب عن أنس عند الشيخين”". وعن بَشيرٍ ابن الْخَضَاصيةِ عند 
أحمد”" بلفظ : «إن رسول الله كك نهى عن الوصال وقال: إِنَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ 
النَصَارَى) وأخرجة أيضًا الطبراني"» وسعيدٌُ بن منصورء وعبدُ بن حميدٍ. قال 
في «الفتح» : إستادة صجيخ. وَعَنْ بي ذز عِنْدَ الطَبَرَانِيُ في (الْأوْسَط)؟. 
وَعَنْ رَجُل مِنْ الصَحَابَة عِنْدَ أبي داد وَغَيْرِوء قَالَ في «الَْنْح)0"' : وَإِسَْادهُ 
صَحِيح بِلَنْظ : الهَى الي كه عَنْ الْحجَامَة» وَالْمُوَاصَلَقِ وَلَمْ يُحَوْمهُمَا وذ 


توله: «يطعمني ريي ويسقيني) قال في «الفتح)”" : احتّلف في معناه» 
فقيل : هو علئ حقيقته» وأنَّهُ يل كان يؤتئ بطعام وشراب من عند الله كرامة له 
في ليالي صيامه. وتعقّبهُ ابن بطالٍ ومن تبعة بأنّهُ لو كان كذلك لم يكن 
مواصلاء وبأنَ قولهُ: «أظل» يدل على وقوع ذلك في النَّهارٍ. وأجيبَ بأنَّ 
الراجحَ من الرّوايات لفط : «أبيتٌ) دون : «أظلث»» وعليل تقدير ابوت فليس 
حمل الطعام والشراب على المجاز بأولئ من حمل لفظ «أظل» على المجازء 
وعلئ اَنَل فلا يضر شية من ذلكَ؛ لأنّ ما يؤتئ به الرَسولُ على سبيل 
الكرامة من طعام الجنّوّء وشرابها لا يجري عليه أحكامُ المكلّفِينَ فيه. وقالَ 
لرن بن المنير: هوّ محمولٌ على أنَّ أكلهُ وشرابةُ في تلك الحالٍ كحالة النّائم 


.)174/( مسلم‎ »)٤۸/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (6/0؟5). 

() أخرجه: الطبراني في «الكبير» .)١771(‏ 

(5) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» (718). 

.)5851 7500 أخرجه: أبو داود‎ )٥( 

() «الفتح» (178/5). (۷) «الفتح» 7/5و 3١‏ ). 
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الذي يحصل له الشَّبِعُ والرّيُ بالأكل والشرب» ويستمدُ لهُ ذلك حى يستيقظ 
فلا يبطلٌ بذلك صومه» ولا ينقطعْ وصالةُ» ولا ينق من أجره. وقال 
الجمهورٌ: هوّ مجارٌ عن لازم الطعام والشّراب وهو القوّةُ فكأنّهُ قال : يعطيني 
قو الآكل والشّارب» وهذا هو الاه . 

ترله: «إيًاكم والوصال» وع في رواية لأحمدّ مرّتِينِ» وفي روايةٍ لمالكٍ 
ثلاث مرّاتِ وإسنادها صحيحٌ. قرله: «فاكْلّقُوا؛ بسكونِ الكافٍ وبضمٌ الام 
أي : احملوا من المشْقَّةٍ في ذلك ما تطيقونَ. وحكئ عياض عن بعضهم أل 
قالَ: هو بهمزة قطع ولا يصح لغة. 

ترله: «(رحمة لهم استّدلَ به من قالَ: إِنَّ الوصال مكروةٌ غير محرّم» 
وذهبَ الأكثرٌ إلى تحريم الوصال. وعن الضَّافعيّة وجهان: التَّحرِيمٌ» والكراهةً . 
وأحاديثُ الباب تدلُ على ما ذهب إليه الجمهورء وأجابوا بأنَّ قولهُ: «رحمة» 
لا يمن النّحريم» فإنَّ من رحمته لهم أن حرّمهُ عليهم. 

ومن ألَة القائلينَ بعدم التّحريم ما ثبت عنة يك «أنَهُ واصلَ بأصحابه لما أبوا 
أن ينتهوا عن الوصال؛ فواصل بهم يومًا ثمّ يومّاء ثم رأوا الهلالَ فقالَ: لو 
تأخَرَ لزدتكم كالتّدكيل لهم حينَ أبوا أن ينتهوا»؛ هكذا في البخاريّ''' وغيرو. 
وأجابَ الجمهورٌ عن ذلك بان مواصلتة بيه هم بعد نميه لهم» فلم يكن تقريرًا 
بل تقريعًا وتنكيلا. واحتملَ ذلك منهم لأجل مصلحة النّهى في تأكيدٍ زجرهم ؛ 
لمم إذا باشروه ظهرت لهم حكمةٌ النّهِيء وكانَ ذلك أدعئ إلى قبولهم لما 
يترنّبُ عليه من الملل في العبادةء والتّقصيرٍ فيما هوّ أهمٌ منهُ وأرجحٌ من 
وظائفٍ الصَّلاةٍ والقراءة وغير ذلك . 


.)49 /7( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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ومن الأدلّة على أن الوصال غيرُ محرّم حديتٌ الرّجل من الصحابة الذي 
قذّمنا ذكرة» فَإنَّهُ صرّح بأد اللي بيه لم يحرّم الوصالَ. ومنها ما رواه البرّانُ 
والطبراني”"' من حديثٍ سمرة قالَ: «نهئ الب يل عن الوصالٍ وليسّ 
بالعزيمة» ومنها إقدامُ الصّحابةٍ على الوصال بعد النّهي» فإ ذلك يدل على 
أنهم فهموا أن النَّهِيَ للتّزيفى لا للتّحريم كما قال الحافظ . 


وقد ذهب إلى جوازه مع عدم المشقة عبد الله بنْ الزبير. وروى ابنُ 


أبي شيبة”'' عن سناد صحيح نه كان يواصلٌ خمسة عشرَ يوماء» وذهبّ إليه 


من الصحابة أختٌ أبي سعيدٍء ومن التَابِعينَ عبد الرّحمن بن أبي غم 


وعامر بن عبد الله بن الزبير» وإبراهيم بن يزيد التَيمِىُ » وأبو الجوزاء كما في 
«الفتح»““ وهو ظاهرٌء فلا أقلّ من أن تكو هذه الأدلّةُ الى ذكروها صارفةٌ 
للنّمي عن الوصالٍ عن حقيقته» وذهبت الهادويّةُ إل كراهة الوصالٍ مع عدم 
لني وحرمته مع النيّة . 


وذهبَ أحمذء وإسحاقٌ» وابن ن المنذرء وابنٌ خزيمة» وجماعةٌ من المالكيّة 
إلى جوازٍ الوصال إلى السّحرٍ لحديث أبي سعيدٍ المذكورٍ في الباب. ومثلهُ ما 
أخرجة الطبرانیٰ من حديثٍ جابر: «أنَّ الى ية كانَ يواصلٌ من سر إلى 


.)۷١١١ الطبرانى فى «الكبير» (011لاء‎ »)5٠١75( «كشف الأستار»‎ )١( 

(۲) أخرجه: ابن أبى شيبة (4044). ٠‏ 

(۳) في الأصل : العبد الرحمن بن زياد بن أنعم»» وهو خطأء والتصويب من «الفتح» لابن 
حجر (14/ 003١5‏ ثم إن «ابن أنعم» ليس من التابعين» بل من أتباعهم» بخلاف «ابن 
أبي ْم فهو تابعي معروف. 

.)50١5/:( «الفتح)‎ (4 

.)١۷١١( أخرجه: الطبراني في «الأوسط»‎ )٠( 
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سَحَر) وأخرجةُ أحمدٌ» وعبد الرَّرّاقِ!' من حديث علي فإن كان اسم الوصالٍ 
إلّما يصدقٌ على إمساك جميع اللّيل فلا معارضة بِينَ الأحاديث» وإن كان يصدق 
على أعمَّ من ذلك فيبنئ العام على الخاص» ويكون المحرّمٌ ما زاد على 
الإمساكِ إلى ذلك الوقتِ. 


و ر 


بَابُ آدَابِ الإفطار وَالسّحُور 


۷- عَنْ عْمْرَ قَالَ: سَمِعْتُ الب بي يَقُولُ: «إذَا أفبل اللَيل وَأَدبر 
النَّهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)”" . 


- وَحَنْ سَهْل بْن سعد : أن الى ب قال: «لا يَرَالَ الاس بخير 
مَا عَجََلُوا الْفِطرَ) . متمق عَلَبِهِمَ(" . 

8- وَعَنْ أبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ التي بل َالَ: «يَقُولُ الله ع وَجَلَّ: ! 
أَحَبّ عِبَادِي إلَيَ أَعْجَلْهُمْ فطرًا» . رَوَاُ خمد وَالتَرْمِذِيُ . 


حديتٌ أبي هريرةً قال الترمذيٰ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ. 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١51١/١(‏ عبد الرزاق (67/ال9). 

(؟) أخرجه: البخاري »)٤٦/۳(‏ ومسلم (۳/ ۱۳۲)» وأحمد (۲۸/۱» ١۳ء .)٤۸‏ 
ووقع في الأصل «عن ابن عمر»» والصواب أن الحديث من مسند «عمر». 

(۳) أخرجه: البخاري (۳/ »)٤۷‏ ومسلم (171/0)ء وأحمد (ه/ ۳۳۱ عسل ۳۳١‏ 
(TY‏ . 

() أخرجه: أحمد (۲/ ۲۴۳۷ء ۳۲۹)ء والترمذي .)۷١١ »۷٠١(‏ وقال الترمذي : «حديث 
حسن غریب . ۰ 





۸ المحلد الخامس 


وفي الباب عن عائشة عند الترمذي“ وصحًّححةٌ: (إِنَا سبلت عن رجلين من 
أصحاب الى بل أحدهما يعجّلُ الإفطار ويعجَلٌ الصَّلاةَء والآخرُ يوَحَرُ 
الإفطار ويوْخرُ الصَّلاَء فقالت: أمُما يعجّلُ الإفطارٌ ويعجلُ الصَّلاة؟ فقيل 
لها: عبد اللّه بن مسعودٍ» قالت: هكذا صنعَ رسول الله ية والآحَرٌ 
ومو وعن أبي هريرةً حديثٌ آخْرُ عند أبي داودّ» والنّسائيٌ» وابن 
ماجه بلفظ : «قال: قال النّبِنْ ي : لا يزالٌ الدّينْ ظاهرًا ما عجَلَ الاس 
الفطرَ؛ لأنَّ اليهود والتصارى يوْخُرونَ». وعن سهل بن سعد حديثٌ آخْرُ عند 
ابن حبّانَ والحاكم'" بلفظ : «لا تزال أمّي على سنّتي ما لم تنتظر بفطرها 
النْجَوم؛. وعن أبي ذرٌ عند أحمد وسيأتي. وعن ابن عبّاسء وأنس؛ أشار 
إليهما الترمذي” . قال ابن عبد البرٌ: أحاديتُ تعجيل الإفطار وتأخيرُ السشحور 
صِحاحٌ متواترةٌ. وأخرج عبد الرَرَاق ٠‏ وغيره بإسنادٍ قال الحافظ : صحيحٌ» 
عن عمرو بن ميمونٌ الأوديٌ» قالَ: «كانَ أصحابُ محمد 4ل أسرع الاس 
إفطارًا وأبطأهم سحورًا». 

قرله: (إذا أقبل اللي زاد البخاريٌ في رواية: «من ها هناء وأشارٌ بأصبعيه 
قبل المشرق» والمرادُ وجودٌ الظلمة. قرله: «وأدبرٌ النّهارُا زاد البخاريُ في 
رواية: «من هاهنا» يعني من جهة المغرب. توله: «وغابت الشمس» ذ في رواية 
)١(‏ أخرجه: الترمذي .07١5(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود .»)۲۳٠۳(‏ النسائي في «الكبرئ» (7749). ابن ماجه .)١594(‏ 
(۳) أخرجه: ابن حبان »)۴١٠١(‏ الحاكم (/"4). 


.)549( الترمذي‎ )٤( 
.)7/691( أخرجه: عبد الرزاق‎ )0( 


كتاب الصيام 4۹ 


للبخاريٌ: «وغربت الشمس» ذكرٌ في هذا الحديث ثلاثة أمور وهيّ وإن 
كانت متلازمةً في الأصل لكنّها قد تكونُ في الظاهر غيرٌ متلازمة» فقد يظنٌ 
إقبال اللّيل من جهة المشرق» ولا يكونٌ إقبالهُ حقيقة» بل لوجودٍ أمر يغطي 
ضوءَ الشمس» وكذلك إدبارٌ التّهار» فمن ثم قيّدَ بغروب الشمس. توله: 
«فقد أفطرّ الصَّائم» أي: دخلَ في وقتٍ الفطر كما يقال: أنجد: إذا أقامَ 
بنجدء وأتهم: إذا أقامَ بتهامة. ويحتملٌ أن يكو معناة: فقد صارَ مفطرًا في 
الحكم؛ لكون اليل ليس ظرفًا للصّيام الشّرعيٌ. وقالَ ابنُ خزيمةً: هو لفظ 
خبر ومعناةُ الأمرُ أي: فليفطرء ويرجحُ الأول ما وق في رواية عند 
البخاريٌ: «فقد حل الإفطار». 

توله: «ما عجّلوا الفطرً) زاد أبو ذرٌ في حديثه : «وأخروا السحور» أخرجة 
أحمدُء وسيأتي. و«ما» ظرفيّةٌ أي: مدَّةُ فعلهم ذلك امتثالا للسُنَّهَ ووقوفًا عند 
حدّها. قالَ المهلّبُ: والحكمةٌ في ذلك أن لا يزاد في النّهِارٍ من اللّيل» ولأنّهُ 
أرفقٌ بالضّائم وأقوى له على العبادة. انتهى. وأيضًا في تأخيره تشْبّةُ باليهودٍ 
فام يفطرونَ عند ظهور النُجوم» وقد كان الشَارعٌ يأمرُ بمخالفتهم في أفعالهم 
وأقوالهم» واتفقَ العلماء على أن محل ذلك إذا تم غروتُ الشّمس بالرّؤيةِ» 
أو بإخبار عدلين أو عدل. 

وقد صرح الحديثٌُ القدسيٌ بأنَّ معجلَ الإفطار أحبُ عباد الله إليه» فلا 
يرغبُ عن الانّصافٍ بذ الضَفةٍ إلا من كان حظَهُ من الذي قليلًا كما تفعله 
الرّافضة» ولا يجب تعجيلٌ الإفطارٍ لما تقدّمَ في الباب الأول من إذنه كله 
بالمواصلة إلى السّحرِء كما في حديثِ أبي سعيدٍ. 


۷ المجلد الخامس 


-٠‏ وَعَنْ اتس قَالَ: كَانَ رَسُولْ الله ب يُفْطِرْ عَلَى رُطَبَاتِ قَبْلَ أَنْ 
بُصَلَيَ فَإِنْ لَمْ تكن رُطْبَاتٍ فْتَمَرَاتُء فَِنْ لَمْ تكن ثَمْراتِ حَسَا حَسَوَاتِ 
و ورد 


من ماء) . روه أاحمد. وَأنُو اود وَالتَرْمِذِيٌُ”' . 


-0١‏ وَعَنْ سَلْمَانَ ن عَامِر الضَّبّىَ قَالَ: قَالَ رَسول الله به «إذا أَقْطَرَ 
أَحَدُكُمْ ليفط عَلَى تَمْرء فَإِنْ لَمْ جذ فَليِفْطِرْ عَلَى مَاءِ؛ لَه طَهُورً) . روَا 
الْحَمْسَةُ إلا النَسَائ0 , 


ص 


۲- وَعَنْ مُعَاذْ ن رُهْرَةَ : أنه بلَمَهُ أنَّ التب يي كَانَ ذا أَفْطْرَ قَالَ : 
لله أك صمت وَعَلَى رِرْقِك أَطَرْتُ) . روه و داو . 
حديثُ أنس حسّنَهُ التَرمِذِي . وقال أبو بكر البرَّارُ: لا يُعلمُ رواه عن ثابتِ» 
عن أنس إلا جعفرٌبنُ سليمانَ» وقالَ أيضًا: رواهُ التُشيطيُ فأنكروا عليه 
وضعّفَ حديثه. وقال ابنُ عدي : تفرد به جعفرٌ عن ثابت . والحديثٌ مشهورٌ 
بعبدٍ الرّزَّاقٍ [ عنه ]» وتابعة عمَّارُ بن هارونَ» وسعيد بن سليمانٌ النُشيطيٌ. ' 
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قال الحافظ : وأخرج أبو يعلى“ » عن إبراهِيمَ بن الحجّاج» عن 


.)595( وأبو داود (25765», والترمذي‎ »)١54 /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».‎ 

(۲) أخرجه: أحمد ۰۱۷/۹ »)١8‏ وأبو داود (055؟5)» والترمذي »)٦٩۹١ »٦5۸(‏ 
والنسائى فى «الكبرئ» (79565). وابن ماجه .)١599(‏ 

)۳( أخرجه : أبو داود (/170؟). 
وهو مرسل . 

.)۳۸١ /۲( «التلخیص»‎ )6( 

(۵) أخرجه: أبو يعلى (۳۳۰۵). 


کتاب الصيام 4۷١‏ 


عبد الواحلٍ بن ثابتٍ» عن أنس قال : «كانٌ رسول الله ية يحب أن يفطرَ على 
ثلاث تمراتٍ أو شيءٍ لم تصبه النَّارُا. وعبدُ الواحدٍ قال البخاريٌ: منكرُ 
الحديث. وروئ الطبرانيُ في «الأوسط)”' من طريقٍ يحيئ بن أيُوبَء عن 
حميدٍء عن أنس: «كانَ رسول الله کل إذا كان صائمًا لم يصل حى نأي 
برطب وماءٍ فيأكلٌ ويشربُ» وإذا لم يكن رطبٌ لم يصل حت أيه بتمر وماءٍ»» 
وقال: تفرد بو مسكينُ بن عبدٍ الرّحمن» عن يحيئ بن أُيُوبَء وعنهُ زكريًا بِنُ 
عمر . وخر أيضًا الترمذی» والحاكم وص عن أنس مرفوعًا: «من 
وجد التمرَ فليفطز عليه» ومن لم يجد الثَّمرَ فليفطز على الماء؛ فَإنّهُ طهورً» 
وحديثُ سلمانَ بن عامر أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَء والحاكم ٠"‏ وصحّحاة 
وصحّححة أبو حاتم الرَازْىُ . وروی ابن عدي عن عمرانَ بن حصين بمعناة» 


وإسناده ضعيف . 


وحديث معا مرسل؛ لآل لم يدرك ال لب وقد رواة البراني في 
«الكبير» و«الدارقطنیٰ»“ من حديث ابن عباس بسندٍ ضعيفٍ. ورواهُ أبو داو 
والنّسائيُ » والدّارقطنيٌ» والحاكة””'. وغيرهم من حديث ابن عمرّ» وزاد : 
«ذهبّ الما وابتلّت العروق» وثبت الأجرُ إن شاء الله قال الدّارقطني : 


.)١۸١١( أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط»‎ )١( 

(5) أخرجه: الترمذي (145)» والحاكم .)٤١١/١(‏ 
وراجع : «التلخیص» (۲/ ۳۸۱-۳۸۰) . 

(؟) أخرجه: ابن حبان »)۴٥۱۵(‏ الحاكم .)٤۳۲/۱(‏ 

(5) أخرجه: الطبراني في «الكبير» (۱۲۷۲۰/۱۲)» الدارقطني (۲/ .)۱۸١‏ 

(5) أخرجه : أبو داود (۷١۲۳)ء‏ النسائي في «عمل اليوم والليلة» (١١۳)ء‏ الدارقطني 
(؟/ دخا الحاكم .)477/١(‏ 
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إسنادة حسنٌ . وعند الطّبرانئ”"2» عن أنس قال : «كانَ لني اء إذا أفطرٌ قال : 
بسم الله اللّهمّ لك صمت وعلئ رزقكَ أفطرت» وإسنادهُ ضعيفٌ؛ لأن فيه 
داو بنَ الرّبرقانٍ وهو متروك . ولابن ماجه"» عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا : 
«إنَّ للصائم دعوةٌ لا تردًا وكانّ ابنُ عمرّ إذا أفطرَ يقول: «اللّهِمَ إن أسألك 
برحمتكٌ التي وسعت كل شيءٍ أن تغفرٌ لي ذنوبي». وحديثا أنس وسلمان 
يدلّانِ على مشروعيّة الإفطار بالتَّمرِء فإن عدم فبالماء. ولكنّ حديتٌ أنس فيه 
دليلٌ على أنَّ الوْطبّ من التَّمرِ أولئ من اليابس فيقدّمُ عليه إن وجدّء وإنَّما شرع 
الإفطارٌ بِالئّمرِ لاله حلوٌء وكلُ حلو يقرّي البصرَ الذي يضعفٌ بالصّومء وهذا 
أحسنٌ ما قيلَ فى المناسبة وبيان وجه الحكمة. وقيل: لأنّ الحلوَ يوافقُ 
الإيماكَ ويْرقٌ القلبتء وإذا كانت العلَّةُ كونة حلوّاء والحلو له ذلك الاير 
فيلحنٌ به الحلويّاتٌ كلهاء أمّا ما كان أشدّ منهُ فى الحلاوة فبفحوئ الخطاب» 
وما كان مساويًا له فبلحنه. 

وحديثٌ معاذٍ بن زهرةً فيه دليل على أَنَّهُ يشرعٌ للصّائم أن يدعو عند إفطاره 
بما اشتملَ عليه من الدّعاءء وكذلك سائ”رٌُ ما ذكرناُ في الباب. 

قرله: «حسا حسوات» أي : شرب شربات» والحسوةٌ: المرّةُ الواحدة. 


دعم 5 1" E UE <f f‏ عق ١‏ رلا تكن كم يك 
 -٣‏ وَعَنْ أبي ذر: أن النَبِيَ َيِه كان يتقول: «لا ترّال أمتي بخير 


ما اروا السّحُورَ وَعَجَلُوا الْفِطْرَ». رَوَاهُ أخمد" . 





.)٥١ /۲( أخرجه: الطبراني في «المعجم الصغير»‎ )١( 
.)۱۷٥۳( (؟) أخرجه: ابن ماجه‎ 
.)۱۷۲ ء1٤١۷‎ /٥( «المسند»‎ )9( 


كتاب الصيام ۷Y‏ 


۴ - وَعَنّ اتس : أنّ اللي کل قال : «تَسَحَرُوا؛ٍ فَإِنَّ فى ال ځور 
َرَكَة» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا أا اود . 


- وَعَنْ عَمْرو بن الْعَاص قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : (إنَّ فصل 
بين صِيَامِنَا وَصِيَام أفل الكتاب أَكْلَةٌ السَّحر» . رَوَاُ الْجَمَاعَةُ إل 
ناري وَابْنَ مجو(" . 


حديتٌُ ابي ذرٌ في إسناده سليمانٌ بن أبي عثمانٌ» قال أبو حاتم : مجهول. 


وفي الباب عن أبى ليل الأنصارىٌ عند النّسائى» وأبى عوانةً“ فى 
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«صحيحه) بنحو حديث أنس . وعن ابن مسعود عند النّسائيٌ» والبرًار بنحوه 


2008 


أيضا. وعن أبي هريرةً عند النّسائيٌ" بنحوه أيضًا. وعن قرّةٌ بن إياس المزني 


عند البرّار نحوهُ أيضًا. وعن ابن عاس عند ابد ماجه» والحاکم" بلفظ : 


شاهدٌ في «علل ابن أبي حاتم» عنة» وتشهدٌ له روايةٌ لابن داسَّةَ في سنن 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ ۳۷)» ومسلم (۳/ ١١٠)ء‏ وأحمد (۳/ 45 ».)228١‏ والترمذي 
(720)» والنسائى 2»)١5١/5(‏ وابن ماجه .)١595(‏ 

(؟) أخرجه: مسلم (۳/ 10 ١‏ وأحمد »)5١” ۰۱۹۷ /٤(‏ وأبو داود »)۲۳٤۳(‏ 
والترمذي () والنسائي .)١55/5(‏ 

(۳) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ») »)۲٤۷١(‏ من طريق أبي هريرة وأبو عوانة 
(۲۷۵)» من طريق أبي ليل . 

(:) أخرجه: النسائى (٤/١٤٠)ء‏ البزار .)١1871(‏ 

(0) أخرجه: النسائى (141/54). 

() أخرجه: ابن ماجه (1595). 

(۷) أخرجه: الحاكم (١/5؟5).‏ 
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أبى داود)' . وأخرجة ابن حًا بلفظ ر : انعم سحور ر المؤمن من التمر»» 
وعن ابن عمرَ عند ابن ان بافظ : «إنَّ الله وملائكتة يصَلُونَ على 
المتسحرين). وفى رواية له عنه: «تسخروا ولو بحرعة من ماءِ»› وعن رید بن 
ثابتٍ عند الشَّيخين”*' : (إنّهُ كان بِينَ تسخره ية ودخوله فى الصّلاةٍ قدرٌ ما يقرأ 
م خمسينٌ آية وعن أنس عند البخاري بلحوه . وعن أبي سعيدٍ عند 
حم بلفظ : «السُحورٌ بركةٌ فلا تدعوةء ولو أن يجرع أحدكم جرعةً من 
ب لله وملاتكة يسأر علن الس ولسعيدٍ بن منصور من طريق 
أخرئ : «تسخروا ولو بلقمة». 
قوله: «ما أخروا السُحورً) أي مده تأخيرهم . وفيه دليل على مشروعيّة تأخير 
متواترةٌ. قوله؛ «فإنَّ فى السّحور بر كة) بفتح السّين وضمّها. قال فى 
«الفتح)”"" : لأنَّ المراد بالبركة الأجرُ والنَّوابُ فيناسبُ الضّمٌ لان مصدرء أو 
البركةٌ كونهُ يقو على الصّوم وينشطٌ له ويخمّفُ المشقَّةَ فيه» فيناسبُ الفتح 
لاله اسم لما يتسر به. . وفيه دليل على مشروعيّة النّسحُْرِ وقد نقلَّ ابن المنذر 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5750). 
(۲) أخرجه: ابن حبان (555). 
(۳) أخرجه: ابن حبان .)۳٤٦٩۷(‏ 
(5) أخرجه: البخاري (۳/ ۳۷)» مسلم .)۱۳١۱/۳(‏ 
(5) أخرجه: البخاري .)١5١/١(‏ 


(5) أخرجه: الإمام أحمد .)١١/۳(‏ 
(۷) «الفتح» .)١8٠0/:5(‏ 


كتاب الصيام Vo‏ 


ولیس بواجب لما ثبت عنة ية وعن أصحابه أَمُم واصلواء ومن مقؤّياتِ 
مشروعيّة السحور ما فيه من المخالفة لأهل الكتاب» ّم لا يتسحَرونَ كما 
صرَّحَ بذلك حديثٌ عمرو بن العاص» وأقل ما يحصل به النَّسحْرٌ ما يتناولة 
المرء من مأكولٍ أو مشروب» ولو جرعة من ماءٍ كما تقدّمٌ في الأحاديثِ. 


SN MN لس‎ 
iv 





۷٦‏ المجلد الخامس 


أَبْوَاتُ بي الفطرَ وَأخكام الْقَضَاءِ 
بَابُ 30 وَالصَّوْم في السَّمَر 

75- عَنْ عَائِفَة: أن حَمْرَةَ بْنَ عَمْرِو الْأَسْلَّمِيَ قال لني 4ل : 
أَصُومٌ في السَفْرِ؟ وَكانَ كير الصّيَام فَقَال: إن شِنْتَ فُصْمْ وَإِنْ ش شنت 
َأَفْطرْ). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ”''. 

۷-وَعَن أبي الدّرْدَاءِ قَالَ: حرجنا مَعَ سول الله کي في شَهْرِ 
رَمَضَانَ فی حَرٌ شدید» حَتَى إِنْ گان أَحَدُنا ليِضَعٌ يَذَهُ ء عَلَى رَأَسِهِ من شِدَةٍ 
الحَرٌّء وَمَا فيتا صَائِمُ إلا رَسُولُ الله كلل وَعَبْدَ الله بن رَوَاحَة'" . 

0- وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: كان رَسُولْ اله ياء في سَفَرِ قَرَأَى رِحَامًا 
وَرَجُلَا د قَدْ ظُلْلَ عَلَي فَقَالَ: «مَا هَذًا؟) فَقَالُوا: صَائِمْ . فَقَالَ: «لَئْسَ مِنّ 
الْبِرّ الصّوْمُ في السَمَر» . 

69- وَعَنْ انس قَالَ : كُنَا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولٍ الله اة فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمْ 
على الْمْفْطِرِء وَل الْمْفْطرُ على الصاف“ . 

219“ 245/5( وأحمد‎ .)١56 ۱٤٤ /۳( ومسلم‎ »)٤۳/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 

»)۱۸۸ ۰۱۸۷ /٤( والنسائي‎ »)1/١١( والترمذي‎ »)۲٤١١( وأبو داود‎ »)53٠7 ٢۲ 

واين ماجه .)١5557(‏ 

.)555 ۱۹٤ /٥( وأحمد‎ »)۱٤٥ /۳( ومسلم‎ »)٤٤ ٤۳ /۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه: البخاري »)٤٤/۳(‏ ومسلم (۳/ ۲٤۱)ء‏ وأحمد e۳۱۷ c۲۹۹/۳(‏ ۳۱۹). 
©) أخرجه: البخاري »)٤٤/۳(‏ ومسلم .)١٤۳/۳(‏ 


كتاب الصيام VY‏ 





- وَعَنِ ابن عباس : أن اللي يكل خَرَجَ مِن الْمَدِيئَةِ وَمَعَهُ َر 

آلافٍ. وَذَلِكَ عَلَى رَس نَمَانِ سِنِينَ وَنِضْفٍ مِن مَقْدِمِهِ الْمَِيئَهَ فَسَارَ بِمَنْ 
من الْمُسْلِمِينَ إلى مَكَةَ يضوم وَيَصُومُونَ» حى إِذَا بلع الَديدت- و وَهُوَ 

اي قا رۇ َقْطْرَ وَأَفْطَرُوا . وَإِنَمَا يوذ مِن مر رَسُولٍ الله يك 
بالآخر فالآخر. ممق عَلَى هذه الْأَحَاويث إلا أَنَّ مُْلِما لَه مُق 
حَدِيثِ ابن عباس مِنْ عير ذِكر اعَشَرَةٍ آلا لا تاريخ الْحُرُوج . 

-١‏ وَعَنْ حَمْرَةبْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيَ أنه َال : يا رَسُولَ الله أَجِدُ 
ني فة على ازم في ار قهن علي اح؟ فقا : اهي رُخْصَة مِنَ الله 
نای فمن أذ بها فسن فَحَسَنٌء وَمَنْ أَحَبٌ أن يَضُومَ فلا جُتاح عَلَيه» . رَوَاهُ 
شنم اشنا 

وَهْوَ قوي الدَلالّة عَلَى فَضِيلَة الفطر. 

5- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ وَجَابرٍ ٿالا: سَافْرنَا مَّعَ رَسُولٍ الله يك فَيصُومُ 
الصَّائِمْ وَيُفْطِرُ المُفْطِرْء فلا يَعِيبُ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض . رَوَاهُ مل . 

۴ وَعَنْ أب سَعِيدٍ ال ٠‏ ارتا مع سول الله كل إلى ةوخن 
صِيَام» قال: قَتَوَلْنَا ملزلا فَقَالَ رَسُولُ الله علا : (إنَكُمْ قَذْ نوتم من 
عَذُوَكُمْ وَالْفِطَرُ أَقُوَى کی کات رُخْصَةٌ هنا مَنْ صَام وَمِنَا مَنْ 





)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 2)١85‏ ومسلم (۳/ 2)١5١-١59‏ وأحمد .7575/١(‏ والاء 
. 
(0) أخرجه: مسلم (۳/ ,»)2١55‏ والنسائي .)١185/5(‏ 


)۳( اصحيح مسلم) 19/6 1). 





7A۸‏ المحلد الخامس 








قم ر م رلا مزلا آځر قال : : كم مُصَبْحو عَدُوَكُمْ وَالفِطرٌ وى كم 
اروا َكَانَتْ عَرْمَةٌ فَأَفْطَرْنَاء ثم مذ راتا نَضُومٌ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ 

سول الله يله ذ في السَّفْر. رَوَاهُ 5 وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دود“ 

١‏ ل ا قال ابنُ دقيق العيدٍ: ليس فيه تصريحٌُ بِأنَّهُ صومٌ رمضانٌ فلا 
يكونُ فيه حبَةٌ على مَن منعّ صومٌ رمضانّ في السّفر . قال الحافظ" : هوّ كما 
قال بالتسبة إلى سياق حديث الباب» لكن في رواية لمسلم أنه أجابة بقوله: 
اهي رخصةٌ من الله فمن أخدّ بها فحسنٌ» ومن أحبٌّ أن يصومَ فلا جنا 
عليه») وهذا يشعرٌ بأل سأل عن صيام الفريضة ؛ لن الؤّخصة إِنَّما تطلقٌ في 
مقابل ما هو واجبٌ . وأصرځ من ذلك ما أخرجة أبو داو والحاكة”" عنة عنه أنه 
قال : «يا رسول اللّه» إِنْي صاحبُ ظهر أعالجه أسافرٌ عليه وأكريه» ربّما 
صادفني هذا الشَّهِرُ - يعني رمضانٌ - وأنا أجد العو وأجدني أنَّ أصومٌ أهونٌ 
علي من أن أؤخْرهُ فيكو ديئاء فقال: أي ذلك شئت». وفي هذا الحديثِ 
دلالةٌ استواء الوم والإفطارٍ في السَفرٍ. 

توله: «في شهرٍ رمضان» هذا لفظ مسلم . وفي البخاريٌ: ١‏ جنا جنا مع النَّبِيّ 

بيا في بعض أسفاره»» وبرواية مسلم يتم ل س الاما ويتوجّةُ بها 
ل ب زمه حبك لمعأ حا آي لرا هذ ل سخ في لتیار 
أن يكونَ ذلك الصّومُ تطوّعَاء وقد قيلَ: إِنَّ هذا السَّفرَ هوّ غزوةٌ الفتح» وهو 
وهم ؛ لأنّ أبا الدّرداءٍ ذكرٌ أنَّ عبد الله بنَ رواحةً كان صائمًا في هذا السَّفرٍ 





.)5505( وأحمد ("/ ه"). وأبو داود‎ )۱٤٤/۳( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)18١/5( «الفتح»‎ )۲( 
.)٤۳۳۴/١( الحاكم‎ »)۲٤١۳( أخرجه: أبو داود‎ )۳( 


كتاب الصيام ۹ 





وهو استشهدٌ بمؤتة قبل غزوة الفتح بلا خلافِ» ران كانتا جيتا في ست 
واحدة. وأيضًا الّذِينَ صاموا في غزوة الفتح جماعة من الصحابة ولم يستثن 
أبو الدّرداء في هذه الرّواية مع الى بل إلا عبد الله بنَ رواحة. ٠‏ وفي هذا 
الحديثِ دليل على أنه لا يكره الصّومُ لمن قوي عليه. ترلد: في سفر؛ في 
رواية للبخارى» وابن خزيمة أا غزوةٌ الفتح . 

قوله: «ورجلا قد ظَلَلَ عليه» زعم مغلطاي أن أبو إسرائيل» وعزا ذلك إلى 
١مبهماتٍ‏ الخطيب»» ولم يقل ذلك في هذه القصَّةَء وإنَّما قالهُ في قصّةٍ الذي 
نذرَ أن يصومٌ ويقومٌ في الشَّمسء وكا ذلك في يوم جمعة وال َل يخطبُ» 
وقالَ الحافظ : لم نقف على اسم هذا الرّجل . 

ترلد: اليس من البر؟ إلخ. قد أشارٌ البخاري إلى أن السّببَ في قوله كَل 
عو اله حرم فكو من المشفة تي حصلت للؤجل اللي ل عليه. وفي 
ذلك دليل على أنَّ الصّيامَ ذ في السَّفْرِ لمن كان يشقٌ عليه ليس بفضيلة 

وقد اختلت الشلت في هام المسالة- أعني صم رمضاق في الكفر- فقالت 
طائفةٌ : لا يجزئ لصوم عن الفرض » بل من صامٌ في السّفر وجبٌ عليه قضاؤةُ 

في الحضرء وهو قول بعض الظَاهريّة وحكاهُ في «البحر» عن أبي هريره 
روداو والإماميّة. قال في «الفتح»": وک س مر ولي ع 
وأبي هريرة» والزُهريٌء وإبراهيم النّخعيٌ» وغيرهم. انتهن. واحتجُوا بقوله 
تعالیٰ : ائ کے یک قربتا از ع1 ص کے من أَينَاِ اح [البقرة: [\A%‏ 


قالوا: لأنَّ ظاهرَ قوله : دة أي : فالواجبٌُ عليه عدَّةٌء وتأوّلهُ الجمهودُ 
أن ادير : فأَفْطَرَ فَعدَةٌ. 





(۱) «البحر) (۲۳۱/۳) . (۲( «الفتح» /٤(‏ ۱۸۳). 











واحتيجوا أيضًا بما في حديث ابن عباس المذكورٍ في الباب أن اللي كَل 
أفطرٌ في السَّفْرِء وكانَ ذلك آخرّ الأمرين» وأنَّ الصَّحابَةَ كانوا يأخذونَ بالآخر 
فالآخر من فعله» فزعموا أ صومه يك في السّفْرٍ منسوحٌ. وأجابَ الجمهورٌ 
عن ذلك بأنَّ هذه الزيادةَ مدرجة من قول الزُهريٌ» كما جزم بذلك الببخاري في 
الجهادء وكذلك وقعت عند مسلم مدرجةء وبأنّ الَبِيَ بيو صامًّ بعد هذه 
القصَّةٍ كما في حديثِ أبي سعيدٍ المذكورٍ في آخر الباب بلفظ : «ثمٌ لقد رأيئنا 
نصومٌ مع رسول الله ية بعد ذلك في السَّفرِ) . 

واحتجُوا أيضًا بما أخرجة مسلة”' عن جابر: «أن الي ي خر عام 
لفتح في رمضان فصا حي بلغ كرا الغميم وصام الاس ثم دعا بقدح 
من ماءٍ فرفعة حت نظر الاس ثم شرب» فقيل لهُ بعد ذلك : إنَّ بعض الاس 
قد صامًء فقالَ: أولئك العصاةً)ء وفي رواية لهُ: (إِنَّ الاس قد شقٌّ عليهم 
الصيامٌ وإِنّما ينظرونٌ فيما فعلتَ» فدعا بقدح من ماء بعد العصرا الحديثٌ» 
وسيأتي . وأجابّ عنه الجمهور بِأنَهُ إنّما نسبهم إلى العصيان لاله عزمَ عليهم 
فخالفوا. 

واحتيُوا أيضًا بما في حديثٍ جابر المذكورٍ في الباب من قوله كك «ليسَ 

من البرّ الصّومُ في السّفر . . وأجاب عنهُ الجمهوث بأل ية إنّما قال ذلك في حقٌ 
من شق عليه الصّومٌ كما سبق بيانةء ولا شك أنَّ الإفطارٌ مع المشقّة الرّائدة 
أفضلٌ» وفيه نظرٌ؛ لان العبرة بعموم اللّفظٍِ لا بخصوص السّبب» ولكن قيل: 
إِنَّ السّياقَ والقرائنَ دل على الششخصيص . 





.)۱٤٩-۱٤۱/۳( أخرجه: مسلم‎ )١( 


كتاب الصيام A1‏ 


قال ابنُ دقيقٍ العيدٍ: وينبغي أن ينتبة للفرقٍ بِينَ دلالة السَّببِ والسَّياقٍ 
والقرائن على تخصيص العام وعلئ مرادٍ المتكلّم وبِينَ مجرّدٍ ورود العام على 
سبب ؛ فان بِينَ المقامين فرقًا واضححاء ومَنْ أجراهما مجرّئ واحدًا لم يْصِبْ؛ 
إن مجر ورود العام على سبب لا يقتضي التنّخصيصٌ بهء كنزول آية السرقة 
في قصَّةٍ رداء صفوانَ. وأما اسياق والقرائن الذَالَهُ على مراد المتكلّم فهى 
المرشدةٌ إلى بيانٍ المجملاتٍ» كما في حديث الباب. 1 

وأيضًا نفيُ البرٌ لا يستلزمٌ عدم صحََّةٍ الصّوم. وقد قال الشافعي : يحتملٌ أن 
يکود المرادٌ: ليس من البرٌ المفروض الذي من خالفة أثم . وقالَ الطحاوئ؟: 
المرادٌ بالبرٌ هنا البرُ الكاملٌ الذي هو أعلى المراتب. وليس المرادُ به إخراجَ 
الوم في السَّفْرِ عن أن يكونٌ برًا؛ٍ لأنَّ الإفطارَ قد يكونٌ أبرّ من الصّوم إذا كانَ 
للتَّرّى على لقاء العدوٌ. وقال الشّافعيٌ : نفِيُ البرّ المذكور في الحديث 
محمولٌ على من أَبَ قبولَ الدْخصةٍ. وقد روى الحديتٌ اتسائ“ بلفظ : 
اليس من البرّ أن تصوموا في السّفر» وعليكم برخصة اللّه التي رخص لكم 
فاقبلوا» قال ابنٌ القطان: إسنادها حسنٌ مصلل يعني الرّيادةًء ورواها 
الشَّافع” "© ورجّح ابن خزيمة الأَوّلَ. 

واحتجُوا أيضًا بما أخرجة ابن ماجه””''» عن عبد الرّحمن بن عوفٍ مرفوعًا : 
«الصَّائمٌ في السَّفْر كالمفطر في الحضر». ويجابُ عنة بأنَّ في إسناده ابنّ لهيعةً 
)١(‏ «شرح معاني الآثار» (14-57/5). 


0) أخرجه: النسائى فى «السنن الكبر)» .)۲١۷۸(‏ 
(۳) أخرجه: الشافعى فى «المسند) .)77/17/١(‏ 
(5) أخرجه: ابن ماجه .)١5557(‏ 


[ نيل الأوطار ج © ] 


۲ المجلد الخامس 








وهو ضعيفٌ . وروا الأثرمُ من طريتي أبي سلمةً عن أبيه مرفوعًا. قال الحافظ : 
والمحفوظٌ عن أبي سلمةً عن أبيه موقوقاء كذا أخرجة اللائ وابنُ 
المنذر» ورجح وقمّه ابنُ أبي حاتم والبيهقيُ ؛ والدَّارقطنيُء ومع وقفهِ فهو 
منقطع لأنَّ أب سلمةٌ لم يسمع من أبيه؛ وعلئ تقدير صخت فهو محمول على 
الحالة الي يكونُ الفطرٌ فيها أولى من الوم كحالةً المشمِّ؛ > حًا بِينَ الأدلّة . 


واحتجُوا أيضًا بما أخرجة أحمد والنّسائىٌ» والترمذيٰ 57 وحسَّنةُ عن 


أنس بن مالكِ الكعبي بلفظ : (إنَّ الله وضع عن المسافر الصّومٌ وشَطْرَ الصلا 
ويجاب عن بِأنّهُ مختلفٌ فيهء كما قال ابن أبي حاتم» وعلئ تسليم صحّته 
فالوضعٌ لا يستلزمٌ عدم صِحَةٍ الصوم في السَّفْرٍ وهو محل التّزاع . 
وذهبّ الجمهورٌ منهم مالك والشّافعيْ» وأبو حنيفة إلى أن الصّومٌ أفضلٌ 
لمن قويّ عليه ولم يشقّ به وبه قالت العترةٌ. وروي عن أنس» وعثمانٌ بن 
أبي العاص . وقالَ الأوزاعي» وأحمدُء وإسحاق: إنَّ الفطر أفضلٌ عملا 
بالرّخصة» وروي عن ابن عبّاس » وابن عمرٌ. وقال عمرٌ بن عبد العزيز - 
واختارهٌ ابن المنذر -: أفضلهما أيسرهما فمن يسهل عليه حينئذٍ ويشقٌ عليه 
قضاؤهُ بعد ذلك فالصّومُ في حقّهِ أفضلٌ. وقال آخرونَ: هو مخْيّر مطلمًا. 
والأولئ أن يقال : من كان ي* يش عليه الصَّومُ ويضِرُةٌ وكذلك من كان معرضًا 
عن قبولٍ الرّخصة فالفطرٌ أفضلٌ. آم الطّرفُ الأول فلما قدّمنا من الأدلّةِ في 
حجج القائلينَ بالمنع من الصّوم . وأمّا الطرفٌ الثاني فلحديث : (إنَّ الله يحب 
أن تؤتى رخصة) وقد تقدّمَ. ولحديث: «من رغبٌ عن سٽتي فليس مني" . 


.)187/5( أخرجه: النسائي‎ )١( 
.)١٠١( والترمذي‎ 42١5١ /5( أخرجه: أحمد (7517/5)» النسائي‎ )۲( 


كتاب الصيام AY‏ 








وكذلك يكونُ الفطرُ أفضلَ في حقٌّ من خاف على نفسه العُجِبَ أو الرّياءَ إذا 
صامً في السفر. وقد روئ الطبرانيُ عن ابن عمرٌ أنه قال: «إذا سافرتٌ فلا 
تصمء فنك إن تصم قال أصحابكٌ: اكفوا الصائم» ارفعوا للضّائمء وقاموا 
بأمرك»› وقالوا: فلانٌ صائمٌء فلا تزالٌ كذلك حنَّى يذهب أجرك». وأخرج 
نحوهُ أيضًا من طريق ابي ذرٌ . ومثلٌ ذلك ما أخرجة البخاري في الجهادٍ عن 
أنس مرفوعًا: «أنَ الي بي قال للمفطرينَ لما خدموا الصّائمِينَ: ذهب 
المفطرون اليوم بالأجرا 

وما كان من الصّيام خاليًا عن هذه الأمور فهوَ أفضلْ من الإفطار . ومن أحبٌ 
الوقوف علئ حقيقة المسألة فليراجع «قبولٌ البشرى في تيسير اليسرئ» للعلامة 
محمد بن إبراهيم . 

تولد: «الكديد» بفتح الكافٍ وكسر الذَّالٍ المهملة. ترله: «ودَّيد» بضمٌ 
القاف مصغَّراء وبينَ الكديد ومكة مرحلتان. قالَ عياض : اختلفت الرّواياتُ 
في الموضع الذي أفطرَ فيه الب بي والكل في قصة واحدقء وكلّها متقاربةٌ 
والجميعٌ من عمل عسفانٌ. قرله: «أجدُ مني قوّة) ظاهرهٌ أنَّ الصَومّ لا يشقٌ 
عليه ولا يفوت به حقٌء وفي رواية لمسلم: ١إني‏ رجل أسردٌ الصّومً) . 

وقد جعلَ المصئّفٌ - رحمه الله تعالى - هذا الحديتٌ قوي الدّلالة على 
فضيلةٍ الفطر لقوله كَلهِ: «فمن أخذ بها فحسن» ومن أحبٌ أن يصومً فلا 
جناح)» فأثبت للأخظٍ بالوّخصة الحسنّ» وهو أرفعٌ من رفع الجناح . وأجابت 
الجمهورٌ بأد هذا فيمن يخاف ضررّاء أو جد مشّْة كما هو صريحٌ في 
الأحاديث» وقد أسلفنا تحقيقٌ ذلك . 


A٤‏ المجلد الخامس 


توله: (إنكم قد دنوتم من عدوّكم والفطرٌ أقوى لكم» فيه دليل على أن الفطر 
لمن وصل في سفرء إلى موضع قريب من العدو أولى؛ لاله ريما وصل إل 
العدرٌ إلى ذلك الموضع الذي هوّ مظبّةٌ ملاقاةٍ العدرٌء ولهذا كان الإفطار أولن 
ولم يتحثّم . وأمًا إذا كان لْمَاءٌ العدوٌ متحيَّقًا فالإفطار عزيمةٌ ؛ لأنّ الصائم 
يضعفٌ عن منازلة الأقرانٍ» ولا سيّما عند غليان مراجل الصراب والطعان» ولا 
يخفئ ما في ذلك من الإهانة لجنودٍ المحقّينَ» وإدخالٍ الوهن على عامّة 
المجاهدينَ من المسلمينَ . 

فائدة: المسافة التي بباح الإفطارٌ فيها هي المسافة التي يبا القصرٌ فيهاء 
والخلافٌ هنا كالخلافٍ هنالك» وقد قدَّمنا تحقيق ذلك فى باب القصر؛ 
فليرجع إليهِ 


باب من شرع في الصؤم ثم أفطرَ في يَوْمِهِ ذلك 
٤‏ - عن جَابر : ن رَسُولَ الله يله خَرَ 3 رج إلى مَكَةَ عَامَ الفح قُصَامَ 
حَتَّ بَلَعَ كرَاعَ الْعَمِيم وَضَامَ الاس مَعَهُ فقيل لَهُ: إِنَّ الاس قذ شَقَّ عَلَيهِمُ 
الصَّيَامُء وَإِنَّ الاس يَنْظَرُونَ فيمَا فَعَلْتَء فَدَعَا بقَدَح مِن مَاءِ بَعْدَ الْعَضْر 
َشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظَرُونَ لَه فَأَفْطرَ بَعْضُهُمْ وَصَامَ بَعْضْهُمْ فَبَلَعَهُ أن نَاسَا 
صَامُوا فَقَال: «أوليك الْعْضَاة) . رَوَهُ ملم وَالنَسَائَيُ 3 وَالتَرْمِذِيُ 


د Mss‏ 
وصححه . 


.)۱۷۷ /٤( والنسائي‎ .)۷۱١( والترمذي‎ »)١57 ٠٤١ /۳( أخرجه: مسلم‎ )١( 


كتاب الصيام Ao‏ 


6- وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: أت رَسُولُ الله ية عَلَى هر 0 مَاءِ 
السَّمَاءِ وَالئّاس صِيَام في يوم صائف مُشَاقٌ َب الله ياه عَلَى بَغْلَة 
فَقَالَ: «اشربُوا نها النَّاسُ». قال : ابو قَالَ: لني لست 000 
ا يِسَرُكُمْ ؛ إني رَاكبٌ). فأَبَوْاء شی رَسُولُ الله کا فُخڏهُ رل مرت 


وَشْرِبَ التاس» وما کان رید َنْ يَشْرَ ت 


7- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ خرع شل لهل ام لقع في شه 
رَمَضَانَ فصَامَ حت مَرَّ بِعَدِير ذ في الطريقء وَذَلِكَ في تخر الظَهِيرَة قَالَ: 
فطش النَّاسٌ» نَجَعَلُوا يَمُدُونَ اه وَتَنُوقُ سهم إلى قال: فَدَعَا 
ري رول الله ل بدح فيه ما َأمْسَكَهُ عَلَى يده حَتّى رَه الاس َم شَرِتَ 


فَشَرِبَ الاس . رَوَاهُمَا أَخْمد0 . 


حديثٌ ابن عبّاس أخرجَ نحوهٌ البخاريٌ في المغازي من طريق خالدٍ 
الحذَّاءء عن عكرمة عن ابن عبّاس» قال: «خرجٌ لبن بيه في رمضانَ 
والنّاسُ صائمٌ ومفطرٌ؛ فلمًا استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعة 
على راحلته ثم نظرٌ الناس» وسيأتي» وزادَ في رواية أخرئ من طريق طاوس» 
عن ابن عبّاس: ثم دعا بماءِ فشربٌ نارًا». وأخرجة من طريقٍ أبي الأسودٍء 
عن عكرمةً أوضحٌ من سياقٍ خالدء ولفظة: «فلمًا بلع الكديدَ بلغهُ أن الاس 
شق عليهم الصَّيامُ» فدعا بقدح من لبن فأمسكة بيده حنَّ رآهُ الاس وهو على 
راحلته» ثم شرب فأفطرَ فناولة رجلا إلى جنبه فشربّ» والأحاديثٌُ فى هذا 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ 2751١‏ 55). (۲) «المسند» 7557/1١‏ ). 


۸٦‏ ظ المجلد الخامس 


قوله: «كراعٌ الغميم» هوّ بضمٌ الكافِ» والغميمٌ بفتح الغين المعجمة» وهو 
للمسافر أن يفطرٌ بعد أن نوى الصّيامٌ من الليل وهو قول الجمهور. قال في 
. 200 : و « ال ا ت f.‏ ال 02 2 
«الفتح» : وهذا كله فيما لو نوى الصوم في السفرء فأما لو نوى الصومً وهو 
مقيمٌ» ثم سافرٌ في أثناء النّهار فهل له أن يفطرَ في ذلك النّهار؟ منعه الجمهورٌ. 
وقال أحمدُء وإسحاق بالجواز» واختاره المزنيْ» وهذا هوّ الحقُ لحديث جابر 
المذكور في البابء لما تقدَّمَ من أنَّ كُراعَ الغميم من أموالٍ أعالي المدينةء 
ولحديث ابن عبّاس الذي سيأتى في الباب بعد هذا: «أنَّهُ بلا أفطرّ حينَ استوئ 
على راحلته». وهذا الحديثٌ أيضًا يرد ما رُويَ عن بعض السَّلفٍ أنَّ من استهل 
رمضانَ في الحضرء ثم سافرٌ بعد ذلك فليس له أن يفطرَ . وقد رُويَ عن علي 
نحو ذلك بإسنادٍ ضعيفٍء» والجمهورٌ على الجواز وهو الحق. واستدل المانغ 
۰ ر 200 واس سا سم مد 

من الإفطار بقوله تعالى : #فمن سد نكم التَّهَرَ كمه [البقرة: .]۱۸١‏ 
تولك: «فشرب» إلخ, فيه دليلٌ علئ أنَّ فضيلةً الفطر لا تخت بمن أجهده 
الضّومُء أو خشي العجبّ والرّياة» أو ظنٌّ به الرَغبة عن الرُخصةء بل يلتحق 
بذلك من يُقتَدى به ليتابعة من وقعَ له شيء من هذه الأمور الثّلاثة» ويكونٌ 
الفطرُ فى تلك الحالٍ فى حقه أفضل لفضيلة البيان. ويدل على هذا قول فى 
حديث أبى سعيك : «وما كانَ يريد أن يشربَ». 

قرله : «أولئكَ العصاً» استدل به من قال بأنَّ الفطرّ في السفر متحتّمٌ ومن 
قال بأَنّهُ أفضلٌ» وقد تقدَّمَ الجوابُ عن ذلك . 


.)181١/5( «الفتح»‎ (۱( 


كتاب الصيام AY‏ 


تولك: : في يوم صائفي» فيه أن الإفطارٌ عند اشتدادٍ الحرٌ - كما يكونٌُ في أيّام 
الصيف - أفضل لَأنّهُ مظتّةٌ المشقّق وأنّهُ يشرعٌ لمن مع المسافرينَ من إمام أو 
عالم أن يفطر ليقتدي به النّاسُء وإن لم يكن محتاجًا إلى الإفطار؛ لما تقدّمَ . 
توله: (إِنّي أيسركم؛ إِنّي راكب يعني إِني أيسركم مشقّة» ثم بين ذلك بقوله: 
«إِنى راكبٌ). 

توله : «في نحر الظهيرة» أي : في اول الظهيرة. قال في «القاموس» : 
نحرُ النّهار والشهر : أوَّلهُء الجمعٌُ نحورٌ. انتهى. ترله: «وتتوق أنفسهم» 
أي : تشتاقٌ. قال فى «القاموس»: تاق إليه تَوْقَاء وتئوقًاء وتياقةً وتوقانًا: 
اشتاق. انتهئ . 

ترلے: «فأمسكة على يده» فى رواية للبخاريٌ: «فرفعة إلى يده». قال 
الحافظ : وهذه الرُوايةٌ مشكلةٌ؛ لأنَّ الرّفعَ نما يكونٌ بالِيدِ. وأجاب الكرمانيُ 
بِأنّ المعنى يحتملٌ أن يكونَ رفعهُ إلى أقصئ طول يدوء أي: انتهئ الرَفعٌ إلى 
أقصى غايتها. وفى رواية لأبى داود”'': «فرفعة إلى فيه». تولك: «حنّى رآهُ 
التاس» في رواية للبخاريّ : «ليراه النّاسُ)» وفى رواية للمستملى : «ليرية النّاسَّ) 
بضمٌ أُوَّلهِ وكسر الرَّاءِ وفتح التّحتانيّة» و«النّاسّ» بالنّصب على المفعوليّة . 


باب من سَافرَ في أَنْاء يوم هل فْطِرُ فيه وَمَتَى بطر 
۷- عن ان عَبّاس قَالَ: خَرَجَ رَسُولَ الله ي في رَمَضَانَ إلى خُتين 
الاس مُخْتَلِفُونَ فَصَائِمْ وَمُفْطِرٌ فَلَمّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَِهِ دعَا بإِنَاءٍ مِنْ 


.)۲٤١٤( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


A۸‏ المجلد الخامس 





لن أو مَاءِ فَوَضْعَهُ على رَاحِلَتِه أ وَاحته ثم نظ لاسء فقال الْمْفْطِرُو ل 
لصوام : أَمْطرُوا. رَوَاهُ لار . 

هذا أحد ألفاظ حديث ابن عبّاس» وقد ورد بألفاظ مختلفة في البخاريٌ 
وغيرو» وقد تقدّمَ ذكرٌ بعضهاء وذكرهُ المصنّفٌ ها هنا للاستدلالٍ به على أنه 
يجوز للمسافر الإفطارٌ عند ابتداء السّفر؛ لقوله فيه: «فلمًا استوى على راحلته» 
إلخ» وقالَ الشَّافعِيُ: من أصبحٌ في حضر مسافرًا فليس لهُ أن يفطرَ إلا أن يثبتَ 
حديتُ الى َل أنه أفطرَ يوم الكديدٍ. انتهىل . 

والحديثٌ المذكورٌ قد ثبت كما تدم ولكنّها لا تقوم به الحجّةُ على إفطار 
من أصبح في حضر مسافرًا؛ لأنَّ بِينَ الكديدٍ والمدينة ثمانية أيّام» بل هو حجَّةٌ 
على أَنَّهُ يجوز لمن صا أَيّامّا في سفرهٍ أن يفطرَ ء وقد ترج البخاري عليه(" : 
بابٌ إذا صام أيَّامَا من رمضانٌ ثمٌ سافر. والّذي تقوم به الحببَةُ على جواز إفطار 
من أصبحَ في حضر مسافرًا هوّ حديتٌ الباب. وكذلك حديتٌ جابر المتقدم في 
الباب الأَوَّلِء كما تقدّمَ تحقيق ذلك. 1 

قال المصئّف كه بعد أن ساق الحديثٌ: 

قَالَ شَبِحَنَا عَبْدُ اراي ب عَبْدٍ القَادِرٍ: صَوابْهُ خَيبَر أو مَكَةُ لاله قَصَدَهُمَا 
في هَذَا الشهرء اما َير خُنِينَ فكائث بَعْدَ الفنح بَأرْبَعِينَ لَيْلَةَ. انتهى . 
() لصحيح البخاري) )۱۸١ -188 /٥(‏ . 


وراجع : «فتح الباري» (م/ ه). 
)۲( الف )/ +1۸( 


كتاب الصيام a.‏ ۸۹ 


والفتح كان لعشر بقينَ من رمضادًء وقيل: لتسعٌ عشرةً ليله خلت منه. قال 

في «الفتح ۲ : وهو الذي اتّْقَ عليه أهلٌ السيرء وكات خروجة يل من المدية 
في عاشر رمضانٌ» فإذا كانت حنينٌ بعدهُ بأربعينَ ليل لم يستقم أن يكوك السَّفرٌ 
إليها في رمضانٌ . 

4- وَعَنْ مُحَمَدِ بن كفب قَالَ: نيت انس بْنَ مَالِكِ في رَمَضَانَ 
وُو بريد سَفَرَا وذ رحُلثْ لَه رَاجاه جلَتُهُ وَلْبِسَ بياب السَّفٍَْ َدَعَا بِطعَام 
اكل فَقُلْتُ لَهُ: سُنّدُ؟ كَقَالَ: سن ْم ركب . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ”"' . 

5- ون عب بن جَبر ال : ركب مَعْ أبي بضْرَةاْغَارِيْ في سي 
مِنْ الفُسْطاطٍ في رَمَضَانء دف ثم قرب عَدَاءهُ نم قال : اقتَربْ . فَقْلْتُ: 
َلَْتَ بَبْنَ الْبُيُوت؟ فقال أو بُضْرَةَ: أَرَغْبْتَ عَنْ سُنّهَ رَسُولٍ الله تكلله؟ ! رَوَاه 
أَحْمَكُ وَأَبُو داو . 

الحديثُ الال ذكرهٌ الحافظ في «التلخيص»“ وسكت عنهُء وفي إسناده 
عبد الله بُ جعفر والدُ علي بن المديني» وهوّ ضعيفٌ. 

والحديت الثاني سكت عنة أبو داو ٠‏ والمنذري» والحافظ في «التلخيص»» 
ورجال إسناده ثقاث. وأخرجٌ البيهقئ'' عن أبي إسحاقٌء عن أبي ميسرة 
عمرو بن شرحبيل أَنَهُ كان يسافرٌُ وهو صائمٌ فيفطرٌ من يومه. 

تولك : «من الفسطاط» هو اسمْ علم لمصرٌ العتيقة التي بناها عمرو بن العاص . 


0( «فتح الباري» .)۱۸١ /٤(‏ 
(؟) «السنن» (۷44» »)۸٠١‏ وقال الترمذي: احديث حسن». 
(۳) أخرجه: أحمد (98/5") وأبو داود .)۲٤١۲(‏ 


(5) «التلخیص» (۳۹۱/۲). 


.)۲٤۷ /٤( أخرجه: البيهقي‎ )5( .)١5١7( أخرجه: أبو داود‎ )٥( 





۹۰ 0 المجلد الخامس 


والحديثانِ يدلَانِ علئ أَنّهُ يجوز للمسافر أن يفطرَ قبل خروجه من الموضع 
لّذي أراد السَّرَ منة . قال ابن العربيّ في «العارضة»: هذا صحيسٌ» ولم يقل به إل 
أحمدُ» أمّا علماؤنا فمنعوا منهُ» لكن اختلفوا إذا أكلّ هل عليه كمّارةٌ؟ فقالَ مالك : 
لا. وقال أشهسٌُ : هوّ متأوَّلُ. وقالَ غيرهما: يكفَّردُ. ونحبٌُ أن لا يكفّْرٌَ؛ لصحَّةٍ 
الحديث» ولقولٍ أحمدّ: عذرٌ يبح الإفطارٌ فطرء بِأنّهُ على الصّوم يبي الفطرَ 
كالمرض» وفرّقٌ بأنّ المرض لا يمكنٌ دفعة بخلافٍ السّفرٍ. قال ابن العربي : 
وأمّا حديثُ أنس فصحيحٌ يقتضي جوارٌ الفطرٍ معَ أهبة السَّفْرِء ثمّ ذكرٌ أن قوله 
من السْنّة لا بد من أن يرجم م إلى التوقيف› والخلاف في ذلك معروف في 
الأصولٍ. والحق أنَّ قول الصّحابيّ : من السَُةِ ينصرف إلى ستّة الرسول كلا 
وقد صرَّحَ هذانٍ الصحابيّانِ بن الإفطارٌ للمسافر قبلَ مجاوزة البيوتِ من السَلَة . 


ص 


بَابُ جَوَاز الفطر لِلْمْسَافِرٍ إِذَا دحل بَلْدَا وَلَمْ يُجْمِعْ إِقَامَة 

- عن ابن عباس : أَنّ الب بي غر غَرْوَةَ المح ذ فى رَمَضَانَ 
وَصَامَء حَتَّى إِذَا بَلَعّ الْدِيدَ - الْمَاهُ الي بين ديد وعنفان - أَنطَر > فلم 
يرل مُفْطِرًا حَنَّى الْسَلَتََ الشَّهْرُ. رَوَاهُ الْمُحَارِيُ''' . 

وَوَجْهُ احج نة أن المح كان لعَشر بقِينَ من رَمَضَانَ» هَكَذَا جَاء في 

الكَدِيدُ ومُدَِيدٌ قد تقدّمَ ضبطهما وتفسيرهما. والحديثٌ يدل على أن المسافرَ 


إذا أقامَ ببلدِ مترددًا جار لهُ أن يفطرَ مده تلك الإقامة كما يجوز له أن يقصرّء 
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وقد عرّفناك في باب قصر الصَّلاةٍ أن من حط رحلهُ في بلدٍ وأقامَ به يم صلاتة؛ 
لأنَّ مشقَّةَ السَّفر قد زالت عنهُء ولا يقصرٌ إلا إلى مقدار المدَّة الى قصرّ فيها 
النبئُ ية مم إقامتهء ولا شك أن قصره بيه في تلك المد لا ينفي القصرٌ فيما 
زاد عليهاء ولكن ملاحظة الأصل منعثُ من مجاوزتها؛ لأنَّ القصرّ للمقيم لم 
يشرّعهُ الشَّارعُ فلا يثبثُ له إلا لدليل» وقد دل الدَّلِيلُ على أنه يقصرٌ في مثل 
المدّة التي أقامّ فيها بلا وقد تقدّمَ الخلافٌ في مقدارها فيقتصرُ على ذلك . 

وهكذا يقال في الإفطار : الأصل : في المقيم أن لا يفطرٌ لزوالٍ مشقَّة السّغْرٍ عن 
إلا لدليل يدل على جوازه لهُ» وقد دل الدَّلِيلُ على أن من كانّ مقيمًا ببلد وفى عزمه 
السَّفْدُ يفطرُ مثلٌ المدّة الى أفطرها اة بمكةً وهي عشرةٌ يام أو أحدّ عشرَ 
على اختلاف الرٌوايات» فيقتصرُ على ذلكٌ ولا يجورٌ الرَّيادةٌ عليه إلا بدليل. 

فإن قيلَ: الاعتبارٌ بإطلاقي اسم المسافرٍ على المقيم المتردّدء وقد أطلقةُ 
عليه ا فقال : إا نو سَفْر) كما تفلم في و في القصر لا بالمشْقَّة ٠‏ لدم 


باب ما جَاءَ ذ فی في الْمَرِيض وَالشبخ وَالشَبِحَةٌ وَالْحَامِلٍ وَالْمُرْضِعْ 
۱- عَنْ انس بن مالك الكعْبى أن رَسول الله كل قَالَ: «إنَّ الله 
عر وَجَلَ وَضْعٌ عَنِ المُسَافِرٍ الصّوْمَ وَشَطْرٌ الصَلاةء وَعَن الْحُبْلَى وَالْمْرْضِع 
الصّوْمَ) رَوَاهُ الحَمْسَة2'0. وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ: «وَعَن الْحَامِل وَالْمُرْضِع) . 


»)۷۱١( وأبو داود (2»)5104 والترمذي‎ 2)590/5( )۳٤۷/٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۳۲۹۹ 231551( والنسائي (5/ ۱۹۰)» وأبن ماجه‎ 


1 المحلد الخامس 


الحديثٌ حسَّنهُ الترمذَيُ وقال: ولا نعرف لابن مالك هذا عن اللي ل غير 
هذا الحديث الواحد. انتهى. وقال ابن آبي حاتم في «علله»' : سألتُ 
أبي عنهُ - يعني الحديتٌ - فقالَ: احَتُّلفَ فيه والصَحيح عن أنس بن مالك 
القشيريٌ . انتهئل . قال المنذري : ومن يسمّئ بأنس بن مالك من رواة الحديث 
خمسةٌ: صحابيّانِ؛ هذاء وأبو حمزةً أنسٌ بن مالك الأنصاريُ خادمٌ رسول الله 
كه وأنس بن مالك وال الإمام مالكِ بن أنس» روي عنهُ حديثٌ في إسنادهٍ 
نظرٌء والرَّابعْ شيخ حمصيّ حدثء والخامسٌ كوف حدَّتَ عن حمَّادٍ بن 
أبي سليمانَ» والأعمش» وغيرهما. انتهئ. وينبغي أن يكونّ أنس بن مالك 
القشيريٌ الذي ذكرهٌ ابن أبي حاتم. سادسًا إن لم يكن هو الكعبي. 

والحديثٌ يدل على أنَّ المسافرٌ لا صومّ عليه» وقد تقدّمَ البحتُ عن ذلكٌ» 
وأنّهُ يصلي قصرّاء وقد تقدَمَ تحقيقة» وأَنّهُ يجوز للحبلئ والمرضع الإفطارُ 
وقد ذهب إلى ذلك العترةٌ» والفقهاءء إذا خافت المرضعةٌ على الوّضيعء 
والحاملٌ على الجنين» وقالوا: ما تفط حتمًا. قال أبو طالب : ولا خلاف في 
الجواز. وقال التَرمذيُ: العمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعض أهل 
العلم : الحاملٌ والمرضع يفطرانٍ» ويقضيانٍء ويطعمان» وبه يقول سفيانٌ» 
ومالك» والشّافعي» وأحمدٌ. وقال بعضهم: يفطرانٍ ويطعمان»ء ولا قضاء 
عليهماء وإن شاءتا قضتا ولا طعامَّ عليهماء وبه يقول إسحاقٌ. انتهئ. وقد 
قال بعدم وجوب الكمّارة مع القضاء الأوزاعيٌ» والزُهريٌ» والسَّافعيُ» في 
أحد أقواله . وقالٌ مالك» والشَّافعيْ في أحدٍ أقواله: إَِا تلزمٌ المرضعٌ لا 
الحاملَ إذ هي كالمريض 


.)۷۸٤( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
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سے 


5- وَعَنْ سَلَمَة ِن الأكوَع قَالَ : لَمّا نَوَلَتْ هَذْه | اليه 
يُطِيفُونَةٌ ديه طعَام وکین [البقرة : 44 كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ بُفْطِرَ وَبَفْنَدِيَ 
حى أت اليه التي بَعْدَهَا فَتَسَحَنْهَا. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا أ 

۱٣‏ وَعَن عبد لمن بن أبي ليلى» عن عاذ ن بل يلخو ڪڊ يث 
سَلْمَةَ وفيه: م أنْوَلَ الله : ومن ته نکم الشّهَرَ اش [البقرة: 188] 
قَأَنبَْتَ الله صِيَامَهُ على الْمُقٍَ الصجيح › وَرَخَصَ ذ فيه فيه لِلْمَرِيض وَالْمْسَافِ 
تبت 4 للكبير الّنِي لا يَسْتَطِيعُ الصَّيَام . مُخْتَضَدٌ لامد 


الكبير وال بير ا بشتطیعان أَنْ بوتا يطْهِمَان مك 50 
مِسْكيئا. رَوَاهُ اناري . 


6- وَعَنْ عِكُرمَة أ ابی عَبّاس قَالَ: أَْبيَثْ لِحُبْلى وَالْمُرْضِع. رَوَاُ 


حديثٌ معاذ قد اختلفٌ فى إسناده اختلافًا كثيرًا. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 227١‏ ومسلم (*/ »)١04‏ وأبو داود (5١51؟)»0‏ والترمذي 
(۷۹۸). والنسائى (5/ .)١9١‏ 

(0) أخرجه: أحمد (147/0- ۷١٤۲)ء‏ وأبو داود (۷٠0)ء‏ وإسناده منقطع . 
وراجع : «الإرواء» .)5١/5(‏ 

.('/» (صحيح البخاري»‎ (Y) 

.)۲۳١۱۷( «السنن»‎ )5(. 
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قوله : «الآيةُ التي بعدها» هيّ الآيهُ المذكورةٌ في حديثِ معاذٍ الذي بعدهُ. 
قوله: «فنسختها» قد روي عن ابن عمرّء كما روي عن سلمة من النُسخ؛ ذكر 
ذلك البخاريٌ عنهُ معلَمًا وموصولًا. وقد أخرجٌ أبو نعيم في «المستخرج)» 
والبيهقيُ : «أنّ الي ييه قدمّ المدينة ولا عهد لهم بالصّيام» فكانوا يصومودً 
ثلاثة آیّام من کل شهرء حنَّى نزل رمضانٌ» فاستكثروا ذلك وشقٌّ عليهم» فكانَ 
من يطعمٌ مسكينًا كل يوم ترك الصَّيامَ ممّن يطيقةُ رخص لهم في ذلك ثمّ 
نسخحْهُ قوله تعالى: ون ووا حي کڪ [البقرة: ٤‏ فأمروا بالصّيام» . 
فهذا الحديثٌ أخرجة أبو داودٌ من طريق شعبة والمسعوديٌء عن الأعمش 
مطوّلاء وقد اختلفٌ في إسنادهٍ اختلافًا كثيرًا. 

وإذا تقرّرَ أن الإفطارَ والإطعامَ كانَ رخصة ثمٌّ نسحَ؛ لزم أن يصيرٌ الصّيامُ 
حتمًا واجبّاء فكيف يصح الاستدلال على ذلك بقوله: ون تصومواً حر 
لَڪ ې [البقرة: 184] والخيريةٌ لا تدل على الوجوب لدلالة قوله: عير 
ك على المشاركة في أصل الخير . وأجابَ عن ذلك الكرمانيٰ جوابًا تكلا 
حاصلة أنَّ المراد أنَّ الصّومَ خيرٌ من التّطوّع بالفديةء والتَّطوُعٌ بها كان سنّةٌ 
والخيرُ من السَّئَّةِ لا يكونُ واجبّاء [ أي ١‏ يكونٌُ شيءُ خيرًا من السُنّدَ إلا 
الواجبُ؛ كذا قالَء ولا يُخفى بُعدهُ وتكلُّفَهُ ) فالأولى ما رويّ عن 
سلمة بن الأكوع وابن عمرّ أنَّ النّاسحَ قوله تعالى: فمن سد منم التَّهرَ 
یس4 [البقرة: .]۱۸١‏ 


. ليس بالأصل‎ )١( 
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وإلئ النّسخ في حى غير الكبير ممّن يطيقٌ الصَّيامَ ذهب الجمهورء قالوا: 
وحكمٌ الإطعام باق في حقٌ من لم يطق الصّيامَ. وقال جماعة من السَّلفٍ منهم 
مالكُ» وأبو ثورء وداودٌ إِنَّ جميعَ الإطعام منسوح. وليسٌ على الكبير إذا لم 
يطق طعامٌ. وقال قتادةٌ: كانت الو خصة لكبيرٍ يَقْدرُ على الصَّومء ثم نسح فيه 
وبقيّ فيمن لا يطيقٌ. 

وقالَ ابن عباس : إا محكمةٌ لكنّها مخصوصة بالشيخ الكبير كما وقعَ في 
الباب عنة . وقال زي , بن سل والزُهريٌ» ومالك : هي محكمةٌ ؛ نزلت في 
المريض يفطرٌ ثم يبرأ فلا يقضي حى يدخل رمضانُ آخْرُء فيلزمة صومة ثم 
يقضي بعدهُ ويطعمٌ عن كل يوم مدا من حنطة» فإن انَّصلَّ مرضهُ برمضانٌ ثانٍ 
فيك عليه اطعا بل عليه القضاء فقط. وقال الحسنٌ البصريٌ وغيره: 

I م‎ @ oa 32 1 ١ 3 7 طيقو‎ 

توله: «سمعٌ ابن عباس يقرأ 5 عل اديت يطْوفوتَةً) [البقرة: 184] هكذا 
في هذا الكتاب» وهو لا يناسبُ قوله آخْرٌ الكلام : «هيّ للشّيخ الكبيرٍ والمرأة 
الكبيرة لا يستطيعانٍ أن يصوما». إلا أن يکود مرادُ ابن عباس أنَّ ذلك من مجازٍ 
الحذفٍ كما روي عن بعض العلماء» والأصلٌ وعلئ الَّذينَ لا يطيقونة» وقد روي 
عن ابن عباس أنه كان يقرأ: وع ول ست بطيفو و [البقرة: ٤‏ أي : يكلّفونة 
ولا يطيقونة وهوّ المناستٌ لآخر الكلام» وقد رُويّ عن ابن عباس أنّهُ قال : 
«رُخْصٌ للشّيخ الكبيرٍ أن يفطرٌ ويطعم عن كل يوم مسكيئًاء ولا قضاءَ عليه). 
روا الدّارقطنيٌ» والحاكة' "2 وصحححاة. وفيه - مع ما في الباب عن وعن 
معاذ - دليل على أنه يجورٌ للشيخ الكبير العاجز عن الصّوم أن يفطرَ ويكفر. 


.)٤٤١/١( أخرجه: الدارقطني (۲/٤٠۲)ء الحاكم‎ )١( 
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وقد اختلف في قدرٍ طعام المسكين» فقيل : : نصف صاع عن كلّ يوم من آي 
قوت» وبه قال أبو طالب» وأبو العبّاس» وغيرهما من الهادويّة» وقيل: صاعٌ 
من غير الْبَرٌء ونصفٌ ضاع من وبه قالَ أبو حنيفة» والمؤيّدُ باللّه. وقيل: مد 
من بر أو نصف صاع من غيره» وبه قال الشَّافِعيُ؛ وغيره. ولیس في المرفوع 
ما يدل علئ القدير. 

توله: «أثبتت للحبلئ والمرضع» لفظ أبي اود" أنَّ ابنَ عبّاس قال في قوله 
تعالى : وَل لت يُطُِِونو [البقرة: 1184 قال: كانت رخصة للشَّيخ 
الكبيرء والمرأةٍ الكبيرة» وهما يطيقانٍ الصَّيامَ؛ أن يُفطرا ويُطعما مكانّ كل يوم 
مسكيئًاء والحْبْلّى والمرضعٌ إذا خافتا- يعني على أولادهما- أفطرتا وأطعمتاء 
وأخرجة البراز كذلك» وزاد في آخره: وکا ابنُ عباس يقول لأمّ ولد له 
حبلى : «أنتِ بمنزلة الذي لا يطيقةُ فعليك الفداء ولا قضاءَ عليك»» وصحححَ 


الدارقطنى إسنادة. 
بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ مُتتَابعَا وَمْتَمَرَقَا وَتَأَخِيرِهِ إلى شَعْبَانَ 
5- عَن ان عُمَرَ: أنَّ ابي بل قال : «قَضَاءُ رَمَضَانَ إن شَاءَ فَرَقَّ» 
وان شاءَ تَابَعَ) روه الدَّارَقْطنِئ”" . 


.)۲۳۷۸( أخرجه: أبو داود‎ )١( 

(؟) «البحر الزخار» (8495)» وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروي هذا اللفظ 
بإسناد أحسن من هذا الإسناد» . 

(۳) «السنن» (۱۹۳/۲). 
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َال الْبْحَارِيْ"'2: قال ابْنُ عباس : ا بَأسّ أنْ يُقَوَقَ لِقَوْل الله تَعَالَى: 
فة من اسار أ [ البقرة : ه88 ]. 


ےر ا سس 


۹¥ 1~ وَعَنْ عَائْشَة قَالث: نَوَلَتْ دة من أََامِ ار [البقرة: ]۱۸١‏ 
متتابعات» فَسَقَطْتْ مُتَتَابعَاتِ . رَوَاُ الدَارقطنِن . وَقَالَ: إشتاده جي . 


حديثٌ ابن عمرٌ في إسناده سفيالُ بُ بشر وقد تفرد بوصله. قال الدارقطني : 
ورواه عطاءٌ عن عبيدٍ بن عمير مرسلا. قال الحافظ”" : وفي إسناده ضعف 
أيضًا. وقد صح الحديت ابن الجوزيٌّ وقال: ما علمنا أحدًا طعنَ في 
سفيانَ بن بشر. ورواهُ الدّارقطنيك”؟2 أيضًا من حديث عبد الله بن عمروء وفي 
إسناده الواقديٌ» وابنُ لهيعةً. ورواهُ من حديث محمَّدٍ بن المنكدر قال : «بلغني 
أنَّ رسول الله ية سل عن تقطيع قضاءِ شهرٍ رمضانّ فقال : ذاك إليك» أرأيت 
لو كان على أحدكم دين فقضئ الدّرهمَ والذرهمين ين ألم يكن قضاءً؟ واللّه أحقٌ 
أن يعفوَ ويغفرَ)””' وقالَ: هذا إسنادٌ حسنٌ لكنَّهُ مرسلٌ. وقد رُويَ موصولا ولا 


و 


5 


وفي الباب عن أبي عبيدةٌ» ومعاذٍ بن جبل» وأنس» وأبي هريرةً؛ ورافع بن 
خديج ؛ أخرجها البيهقئ”'' . 


غ2 الصحيح البخاري» (۳/ هغ). 
(۲) «السنن» (۱۹۲/۲). 

(9) «التلخیص» (۲/ )۳۹٤‏ . 
(6) أخرجه: الدارقطنی (۲/ ۱۹۲). 
(5) أخرجه: الدارقطنى (4/۲). 
(5) أخرجه: البيهقي (008/5). 


44۸ المجلد الخامس 








وهذهٍ الطرقٌ وإن كانت كل واحدة منها لا تخلو عن مقالٍ» فبعضها يقري 
بعضًاء فتصلحٌ للاحتجاج بها على جواز التفريق وهو قول الجمهور» وحكاهُ في 
«البحر»"“ عن علي وأبي هريرة» وأنسء» ومعاذء ونقلَ ابنُ المنذرٍ عن علي 
وعائشة وجوبٌ التتابع» قال في «الفتح»” ٥‏ : وهو قول بعض أهل الطّاهِرٍ. وروی 
عبد الوَرَّاق7") بإسناده عن ابن عمرَ أنه قال : يقضيه تباعًا. وحكاهُ في «البحر)”) 
عن التّخعيٌ» والنّاصرء وأحدُ قولي الشَّافعيٌ» وتمسّكوا بالقراءة المذكورة» 
أعني قله : «متتابعات». قال في «الموطا) : هي قراءةٌ أي بن كعب . 

وأجيبَ عن ذلك بما تقدّمَ عن عائشة أا سقطت» على أنّهُ قد اختّلفَ في 
الاحتجاج بقراءةٍ الآحادٍ كما تقرّرَ في الأصولٍ» وإذا سلم أا لم تسقطء فهيّ 
ملم قال بالاحتجاج با متا أخبا الحاو وقد عارض هام في اباب من 
الأحاديث . وقالَ القاسمُ بن إبراهيمَ : إن فرق أساء وأجزأً. وحكئ في «الببحن © 
عن داود أنَّ القاضيّ يطابق وقت الفواتٍ من أوَّلٍ الشَّهِرِ وآخره ووسطه. 


وممًا احتجّ به للتّتابع ما أخرجة الذارقطني» عن أبي هريرةً أله ل قال : 
«من كان عليه صوم من رمضانَ فليسرده ولا يقطعة» لكنَّهُ قال البيهقيٌ : 
لا يصحٌ. وفي إسناده عبد الرّحمن بن إبراهيمَ القاضي وهو مختلف فيه. قال 
الدارقطني : ضعيفٌ. وقالَ أبو حاتم : لیس بالقوىٌّ» روئ حديئًا منكرًا. قال 
عبد الحقٌّ: يعني هذاء وتعقبة ابنُ القطّانٍ بِأنّهُ لم ينص عليه فلعلّهُ غير قال: 


.(44/0 «البحر» (۳/ 559؟) . )۲( «الفتح»‎ )١( 
.)۷٦٥۸( أخرجه: عبد الرزاق‎ )۳( 

.)7١7( «الموطاً»‎ )٤( 

(5) أخرجه: الدارقطني (۲/ ۱۹۲). 


كتاب الصيام 44 








ولم يأت من ضعَفةُ بحبّةء والحديتُ حسنٌ. قال الحافظ : قد صرح ابنُ 
أبي حاتم عن أبيه أنه أنكرّ هذا الحديتٌ بعينه على عبدٍ الرّحمن . قوله: : «قال 
ابن عباس» وصلة عبد الرَرّاق» وأخرجة الا رقطنئُ”'' عنهُ من وجه آخرَ . 


4- وَعَنْ عَائْشَةَ قَاَتْ: کان کون عَلَىَ الصّوْمُ مِنْ رَمَضَانَء فَمَا 


أنتطيع أن أفضي إلا في شغباقء ولك لكان رسُول الله لة. روه 
الْجَمَاعَة”" . 


وَبرْوَى پاتا ضَعِيفٍ عَنْ أبي هْرَئرَة عن الي لل في رَجُل مَرض في 
رَمَضَانّ فَأَفْطَىَ م صح وَلَمْ يِضُمْ حى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ َقَالَ: «يَصُومُ 
الذي أَدْرَكَهُء ثم يَصُومُ الشَّهْرَ الَّذِي أَمْطْرَ فِيهء وَيْطْعِمْ كل يَوْم مِسْكِيئًا». 

ورَوَاه الدَارقْطيٍ عَن أبي هرَيرَة مِنْ قَوْلِه» وَكَالَ: | شتا جح وفوف 

وَرُوِيَ عَن ابن عُمَرَ عن لني ككل قال: ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ شهر 
رَمَضَانَ فَلِيِطعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كل يَوْم مِسْكيئا» وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. قال 
التَرْمِذِي : وَالصَّحِيحُ أنه عن ابن عُمَرَ مَؤْقُوفٌ 00 


. 07940 /۲( «التلخیص»‎ )١( 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق »)۷٦٦١(‏ والدارقطنى (۲/ ۱۹۲). 

(۳) أخرجه: البخاري (۳/ ۰)٤٥‏ ومسلم (۳/ 2194 »)٠٥۵‏ وأحمد (5/ 2174 ١۱۳۱ء‏ 
4 وأبو داود (71949)» والترمذي (۷۸۳)» والنسائي »)١9١/5(‏ وابن ماجه 
(1559). 

(5) الرواية المرفوعة؛ أخرجها: الدارقطنى (۲/ ۱۹۷)» وإسنادها ضعيف . 
وأخرج أيضًا الموقوف وصححه. ٠‏ 

() «السنن» (۷۱۸). 
وراجع: اسير أعلام النبلاء» (5/ ۲۷۷)ء و«الميزان» (554/1- 556). 


دم المحلد الخامس 








89- وَعَنِ ابن عَبّاس قَال: ذا مَرض الرَّجُلُ في رَمَضَانَ ثم مَاتَ وَلَمْ 
يَضُمْ أَطعِم عَنْهُ وَل يكن عَلَيِهِ قَضَاءٌء وَإِنْ نَذَرَ قَضَئ عَلْهُ وَلِيْهُ. رَوَاهُ 


حديتٌ أبي هريرةً أخرجة الدّارقطنيٌ» وفي إسناده عمرٌ بن موسى بن وجيهء 
وهو ضعيفٌ جدّاء والرّاوي عنهُ إبراهيمٌ بن نافع وهو أيضًا ضعيفء وروي عنهُ 
موقوفًا وصحّححة الدارقطنيٌ» كما ذكرٌ المصِدّفُ وغيرة . 

وحديثُ ابن عمرٌ أخرجة التَرمذَيٌ عن قتيبة» عن عبثرٌ بن القاسم» عن 
أشعتٌ» عن محمَّدِء عن نافع عن ابن عمرٌ مرفوعًاء وقال: غريبٌ؛ لا نعرفة 
مرفوعًا إلا من هذا الوجه» والصَّحيحٌ أله موقوف على ابن عمر قالّ: وأشعتثٌ 
هو ابن سوار» ومحمّدٌ هوَّ ابن عبد الرّحمن بن أبي ليل . قال الحافظ : روا 
ابنُ ماجه” ' من هذا الوجهِ ووقعٌ عند عن محمَّدٍ بن سيرينَ بدلّ محمد بن 
عبد الوّحمن» وهو وهمٌ من أو من شيخه. وقال الدّارقطنيُ: المحفوظ وقفة 
على ابن عمرّء وتابعة البيهقيٌ على ذلك . 

وأئرُ ابن عباس صححهُ الحافظ وأخرجة الدّارقطنيُ وسعيدٌ بن منصورء 
والبيهقئُ» وعبةٌ الاق 4) موصولاء وعلَّقَهُ البخاريٰ. قالَ عبد الحنّ في 
«أحكامه): لا يصح في الإطعام شيءٌ» يعني مرفوعًاء وكذا قال في «الفتح» . 

قرله: «فما أستطيعٌ أن أقضي إلا في شعبانَ» استّدلَ بهذا على أنَّ عائشةً 
)١(‏ «السنن» .)۲٤١١(‏ (۲) «التلخيص» (75997/5). 


(۳) أخرجه: ابن ماجه .)۱۷٥۷(‏ 
(5) أخرجه: الدارقطني (۲/ 202١917‏ والبيهقي (565/5)ء وعبد الرزاق (7575). 


کتاب الصيام ۰۱ 





كانت لا تتطوّعٌ بشيءٍ من الصّيام» ولا في عشر ذي الحجة» ولا عاشورا 
ولا غير ذلك وهذا الاستدلال إِنّما يعم بعد تسليم آنا كانت ترئ أَنهُ لا يجو 
صيامٌُ التطوع لمن عليه دين من رمضان» ومن أينَ لقائله ذلك . قرله: «وذلك 
لمكان رسول الله ية هذا لفظ مسلم» وفي لفظ البخاريٌ"'" : «الشغْلُ بِالئَيّ 
ا وفي رواية رّمدي وابن خزيمة”" أنَا قالت: «ما قضيث شيئًا مما 
يكونُ عليّ من رمضانً إلا في شعبانَ حنَّى فض رسول الله بلا . 

وفي الحديث دلالةٌ على جواز تأخير قضاء رمضانَ مطلقًاء سواءً كان لعذر 
أو لغير عذر؛ لن الرّيادة - أعني قولهُ: «وذلكَ لمكان رسول الله يا - قد 
جزم بأمّا مدرجةٌ جماعةٌ من الحفَّاظِء كما في «الفتح»» ولكنّ الظّاهرَ اطلاحٌ 
الي اة على ذلكَ؛ لا سيّما مع توف دواعي أزواجه إلئ سؤاله عن الأحكام 
الشَّرعِيّةَه فيكونٌ ذلك - أعني جوارً التًأخير - مقيِّدًا بالعذر المسوغ لذلك. 

تولد: «ويطعم كل يوم مسكينًا) استدل به وبما ورد في معناهُ من قال ما 
تلم الفديةٌ من لم يصم ما فاك عليه في رمضانٌ حت حال عليه رمضان خر 
وهم الجمهورٌ» وروي عن جماعةٍ من الصحابة منهم ابنُ عمرّء وابنُ عبّاس» 
وأبو هريرةً. وقالَ الطحاويٌ عن يحيئ بن أكثمّ» قال: وجدتهُ عن سنَّدِ من 
الصحابة لا أعلمٌ لهم مخالمًا. وقال النّخعيٌء وأبو حنيفة» وأصحابة: إِمَّا 
لاتجبٌ الفدية لقوله تعالى: يده من أَيَارِ أ [البقرة: 188]» ولم 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ 45). 


(0) أخرجه: الترمذي (۷۸۳). وابن خزيمة .)5١61(‏ 
(9) «الفتح» .)١9١/4(‏ 





o۰‏ المحلد الخامس 


يذكرها. وأجيبَ بأمّا قد كرت في الحديثِ كما تقدّمٌَء ويدل على ثبوتها قوله 
لل ررر م 07 َ 7 
تعالى : وغل لذبت يفوم ديه طَعَامٌ سكين [البقرة: 184]. 


قال في «البحر»" : ونسحٌ التخيير لا ينسح وجوبها على من أفطرَ مطلقّاء 
إلا ما خضَّهُ الإجماعٌ. وقالَ أبو العبّاس: إن ترك الأداء لغير عذرٍ وجبثء وإلّا 
فلا. وحكئ في «البحر»”'' عن الشّافعيّ أنه إن ترك القضاءَ حنَّى حال لغير عذر 
لزمهُ وإِلّا فلا. وأجيبَ عن هذين القولين بأنَّ الحديتٌ لم يفرّق» وقد ينا أنه لم 
يثبت في ذلك عن الي يإ شي وأقوالٌ الصحابة لا حسَةَ فيهاء وذهابُ 
الجمهور إلى قول لا يدل على أَنَّهُ الحقٌ» والبراءة الأصليّةٌ قاضيةٌ بعدم وجوب 
الاشتغالٍ بالأحكام التكليفيّة حى يقومَ الدَّلِيلُ التاق عنها ولا دليل ها هناء 
فالَّاهرُ عدم الوجوب . ظ ظ 

وقد اختلف القائلونٌ بوجوب الفدية هل يسقط القضاء بها آم لاء فذهبَ 
الأكثرٌ منهم إلى أَنّهُ لا يسقطٌ . وقالَ ابن عبّاس» وابنُ عمرّ» وقتادةُ» وسعيدُ بن 
المسيّب: إِنَهُ يسقط . والخلاف في مقدار الفدية ها هنا كالخلافٍ في مقدارها 
في حقٌ الشَّيخَ العاجز عن الصوم» وقد تقدَّمَ بيانة . ١‏ 

توله: «إذا مرضٌ الرَّجِلْ في رمضانَ» إلخ» استدل به على وجوب الإطعام 
ِن تَرِكةٍ مَن مات في رمضانٌ» بعد أن فات عليه بعضدٌء وفيه خلاف» والظاهة 
عدم الوجوب؛ لأنَّ قول الصَّحابِي لا حجّةَ فيه» ووقعَ التّردْدُ فيمن مات آخرَ 
شعبانَ» وقد رجح في «البحر»”' عدم الوجوب؛ لأنَّ الأصل البراءةُ. تولد: 
«وإن نذرَ قضئ عنه وليه سيأتي البحثُ عن هذا قريبًا. 


. )۲٥۹/۳( «البحر» (۳/ /ا55؟) . (۲) «البحر»‎ )١( 


كتاب الصيام ۴۳ 


- ڪن ان عباس : أَنَّ امْرَأَةَ قَالَتْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ أمّى مَانَتْ 


فُقَضَئْتِيهِ أكانَ ود ذلك عَنْهَا؟» قَالَتْ : ١‏ نعم قال : افُصُومِي عَنْ أمّك» 
ارجا . 


وَفِى روَاية: أن | امأ َكب البَخرَ رث إن الله ناا أن توم شهراء 
َأنْجَاهَا الله فَلَمْ نَضْمْ حى مَانَتْء فَجَاءَتْ قَرَابَةَ لها إلى رَسُولٍ الله كيا 
َذَّكَرَتْ ذلك فَقَال ٤‏ ١١ضُومِي‏ عَنْهَا) . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ: وَالنّسَائيُ » 


عو 


و 0 
وأبو د ٠.‏ 


-١‏ وَعَنْ عَايْشَةَ : ن وَسُولَ الله يا قَالَ : «مَنْ مَاتَ وَعَلَِ صِيَام 


ضَامَ عَنْهُ وَلِيْهُ). ممق عليه" . 


7- وَعَنْ يُرَيِدَةَ قَالَ: «بَينَا آنا جَالِسٌ عند رَسُولٍ الله كل إذْ أنه 
رأة فََالَتْ: ني تَصَدَّفْتُ عَلَى أمّي بِجَارِيَة وَإنَهَا مَانَتْ «قَقَالَ: «وَجَبَ 
َجْرّكِ وَرَدّهَا عَلَِكِ الْمِيرَاتُ»» قَالَثْ: يا رَسُولَ الله َه كان عَلَيهَا صَوْمُ 


2 


ا 
سك و 8 2 


شهر أَفَاصُومُ عَنْهَا؟ قال : (صومي عَنْهَا) ) قَالَتْ: إِنْهَا لم نَحجّ 3 قط قط أفأخح 


.)٠١١/۳( أخرجه: البخاري (/47)» ومسلم‎ )١( 
.)۲۰/۷( أخرجه: أحمد ۰/۷ 388”)» وأبو داود (۳۳۰۸)» والنسائي‎ )۲( 
.)59/5( وأحمد‎ »)١66 /( أخرجه: البخاري (۳/ 2)45 ومسلم‎ )۳( 


o4‏ المحلد الخامس 


عَنْهَا؟ قَالَ: «حُجّى عَنها» . رَوَاُ خمد وَمُسْلِمْ وأو داود» والترمذئ 


اسع »م س9(١)‏ 
وصحححة 2 . 


وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: صَوْمُ شَهْرَيْن". 

توله: «أنَّ امرأة) هي من جهينة كما في «البخاريٌ». قوله: «وعليها صوم 
نذر» في رواية للبخاريّ : «وعليها صوم شهر» وفي أخرى لهُ: «أنّهُ أتى رجل 
فسأل». وفيه روايةٌ له أيضًا: «وعليها خمسة عشرّ يومًاك» وفي رواية له أيضًا: 
الوعليها صومٌ شهرين متتابعين». قال في «الفتح»" : وقد ادع بعضهم أنَّ هذا 
اضطرات من الرُواةء والّذي يظهرٌ تعدّدُ الواقعة» وأمّا الاختلاف في كونٍ 
السّائلٍ رجلا أو امرأة» والمسئول عنهُ أختًا أو أمّاء فلا يقدحُ في موضع 
الاستدلالِ من الحديث. َ 

قولد: «أرأيتَ» إلخ» فيه مشروعيّةٌ القياس وضرب الأمثالٍ ليكونَ أوضحٌ» 
وأوقعَ في نفس السّامعء وأقربَ إلى سرعة فهمه» وفيه تشبيهُ ما اختلف فيه 
وأشكل بما افق عليه وفيه أنه يستحبُ للمفتي التَّبِيهُ على وجه الدّليل إذا 
ترّتَ على ذلك مصلحةٌ» وهو أطيبُ لنفس المستفتي وأدعئ لإذعانه» وسيأتي 
مثلٌ هذا في الحم إن شاء اللّه . 

قوله: «فجاءت قَرَابَةٌ لها» هذه الرُوايةٌ مطلقةٌ فينبغي أن تحمل على الرٌّواية 
المقيّدة بذكر البنتِ. 
(۱) أخرجه: أحمد (5/ ۰۳۵۱ 0751 ومسلم »)١55/7(‏ وأبو داود (۲۸۷۷)» والترمذي 

1 .)050( 


)۲( ااصحيح مسلم» 10/۳ .)١61/‏ 
(9) «فتح الباري» (5/ .)١96‏ 


كتاب الصيام ممه 


ترله: «من مات وعليه صيام) هذه الصيغة عامّةٌ لكل مكلّفٍ» وتوله: «(صام 
عنۀ وليّهُ) خبرٌ بمعنى الأمر تقديرة : «فليصم) . وفيه دليل على أنه يصوم الوليُ 
عن الميّتِ إذا مات وعليه صومٌ أي صوم كاد . وبهِ قال أصحابٌُ الحديث» 
وجماعةٌ من محدّئي الشَّافعيّ» وأبوثور. ونقل البيهقئْ عن الشَّافعيٌ أنه علّقَ 
القول به على صِحَّةٍ الحديث» وقد صمّء وبه قال الصادق» والنّاصرٌء والمؤيّدُ 
باللّهء والأوزاعي» وأحمد بن حنبل» والشَّافِعِيُ في أحدٍ قوليه. قال البيهقي 

«الخلافيّات): هذه الْسَّنَةُ ثابتةٌء لا أعلمٌ خلافًا د بِينَ أهل الحديث في 
صشّتهاء والجمهورٌ على أن صومٌ الوليّ عن الميّتِ ي ليس بواجب : وبالعٌ إمام 
الحرمين ومن تبعهُ فادّعوا الإجماعَ على ذلك وتُعَقّبَ بأنَّ بعض أهل الظاهر 
يقول بوجوبه. 

وذهبّ مالك» وأبو حنيفة» والشَّافعَيُ في الجديدٍ إلى أله لا يصامُ عن الميّتٍِ 
مطلقًا» وبه قال زید بن عليّء والهادي. والقاسم . وقال الل وأحمدء 
وإسحاق» وأبو عبيدٍ: إِنّهُ لا يصامُ عنة إلا النّدرُ. 

وتمسَّكٌ المانعون مطلقًا بما رُويّ عن ابن عبّاس أنه قال : «لا يصلي أحدٌ 
عن أحدٍء ولا يصوم أحد عن أحد) أخرجة النّسائك”") بإسنادٍ صحيح من قوله. 
وروی تله عبد الرّرَاقِءِ عن ابن عمرَ من قوله» وبما أخرجة عبد الرَرّاقِء عن 
عائشة آنا قالت: ١لا‏ تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم»» قالوا: فلمًا أفتى 
ابنُ عاس وعائشة بخلافٍ ما روياه دل ذلك على أنَّ العمل على خلافٍ ما 
روياة. قال في «الفتح»" : وهذه قاعدةٌ لهم معروفةء إلا أن الآثار عن عائشةً 





.)۲۹۳۰( أخرجه: النسائي في «السنن الکبریٰ»‎ )١( 
.)۱۹٤/٤( «فتح الباري»‎ )5( 


كاده المحلد الخامس 





وابن عباس فيها مقال» ولیس فيها ما يمنع من | لضام إلا الأرُ الذي عن 
عائشةً» وهوّ ضعيفٌ جدًا. انتهىل . 

وهذا بناة من صاحب «الفتح» على أنَّ لفط حديث ابن عبّاس باللفظ الذي 
ذكرهٌ هنالك» وهو له قالّ: «كانٌ لا يصومٌ أحدٌ عن أحد»» ولكنّهُ ذكرة في 
«التلخيص» باللّفظ الذي ذكرناه ساب . 

والحق أن الاعتبار بما رواهُ الصَّحابِنُ لا بما رآ والكلامُ في هذا مبسوط 
في الأصول. والّذي روي مرفوتًا صريحٌ في الرّدْ على المانعينَ» وقد اعتذروا 
بِأنَّ المرادٌ بقوله: «صام عنة وليّهُ) أي: فعل عن ما يقومٌ مقامٌ الصوم وهو 
الإطعام» وهذا عذْرٌ باردٌ لا يتمسَّكُ به منصف في مقابلة الأحاديث الصحيحة 
ومن جملةٍ أعذارهم أنَّ عمل أهل المدينة على خلافٍ ذلك» وهو عذرٌ أبردُ من 
الأوّلِ. ومن أعذارهم أنَّ الحديتٌ مضطربٌ» وهذا إن تم لهم في حديثِ ابن 
عباس لم يتمّ في حديثٍ عائشة؛ فإنَّهُ لا اضطرابَ فيه بلا ريب. 

وتمسّكٌ القائلون بِأنَّهُ يجوز في النَّدْرٍ دونَ غيره بان حديتٌ عائشة مطلقٌ» 
وحديتٌ ابن عباس مقيِّدٌء فيحملُ عليهء ويكونٌ المرادُ بالصيام صيامٌ النّذْرٍ. 
قال في «الفتح)”"؟ : ولیس بينهما تعارض حت يُجمعَ بينهماء فحديثٌ ابن 
عباس صورءٌ مستقلَةُ يأل عنها من وقعت له وأمًا حديثُ عائشة فهو تقرير 
)١(‏ قلت : كلا؛ فلفظ حديث ابن عباس في «الفتح» »)١95 /٤(‏ و «التلخیص» (۳/ ۳۹۹) 


واحد سواء» وهو: «لا يصومٌ أحدٌ عن أحد»ء وهو كذلك لفظه في «سنن النسائي 
الكبرى»؛ وما حكاه الشارح عن «الفتح» أن اللفظ فيه: «كان لا. . ٠.‏ فلا وجود له 


فيه . واللّه أعلم . 


(۲) «فتح الباري» .)۱۹۳/٤(‏ 


کتاب الصيام ۹۷ 


قاعدة عامّة» وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم 
حيبت قال في آخره: «فَدَينُ الله أحق أن يقضئ» . انتهئ . وإنَّما قال: إن حديتٌ 
ابن عبّاس صورةٌ مستقلَةُ يعني أله من التّنصيص على بعض أفرادٍ العامّء فلا 
يصلح لتخصيصه ولا لتقييده» كما تقرّرَ في الأصولٍ. 

قوله: «صامَ عنة وليْهُ» لفظ البرًار“: «فليصم عنة وليه إن شاء» قال في 
«مجمع الزُوائدِ»"'': وإسنادة حسنٌ. قال في «الفتح)”": اختلفٌ المجيزونَ 
في المراد بقوله: «وليه» فقيل : كل قريب. وقيل: الوارث خاصّة . وقيل : 
عصبتة. الأول أرجح» والّاني قريبٌ» ويرد الال قصّهُ المرأةٍ التي سألت 
عن نذر أمّها. قال: واختلفوا هل يختص ذلك بالوليّ؛ لأنَّ الأصل عدم اليابة 
في العبادة البدنيّة» ولأًا عبادةٌ لا يدخلها الليابة في الحياق» فكذلكَ في الموتٍ 
إلا ما ورد فيه الدّليلُ» فيقتصرٌ على ما ورد فيه» ويبقئ الباقي على الأصل» 
وهذا هو الرَاجِحُ . وقيل: لا يختص بالوليٌ» فلو أمرّ أجنبيًا بأن يصو عنهُ 
أجرأ وقيلَ: ب يصح استقلال الأجنبيٌ بذلك وذكرٌ الول لكونه الغالتَ . وظاهرٌ 
صنيع البخاري اختياز هذا الأخير. وبه جزم أبو الطيّب الطبريٌ» وقرَّاهُ بتشبيهه 
کيا ذلك بالدَّينء والدّينُ لا يختص بالقريب . انتهىل . 

وظاهرٌ الأحاديث أنه يصومٌ عنةُ وليه وإن لم يوص بذلك» وأنَّ من صدقٌ 
عليه اسم الوليٌ له أو شرعًاء أو عرفًا صامَ عنهُ» ولا يصومٌ عنهُ من ليس 
بوليّء ومجرَّ التمثيلٍ بالدذينٍ لا يدل على أن حكمَ الصوم كحكمه في جميع 


الأمور. 





(۱) «كشف الاأستار» .)١١77(‏ (۲) «مجمع الزوائد» (۳/ ۱۷۹). 
(۳) «فتح الباري» .)۱۹٤/٤(‏ 


4ه المجلد الخامس 








ترله: «وردّها عليك الميراثٌ» فيه دليلٌ على أَنَّهُ يجوز لمن ملَّكَ قريبًا لهُ عي 
من الأعيان» ثمّ مات القريبٌُ بعد ذلك وورثهُ أن يتملك تلك العينَ» وقد 
سبق الكلامُ على هذا في كتاب الزّكاة. 
أبيهء وإن لم يوص» وسيأتي الكلامٌ على ذلك في الحجٌ. 


a لد د‎ 
e نه‎ Uy 


کتاب الصيام ۹ 








َبْوَابُ صَوْم التَطوّع 


سو عي 2 2 7 7 

باب صَوْم ست مِنْ شْوَّالٍ 
- عَنْ أبي ايوب عَنْ رَسُولٍ الله بيا قَالَ: «مَنْ صَام رَمَضَانَ ثم 
عه سا من شَوَالٍ فاك صِيَامُ الدَّهْر) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبْخَارِيَ 


O E 
. وَالنْسَائِيّ‎ 


ملسيو ورد وام 4 ۲ 

وَرَواه احمد من حديث جار ُ. 

4 - وَعَنْ نَوْبَانَ عَنْ رَسُولٍ الله يك أنه َال : «مَنْ صَام رَمَضَانَ 
وَسِنَةَ أيَام بَعْدَ الِْطر كَانَ تَمَامَ السَئَة» مَنْ جَاء بِالْحَسَئَة فَلَهُ عَشْرُ أَمَْالِهَاه . 
رَوَاهُ ابْنُ مجه . 


حديثٌ ثوبانٌ أخرجة أيضًا النّسائيٌ » وأحمدُء والدّارميُ» والبرّاد*؟. 





»)۲٤۳۳( وأبو داود‎ »)٤۱۹ »٤۱۷/٥( أخرجه: مسلم (۱1۹/۳)» وأحمد‎ )١( 
من طريق سعد بن سعيد» عن عمر بن‎ 2)١9/17( وابن ماجه‎ »)۷٥۹( والترمذي‎ 
ثابت» عن أبي أيوب به.‎ 
وراجع : «العلل» للدارقطني ا و«الكامل» /۳۸۹)» و«مشكل الآثار»‎ 
والطائف المعارف» (ص۳۸۹).‎ .)٤۲( للطحاوي‎ 

.)٤٤ ۳۲٤ ۳۰۸ /۳( أخرجه: أحمد‎ )۲( 

(۳) أخرجه: ابن ماجه .)١9/165(‏ 
وراجع: «العلل» للرازي (7,54) و«الإرواء» .)٠١١/٤(‏ 

(5) أخرجه: النسائي في (السنن الكبرئ» (۲۸۷۳. ٤۲۸۷)ء‏ أحمد (8/0) الدارمي 
(/). 


01۹ المحلد الخامس 








وفى الباب عن جابر عند أحمدّ» وعبد بن حميد» والبرار» وهو الذي 
أشارَ إليه المصئّفث» وفي إسناده عمرو بن جابر» وهر ضعيفٌ ؛ كذا في (مجمع 
f (De o <‏ 30 ا MDs‏ 1 
الزوائد» . وعن أبي هريرة عند البزار» وابي نعيم» والطبرانيٌ ''. وعن ابن 
عباس عند الطبرانيّ فى «الأوسط) . وعن البراء بن عازب عند الدّارقطنيٌ . 
وقد استدل بأحاديث الباب على استحباب صوم ست أيّام من شوَالٍ» وإليه 
ذهب الشّافعيٌ» وأحمدء وداود» وغيرهم» وبه قالت العترةٌ. وقال أبو حنيفةًء 
ومالك : يُكرهُ صومها. واستدلا على ذلك باه رما ظنَّ وجوبهاء وهو باطل 
لا يليق بعاقل فضلا عن عالم نصّبَ مثلهُ في مقابلة السُنَةِ الصحيحة الصريحة» 
وأيضًا يلزمُ مثلُ ذلكَ في سائر أنواع الصوم المرغُبٍ فيها ولا قائلَ به. واستدل 
مالك على الكراهة بما قال فى «الموطإ» من أَنَّهُ ما رأى أحدًا من أهل العلم 
يصومهاء ولا يخفئ أنَّ الئّاس إذا تركوا العمل بسئّةِ لم يكن تركهم دليلا ترد به 


و 


السنّة . 


قال النُوويٌ في «شرح مسلم»* : قال أصحابنا: والأفضلٌ أن تصامً الست 
متواليةٌ عقبّ يوم الفطرء قال : فإن فرّقهاء أو أخرها عن أوائل شوّال إلى آخره 
حصلت فضيلةٌ المتابعة؛ لاله يصدق أنه أتبعة سنا من شوَّالٍ. قال : قال العلماء: 
وإلّما كان ذلكَ كصيام الدَّهرِ؛ لأنَّ الحسنة بعشر أمثالها فرمضان بعشرة أشهرء 


والسَنَهُ بشهرين» وقد جاءَ هذا في حديث مرفوع في كتاب النّسائيٌ . 


.)١١557( أحمد (۳۰۸/۳)ء كشف الأستار‎ )١( 

(۲) لمجمع الزوائد» (۳/ ۱۸۳). 

(۳) أخرجه: البزار (١٦٠٠٠ء‏ ١١١٠-كشف‏ الأستار)ء الطبراني في «الأوسط) .)۷٦٠۷(‏ 
_ (6) أخرجه: الطبرانی فى «الأوسط) (۳۱۹۲) من حديث جابر. 

)0( الشرح مسلم) )۸/ 0( . 


کتاب الصيام ۱۱ 


تولك : «ستّا من شؤًال» على صيغة المؤنَّثِء ولو قال سنَّةَ بالهاء لكان 
صحيحًا؛ لأنَّ المعدود المميّرّ إذا كاد غير مذكور لفظا جازّ تذكيرُ مميّزه 
وتأنيثة» يُقالٌ: صمنا سنا وسنَّهَ وخمسًا وخمسةء وإِنّما يلرم إثباثُ الهاء مع 
المذكر إذا كان مذكورًا لفظاء وحذقها مع المؤنّث إذا كانَ كذلك» وهذه قاعدةٌ 
مسلوكةٌ صرح بها أهلٌ اللّغٍْ وأئمّةٌ الإعراب. 

قول «بعد الفطر» أي : بعد اليوم الذي يُفطرٌ فيهء وهو يوم عيدٍ الإفطارء 
فيُحملُ المطلق على المقيّدء ويكوث المراة بالسّتٌ ثانيّ الفطر إلى آخر سابعو 
ولكنّهُ يبقئ النّظرُ في البعديّة المذكورة هل يلزمٌ أن تكو منّصلةٌ بيوم الفطرٍ بلا 
فاصل» أو يجوز إطلاقها على كل يوم من أيّام شوال لكونها بعد يوم الفطر 
وهكذا يقال في قوله: ثم أتبعة سنا» أن الإتباع يُحتملٌ أن یکوت بلا فاصلٍ 
بين التابع والمتبوع › ِل بما لا يصلح للصوم وهو يوم الفطرء ويُحتمل أن 
يجورٌ إطلاقة معَ الفاصل» وإن كثرَء مهما كان التَابِعُ في شْوَالٍ. 


باب صَوْم عشر ذي الححّة وَتأكيدٍ يَوْم عرّفة لِغْئِرٍ الحَاج 
- عَنْ حَفْصَة قَالَتْ : أَرْبَعْ لَمْ يكن يَدَعُهُنَ رَسُولُ الله کي : صِيَامَ 


عَاشُورَاءَء وَالْعَضْرء وَثَلَاَة أب م من کل شَهْرِ وَالرَكعَمَين قَبْلَ الْعَدَاةِ. روَا 


5 - بع (Dy‏ 
خمد وَالنَسَائَيُ . 


.)۲۲١ /٤( أخرجه: أحمد (7/ ۲۸۷)ء والنسائى‎ )١( 
.)١١١/5( وراجع : «الإرواء»‎ 


o1۲‏ المحلد الخامس 





5- وَعَنْ أبي قَنَادَةَ قَالَ: قال رَسول الله ل : «صَوْمُ يوم عَرَفَةَ يُكمْرُ 
ر رہ سيو loss f‏ اماي م ر توي حر وو ليع عله م 
سنتين ماضية ومستقلة› وصوم يوم عاشوراءَ د سَنَهُ ماضية) . رواه 
الْجَمَاعَةٌ إلا الْبْخَارِيّ» والتريذِي . 


- وَعَنْ أبي هُرَئِرَةَ ٿال : نَهَى رَسُول الله ئ عَنْ صَوم يَوم عَرَقَ 
ِعَرَفَاتِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابِنٌ : ماج . 


۸- وَعَنْ م الَضل : ن نّهُمْ شَكُوا في صَوْم اللي كله يوم عَرَفْة: 


َأَرْسَلَتْ ليه بن فَشَرِبَ وَهْوَ يَخْطبُْ الاس بعرَفَة. ممق علي . 


4- وَعَنْ عة بن عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : يَوْمُ عَرَقَةَ وَيَوْمْ 
لخر ويام الشريتي عِيدنَا أل الإسْلام وَمِيٍ أَيَامْ أكلٍ وَشْرْبٍ. رَوَ 
الْحَمْسَةُ إلا اق مَاجَدء وَصَحَحَهُ الترْمِذِئ9؟. 


)١(‏ أخرجه: مسلم (2117/7 4) وأحمد (۰۵/ ۰۲۹٦‏ ۲۹۷)ء وأبو داود (5755؟2)7 
والترمذي »)۷٤۹(‏ (2)707 مفرقًا والنسائي في «الكبرئ» (۲۸۰۰)» وابن ما 
)١178 ۷۳۰(‏ مفرّقًا. 00 
كلهم من طريق عبد الله بن معبد الزماني» عن أبي قتادة» به. 
ولا يعرف له سماع منه» كما قال البخاري في «التاريخ الكبير» .)١198/6(‏ 
وقال النسائي في «الكبرئ» :)۲۸٠١(‏ «هذا أجود حديث في هذا الباب عندي». 
وراجع: «العلل» للرازي (55/). و«الكامل» (5/ ۳۷۲). 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/ 79٠5‏ 2.)555 وابن ماجه (۱۷۳۲). 
وفي سنده مهدي الهجري وهو مجهولء قال ابن معين: ١لا‏ أعرفه». 
وضعف الحديث ابن حزم في «المحلئ» (18/1) بمهدي هذاء فقال: ١لا‏ يحتج بمثله» . 
وراجع : «السلسلة الضعيفة» .)٤١٤(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (۳/ .)٠١‏ ومسلم (۳/ .)۱٤٥‏ وأحمد .)۳٤١ ۳۳۹ /٦(‏ 
)٤(‏ أخرجه: أحمد /٤(‏ ۲١٠)ء‏ وأبو داود (5519)» والنسائي (25077/5». والترمذي 
.(VVT)‏ > 


كتاب الصيام o۱۳‏ 


حديثٌ حفصة أخرجة أبو داود'' ولكنّهُ لم يُسمّها بل قال: عن بعض أزواج 
لني اة ولفظة: «قالت: كان يصومٌ تسح ذي الحجةَء ويوم عاشوراة» 
وثلاثة آيّام من كل شهرٍء وأوَّلَ اثنين من الشَّهِرِء والخميسٌ» وقد اخْتُّلفَ فيه 
عل هنيدةً بن خالدٍ فرواة» عن امرأته» عن بعض أزواج الي كَلةِ. وروي 
عنة» عن حفصة . وروي عن عن أمّ سلمة . وقد تقدّمَ في كتاب العيدين أحاديتُ 
تدل عل فضيلةٍ العمل في عشر ذي الحبّةِ على العموم» والصّومُ مندرج تحتها . 

وأمّا ما أخرجة مسل عن عائشة انا قالت: «ما رأيتٌ رسول الله كلل 
صائما في العشر قطاء وفي رواية: «لم يصم العشرَ قطاء فقال العلماء: 
المرادُ أنه لم يصمها لعارض مرضء» أو سفر» أو غيرهماء أو أن عدم رؤيتها له 
صائمًا لا يستلزمٌ العدمّ» على آنه قد ثبت من قوله ما يدل على مشروعيّة 
صومهاء كما في حديث الباب» فلا يقد في ذلك عدم الفعلٌ. 

وحديثُ أبي قتادة روي من طريقٍ جماعةٍ من الصّحابة منهم زيد بن أرقم» 
وسهلْ بِنُ سعدٍء وقتادةٌ بن النُعمانِ» وابنٌ عمرّ عند الطبراني . ومن حديثِ 


عائشة عند احم . وفى الباب عن أنس وغيره. 


= من طريق موسئ بن علي » عن أبيه » عن عقبة بن عامر به. 
وقال ابن عبد البر فى «التمهيد» (١؟/ :)١57‏ 
«هذا حديث انفرد به موس بن علي عن أيه وما انفرد به فليس بالقوي» وذكر ايوم 
عرفة» في هذا الحديث غير محفوظ » وإنما المحفوظ عن النبي بل من وجوه: «يوم 
الفطر ويوم النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب». 

.)117/7( أخرجه: مسلم‎ )۲( .)۲٤۳۷( أخرجه: أبو داود‎ )١( 

(۳) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» )۲٠٠٠(‏ من حديث أبى سعيد الخدرى. 

(6) أخرجه: أحمد (178/5). ۰ ۰ 


[ نيل الأوطار - ج ٠‏ ] 


٤‏ المجلد الخامس 


وحديثٌ أبي هريره أخرجة أيضًا أبو داودٌء والنّسائيُ» والحاكم› 
والبيهقئ”'. وصحححةٌ ابن خزيمة» والحاكمُء وفي إسناده مهدي الهجريٌ. 
وهو مجهول. ورواة العقيليٌ في «الشعفاء)7) من طريقه» وقال: له يتابع 
عليه. قال: وقد رُويّ عن الئَبِيّ ڪيا بأسانيد جيادٍ أنه لم يصم يوم عرفة بهاء 
ولا يصح عنة النَّهِيُ عن صيامه. 

وحديتٌ أمَّ الفضل أخرج نحوهُ الشيخان“ من حديث ميمونةً. وأخرجة 
النّسائيُ» والتُرمذيُ» وابنٌ حبًانَ““ من حديث ابن عمرٌ بلفظ : «حججتٌ مع 
رسول الله ية فلم يصمْء ومع أبي بكر كذلك» ومع عثمانَ فلم يصممء وأنا 


(o) ۾‎ 


لا أصومة ولا آمرُ به ولا ای عنة») . وأخرجة النّسائُ من حديث ابن عباس . 


وحديثٌ عقبةَ في معناه أحاديثٌ يأتي ذكرُ بعضها في باب النَّهي عن صوم 
العيدين وأيّام التشريق . 
قرله: «صيامُ عاشوراء» سيأتي البحثٌُ عنهُ» وكذلك يأتي الكلامُ على قوله : 
«وثلاثة يام من كلّ شهر» . قرله: «والعشرٌ) فيه دليل عل استحباب صوم عشر 
ذي الحجَّةٍء وعلى أن لني ية كان يصومُ يوم عرفةً. ورواية أبي داوڌ التي 
قذَّمنا بلفظ : «تسع ذي الحجّةًا. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (55150)» النسائي في «السنن الكبرى» (237851 ٤٤۲۸)ء‏ الحاكم 
(554/1).» البيهقي .)۲۸٤ /٤(‏ 
(؟) «الضعفاء» للعقيلي (۲۹۸/۱). 
(9) أخرجه: البخاري (۱۹۹-۱۹۸/۲)» مسلم (۳/ .)١55-1405‏ 


(4) أخرجه: النسائى فى «الكبرئ» (35840)» الترمذي 2))781١(‏ ابن حبان (9505). 
(۵) أخرجه: النسائى فى «الكبرئ» (58170) . 


كتاب الصيام هاه 





تولك: «صومُ يوم عرفة يُكفْرُ سنتين» إلخ» في بعض ألفاظ الحديث: 
«أحتسبٌ على الله أن يُكفّرَ الس التي قبلهُ والسّنةَ التي بعد وقد اسُتشكل 
تكفيرُ السَّنةَ الآنية؛ لأنَّ التكفيرٌ: التَغطيةٌء ولا تكونٌ إلا لشيءٍ قد وقع. 
وأجيبَ بأنَّ المرادّ يُكفْرهُ بعد وقوعه» أو المرادٌ أنه يلطفٌ به فلا يأتي بذنب فيها 
بسبب صيامه ذلك اليوم. وقد قيِّدَ ذلك جماعةٌ من المعتزلة وغيرهم بالصَّعائر . 
قال التّوويٌ: فإن لم تكن صغائرٌ كُمْرَ من الكبائر» وإن لم تكن كبائرٌ كان زياد 
في رفع الدَّرجاتٍ. 

والحديتثٌ یدل عل استحباب صوم يوم عرفة» وكذلك الأحاديثٌ الواردة 
في معناهُ التي قدّمنا الإشارةً إليهاء وإلئ ذلك ذهب عم وعائشةٌ وابنُ 
الزبيرء وأسامةٌ بِنُ زيدِء وعثمانٌ بِنُ أبي العاص» والعترةٌ» وكا ذلك يُعجبُ 
الحسنّ ويحكيه عن عثمانَ. قال قتادةٌ: إِنَّهُ لا بأسّ به إذا لم يُضعِفْ عن 
الدعایى ونقلهُ البيهقيٌ في «(المعرفة» عن الشافعيّ في القديم» واختاره 
الخطَابِيُ والمتولي من الشَّافعيّة وحكل في «الفتح)”") عن الجمهور 2 
بستحت إفطارة؛ حيَّن قال عطاء: من أفطرء ليتقرّئ به على الذّكر كان له مثإ 
أجر الضّائم . وقال يحيئ بن سعيدٍ الأنصاري : إِنّهُ يجب فطرُ يوم عرفة للحاحٌ . 

واعلم أن ظاهرٌ حديث أبي قتادة المذكورٍ في الباب أنه بُستحبُ صومٌ يوم 
عرف مطلقًا. وظاهرٌُ حديث عقبةٌ بن عامر المذكورٍ في الباب أيضًا أنه يكره 


م 


.)٤١۷/۳( معرفة السنن والآثار للبيهقي‎ )١( 
.)۲۳۸/٤( «فتح الباري»‎ )۲( 


° المحلد الخامس 


بنا عيذ وأما ايام أكلٍ وشرب. وظاهرٌ حديث أبي هريرةً أنه لا يجوز صومة 
بعرفاتِ . فيُجِمعٌ بِينَ الأحاديث بأنَّ صومٌ هذا اليوم مستحبٌ لكل أحدٍء مكروةٌ 
لمن کان بعرفات حاجًا. والحكمةٌ في ذلكَ أنه ربّما كان مؤَيًا إلى ضعفٍ عن 
الدّعاءِ والذكر يوم عرفةً هنالكٌ والقيام بأعمالٍ الحجٌ» وقيلَ: الحكمةٌ أَنّهُ يومُ 
عيد لأهلٍ الموقفٍ لاجتماعهم فيه؛ يويد حديثٌ أبي قتادة . وقيل: إِنَّ ابي 
بلا إِنّما أفطر فيه لموافقته يوم الجمعة» وقد نه عن إفراده بالصوم كما 
سيأتي» ويرد هذا حديثُ أبي هريرةً المصرّحٌ بالنّههي عن صومه مطلقًا. 

توله: «فشربَ وهو يخطبٌ» فيه دليل على جوازٍ الأكل والشّرب في 
المحافل من غير كراهةة. وفي رواية للبخاريٌ من حديث ميمونة : «أنَّ الي 0-7 
شربهُ والنّاسُ ينظرونَ إليه'. قوله: «عيدنا أهل الإسلام» فيه دليل على أنَّ يوم 
عرفا وبقيّة أيام اريت التي بعد يوم الّحرٍ ابام عيد. 

بَابُ صَوم الْمُحَرّم وَتأكِيدٍ عَاشُورَاء 

كذ سبق أنه كله لله سْئِلَ: أي الصّيَام بَعْدَ رَمَضَانَ أَفْضَلْ؟ فَالَ: شَهْرُ الله 

- وَعَنِ ابن عَبّاسِء وَسيْلَ عَنْ صَوْم عَاُورَاءَء قَقَالَ: ما عَلِمْتُ 
أن رَسُولَ الله بي صَامَ يَوْمَا يطلب فَضْلَهُ عَلَى الأيَام إلا هذا اليو 
وَلَاشَهْرًا إلا هذا الشَّهْر - يَعْنِي رَمَضَانَ“. ۰ 


۳۱۳ 0577/١( وأحمد‎ ء.)٠6١١‎ ٠۰ /۳( أخرجه: البخاري (01//7)» ومسلم‎ )١( 
(TY 


كتاب الصيام /ااه 





ل عراس 


-0١‏ وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : كا يوم عَاشُورَاء يَْما تَصُومة فرش في 
الْجَاهِلِيَةء وَكَانَ رَسُولْ الله ية يَصُومُهُ لما دم الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ 
ِصِيَامِهِء فَلَمّا فُرض رَمَضَانُ قَالَ: «مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ ترک . 

75- وَعَنْ سَلَمَةَ ن الأكوَع قال : أمْرَ التب کيا رَجلُا مِنْ أسْلَمَ أن 


أن في الاس أن من كل فيضم بقية بيو ومن لمْ يكن أكل كليم ؛ 
إن اليَْمَ يَوْمُ عَاشُورَاء”") 

7١‏ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ أنَّ الْأَشْعَتَ بْنَ قيس دحل على عَبْدٍ الله وَهُوَ د 
يوم عَاشُورَاءَء فَقَالَ : ا أبَاعَبِْالرَحمنِء إن الْمَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَء فَقَالَ: 
قَدْ کان يْصَامُ قَبْلَ أن يَنزِلَ رَمَضَانُ د فَلَمَا ئرل رَمَضَانٌ ترك فَإِنْ كنت مُفْطِرًا 
اطع . 

5- وَعَن ابن عْمَرَ: أن َل الْجَاهِلِيٍَ كانُوا يِصُومُونَ يَومَ عَاشُورَاء 
وَأَنّ رَسُولَ الله يكل صَامَهُ مَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أن يُفْرَض رَمَضَانٌ» فَلَمّا فض 
رَمَضَانُ قَالَ رَسُوَلْ الله يله: «إِنَّ يم عَاشُورَاءَ يَوْمُ مِنْ ام الله فَمَنْ شاءَ 


صَامَه). وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ لا يَصُومُهُ إلا أَنْ يُوَافْقَ صِيَامَة9 . 


)١(‏ أخرجه: البخاري )5١/0( )٥۷/۳(‏ (2)70/5 ومسلم .)١57/9(‏ وأحمد 
OY «0° f 5‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۳۸ 08) (۱۱۱/۹)» ومسلم .)٠١۲ -١6١/0(‏ وأحمد 
(/لاق» مقف 0ه). 

(۳) أخرجه: البخاري (59/5- »)١‏ ومسلم ».)١59/6(‏ وأخرجه: أحمد /١(‏ 2475 
٥‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود. 
وراجع: «مسند البزار» ))١51/4(‏ و«العلل» للدارقطني 5/0 )ل 

ء٤/۲( وأحمد‎ )١58 ۰۱٤۷ /۳( أخرجه: البخاري (۳۱/۳) (51/7). ومسلم‎ )4( 
(NET «oV 


1ه المجلد الخامس 


6- وَعَنْ أبي مُوسَئ قَالَ: کان يوم عَاشُورَاءَ تُعَظمهُ الْمَهُودُ وَتَتََخْذْهُ 
عِيدَاء قَقَالُ رَسُولَ الله يك : «صوموهة ؛ ات ١‏ 

5- وَعَنٍ ابن عَبّاس قَالَ: «قَدِمَ الي يل فُرَأى الْيَهُودَ نَضُومُ يوم 
عَاشواء. فَقَالَ: «مَا هَذَا؟) » الوا ا 7 08 فيه موس وني 
انه وَأَمَرَ مر بصيايي. 

۷-وَعَن مُعَاوِيَةَ بْن أبي سُفْيَانَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يا يول 
«إنَّ هذا وم عَاشُورَاءَ: وَلَمْ يُكتَبْ عَلْبِكمْ صِيَامَهُ› وَأنَا صَائِم؛ فَُمَنْ شَاءَ 
ضام“ وَمَنْ شَاءَ فَلْيِفْطِرَ) . مُتَمَقْ عَلَى هذه الأحاديث كله . 

وَأكثَرْهَا يَدْلَ عَلَى أنّ صَوْمَهُ وَجَبَ نم نسح وَيُقَالَ: لَمْ يَجِبْ بِحَالٍ 
بِدَلِيلٍ حبر مُعَاويَة وَإِنْمَا نسح تأكيدٌ اسْيِحْبَابهِ. 

قوله: «قد سبق أنه بي سئل» إلخ» هذا الحديثٌ ذكرهُ المصئّفُ - رحمه الله 
تعالى - في باب ما جاءَ في قيام اللّيل من أبواب صلاة التُطوّع » وهوّ للجماعة 
إلا البخاريّ عن أبي هريرة. وفيه دليل على أن أفضل صيام التطوع صومُ شهر 
المحم ولا يُعارضة حديث أنس عند الثرمذي”* قال: «سئل رسول الله كله 
2 أخرجه : البخاري )/ «(A4 /0) (o۷‏ ومسلم (/ مكيل وأحمد .)5١:94/8(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (7/ لاه) 1١7١ 41/77 )9١ -44/5( )١857/54(‏ ١5ل‏ 

ومسلم (7/ 21549 ۰)٥۰‏ وأحمد (۲۹۱/۱»› ۳۱۰ 75). 


(۳) أخرجه: البخاري (۳/ »)٥۷‏ ومسلم (*/55١).ء‏ وأحمد ٩۹٥ /٤(‏ ۹۷). 
(5) أخرجه: الترمذي (177). 


كتاب الصيام 18 


أي : الضّوم أفضلُ بعد رمضان؟ قال: شعبانٌ لتعظيم رمضانَ»؛ لأنَّ في إسناده 
صدقةً بنّ موسئ ولیس بالقويّ . ۰ 

وممًا يدل على فضيلة الصّيام في المحرّم ما أخرجة التَرمِذَيُ”'' عن علي 
وحسَّنهُ : «أنّهُ سمع رجلا يسال رسول الله بي وهو قاعدٌ فقالَ: يا رسول الله 
أي شهر تأمرني أن أصومً بعد شهر رمضان؟ فقال: إن كنت صائمًا بعد شهر 
رمضانَ فصم المحرّم ؛ فَإنّهُ شهرُ الله فيه يوم تابٌ فيه على قوم ويتوبُ فيه على 
قوم»). ١‏ 

وقد استشكل قوم إكثار النَِيّ بيو من صوم شعبان دون المحرّم» مع كونٍ 
الصّيام فيه أفضلٌ من غيره. وأجيبَ عن ذلك بجوابين : الأول : آنه يلل إنّما 
علمٌ فضل المحرّم في آخر حياته. والنّاني : لعلّهُ كانَ يعرض له فيه سف أو 
مرض » أو غيرهما . 

توله: عن صوم عاشوراءً) قال في «الفتح» : هر بالمدٌ على المشهورء 
وخكيّ فيه القصث وزعمٌ ابن دريدٍ أنه اسم إسلاميٌء وأنَّهُ لا يُعرفٌ في 
الجاهليّة» ورد ذلك ابن دحيةً بأد ابنَ الأعرابي حكئ أنه سمعَ في كلامهم 
خابوراءُ؛ كذا في «الفتح) . وبحديث عائشة المذكور في الباب : هن الجاهلية 
كانوا يصومونة»» ولكنّ صومهم لهُ لا يستلزمٌ أن يكونَ مسمُى عندهم بذلك 
الاسم . 

قال في «الفتح»”" أيضًا : واختلفٌَ أهلٌ الشرع في تعيينه» فقال الأكثرٌ: هو 
اليومُ العاشرٌ. قال القرطبيٌ : : عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتُعظيم 


.)5140 /5( (؟) «فتح الباري»‎ .)۷٤١( أخرجه: الترمذي‎ )١( 


وهو في الأصل صفةٌ اللْيلة العاشرة لاله مأخودٌ من العشر الذي هو اسم العقدٍء 
واليومُ مضافٌ إليهاء فإذا قيلٌ: يومُ عاشوراء فكأنهُ قيلَ: يوم اللَيلةٍ العاشرة» إلا 
مم لمّا عدلوا به عن الصَّفَةٍ غلبت عليه الإسميّهُ؛ فامتنعوا عن الموصوفٍ 
فحذفوا اللَيلهَ فصارٌ هذا الفط عَلَمَا على اليوم العاشر. وذكر أبو منصور 
الجواليقيٌ أله لم يُسمع فاعولاء إلا هذاء وضاروراء» وساروراك» وذالولا 
من الضَّارٌء والسَّارٌء والذَّالَ. قال الرَّينُ بنُ المنير: الأكثرُ على أنَّ عاشورّاء هو 
اليومُ العاشرٌ من شهر الله المحرّم وهو مقتضئ الاشتقاق والنّسمية. وقيلَ: هو 
اليوم النَّاسِحُ . فعلى الأول الوم مضافٌ للَيلةٍ الماضيةء وعلى الثاني هر مضافٌ 
ليلة الآتية . وقيل: إنّما سمي يومٌ النّاسع عاشوراء أخذًا من أورادٍ الإبل؛ كانوا 
إذا رعوا الإبل ثمانية َم 4 أوردوها في اناسع قالوا: وردنا عشرًا بكسر 
العين. وروئ ل مسل من حديثٍ الحكم بنٍ الأعرج: «انتهيت إلى ابن عباس 
وهو متوسّدٌ رداءة؛ فقلتُ: أخبرني عن يوم عاشوراء قالَ: إذا رأيتَ هلال 
المحرّم فاعدّدْء وأصبح يوم النّاسع صائمّاء قلت : أهكذا كان الس اة يصوم؟ 
قال: نع وهذا ظاهرةٌ أن يوم عاشوراء هو النّاسعُ. انتهئ كلام الفتح . 

وقد تأوَّلَ قول ابن عبّاس هذا الرَينُ بنُ المنير بأد معناه أنه ينوي الصَّيامَ في 
اللَيلةٍ المتعقبة للتّاسع» وقوَّاهُ الحافظ بحديث ابن عبّاس الآني : : أنه ل قال : 
(إذا كانَ المقبلٌ إن شاء الله صمنا النَّاسعَ . فلم يأتِ العام المقبلٌ حى توفْيَ». 
قال: فإنّهُ ظاهرٌ في أنه ياء كان يصومُ العاشرّ وهم بصوم الئّاسع» فماتٌ قبل 
ذلك. 0 


.)1 ه١‎ /9 : رواه مسلم‎ )١( 


کتاب الصيام ۲۱ 


وأقول: الأول أن يُقال: إِنَّ ابنّ عبّاس أرشد السّائلَ له إلى اليوم لذي يُصامُ 
فيه وهو النَّاسِمُء ولم يجب عليه بتعيينٍ يوم عاشوراء أَنَّهُ الوم العاشرٌ؛ لأنَّ 
ذلك مما لا يُسألُ عنهُ ولا يتعلّقُ بالسؤال عنهُ فائدةٌ فاب عباس لما فهمّ من 
السّائل أنَّ مقصودة تعيين اليوم الذي يْصامُ فيه؛ أجاب عليه باه التَّاسمْ . 
وقولةُ: «نعم» بعد قول السّائل : (أهكذا كان النَِْ ية يصومُ؟» بمعنل: نعم؛ 
هكذا کان يصومٌ لو بقي؛ لاه قد أخبرنا بذلكٌ ولا بد من هذا؛ لاله ية مات 
قبل صوم التاسع. وتأويلٌ ابن المنير في غاية البِعدِ؛ لأنّ قولهُ: «وأصبح يوم 
النّاسع صائمًا» لا يحتملةُ» وسيأتي لكلام ابن عبّاس تأويلٌ آخْر . 

ترلے: «ما علمٹ» إلخ» هذا يقتضي أن يوم عاشوراءَ أفضلٌ الأيّام للصيام 
بعدَ رمضاد» ولكنٌ ابنَ عباس أسند ذلك إلى علمه فليس فيه ما يرذ علم غيرو» 
وقد تقدّمَ أن أفضل الصّيام بعد رمضانَ على الإطلاق صومٌ المحرّم» وتقدّمَ 
أيضًا في الباب الذي قبل هذا أنَّ صوم يوم عرفة يُكفد سنتين ) وصومٌ يوم 
عاشوراء يُكفْرُ سنة» وظاهره أن صومٌ يوم عرف أفضلٌ من صيام يوم عاشوراء . 

ترله: «فلمًا قدمّ المدينة صامة» فيه تعيينُ الوقتٍ الذي وقعَ فيه الأمرُ بصيام 
عاشوراء وهو أوَّلُ قدومه المدينةًء ولا شك أنَّ قدومّهُ كان في ربيع الأول 
فحينٍ كان الأمر بذلك في أوّلِ السنة الانيةء وفي الس الثنية رض شه 
رمضانٌَ» فعلئ هذا لم يقع الأمرُ بصوم عاشوراء إلا في سنة واحدةء ثم فُوَضَ 
الأمرُ في صومه إلى المتطؤع . 

توله: «من شاءَ صامهُ ومن شاءَ تركةُ» هذا يرد على من قال ببقاء فرضكة 


صوم يوم عاشوراء» كما نقلهُ القاضي عياض عن بعض السَّلفٍِ. ونقل ابن 


o۲‏ المجلد الخامس 


عبد البرٌ الإجماعَ على أنه ليس الآنَ بفرض» والإجماعَ على أنه مستحبٌ. وكانَ 
ابنُ عمرَ يكره قصده بالصّومء ثم انعقد الإجماع بعدة على الاستحباب. 

قوله: «(وعن سلمة بن الأكوع» قد تقدّمَ شرح الحديث في باب الصَّبيّ يصومُ 
إذا أطاق . قرله: «أنَّ هل الجاهلية كانوا يصومونَ» إلخ» في حديث عائشة أا 
كانت تصومة قريش . قالَ في «الفتح» : وأمًا صيامُ قريش لعاشوراءً فلعلَّهم 
تلقّوهُ من الشّرع الشَالفِ؛ كانوا يُعظّمونةُ بكسوة الكعبة وغير ذلك . قال 
الحافظ : ثم رايت في المجلس الغّالث من «مجالس الباغنديٌ الكبير» عن 
عكرمة أنه سئلَّ عن ذلك فقال: أذنبت قريش ذنبًا في الجاهليّة فعظعٌ في 
صدورهم» فقيلَ لهم : صوموا عاشوراء يُكفر ذلك. انتهئ . 

قوله: «فرأئ اليهود تصومُ عاشوراءً» في رواية لمسلم: «فوجد اليهود 
صيامًا؛ وقد استشكل ظاهرُ هذا الخبر لاقتضائه أله ية حينَ قدومه المدينة وجدّ 
اليهودّ صيامًا يوم عاشوراء. وإنَّما قدمّ المدينة في ربيع الأوّلٍِ. وأجيبَ بأنَّ 
المراد أنَّ أوّلَ علمه بذلكَ وسؤاله عنهُ كان بعد أن قدم المدينةًء يكونُ في 
الكلام حذفٌ وتقديرةٌ: قدمَ الى بي المدينة فأقام إلى يوم عاشوراءَ فوجد 
اليهود فيه صيامًا . ويُحتملٌ أن يكونّ أولئكٌ اليهودُ كانوا يحسبونٌ يوم عاشوراء 
بحساب السّنِينَ الشَّمسيّةِ فصادف يومٌ عاشوراء بحسابهم اليوم الذي قدم فيه 
لبن كله إلى المدينة . 

قوله : «فصامة وأمرّ بصيامه» قد استُشكل رجوعة بيا إلى اليهودٍ في ذلك . 
وأجاب المازريٌ باحتمال أن يكونٌ أوحيّ إليه بصدقهم أو تواتر عند الخبرُ 


.)۲٤۹/٤( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الصيام وفك 


ا 


بذلك» أو أخبره به من أسلمَ منهم كابن سلام» ثم قال : ليس في الخبر أَنّهُ ابتد 
الأمرّ بصيامهء بل في حديث عائشة النُصريحٌ بأنّهُ كان يصومة قبل ذلكَ» فغايةٌ 
ما في القصّةٍ أنه لم يحدث له بقول اليهودٍ تجديدٌ حكمء ولا مخالفة بينهُ وبينَ 
حديث عائشة أن أهلّ الجاهليّة كانوا يصوموتّه كما تقدّم؛ إذ لا مانع من توارد 
الفريقين على صيامه مع اختلافٍ السّبب في ذلك . قال القرطبيّ: وعلى كل 
حال فلم يصمهُ اقتداء هم فإنَّهُ كانَ يصومة قبلَ ذلك» وكانٌ ذلك في الوقتِ 
الذي بُحبُ موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنة. 

ترلد: «ولم يُكتب عليكم صيامة» إلخ. هذا كلَّهُ من كلام الى بلق كما 
نه النّسائيئ . واستُّدل به على أنه لم يكن فرضًا قطّء كما قال المصئّفٌ . قال 
الحافظ : ولا دلالةً فيه؛ لاحتمالٍ أن يُرِيدَ: ولم يُكتب عليكم صيامةُ على 
الدّوام كصيام رمضادًء وغايتة أَنَّهُ عامٌ خصٌ بالأدلة الدَالَّةِ على تقدّم وجوبه. 
بويد ذلك 3 معاوية إنّما صحبّ الى َل من سنة الفتح» والّذِينَ شهدوا أمرةُ 
بصيام عاشوراء والنّداء بذلكٌ شهدوة في السَّنِ الأول أَرَّلَ العام الاني» ويُوخد 
من مجموع الأحاديث أنه کان واجبًا لثبوتِ الأمر بصومهء ثم تأکید الأمر 
بذلك» ثم زياده الأكيدِ بالداء العا ثم زيادتة بأمر من أكل بالإمساكء ثم 
زيادتة بأمر الأمّهاتٍِ أن لا يُرضعنَ فيه الأطفال. ومقول ابن مسعود اللات في 
ا(مسلم)”" : «لمّا رض رمضانٌ ترك عاشوراء»» مع العلم بأنَّهُ ما ترك استحبابة 
بل هوّ باقي» يدل على أن المتروكَ وجوبة. وأمًا قول بعضهم: المتروك تأكيد 


.)۲٤۷ /٤( «الفتح»‎ )١( 
.)۱٤۹/۳( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


o4‏ المجلد الخامس 


استحبابه والباقي مطلق الاستحباب» فلا يخفئ ضعفة» بل تأكُدُ استحبابه باقي» 
ولا سيّما مع استمرار الاهتمام» حى في عام وفاته ية حيتُ قال : «ولئن بقيتُ 
لأصومنٌ التاسعَ» كما سيأتي» ولترغيبه فيه وإخباره بان يُكمُرُ سنه فاي تأكيدٍ 
أبلغُ من هذا؟! . 

4- وَعَنِ ابْن عباس قَالَ: لَما ضام رول الله يك يوم عَاشُورَاء 
وَأَمَرَ بصيامه قَالُوا: يا رَسُولَ الل إِنّهُ يوم تعَظَمُهُ اليَهُودُ وَالنَصَارَء قَقَالَ : 
«فإذًا كَانَ العَامُ الْمُقِْلُ إِنْ شَاء الله صما الْيوْمَ الَاسِعَ». قَالَ: كَلَمْ يَأْتِ 
الْعَامُ امِل حى توفي رَسُول الله 4 . رَوَاهُ مُسْلِمْ بو داد . 

وفي لَفظِ : قَالَ رَسول الله يا : «لِئن بَقِيتُ إلى ابل لَأَصُومَنَ الَاسِح»› 
يعني يَوْمَ عَاشُورَاءَ . رَوَاهُ أَحْمَدُء ومنل . 

في رواية: قال رَسُولُ الله ككلِِ: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا 
اهود صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمَا وَبَعْدَهُ يَوْمَا . رَوَاهُ خمد . 

روايةٌ أحمدٌ هذه ضعيفة منكرةٌ من طريقٍ داود بن عليٌ؛ عن أبيه» عن جدو» 
رواها عنه ابن أبي ليلئ . 

ترله: «تعظمة اليهودٌُ والئُصارئ» استُشكل هذا بأد التَعلِيلَ بنجاة موس 
وغرقٍ فرعولٌ مما يدل على اختصاص ذلك بموسئ واليهودٍ. وأجيبٌ باحتمالٍ 
)١(‏ أخرجه: مسلم »)۱١۱/۳(‏ وأبو داود .)۲٤٤٥(‏ 

.)٣٤١ 2595 37170 -۲۲٤/۱( وأحمد‎ 2)١5١/7( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


(۳) «المسند» »)۲٤١/١(‏ بلفظ : «قبله يومّاء أو بعده يومًا». 
وراجع : سنن البيهقى») /٤(‏ ۲۸۷). 


كتاب الصيام 0 


أن يكونَ سببُ تعظيم النّصارى أنَّ عيسئ کان يصومةء وهو مما لم يُنسخ من 
شريعة موسی؛ لأنَّ كثيرًا منها ما نسح بشريعة عيسيل؛ لقوله تعالئ : «وَلأَمِلً 
لَكُم بعص الى حرم ڪڪ [آل عمران: ]٠١‏ وأكثرٌ الأحكام الشرعية إِنّما 
يتلقّاها الأصارى من التّوراة. وقد أخرج أحمد عن ابن عباس أنَّ السّفينة 
استوت على الجوديٌ فيه» فصامه نو وموس شكرًا لله تعالى» وكأنَ ذكرَ 
موس دون غيره لمشاركته له في الفرح باعتبار نجاتهما وغرقٍ أعدائهما. 

تولك: «صمنا الوم التاسعَ» يُحتملُ أن المراد أنه لا يقتصرٌ عليهء بل يُضيفة 
إلى اليوم العاشرء إِمّا احتياطا له وإمّا مخالفة لليهودٍ والنّصارئ. ويُحتملٌ أنَّ 
المراة أله يتقتصرٌ على صومهء ولك ليس في اللَظ ما يدل على ذلك . ويُوية 
الاحتمال الأول قولهُ في آخر الحديث: «صوموا قبلهُ يومًا وبعدهُ يومًا» فإنَهُ 
صريحٌ في مشروعيّة ضِمٌ اليومين إلى يوم عاشوراءَ. وقد أخرج الحديثٌ 
المذكورٌ بمثل اللّفْظِ الذي رواهً أحمدُ: البيهقئ وذكرهُ في «التلخيص)© 
وسكت عنه» وقال بعض أهل العلم : إِنَّ قولهُ: «صمنا النَاسعٌَ» يُحتملٌ أنه أراد 
نقلَ العاشر إلى الاسع وأ أراد أن يُضيفهُ إليه في الصّوم فلكًا توي قبل ذلك 
كان الاحتياط صو اليومين . انتهيل . 1 

والظاهز أنَّ الأحوط صومٌ ثلاثة يام : الاسع» والعاشر» والحاديّ عشرَء 
فيكونُ صومٌ عاشوراءَ على ثلاث مراتبّ: الأولى : صوم العاشر وحده. 
(۱) أخرجه: أحمد »)7591/١(‏ ولم يذكر فيه قصة استواء السفينة. 


(؟) أخرجه: البيهقي /٤(‏ ۲۸۷). 
(9) «التلخیص» (؟/08١5).‏ 


كام المحلد الخامس 


والتّانيةٌ : صومٌ النّاسع معةُ. والثَالَةٌ: صو الحاديّ عشرٌ معهماء وقد ذكرٌ معنول 
: 20000 
هذا الكلام صاحبٰ «الفتح» ١‏ 
هو اليومُ النَّاسعٌ» وتأوَّلهُ النّوويُ بِأنّهُ مأخوذ من إظماء الإبل؛ فإنَّ العربَ تسمّي 
اليومَ الخامسٌ من أيّامهِ رابعًا» وكذا باقي الايا وعليل هذه النُسبَةٍ فيكون 
النّاسعْ عاشرًا. قالَ: وذهبَ جماهيرُ العلماء من السَّلفٍ والخلف أن عاشوراءً 
هو اليومُ العاشرٌ من المحرّم. ممّن قال بذلك سعيدٌ بنُ المسيّب» والحسنٌ 
البصريٌ» ومالكڭ» وأحمدُء وإسحاق» وخلائق. قالَ: وهذا ظاهرُ 
الأحاديث» ومقتضل اللّفظ . وأما تقديرٌ أخذه من الإظماء فبعيلٌ . انتهل . 
بَابُ ما ججاءَ في صَوْمِ شَعْبَانَ وَالْأشْهْرٍ الْحُرْم 

48 عَنْ آَم سَلَمَة : أن الي كل لَمْ كن يَصُومُ مِنَ السّنةِ شَهْرًا اما 
إلا شَعْبَانَ؛ يَصِلُ به رَمَضَانَ. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ'''. 

وَلفْظ ابن مَاجَهُ : كان يضوم شهرَي شخان وَرَمضان. 

- وَعَنْ عائشة قَالَت : لم يك يكن الي كل يَصُومُ شهرًا أَكْثَرَ مِنْ 
شَعْبَانَء فَإِنَّهُ كان يَصومة كله 
)۱( «الفتح» 1/0 (. 


(۲) أخرجه: أحمد .)91١/5(‏ وأبو داود »)۲۳۳١(‏ والترمذي .)۷۳١(‏ والنسائي 
(:/١6١)»ء‏ وابن ماجه .)١15548(‏ 


كتاب الصيام اه 


وَفِي لفظ : ما كانَ يَضُومُ في شَهْرِ ما كَانَ يَصُومْ في شَعْبَانَ» كَانَ يَصُومُهُ 
إلا ليلا بل کان يَصُومُهُ كُلَهُ. 

وَفِي لَفْظ : ما ْب رَسُولَ اله يك اتكمَلَ صِيام شه قط إلا شَهَ 
رَمَضِانَ ‏ وَمَا رَأَبتُهُ في د شَهر أَكثْرَ مئه صِيَامًا في شَعْبَانَ. مُتَمَقْ عَلَى دَلِكَ 
کے 

حديتُ أمّ سلمةً حسّنهُ الترمذيّ. 

قولك: «شهرًا تامًا إل شعبانَ» وكذا قول عائشةً : «فَإِنّهُ كان يصومة كله 
رقوليا: «بل كان يصومة كلَّه) ظاهرهُ بُخالف ترك عائشةً : «كانّ يصومة إلا 
قليلا؛» وقد جم بينَ هذه الرواياتٍ بأنَّ المرادّ بالكل والتّمام الأكثز . وقد نقلَّ 
الترمذي عن ابن المبارك أنّهُ قال : جائز في كلام العرب إذا صامٌ أكثر الشَهِرٍ أن 
يقال : صامً الشَّهِرَ كله ويُقال: قام فلا ليله أجمعء ولعلّهُ قد تعش واشتخلٌ 
ببعض أمره. قال الترمذى : كأنّ ابن المباركِ جع بِينَ الحديثين بذلك. 

وحاصلة أنَّ روايةَ الكل والتّمام مفسّرةٌ برواية الأكثر ومخصّصةٌ بباء وأنَّ 
المرادَ بالكل الأكثرٌء وهوّ مجارٌ قليلٌ الاستعمال. واستبعدة الطَيبنُ» قالَ: لأنَّ 
لفظ «كل» تأكيدٌ لإرادة الشمولِ ورفع النّجِوُزِ فتفسيرةُ بالبعض منافٍ لهُء قال : 
فبُحملٌ على أنه کان يصومُ شعبانَ كلّهُ تارم ويصومٌ معظمة أخرئ؛ لئلا وهم 
أله واجبٌ كله كرمضانً» وقيلَ: المرادُ بقولها: ١كلَّهُ)‏ ' آنه كانَ يصومُ من أُوَّلهِ 
تارة ومن آخره أخرئ» ومن أثنائه طورّاء فلا يُخْلّى شيئًا منه من صيام» 


ولا يخص بعضا منهُ بصيام دونَ بعض . 


۸۹ وأحمد (84/5, ۱۳۲۸ء‎ »)۱٦١ /۳( ومسلم‎ »)٥١ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
(TEE YT 





00 المجلد الخامس 


وقال الرَينُ بِنُ المنير: إِمّا أن يُحملَ قول عائشة على المبالغةء والمرادٌ ' 
الأكثرٌء وإمًا أن يُجمعَ بأنَّ قولها: «(إنَهُ كان يصومة كلَّهُ) متأخْرٌ عن قولها: اله 
کان يصومٌ أكثرة» وأا أخبرت عن أوَلٍ الأمرء ثمّ أخبرت عن آخروء ويُؤْيد 
الأول قولّها: «ولا صام شهرًا كاملا قط منذٌ قدمٌ المدينةً غير رمضان» . أخرجه 
مسل والتسائئ . 

واختلف في الحكمة في إكثاره بي من صوم شعبانٌ؛ فقيل : كان يشتغلٌ عن 
صيام الَلاثة الأيّام من كل شهر لسفر أو غيرو» فتجتممٌ» فيقضيها في شعبان. 
أشارَ إلى ذلك ابن بطالٍء ويُؤيّدهُ ما أخرجة الطبراني في «الأوسط)”" عن 
عائشةً قالت: كان رسول الله ية يصومُ ثلاث أيَّام من كلّ شهر» فربّما أخَرَ 
ذلك حى يجتمعٌ عليه صومٌ السَّنةِ فيصوم شعبانٌ ولكنّ في إسناده ابن 
أبي ليلئ» وهوّ ضعيف . 

وقيل: كان يصنعٌُ ذلك لتعظيم رمضانَء ويُؤيّدهُ ما أخرجة التَرمذَيُ”" عن 
أنس قال : سل رسولٌ الله ية : أي الصّوم أفضل بعدَ رمضانٌ؟ فقالٌ: شعبانُ 
لتعظيم رمضانَ» ولكنٌ إسنادة ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه صدقةً بنَ موسئ» وليس بالقويّ 

وقيلَ: الحكمة في ذلك أن نساءه كنَّ يقضينَ ما عليهنّ من رمضانَ في 
شعبانَ» فكانَ يصومٌُ معهنّ. وقيلَ: الحكمة أنه يتعقَّبهُ رمضانٌ وصومة 
مفترض » فكان يُكثرٌُ من الصّوم في شعبان قدرّ ما يصومٌ في شهرين غيرةٌ؛ لما 
يفوته من التطوع الذي يعتادةُ بسبب صوم رمضانٌ. 

.)١97/5( والنسائي‎ ,.)١1١ /۳( أخرجه: مسلم‎ )١( 


)۲( أخرجه : الطبراني في الأوسطا ‏ (۰4۸). 


کتاب الصيام KÎ‏ 





والأولى أنَّ الحكمةً في ذلك غفلة الاس عنهُ؛ لما أخرجة النّسائيُ» 
وأبو داود» وصحححة ابن خزیمة من حديث أسامة قال ٠‏ «قلتٌ : 
قال : ذلك شهرٌ يغفل الاس عنهُ بينَ رجب ورمضانَء وهو شهرٌ ترفعٌ فيه 
الأعمالٌ إلى رب العالمينَ» فأحبٌ أن يُرفعَ عملي وأنا صائمٌ» ونحوهُ من حديث 
عائشة عند أبى يعلى . 

ولا تعارْضٌ بينَ ما روي عنة بيه من صوم كل شعبانَ أو أكثره ووصله 
برمضانٌ» وبين أحاديث الي عن تقدّم رمضانٌ بصوم يوم أو يومين» وكذا ما 
جاءَ من النّهى عن صوم نصفب شعبانٌ اللّاني؛ فان الجمعٌ بينها ظاهرٌ بأن يُحملَ 
النْهِيْ على من لم يدخل تلك الأيّامَ في صيام يعتادة» وقد تقدم تقييد أحاديث 
الي عن التَّقدّم بقوله ية : «إلا أن يكونٌ شيئًا يصومة أحدكم». 

فائدة: ظاهرُ قوله فى حديث أسامةً : (إِنَّ شعبانَ شهرٌ يغفلٌ عنة الاس بِينَ 
عن تعظيم شعبانٌ بالصّوم كما يُعظمونَ رمضانٌ ورجبًا به. ويُحتملٌ أن المراد 
غفلتهم عن تعظيم شعبانَ بصومهء كما يُعظّمونَ رجبًا بنحر التّحائر فيهء فاته 
كان يُعظُمُ ذلك عند الجاهليّة وينحرونٌ فيه العتيرةة كما ثبتَ فى الحديث» 
والظاهرٌُ الأوّلَ؛ لأنَّ المراد بالئّاس: الصَّحابةُء فإِنَ الشّارعَ قد كان إذ ذاكَ 
محا آثارَ الجاهليّة» ولكنّ غايتهُ التّقريرُ لهم على صومدء وهو لا يُفِيدٌ زيادةٌ 


.)5١١/5( والنسائى‎ »)3١١/0( أخرجه: أحمد‎ )١( 


o»‏ ۰ المحلد الخامس 








وقد ورد ما يدل على مشروعيّة صومه على العموم والخصوص . أما العمومُ 
فالأحاديثٌ الواردة في الترغيب في صوم الأشهر الحرم وهو منها بالإجماع . 
وكذلك الأحاديثٌ الواردةٌ في مشروعيّة مطلق الصّوم . وأما على الخصوص فما 
أخرجة الطبرانيُ عن سعيدٍ بن أبي راشدٍ مرفوعا بلفظ : «من صامَ يومًا من رجب 
فكأنّما صامَ سنةء ومن صام من سبعة يام غلّقت عنة أبوابُ جهنم ومن صامٌ منة 
ثمانية ام فتحت لهُ ثمانيةٌ أبواب الجن ومن صامَ منهُ عشرةً لم يسأل الله شيا 
إِلّا أعطاة ومن صامً منهُ خمسة عشرٌ يومًا نادى مناد من لهسّماءِ : قد غفرَ لك ما 
مضئء فاستأنِفٍ العملَء ومن زاد زادهُ الله ثم ساق حديئًا طويلًا في فضله. 


وأخرج الخطيبُ عن أبي ذو : 


«من صامَّ يومًا من رجب عدل صيام 
شهراء وذكرٌ نحو حديث سعيدٍ بن أبي راشد. وأخرجٌ نحو أبو تعيم» وابنُ 
عساكرٌ من حديث ابن عمرّ مرفوعًا. وأخرجٌ أيضًا نحوه البيهقيُ في «شعب 
الإيمان؛ عن أنس مرفوعًا. وأخرجٌ الخلال عن أبي سعيدٍ مرفوعًا: «رجبٌ من 
شهور الحرم» وآيّامه مكتوبة على ابواب السّماء السادسة› فإذا صام الرّجِلْ منة 
یوما وجدد صومة بتقوى الله نطق البابُ ونطقّ اليوم . وقالا: يارتٌ» اغفر له 
وإذا لم يُتَمّ صومة بتقوئ الله لم يُستغفر له وقيلَ: خدعتكٌ نفسك»» وأخرح 
أبو الفتح بن أبي الفوارس في «أماليه» عن الحسن مرسلا أَنّهُ قال ية : «رجبٌ 
شهرٌ الله وشعبانٌ شهري» ورمضانٌ شهرٌ أمّتي). وحكئ ابن السّبكي عن 
الخصوص سلَةٌ ثابتةٌ والأحاديتٌ التي تروى فيه واهيةٌ» لا يفرح بها عالمٌ. 


. «تاريخ بغداد» (4/ ۲۸۲- تحقيق بشار)‎ )١( 


کتاب الصيام o1‏ 








وأخرجَ ابن أبي شيبةً في «مصئّفه)”! ٤‏ «أنَّ عمرّ كان يضرتٌ أكفٌ الاس في 
رجب حى يضعوها في الجفانٍء ويقول: كلوا اما هوّ شهرٌ كان تعظمة 
الجاهليّةُ». وأخرج أيضًا من حديث زيدٍ بن أسلم قال : «سثل رسول الله كَل 
على أنه كان يكره صومٌ رجب . 

ولا يخفاكَ أنّ الخصوصات إذا لم تنتهض للدَّلالة على استحباب صومه 
انتهضت العموماتٌ > ولم يرد ما يدل على الكراهة حى يكونَ مخصّصًا لها. 
وأمّا حديثٌ ابن عبّاس عند ابن ماجه بلفظ : (إِنَّ اللي بي نبئ عن صيام 


رجب» ففيه ضعيفانٍ: زيد بن عبد الحميدٍء وداود بنْ عطاء . 


-١‏ وَعَنْ رَجُلٍ من بَاهِلَةَ قَالَ: أَنَبِتُ اللي كل فَقُلْتُ: 
يارَسُولَ الله أنَا الرَجْلُّ الَّذِي اتيك عَم الْأَوَيِ فَقَالَ: «نْمَا لي أَرَى 
حِسْمَكَ تَاجلا؟» قَالَ: يا رَسُولَ الله ما أَكَلْتُ طَعَاما بِالنّهَارِء ما كيه : 
باللّيلء قَالَ: «مَن آَمَرَكَ أن تُعَذَْبَ تَفْسَكَ؟» قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إنْي 
أَقُوَى قال : «صُمْ شَهْرَ الصّبْرِ وَيَوْمَا بعد » فلت : إني قوی » قال : اصُمْ 
شهْرَ الصَّبْر وَيَوْمَيْنِ بَعْدَه قُلْت: إنِي أَقْوَىء قَالَ: ١صُمْ‏ شهْرَ الصبر 
وَتَلَانَة يام بَعْدَهُاء وَصُمْ أَشْهْرَ الحرم رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَء وَابْنُ مَاجَهُ 
وَهَذَا لَفْظه0” . 

.)91/08( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 


(؟) ابن ماجه (51719). 
(۳) أخرجه: أحمد .)۲۸/٥(‏ وأبو داود (۲۸٤۲)ء‏ وابن ماجه .)١9/51(‏ = 
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الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائيُ» وقد احتُلفَ في اسم الرّجلٍ الذي من باهلةً 
فقال أبو القاسم البغوي في (معجم الصحابة»: إِنَّ اسمهُ عبد اللَّه بِنُ الحارث» 
وقال : سكن البصرةً وروى عن النَبِيْ ية حديثاء ولم يُسمّهء وذكرٌ في موضع 
آخرّ هذا الحديتٌ» وكذلك قال ابن قانع في «معجم الصحابة» : إل اسمة 
عبد الله بن الحارث» والرّاوي عند مُجِيبةُ الباهليةُ - بضمٌ الميم وكسر الجيم» 
وسكون الياءِ آخر الحروفٍ» وبعدها باءٌ موحدةٌ مفتوحة» وتام تأنيثِ - ففي 
رواية أبي داود عن أبيهاء أو عمّها: يعني هذا الرَّجَلَء وهكذا قال أبو القاسم 
البغويٌ أا قالت: حدّثني أبي أو عمّي. وفي رواية النّسائيٌ مجيبة الباهلئ عن 
عمَّوء وقد ضعّفَ هذا الحديتٌ بعضهم لهذا الاختلافٍ. قال المنذريٌ: وهو 
متوجّةٌ وفيه نظرٌ؛ لأنَّ مثلَ هذا الاختلافٍ لا ينبغي أن يُعَدَّ قادحًا في الحديث . 

توله: «صم شهرٌ الصّبر) يعني رمضان. تولد: «ويومًا بعدة» إلى ترلك: 
«وثلاثة يام بعدهٌ» فيه دليل على استحباب صوم يوم» أو يومين» أو ثلاثة بعد 
شهر رمضاد» وقد تقدَمَ أنه ُستحبُ صيامٌ 0 یام ولا منافاة؛ لأنّ الرَيادةَ 
مقبولةٌ . 

توله: «وصم أشهرٌ الخُرُم» هيّ شهرٌ القعدة» والحجة» ومحرّم» ورجب. 
فيه دليل على مشروعيّة صومها. أمَّا شهرُ محرّم ورجب؛ فقد قدَّمنا ما ورد 
فيهما على الخصوص» وكذلكَ العشْرٌ الأول من شهر ذي الحجّة. وأمّا شهرُ 
= واختلف راويه فيه عل وجوه» ذكرها المنذري في «تهذيب السنن» (205/0) ثم 

قال : «وقد وقع فيه هذا الاختلاف كما تراه» وأشار بعض شيوخنا إلى تضعيفه لذلك» 


وهو متوجه) . 
وراجع أيضًا: «تهذيب التهذيب» .)44/1١(‏ 


كتاب الصيام oY‏ 





ذي القعدة» وبقيّةُ شهر ذي الحبّةِ؛ فلهذا العموم» ولكنّهُ ينبغي أن لا يُستكمل 
صومٌ شهر منهاء ولا صومٌ جميعهاء ويدل على ذلك ما عند أبي داود من 
الحديث بلفظ : ١صِمْ‏ من الحرم واترك» صّمْ من الحُرّم واترك؛ صُمْ من الحرم 
واترك) . 1 


باب الْحَتْ على صَوْم الاين وَالْحَمِيسٍ 


5- عَنْ عَائَِةَ ثَالَثْ: إن اللي بيا كان بَتَحَرّئ صِيِامَ الاين 
2 م 3 و 1 
0 سيع 2 ae‏ ينأو كس سرود وتو چو ى سيره orf‏ جى ١(‏ 
والخميس . رَوَأه الخمسة إلا أا داود» لكنه له من روايّة أَسَامَةَ بن ريد ُ. 
-١77*‏ وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ : أنَّ النّى بل قال : «تغرّض الأغمّال كل اثتبن 
َه 78 2 2م وهر ت 9 e~‏ رلو وور وى * ع 
وخميس › فَأحبٌ ُن يعرص عَمَلِى وَأنَا صائم) روه مد وَالتَرْمِذِىٌ . 
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ولان مَاجَهُ مَعْنَاه!"" . 


سو م سك itr‏ ةع er‏ 0 مجه Mt‏ 
وَلِأَحْمَدَ وَالنَسَائِىَ هَذَا الْمَعْئى من حَدِيث أَسَامَةَ ن رَيِدِ" ". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ »)6١‏ والترمذي (755)» والنسائي (4/ )١151-١61‏ وابن ماجه 
(۷۹). 
وأخرجه: أبو داود (575؟) من حديث أسامة بن زيد ليه . 
قال الحافظ في «التلخيص» تعليقًا على حديث عائشة: «وأعله ابن القطان بالراوي 
عنها وأنه مجهول» وأخطأ في ذلك فهو صحابي». 

. والراوي عن عائشة هو ربيعة الجرشي» اختلفوا في صحبته وصححها البخاري 

وغيره. 
وانظر: «التاريخ الکبیر» (۲۸۱/۳). 

' (5) أخرجه: أحمد (778/5. ۰۳۲۹ 584).» والترمذي »)۷٤۷(‏ وابن ماجه .)۱۷٤١(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد »22٠١/5(‏ والنسائي في «الكبرئ»» كما في «التحفة» .)١17(‏ 


o‏ المجلد الخامس 


: وَعَنْ أبي قتا قَتَادَة : ن الي ل سيل عَنْ صم يوم الاين فال‎ --٤ 
. «ذلك يَوْمْ لذت فيه فيه » وَأنْزلَ عَلَىَ فيه رَوَاهُ خمد وَمَسْلِم وَأَبُو اود‎ 


حديثٌ عائشة أخرجة أيضًا ابن حبَّانَ' وصسّحةء وأعلَّهُ ابن القطان 


بالرّاوي عنهاء وهو ربيعةٌ الجرشي وأنَّهُ مجهولٌ. قال الحافظً9 : وأخطاً في 


5 


ذلك ؛ فهو صحابي . قال الترمذيٌ : حديثٌ عائشةً هذا حسن صحيخ . 
وحديثٌ أسامة أخرجة أيضًا الّسائيث”*2, وفي إسناده رجل مجهولٌ» ولكنّه 
صح الحديتٌ ابن خزيمة. 
وحديثٌ أبى هريرةً قال الترمذيٌ : حديثٌ غريبٌ» وأوردة الحافظ فی 
«التلخيص °۲“ وسكت عنة. 
وحديثٌ أبى قتادة أخرجةٌ من ذكرٌ المصئّفٌ. وفى الباب عن حفصة عند 
ع 3 
أبى داود 


2)55557( أخرجه: مسلم (178-1513//9), وأحمد (27917/5 22599 وأبو داود‎ )١( 
من طريق عبد الله بن معبد الزماني» عن أبي قتادة.‎ 
وعند أبي داود» ورواية لأحمد: (صوم الاثنين والخميس»» وقال الإمام مسلم: «وفي‎ 
هذا الحديث من رواية شعبة» قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس. فسكتنا‎ 
عن ذكر الخميس لما نراه وهما).‎ 
.)٠١۳۹ /٤( و «الکامل»‎ »)۱۹۸/٥( وراجع : «التاريخ م الكبير»‎ 

(؟) أخرجه: ابن حبان .)۳٦٤۳(‏ 

.)5٠١ /۲( «التلخيص»‎ )۳( 

.)71745( أخرجه: النسائى فى «السنن الكبرئ»‎ )٤( 

(6) «التلخيص» 411/0). 


(5) أخرجه: أبو داود .)۲٤١۱(‏ 


كتاب الصيام oo‏ 


وأحاديثٌ الباب تدل على استحباب صوم يوم الاثنين والخميس؛ لأمّْما 
يومان تعرض فيهما الأعمال. 

توله : «فقال ذلك يوم ولدث فيه وأنزل على فيه) الولادةٌ والإنزال إِنّما كانا 
في يوم الاثنين كما جاءَ في الأحاديث. 

باب كرَاهَةٍ إِفرَادِ يَوْم الجمعة وَيَوْم السَبْتِ بالصؤم 

6- عن مُحَمَّدٍ بْن عَبَادِ بن جَعْمَر قَالَ: سَأَلْتُ جَابرًا: أَنَهَى الى 
ماه 2 د و ده Qersa‏ ميو 0 ol‏ 5 6 220 
4 عنْ صَوْم يَوْم ال لحمعة؟ قال: نعم . متفق عليه ١‏ . 

بحاي في روَائةِ: أن برد بصَؤم. 

5- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6: «لَا تَصُومُوا يوم 
الْجْمْعَةِ إلا وََبْلَهُ يوم أو بَعْدَهُ َم رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا اسائ . 

وَلِمْسْلِم'": «وَلَا تَخْتَصُوا لَيْلَةَ الْجْمْعَةَ بقِيَام مِنْ بين الليالى» وَلَا 
تختصوا يوم الجُمُعَةٍ بصِيام مِنْ بين الأيّام إلا أن يكور في صَوْم يَصُومُهُ 
َحَذُكُمْ) . 

COR‏ روم يولع نمس رة م يج ده 2 ص سه 

وَلِأَحْمَدَ : ١يَوْم‏ الجمعَة يَوْم عِيدٍ فلا تجَعَلوا يَوْم عِيدِكم يَوْمْ صِيَامِكُمْ 
إلا أن تَضُومُوا قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ). 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)٥٤/۳(‏ ومسلم (۳/ 197, 54١)غ‏ وأحمد (/3945. 917). 
)۲( أخرجه : البخاري )/ «(o4‏ ومسلم )/ 104(« وأحمد )۲/ 40(« وأبو داود 


.)۱۷۲۳( وابن ماجه‎ «((VET) والترمذي‎ (Y41*) 
.)ه٣٣۲‎ ۳۰۳ /۲( «المسند»‎ )5( .)١6 6 /9 ااصحيح مسلم)‎ (۳) 


۳ المحلد الخامس 








۷-وَعَن وبري : أن ر سول الله بلا مَخَلَ عَلَيها في يَوْم الْجُمُعَةٍ 
وهي صَائِمَةٌ فَقَالَ لها : «أْصْمْتَ أنْس؟» قَالَتْ: ا . قال : «تَصومينَ ` 
غَدَا؟) قَالَتْ: لا. قال: «تأفطري» َوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبْخَارِيُ وَأَبُو دَاود“ . 


وَهُوَ َلِيلُ عَلَى أنَّ الَطوْعَ لا يلرم بالشروع . 


4- وَعَن ابن عَبّاس : أنَّ الى بي قَالَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجْمْعَةٍ 


وده . 


6- وَعَنْ جُنَادَةَ الأَرْدِيُ قَاَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله ياء في يو 
جمُعَةٍ جمْعَةٍ في سَبَْةٍ من الْأَْدِ أنا امهم وَهُوَ ىء فَقَالَ: هلوا إلى 
داب َقلنَا: يا رَسُولَ الله إا صِيَامْ . َقَالَ: «أَصْمْتُمْ أس؟» لا : 
لا. قَالَ: «أَمَتَصُومُونَ غَرَا؟) فلا : لا. قَالَ: «تَأَمْطدوا». فاكلا مَعَهُء كَلَمًا 
حرج وَجَلّسَ ڪل الْمِبرٍ دعا ڀإئاءِ ِن مَاءِ قَشَرِتَ وَهْوَ عَلَى المِنبرٍ وَالنّاسُ 
نظُرُونَ يرهم أله لا يَصُومُ يوم الجُمْعَة. رَوَاهُمَا مد" . 


حديثٌ ابن عباس هر مثل حديث أبي هريرةً المتقدّمء وفي إسناده 


Ce 


وحديثٌ جنادةً الأزدىّ هوّ مثلٌ حديث جويرية» وأخرجة أيضا الحاكم» 





.)55717( أخرجه: البخاري (5/6ه0)ء وأحمد (5/ 254 ١۰٤)ء وأبو داود‎ )١( 
(؟) أخرجه: أحمد (١/۲۸۸)ء وإسناده ضعيف.‎ 
-۷۸/٤( أخرجه: أحمد - كما في «أطراف المسند» (۸/۲٠۲)ء و «إتحاف المهرة»‎ )۳( 


4 - وقيل : جنادة بن أبي أمية الأزدي . ومنهم من لم يجعل له صحبة . 
راجع : «التحفة» (؟2.)58/5 و«الإصابة» ,.)0:7-6057/1١(‏ 


كتاب الصيام يفن 








وأخرجة أيضًا النّسا ي" بإسنادٍ رجالة رجالٌ الصّحيح إلا حذيفة البارقيّ» وهو 
مقبول. 

قرلك: «قالَ: نعم» زادَ مسلمٌء وأحمدُء وغيرهما: قال: نعم وربٌ هذا 
البيت»» وفي رواية النّسائيٌ : ورب الكعبة»» ووه صاحبٌ «العمدة» فعزاها 
إلى مسلم . ترلك: «أن بُفرد بصوم» فيه دليل علئ أنَّ النّهَيَ المطلقّ في الرٌّواية 
الأول مقيّدٌ بالإفرادء لا إذا لم يرد الجمعةٌ بالصّوم» كما يأني في بقبّة 
الروايات . تولك: : إلا وقبلة يوم أو بعدهُ يومٌ» أي : إلا أن تصوموا قبل يومًا أو 
تصوموا بعده يومّاء وكذا وقع في رواية الإسماعيليّ: «فقال : رڈ أن تصوموا 
قبلهُ أو بعدة»؛ وفي روايةِ لمسلم: إلا أن تصوموا قبلهُ يومًا أو بعدهُ يومًا» 
وهذه الرُواياتٌ تفيدٌ مطلقَ اهي أيضًا. 

توله: «ولا تختصّوا ليلةَ الجمعة بقيام من بين الليالي» فيه دلِيلٌ على عدم 
جواز تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو صلاةٍ من بين الليالي. قال النُوويُ في 
شرج ملم : وهذا ما متفقّ علئ كراهته. قال : واحتجٌ به العلماء على كراهة 
هذه الصلاة المبتدعة التي تسمّئ الرّغائبُ» قاتل الله واضعهًا ومخترعها؛ فإِعًا 
بدعة منكرةٌ من البدع التي هيّ ضلالةٌ وجهالةٌ وفيها منكراتٌ ظاهرةٌ. وقد 
صنّفَ جاعة من الأتمّةِ مصنّفاتِ نفيسةً في تقبيحهاء وتضليل مصليهاء 
ومبتدعها ودلائل قبحهاء وبطلائباء وتضليل فاعلهاء أكثرٌ من أن تحصرّء واللّه 
أعلم . انه 
)١(‏ أخرجه: الحاكم (۱/ »)٤۳۷‏ النسائي في «السنن الكبرئ» (1775؟). 
(5) «شرح مسلم) (۲۰/۸). 








oA‏ المحلد الخامس 








واستُّدلَ بأحاديث الباب على منع إفرادٍ يوم الجمعة بالصيام. وقد حكاة ابن 
المنذر» وابنُ حزم عن علي وأبي هريرةً» وسلمانٌ» وأبي ذر. قال ابن حزم : 
ولا نعلمُ لهم مخالقًا في الصّحابة. ونقله أبو اليب الطّبريُ عن أحمد» وابن 
المنذرء وبعض الشّافعيّة . وقال ابن المنذرٍ: ثبت النَّهِيُ عن صوم يوم الجمعة» 
كما ثبت عن صوم يوم العيد. وهذا يُشعرٌ بأل يرئ تحريمة. وقال أبو جعفر 
الطَبريُ : يُرَقُ بِينَ العيدٍ والجمعة بأنَّ الإجماع منعقدٌ على تحريم صوم يوم 
العيدِ» ولو صامٌ قبلة أو بعدة. 

وذهبَ الجمهورٌ إلى أنَّ النّهيَ فيه للتَّزِيه. وقالٌ مالك» وأبو حنيفة : 
لا يُكرة» واستدلا بحديث ابن مسعود الآتي : «أَنَ الس ي قل ما كان بطر 
يوم الجمعة» قال في «الفتح»: ولیس فيه حيَّة؛ لأنَّهُ يُحتمل أنه كان 
لا يتعمّدُ فطره إذا وق في الأيام التي كان يصومهاء ولا يُضادٌ ذلك كراهة 
إفرادهِ بالصّوم؛ جعًا بد بِينَ الخبرين. قال ۳ 
بجيّدِ؛ لأا لا تثبتُ بالاحتمالٍ. 

ويُمكنٌ أن يُقالَ: بل دعوئ اختصاص صومه به يإ جيّدة لما تقرّرَ في 
الأصولٍ من أنَّ فعلهُ کی لما می عنه نیا یشملةُ يكونٌ مخصّصًا له وحدهُ من 
العموم» ونبيًا يختصٌ بالأمّةِ؛ لا يكونٌ فعلهُ معارضًا لهُء إذا لم يقم دليل يدل 
على التَأسّي به في ذلك الفعل ؛ ؛ لخصوصهء لا مجرّدِ أدلَة اللَأسّي العامة مه فام 
مخصّصةٌ بالنّهي للام ؛ لاه أخص منها مطلمًا. 





)0( «فتح الباري» (T/0‏ 


كتاب الصيام ۹ 





ومن غرائب المقام ما احج به بعض المالكيّة على عدم كراهة صوم يوم 
الجمعةء فقالَ: يوم لا ُكرهُ صومة مع غيره فلا يُكرهُ وحدةٌ» وهذا قياس فاسد 
الاعتبار؛ لأنّهُ منصوبٌ في مقابلة النُصوص الصحيحة» وأغربٌُ من ذلك قول 
مالك في «الموطً) : لم أسمع أحدًا من أهل العلم» والفقه» ومن يُقتدى به 
ينه عن صيام يوم الجمعةء وصيامة حسنٌ» وقد رأيتُ بعضهم يصومة. وأراه 
كان يتحرّاةُ. قال النّوويٌ"'': والسّئَةُ مقدّمةٌ على ما رآهُ هوّ وغيرةُ. وقد ثبت 
النّهَيْ عن صوم الجمعة» : فيتعيّنُ القولٌ به» ومالك معذورٌ؛ فَإنَّهُ لم يبلغهُ. قال 
لاود من أصحاب مالك : لم يبلغ مالا هذا الحدي؛ ولو بلغه لم پُخالفه . 
وقد احتُلفَ في سبب كراهة إفرادٍ يوم الجمعة بالصّيام على أقوالٍ ذكرها 
حب «الفتح»""ا : منها: لكونه عيدّاء ويدل على ذلك رواية أحمدَ المذكورةٌ 
ب واستشكل التَّعلِيِلُ بذلك بوقوع الإذنٍ من الشّارعَ بصومه معَ غيره. 
وأجاب ابن القيّم وغيرة بأنَّ شبهه بالعيدٍ لا يستلزمٌ الاستواة من كل وجوء ومن 
صام معه غيرَهُ انتفت عن صورةٌ النّحرّي بالصّوم. ومنها: لتلا يضعفٌ عن 
العبادة» ورجُحة النّوويُ» قال في «الفعح» ‏ : وتعقّتَ ببقاء المعنئ المذكور 
مع صوم غير معةُ. وأجابَ النُوويُ باه يحصلٌ بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعدة 
جب ما يحصل به يوم صومه من فتور أو تقصير. قال الحافظ : وفيد نظر؛ فإ 
الجبرَ لا ينحصرٌ في الصوم بل يحصل بجميع أفعالٍ الخير فيلزمٌ منهٌ جواز 
إفرادٍ لمن عمل فيه خيرًا كثيرا يقومٌ مقامٌ صيام يوم قبل أو بعدة؛ كمن أعتق فيه 
رقبة مثلاء ولا قائلَ بذلكٌ» وأيضًا فكأن الى يختص بمن بُخشئ عليه 
الضُعفٌء لا من يتحمَّق منهُ القرّهُ. ويُمكنٌ الجوابُ عن هذا بأنَّ المظبّةٌ أقيمت 





)0 الشرح مسلم» .)١9/4(‏ زع «الفتعم» .("o0/0‏ 





04۹ المحلد الخامس 








مقامَّ المئّة» كما في جواز الفطر في السَّفْرٍ لمن لم يشقّ عليه. ومنها: خوف 
المبالغة في تعظيمه فيْفتتنُ به كما افتتنَ اليهودُ بالسّبتِ. قال في «الفتح»"'' : 
وهو منتقّضٌ بثبوتٍ تعظيمه بغير الضّيام . ومنها: خوفٌ اعتقادٍ وجوبه. قال في 
«الفتح» أيضا: : وهو منتقض س بصوم الاثنينٍ والخميس . ومنها: خشيةٌ أن يُفْرض 
عليهم كما خشي ا من قيام اليل ذلك قالهُ المهلْتُ . قال في «الفتح» : 


ا 


2 


تل يجا سوه مع خر ول ل كا ابت فلك لجاز مرا تاه 
لارتفاع الخشية. ومنها: مخالفةٌ التصارى ؛ أنه يجب عليهم صومة؛ ونحنٌ 
مأمورونَ بمخالفتهم . قال ذ في «الفتح' : : وهر ضعيفٌ . 

وأقوئ الأقوالٍ وأولاها بالصّواب : الأوَّلُ؛ لما تقدّمَ من حديثِ أبي هريرةً» 
وقد أخرجةٌ الحاكمُ أيضًاء ولما أخرجة ابن أبي شيبة”'' بإسنادٍ حسن» عن علي 
قالَّ: «من كان منكم متطوّعًا من الشَّهِرٍ فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم 
الجمعة»ء فإنَّهُ يوم طعام» وشراب» وذكرا. 

7- وَعَنْ عَبْدِ الله ن بُشرِء عَنْ أيه - وَاسْمْهَا الصّمَاءُ - أَنَّ 
رَسُولَ الله ل َال : «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السّبْتِ إلا فيمَا رض عَلَيَكُمْء فَإِنْ 
َم جذ أَحَدُكُمْ إلا عُودَ عب أو لِحَاءَ شَجَرَة فَلْيِمْضْفْهً . رَوَاهُ الْكَمْسَةُ إل 


اتسائ 

.)۹4۲٤۳( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )۲( .)٠۳١ /٤( «الفتح»‎ )١( 

(۳) أخرجه: أحمد (58/5"). وأبو داود »)557١(‏ والترمذي (955)» وابن ماجه 
(IV)‏ 


وراجع : «الناسخ والمنسوخ» للأثرم (ص ١۷٠-١١۷١)ء‏ و «اقتضاء الصراط المستقيم' 
لابن تيمية (ص۲٦۲-٤٠۲)‏ و «شرح العمدة» له أيضًا (1/ 115-507) و اتهذيب 
السنن» لابن القيم (۳/ ۳۰۱-۲۹۷)» و «تنقيح التحقیق» (۲/ 2014-179. 


كتاب الصيام o4١‏ 








-١‏ وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ: أَنَّ التي ل قَلَمَا كَانَ يُفْطِرُ يوم الْجْمُعَةِ. 
رَوَاهُ الْحمْسَةٌ إلا يا داو“ . 

وَبُحْمَلُ هَذَا عَلَى أله كان يَصُومُهُ مَعَ عُيْره. 

الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا ابن حبّانَء والحاكم والطبرانيٌ» والبيهقث9) 
وصخحةُ ابنُ السّكن. قال أبوداود في «السّنن»: قال مالكُ: هذا الحديتُ 
كذبُ. وقد أعلَ بالاضطراب» كما قال النَائيْ؛ لاله روي كما ذكرٌ 
المصنّفث. وروي عن عبدٍ الله بن بسْر» ولیس فيه عن أختهء كما وقمَ لابن 
حبّانَ. قال الحافظ : وهذه ليست بعلّة قادحة» فَإِنَهُ أيضًا صحابىٌ. وقيلٌ: 
عنة» عن أبيه بسر. وقيلَ: عنهُ» عن أخته الصَّمَّاءَء عن عائشةً. قال الحافظ : 
ويُحتمل أن يكو عند عبد الله عن أبيهء وعن أختهء وعندٌ أخته بواسطة 
قال : ولكنّ هذا التَوْنَ في الحديث الواحدٍ بالإسناد الواحدٍ مع اتاد المخرج 
يُوهنٌ الرّوايةء وينبئ عن لَه ضبطه› إل أن یکول من الحفّاظ المكثرينٌ 
المعروفينَ بجمع طرق الحديث» فلا يكو ذلك دالا على قَلَّة ضبطه ولیس 
الأمز هنا كذاء بل اختُلفَ فيه أيضًا على الرّاوي عبد الله بن بسر. 

وقد ادّعئ أبوداود أن هذا الحديتٌ منسومٌ. قال في «التلخيص)”" : 
ولا يتن وجه اللخ فيه. م قال : ٹیک أن یکو أحذة من کون اللي جلك 





)١(‏ أخرجه: أحمد .»605/١(‏ والترمذي 0»© والنسائي »)۲۰٤/٤(‏ وابن ماجه 
(0775).» والطيالسى (/0ه") . 

(۲) أخرجه: ابن حبان )۳110( الحاكم /١(‏ ١۳٤)ء‏ الطبراني (48157/55. ۸۱۷)» 
البيهقى (007/4). 

(۳) «التلخيص الحبير) (414/9). 
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كانَ يُحبُ موافقة أهل الكتاب في أوَّلِ الأمر» ثمّ في آخر الأمر قال: 
خالفوهم. والئَّهِيُ عن صوم يوم السَّبتٍ يُوافقٌ الحالة الأولى» وصيامة إِياه 
يُوافِقٌ الحالةً النَّانيَةَه وهذه صورةٌ النُسخْء واللّه أعلمٌ . انتهئ . 

وقد أخرح النّسائيُ» والبيهقُ» وابنُ حبَّاَ» والحاكه''' عن كريب: «أن 
ناسًا من أصحاب لنب ية بعثوة إلى أمّ سلمةً يسألها عن الأيّام التي كان 
رسول الله ل أكثر لها صياماء فقالت: يوم السّبتِ والأحديء فرجعتٌ إليهم 
فام أنكروا ذلكٌ» فقاموا بأجمعهم إليها فسألوهاء فقالت: صدقء وكانَ 
يقول: إِمّما يوما عيدٍ للمشركينّ فأنا أريد أن أخالفهم» وصحُحَ الحاكمٌ إسناد 
وصصّحةٌ أيضًا ابنْ خزيمة. وروئ التَّرمذَيُ من حديث عائشة قالت: «كان 
رسول الله ية يصومُ من الشَّهِرٍ السّبتَء والأحدّء والاثنين» ومن الشَّهرٍ الآخرٍ 
التُلاثاة» والأربعاءء والخميس»» وسيأتي. 

وقد جم صاحبٌ «البدرٍ المنيرا بِينَ هذه الأحاديثِ فقال: النَّهِيُ متوجّة إلى 
الإفراد» والصّومٌ باعتبار انضمام ما قبلهُ أو بعدهُ إليه. ويُؤيّدُ هذا ما تقدّمَ من 
إذنه ية لمن صامٌ الجمعةً أن يصو الست بعدهاء والجممٌ مهما أمكنّ أولئ 
من النُسخ. 

والحديتٌ النَّاني حسّنهُ التَرمِذيٌ. وقال ابن عبد البرٌ: هو صحيحٌء 
ولا مخالفةً بين وبين الأحاديث السَّابقَةَ» وأنّهُ محمولٌ على أنه كانَ يصلهُ بيوم 
الخميس. وروى بسندهٍ إلى أبي هريرة أله قال : «من صام الجمعة كتبّ له 





)١(‏ أخرجه: النسائى فى «السنن الكبرئ» (۲۷۸۸)ء البيهقى (4/ 2070 وابن حبان 
(T1۱10‏ الحاكم (61/1). 
(۲) أخرجه: الشجري في «أماليه» )۲۷١ /١(‏ عن الحسين بن علي بن أبي طالب مرفوعا . 








عشرة أيّام من أَيّام الآخرة لا يُشاكلهنٌ أَيَامَ الدُنيا؛ وروى ابن أبي شيبة”'؟: عن 
ابن عباس قال : «ما رأيتٌ رسول الله ية مفطرًا يوم الجمعة قط وقد تقدّمَ 
اا عن سو يه عدم الجمعة. قوله: «أو لِحاءَ شجرة) الحاء - بكسر اللّام 
بعدها حاءٌ مهملةٌ - : قشر الشجر. 


2 7 ت 
باب صم يام البيض وَصذم ثلاثةٍ أيَام 
5 2 8 6 34 2 
من كل شهر وإن كانت سرَاهَا 
7- عَنْ أبي ذْرّ قال : قال رَسول الله ي : «يَا أبَا ذَر» ذا صمت من 
الشهر ائه قَصُمْ تلات عَشَرَةَ وَأرْبَعَ عَشَرَةَ وَحَمْسَ عَشَرَةَ . رَوَاهُ أخمَدء 
وَالنّسَائيْء والتزيذِيٰ . 
-٣‏ وَعَنْ أبي قَنَادَةَ قال : قال رَسول الله که : «ثلَاثٌ من کل شَهْر 
وَرَمَضَانٌ إلى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامٌ ادر كُلَه) . رَوَاهُ خمد وَمُسْلِمُ 


000 
وَأَبُو داو ٠.‏ 





.)9759( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۱١١ /٥(‏ والترمذي (7/51), والنسائي ۲/0- ۳) وقال 
البخاري : اباب صيام البيض : ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة».. ثم 
أورد حديث أبي هريرة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر غير مقيدة. 
وقال الحافظ في «الفتح) (55/5؟5): «البخاري جرى على عادته في الإيماء إلى ما 
ورد في بعض طرق الحديث) . 
وقال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» 09 ) «وثلاثة أيام من كل شهر 
صحيح › وتعيينها لم يصح › والبعض منها أشهر). 
وراجع : «مسند الطيالسي) .)٤۷۷ »٤٤(‏ 

(۳) أخرجه: مسلم (۳/ ۰)۱۷ وأحمد (۰/ ۲۹۷). وأبو داود (570؟). 
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-وَعَن عَائْشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله يلل يَصُومُ مِنَ الشهر السَّبْتَ 
وَالْأَحَدَ والاتين. وَمِنَ الشَّهْر الآخر الثُلّانَاء» وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْحَمِيسَ)». 
رَوَاهُ الَرْمِذِيُ2"0, وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنَ. ٠‏ 

ه7١‏ - وَعَنْ أبي ذَرٌ قَالَ: قال رَسُوَلُ الله يكل : «مَن صَامَ من کا شهر 
َة يام كَذَلِكَ صِيَامُ الدّهرِء فَأئْرَلَ الله مَصْدِيقَ ذَلِكَ في كِتَابهِ: سن جا 
كد عَم عر كال الهؤم بعشَرَة» . رَوَاهُ ابن ماجذء وَالقرْمِذِي”©. 

حديثٌ أبي ذْرٌ الأول أخرجة أيضًا ابن حبَّانَ”" وصححه. ولفظة عند 
الاي والتّرمذى : قال : «أمرنا رسول الله 4ي أن نصومٌ من الشَّهِرٍ ثلاثة أَّام 
البيض : ثلاث عشرة وأربع عشرة وخسى عشرة» وأخرجة أيضًا النسائئ» 


و <a‏ 3 و باع #4 i‏ و( 
وابن حًا وصححه من حديث أبى هريرة. ورواه النُساعه 0 د( من حديث 





000 الجامع الترمذي» »)۷٤0‏ من طريق أبي أحمد ومعاوية بن هشامء عن الثوري» عن 
منصورء عن خيثمة» عن عائشة . 
وقال: «روئ عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان» ولم يرفعه»» وقال 
الحافظ في «الفتح» /٤(‏ ۲۲۷): «روي موقوفًاء وهو أشبه»» وقال أبو داود في «سننه» 
(۲۱۲۸): «خيثمة لم يسمع من عائشة). 
وراجع: «الوهم والإيهام» )/4(. 

(۲) أخرجه: الترمذي (7/757)» وابن ماجه (۱۷۰۸). 
وارجع : «العلل» للدارقطني (8/5- .(YAo‏ 

(۳) أخرجه: ابن حبان (5760) . 

(:) أخرجه: النسائى (5/ ۲۲۲ ۲۲۳) الترمذي .)۷٦١(‏ 

)2( أخرجه : النسائي /٤(‏ ۲۲۲( من حديث بي هريرة وابن حبان »)۳۹٥۹(‏ من طريق 
أبي هريرة. 

(7) أخرجه: النسائي (۲۲۱/۲)» من طريق جرير بن عبد الله. 


كتاب الصيام مه 





جرير مرفوعًاء قال الحافظ: وإسنادهُ صحيحٌ. ورواهُ ابن أبي حاتم في 
“t< 8 (MDa 7‏ 78 ۶ عن مم ىن رو 8 
ابن البيلمانئٌ» عن أبيه» عن ابن عمرَ. 
وحديثٌ عائشة روي موقوفًاء قال في (الفتح) : وهو أشبة . 


وفي الباب عن ابن مسعودٍ عند أصحاب «السُنن»» وصحّحةُ ابن خزيمة : 
«أن الي ية كان يصومُ ثلاثة أيّام من غرَّةٍ كل شهر». وعن حفصة عند 
أبي داود» والنّسائت ^ : «كانٌ رسول الله يِه يصوم من كل شهر ثلاثة يام : 
الاثنين» والخميس» والاثنين من الجمعة الأخرئ». وعن عائشة غير حديث 
الباب عند ملم قالت : «كان ية يصومٌ من كل شهر ثلاثة أيّام لا يُبالي مِن 
أي الشهر صامً) . وعن أبي هريره غير حديثه الأول عند الخ © بلفظ : 
«أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيّام) . وعن ابن عباس عند النّسائيّ بلفظ : «كان 


رسول الله ياء لا يُفطرُ ايام البيض في حضرهء ولا سفر» وسيأتي. وعن قَرَّةَ بن 
إياس المزنيٌّ» وأبى عقرب» وعثمانَ بن أبى العاص؛ أشارَ إلى ذلك الترمذى . 


.)557/1١( أخرجه: ابن أبي حاتم في «العلل»‎ )١( 
أخرجه: أبو داود (۹٤٤۲)ء والنسائى (0/5؟5).‎ )۲( 
.)7/15( الترمذي‎ 2»)5551١( أخرجه: أبو داود‎ )۳( 
.)5؟١/5( والنسائى‎ »)555١( أخرجه: أبو داود‎ ):8( 
ْ .)١117/( أخرجه: مسلم‎ )5( 

(5) أخرجه: البخاري (۷۳/۲)» مسلم .)۱٥۸/۲(‏ 


[ نيل الأوطار - ج © ] 
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ترله: «فصم ثلاتٌ عشرة» إلخ» فيه دليل على استحباب صوم أَيّام البيض» 
وهيّ الفلا المعيّةُ في الحديث» وقد وقمَ الاتَاقُ بِينَ العلماءٍ على أنه يُستحتُ 
أن تكونٌ النّلاثُ المذكورةٌ في وسط الشهر» كما حكاءُ النّوويُ» واختلفوا في 
تعيينها؛ فذهبَ الجمهورٌ إلى آنا ثالتَ عشرّء ورابع عشرّء وخامسٌ عشرٌ. 
وقيلَ: هي الثاني عشرّء والئَالتَ عشرّء والرَّابعَ عشرٌ. وحديثٌ أبي ذرٌ 
المذكورٌُ في الباب وما ذكرناهُ من الأحاديثٍ الواردة في معناهُ يرد ذلك . 

توله: : «ثلاث من كل شهرا إلخ» اختلفوا في تعيين هذه الثَّلاثة الام 
المستحبّة من كل شهرء ففسّرها عمرٌ بن الخطاب» وان مسعودء وأو ذز 
وغيرهم من الصحابة» وجماعة من التَابِعينَ وأصحابٌ الشّافعيٌّ بأيّام البيض . 
ويُشكلٌ على هذا قول عائشةً المتقدم: «لا يُبالي من أي الشَّهِرِ صا 

وأجيبَ عن ذلك بأد اللَبىّ ية لعلَهُ كان يعرضٌ لهُ ما يشغلهُ عن مراعاة 
ذلك أو كان يفعلٌ ذلك لبيانٍ الجوازء وك ذلك في حقَّهِ أفضلٌ» والّذي أمرَ 
به قد أخبرَ به أمَته» ووصّاهم به» وعيَّنهُ لهم فيُحملٌ مطلق النَّلاثِ على 
الثلاث المقيّدةٍ بالأيام المعيّنة . 


م اعمس 


واختار النّحَعىّ» وآخرونٌ أا آخْرُ الشّهِر . واختارٌ الحسنٌ البصريٌ» وجماعةٌ 
ما من أوَّلهِ. واختارت عائشة وآخرونَ صيامَ السّبتِ» والح والاثنين من 
عدو شهرء ثم الثّلاثاء» والأربعاءء والخميس من الشَّهِرٍ الذي بعدهُ للحديث 
المذكور في الباب عنها. 

وقال البيهقيّ: كان اللي بل يصومٌ من كل شهر ثلاثة أيّام» لا يُبالي من 
أي السَّهِرِ صامًّ» كما في حدیث عائشةً قال : فاه من راه فعل نوعًا ذَكَرَهُ 


كتاب الصيام o۷‏ 


£ 


وعائشة رأت جميعَ ذلك فأطلقت. وقال الرُويانيُ: صيامٌ ثلا تة أيه ۽ من کل 
عمرَّ: «أوّل اثنين ن في الشهرء وخميسان بعده)» وروي عن مالك أنه يكره 

قال في «الفتح)""' : وفي كلام غير واحدٍ من العلماء أَنَّ استحبابَ صيام أيّام 
البيض غيرُ استحباب صيام ثلاثة أيّام من كل شهر . انتهئ . 

وهذا هو الحقُ؛ لأنَّ حمل المطلق على المقيّدِ ها هنا متعذّرٌ. وكذلكٌ 
استحبابُ السَّبتِء والأحدء والاثنين من شهرء والثلاثاءء والأربعاء 
والخميس من شهر غيرُ استحباب ثلاثة أيَّام من كل شهر . 

وقد حكئ الحافظ في «الفتح» في تعبين الثَّلائ الأيّام المطلقة عشرةً أقوال» 
وقد ذكرنا أكثرهاء والحق أا تبقئ على إطلاقها فيكونٌ الصَّائمُ مخيّرّاء وفي 
أي وقتٍ صامها فقد فعلَ المشروعً» لكن لا يفعلها في أَيّامِ البيض . 

فالحاصلٌ من أحاديث الباب استحبابُ صيام تسعة أيّام من كل شهر : ثلاثةٌ 
مطلقةٌ وأيّامُ البيض» والسَّبتُء والأحدُء والاثنين في شهرء والتلاثاءُء 
والأربعائع والخميس في شهر . 

توله: «فذلك صيامُ الدّهِر) وذلكَ لأَنَّ الحسنةً بعشرة أمثالهاء فيعدلٌ صيامَ 
الثلاثة الأيّام من كل شهر صيامُ الشَّهِرِ كله؛ فيكونُ كمن صامً الدّهر. 


)1( «فتح الباري» /٤(‏ ۲۲۷). 


4ه المجلد الخامس 


باب صِيام يَؤْم وَفِطرٍ يَْمِ وَكرَامَةٍ صَوْمٍ الذهْرٍ 
1- ع عبد الله ين عرو أن رَسُولَ الله بلي قال : ١صْمْ‏ في كل 
شه اة أيَام». قلت قُلْتْ : إني أَقْوَى من ذَلِكَ فلم يڙل يفني ڪت قال : 
ص يَوْمَا وَأَفْطرِ يَوْمَاء إن أَفُضَلٌُ الصيَام» وهو صَوْمْ أخى داود 
ی . 
١0‏ - وَعَنْ عَْدِ الله ِن عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُول الله 4ل : «لَا صَام مَنْ 
صَامَ الأَبدَ» . ممق عَلَِيِهِمَا9؟' . 
7- وَعَنْ أبِي قَتَادَةَ قَالَ: قِيلَ: يا رَسُولَ الله كيف بِمَنْ صَامَ 
الدَهْرَ؟ تال : لا صَامَ وَلَا أَفْطرَه. أو : «لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ). روَا 


9- وَعَنْ أبي مُوسَئء عن التب ي قال: «مَنْ صَامَ الدّهْرَ ضْبِقَتْ 
ار 


عَلَيِهِ جَهَنّم هَكَذَاك وَقَبض كَفَهُ) . رواه احمد 
وَبُحْمَلُ هَذَا عَلَى مَنْ صَامَ لاام الْمَنْهِىَ عَنْهَا . 


.)۱۸۸ ۰۱۸۷ وأحمد(۲/‎ ,.)١57 /۳( ومسلم‎ »)١195 /5()01١ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (9/ .)٥۲‏ ومسلم (۳/ ,)١55‏ وأحمد (21554/5 ۰۱۸۸ ١19ء‏ 
4 1( 

(۳) أخرجه: مسلم (۳/ 2)١58 ۰۱٦۷‏ وأحمد ۰۲۹٦/۰(‏ ۰۲۹۷ ۲۹۹)» وأبو داود 
(5555)» والترمذي »)۷٦۷(‏ والنسائی (۲/ ۰۲۰۷ ۲۰۹). 

(4) «المسند» )٤٤/0(‏ وانظر : «مسند الطيالسي» .)٥0(‏ 


كتاب الصيام 54 


حديتُ أبي موس أخرجة أيضًا ابن حبّانَء وابنُ خزيمة» والبيهقيُ» وابنُ 
أبي شيبة » ولفظ ابن حبّانَ: «ضيّقت عليه جهنم هكذا. وعقدٌ تسعينَ» وأخرجة 
أيضًا البرّارُ» والطبرانئ”"'» قال في «مجمع الرّوائد»" : ورجالةُ رجالٌ الصحيح . 
وفي الباب عن عبدٍ الله بن الشّخير عند أحمدّء وابن حال بلفظ : «من 
صامٌ الأبدَ فلا صامً ولا أفطرً. وعن عمرأنَ بن حصين ؛ أشار إليه التُرمذيٌ . 

تولد: «فإِنَّهُ أفضلٌ الصيام) مقتضاهٌ أن الريادةَ على ذلك من الصوم مفضولةٌ 
وسيأتي البحتُ عن ذلك . ترله: «لا صامً من صام الأبد؛ استدلَ بذلك على 
كراهية صوم الذَّهر . قال ابن التين: استّدلَ على الكراهية من وجوو: نيه وَل 
عن الزيادةء وأمرهُ بأن يصومٌ ويُفطرَ وقوه : «لا أفضلَ من ذلك»» ودعاؤةهٌُ على 
من صامً الأبدَ. وقيلَ: معنى قوله: «لا صامً النَّفِيُء أي: ما صامًء كقوله 
تعالئ : مما صَدَدََلَا صل [القيامة: ]۳١‏ ويدل على ذلك ما عند مسلم من حديث 
أبي قتادة بلفظ : «ما صامَ وما أفطرَاء وما عند الترمذىّ بلفظ : الم يصم ولم 
يُفطر) قال في «الفتح»”“ : أي : لم يحصّل أجرّ الصوم؛ لمخالفته» ولم يُفطر؛ 


عمو اع 


لانه أمسك . 


وإلئ كراهة صوم الدَّهرٍ مطلقًا ذهب إسحاق» وأهلٌ الظاهر» هي روايةٌ عن 
الباب لما فيه من الوعيدٍ الشَّدِيدٍ. 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان (27085» ابن خزيمة (5515)» البيهقي (6/ 40٠5‏ ابن أبي شيبة 
(05).» كشف الأستار »25١50(‏ الطبرانى فى «الأوسط») (5057؟). 

(؟) «مجمع الزوائد» (۱۹۳/۳). 0 

(۳) أخرجه: أحمد (75/5. 2.58 ١۲)ء‏ ابن حبان .)٥۸۳(‏ 

هع «فتح الباري» .)۲۲۲/٤(‏ 


موه المحلد الخامس 





وذهبٌ الجمهورٌ - كما في «الفتح» - إلى استحباب صومه. وأجابوا عن 
حديث ابن عمرو» وحديثٍ قتادة؛ بأل علئ من کان يدل على نفسه مشْقَّة 
أو يُفْوّتُ حقّاء قالوا: ولذلك لم ينه يا حمزةً بن عمرو الأسلميّ» وقد قال 
لهُ: «يا رسول الله إِنْي أسردٌ الصّومَ». ويُجابُ عن هذا بأنَّ سرد الصّوم 
لايستلزمُ صومٌ الدّهرء بل المرادٌ أنه كان كثيرَ الصّومء كما وق في رواية 
الجماعة المتقدّمةٍ في باب الفطرٍ والصّوم في السّفْرٍ. يويد عدم الاستلزام: ما 
أخرجة أحمد''' من حديث أسامة : «أنَّ الي ية كاد يسرد الصّومَ) مع ما ثبت 
أنه «لم يصم شهرًا كاملا إلا رمضانَ». 


وأجابوا عن حديث أبي موسئ بحملهٍ على من صامة جميعًاء ولم يُفطر الايا 
المنهيّ عنها كالعيدين وأيّام التشريق» وهذا هو اختيارٌ ابن المنذرٍ وطائفة. 
وأجيب عن بأل قول الي لة: «لا صامٌَ ولا أفطر» لمن سألهُ عن صوم الذَّهر ؛ 
أنَّ معناةُ : أله لا أجرّ له ولا إثمّ عليه. ومن صامَ الايا المحرّمة لا يقال فيه 
ذلك؛ لأنّهُ أ بصومها بالإجماع. وحكئ الأثرمُ عن مسدَّدٍ أله قال : معنى 
حديث أبي موس : ضيّقت عليه جهنم فلا يدخلهاء وحكئ مثلهُ ابن خزيمة 
عن المزنيٌ» ورجځحه الغزاليٌ. 

والملجئ؛ إلى هذا التأويل أنَّ من ازدادَ لله عملا صالحًا ازداد عنده رفعةً 
وكرامةً . قال في «الفتح)”" : تُعَقّبَ بان ليسّ کل عملٍ صالح إذا ازداد العبد منه 
ازداد من الله تقربّاء بل دب عمل صالح إذا ازدادٌ منه ازداد بعدّاء كالصّلاةٍ في 
الأوقات المكروهة. انتهيل. وأيضًا لو كان المرادٌ ما ذكروةٌ لقال: ضبقت عنة . 


.)۲۲۳/٤( «الفتح»‎ )۲( .)۲١٠/٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 


كتاب الصيام ٥۵۱‏ 


واستدلُوا على الاستحباب بما وقعّ في بعض طرقٍ حديث عبد الله بن 
عمروء بلفظ : «فإنَّ الحسنة بعشرة أمثالها» وذلك مثلُ صيام الذّهرء وبما 
تقدّمَ في حديث: «من صامٌ رمضانَ وأتبعة سنا من شوّالٍ فكأنّما صامً الذّهرًا 
وبما تقدّمَ في صيام يام البيض أنه مثلُ صوم الذهر. قالوا: والمشْبَّهُ به 
أفضلٌ من المشبّهء فكانَ صيامٌ الدَّهرٍ أفضلَ من هذه المشبّهات. فيكونُ 
مستحبّاء وهو المطلوبُ. قال الحافظ : وتُعَقّبَ بأد التَْبِيهَ في الأمر 
المقدّر لا يقتضي جوارٌ المشبّه به» فضلا عن استحبابهء وإلّما المراد حصول 
الثواب على تقدير مشروعيّة صيام ثلاثمائة وسين يومّاء ومن المعلوم أنَّ 
المكلّف لا يجوز له صيامٌ جيم السَنة فلا يدل التَعْبيدُ على أفضليّة المشه 
به من كل وجه. 

واختلف المجوّزونَ لصيام الذهر هل هو أفضل» أو صيامٌ يوم وإفطارٌ يوم؟ 
فذهبَ جماعةٌ منهم إلى أنَّ صومٌ الذهر أفضل» واستدلُوا على ذلك باه أذ 
عملاء فيكونٌ أكثر أجرّاء وتعقّبهُ ابن دقيقٍ العيدٍ بان زيادةٌ الأجر بزيادة العمل 
ها هنا معارّضةٌ باقتضاءٍ العادة النَصيرٌَ في حقوقٍ أخرى» فالأولى التّمُويض إلى 
حكم الشارع» وقد حكم بان صومٌ يوم وإفطارٌَ يوم أفضلْ الصيام» هذا معنى 
كلامو وممًا يُرِشدُ إلى أن صومَ الدَّهِرِ من جملة الضّيام المفضّل عليه صومُ يوم 
وإفطارٌ يوم أ ابنَ عمرو طلبٌ أن يصومٌ زيادةً على ذلك المقدار فأخبرةُ ل 


)0غ( «الفتح) .(TYT/0‏ 





o۲‏ المجلد الخامس 


بَابُ تَطوْع الْمْسَافِرٍ وَالعَاِي بالصّوْم 

- ڪن ابْنِ عَبّاس قَالَ: كان رَسُولْ الله يل لا يُفْطِرُ يام البيض 
في حَضَرِ ولا سَفْرِ. رَوَاهُ النَسَائِئ”'" . 

-0١‏ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي : «مَنْ ضَامْ يَوْما في 
سَبيل اللَّهِ بَعَدَ الله وَجْهَهُ عَن الئَّارٍ سَبْعِينَ خَرِيفًاه . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا 
أبَا اود . 

الحديتٌ الأول في إسنادو يعقوبُ بن عبدٍ الله القمّىُء وجعفرٌ بن أبي المغيرة 
القمّىُ» وفيهما مقال. وفيه دليلٌ على استحباب صيام أيّام البيض في السَّفْرِء 
ويلحق بها صومٌ سائر التَطوّعاتٍ المرغٌب فيها. 

والحديثٌ النّاني يدل على استحباب صوم المجاهدٍ؛ لأنَّ المراد بقوله: «في 
سبيل الله» الجهاد. قال النُوويُ”": وهو محمولٌ على من لا يتضرَّرٌ به 
ولا يفوت به حقَّاء ولا يختلء قتالهُ ولا غيرهُ من مهمَّاتِ غزوه. ومعناهٌ المباعدةٌ 


عن النّار» والمعافاةٌ منها مسيرةً سبعينَ سبنةً . 


():«السئن» .)١198/5(‏ 
وارجع : «السلسلة الصحيحة» )0۸١(‏ . 

(۲) أخرجه: البخاري »)۳٠/٤(‏ ومسلم (۳» .)۱٥۹‏ وأحمد (۳/ ٦۲ء‏ 4ه "م 
والترمذي 2)١577(‏ والنسائي (/۷۳)» وابن ماجه (۱۷۱۷). 


(۳) «شرح مسلم» .(TT/N»‏ 


کتاب الصيام o0‏ 





بَاب في أن صَوَمّ اطع لا يَلْرمْ بالشروع 


- عَنْ أبي جحَيفَةَ قَالَ : آخئ الث يك بهن سَلْمَانَ وأبي الما 
قَوَارَ سَلْمَانُ َا الدَرْدَاءء فر رَأى 3 الدَرْدَاء مُتََذْلَكَ فَقَالَ لَهَا: ما شَأَنُك؟ 
قَالَّت : خوك أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيِسَ لَهُ حَاجَةٌ في الدُنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فُصَنَعَ 
لَهُ طْعَامَاء فَقَالَ: كل ؛ قلي صَائِمء فقال: ما أنا باك حَنَى تأكل. اکر 
قَلَمَا كان اللي ذَهَبَ بُو الدَّرْدَاءِ َقُومُ قال : لم. فام ثم ذهب قوم 
قال : نَمْ. قَلَمّا كان مِنْ آخر اللَّيلٍ قَالَ سَلْمَانُ: قم الآنَ فَصَلََّاء كَمَالَ لَه 
اط كَل ذِي حَقْ حَمَّه . كأتى الت يك فَذَكَرَ لَه ذَلِكَء قَقَالَ التي تكله : 


(صَدَقّ سَلْمَانُ) روه الْبْخَارِيُ والتزْمڏِيٰ وص . 


قوله: «متبذّلةَ بفتح المثنّاة الفوقيّة» والموحدة بعدهاء وتشديدٍ الذَّالٍ 
المعجمة المكسورة: أي : لابسة ثيابٍ البذلة بكسر الموحدة وسكون الال 
وهيّ المهنةٌ وزنًا ومعئّى» والمرادٌ أا تاركة للبس ثياب الزينةٍ. وفي روايةٍ 
للكشميهنيٌ : «مُبْتَذلة» بتقديم الموحّدة وتخفيفٍ الذَّالِ المعجمة» والمعنى 


واحد. توله: «ليست له حاجة في الذنيا» زاد ابن م27 


ويقومٌ الليل». 


: اليصومٌ النّهارَ 


.)۲٤۱۳( والترمذي‎ »)5١ /۸( )٤۹/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)5١55( أخرجه: ابن خزيمة‎ )۲( 


o4‏ ْ المجلد الخامس 








توله: «فقال: كل» القائلٌ أبو الدّرداى عل ظاهر هذه الرّواية» وهيّ لفظ 
لثرمذي؛ ولفظ البخاري : «فقال : كلن» قال: فني صائم» فيكف القائل سلمان. 
قرله: : افقال : ما آنا بآكلٍ حت تأكل» وفي رواية للبرّار : «فقال: أقسمتٌ عليك 
لتُفطِرنَ270, وكذا رواهُ ابِنُ خزيمةً» والدّارقطني» والطبرانيٌ » واب حبَّانَ”"' . 
تولد: «فلمًا كانَ من آخر الليل» وفي رواية ابن خزيمة : «فلمًا كان عند السحر)» 
وعند الترمذيّ: «فلمًا كانَ عند الصّبح» وللدّارقطنيٌ : «فلمًا كانَ وجه الصّبح». 

ترله: «ولأهلك عليكَ حقًا» زاد الترمذئ» وابنُ خزيمة: «ولضيفك عليك 
حقًا)» وزاد الدّارقطني : افصمْ» وأفطزء وصل ونم» وائت أهلك». 

قوله: «صدقَ سلمانُ» فيه دليل على مشروعيّة النُصح للمسلم» وتنبيه مَن 
غفل وفضلٌ قيام آخر اليل وشبوتٌ 35 المرأة على اروج في حسن . 
العشرة» وجواٌ النهي عن المستحبّاتٍ إذا خشيّ أنَّ ذلك يُفضي إلى السّآمةٍ 
والملل وتفويتٍ الحقوقٍ المطلوبة» وكراهة الحمل على التفس في العبادة» 
وجوارٌ الفطر من صوم التطوع , وسيأتي الكلام عليه 

© وع م انى : أ رَسُولَ اللَّه كله دَخَلَ عَلَيهَا فَدَعَا بِشَرَاب 
ّرب ثم اوها فشَرِبَتْء فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله أمَا ني كنت صَائِمَة 
َقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 4 : «الصَّائِمْ الْمَُطْوْعٌ أمِيرُ نَفْسِهء إِنْ شَاءَ صَامَء وَإِنْ شَاءَ 
َفْطَرَ) . رَوَاهُ خمد وَالتَرْمِذِيُ". 
)١(‏ هذه الزيادة في «السنن الكبرى» للبيهقي (77/5). 
(۲) أخرجه: ابن خزيمة »)5١55(‏ الدارقطني (۲/ »)۱۷١‏ الطبراني (5:577/5). 


(۳) أخرجه: أحمد (5/ 4075785541١‏ والترمذي (۷۳۲). قال الترمذي: «فى إسناده 
مقال) . 


كتاب الصيام 000 
وَفِى روَايَةِ: أنَّ رَسُولَ الله ل شَربَ شَرَايَاء فَتَاوَّلَهَا لِتَشْرَبَء فَقَالَتْ : 


:ا ا ععة | مس1 ÎÎ KEC‏ دار و دك ANC.‏ 
إني صائمة› ولكني كرفت أن أرد سَؤْرَك فقال يَعْنِي : إِنَّ كان قضاءً مِنْ 


000 رسيو ورو دعو سيوس (Naor‏ 
فلا تقض 01 رَواه احمد» وَأبو داود ب بمعناة ‏ . 
15- وَعَنْ عائشة قالت: أَهْدِيَ لحفصّة طعَامٌ وکنا صائمتين 


َأقْطرْناء ثم دَخَلَ رَسول الله يلو فَقَلْنَا: يا رَسُولَ اللهء إا أَهْدِيَتُ لَنَا 
ا Mt * + MS eS‏ وله . ركه عابس م سر ديم 
هَدِيّة وَاشتَهيتاها فَأَفْطَرْنَاء فَقَالَ رَسُولُ الله ية : «لا عَلَيِكُمَاء صُومًا مَكَانَهُ 


tT *‏ و عو و( a‏ مو چە 2 م لا سد 
يَوْمَا آخرَا رَوَأه ُو َوه( 58 وهَذا أمرٌ ندب بدليل قَوْلِهِ : «لا عليكمًا». 


حديثٌُ أمّ هانئ أخرجة أيضًا الدّارقطنيٌ» والطبرانيٌ» والبيهقئُ” ''. وفي 
إسناده سماك» وقد احَتُلفَ عليه فيه. وقال السات : سماك ليس يُعتمدٌُ عليه إذا 
انفردٌ . وقال البيهقىٌ : فى إسناده مقالل» وكذلك قال الترمذيٌ. وفى إسناده 


.)51505( وأبو داود‎ »)474 ۳٤۳/۷ أخرجه: أحمد‎ )١( 

(0) أخرجه: أحمد .١5١/5(‏ ۲۳۷» 537)» والنسائى فى «الكبرئ»)» كما فى تحفة 
الأشراف (۱۳٤۱1ء‏ 15414 415475 11440)» والترمذي (١۷۳)ء‏ من حديث 
الزهري» عن عروة» عن عائشة صق . 
وأعل الحديث بالإرسال. 
راجع : «علل الترمذي الكبير» (ص5١١2).‏ و «العلل» لابن أبي حاتم (۱/ ۲۲۷» .)٠٠١‏ 
والحديث؛ عند أبى داود )۲٤٥۷(‏ من حديث زميل مولل عروة» عن عروة» عن 
عائشة» به. ا 
وهو ضعيف أيضًا. 
قال البخاري في «التاريخ» (۳/ :)56٠‏ «ولا يعرف لزميل سماع من عروة» ولا ليزيد 
سماع من زميل» ولا تقوم به الحجة». 
وعد الذهبي هذا الحديث من مناكير زميل مولئ عروة فى «الميزان» .)۸١/۲(‏ 

(۳) أخرجه: الدارقطني (؟/ 0)1074 الطبراني (493/54)» البيهقي .)۲۷٦/6(‏ 





كمه المجلد الخامس 


أيضًا هارونٌ ابن أمّ هانئ» قال ابن القطانٍ: لا يُعرفٌ. وفي إسناده أيضًا يزيد بن 
أبي زياد الهاشميٌ» ال بن عدي : يكنب حديثة. وقال لاحي : صدوق ردي 
الحفظ . وقد غلطً سماك في هذا الحديثِ فقالَ في بعض الرُواياتٍ: إِنَّ ذلك 
كان يوم الفتح» وهي عند النّسائيٌ» والطبرانيٌ» ويوم م الفح كان في رمضانَ 
فكيفٌ يُتصرَّرُ أن تكونَ صائمة قضاء أو تطوعًا. ۰ 

وحديثٌ عائشة أخرجة أيضًا النّسائئ”''» وفي إسناده زميل» قال النّسائيُ 
لیس بالمشهور. وقال البخاري : لا يُعرفٌ لزميلٍ سماعٌ من عروة» ولا ليزي - 
يعني يزيد بنّ الهاو - سماعٌ من زميل» ولا تقومٌُ به الحسََةُ. وقالَ الخطابي: 
إسنادهُ ضعيفٌ» وزميلٌ مجهول. وأخرج الحديتٌ التّرمذى”" بلفظ : «اقضيا يومًا 
آخرٌ مكانة»» وقال: روا ابنُ أبي حفصة» وصالخ بن أبي الأخضرء عن الزُهريٌ» 
عن عروةً» عن عائشة مثلَ هذاء يعني مرفوعًاء وروا مالك بن أنس» ومعمدع 
وعبيدُ الله بُ عمرّء وزيادُ بِنُ سعدء وغيرُ واحدٍ من الحمَاظ» عن الزُهريّء عن 
عائشةً مرسلاء ولم يذكروا فيه عروةٌ» وهذا أصحٌ؛ لاله روي عن ابن جريج قال : 
سألتُ الزُّهريٌ قلت لهُ: أحدّئكَ عروةٌ عن عائشة؟ قالّ: لم أسمع من عروةً في 
هذا شيئاء ولكنّي سمعتُ في خلافةٍ سليمانَ بن عبد الملكِ من ناس» عن 
بعض من سألّ عائشةً عن هذا الحديث» فذكرة» ثم أسنده كذلك. وقال 
النّسائيٌ : هذا خطاً. وقال بن عي في دا سل الزُهريٌ عنة: أهوّ عن 
عروةً؟ فقالَ: لا. وقالَ الخلالُ: اتف التّقاثُ على إرسالهء وتوارد الحمّاظ 
على الحكم بضعفه» وضعَفةُ أحمدُء والبخاريٌ» والنّسائيُ بجهالة زميل . 


.)۳۲۷۷( أخرجه: النسائى فى «السنن الكبرئ»‎ )١( 
. )7765( أخرجه: الترمذي‎ )۲( 


كتاب الصيام oo‏ 


وفي الباب عن عائشة غيرُ الحديث المذكور في الباب: «أن الي له دخلَ 
عليها ذاتَ يوم فقال : هل عندكم من شيء؟ فقدّمت له حيسّاء فقال : لقد أصبحتٌ 
صائماء > فأكل منة) ' وقد تقدّمَ في باب وجوب الي » وزاد السائي : «فأكل وقالَ : 
أصومٌ يومًا مكانة» قال النَّسائِيُ: هي خط يعني : الزّيادة» ونسبّ الدّارقطنيٌ 
الوهمّ فيها إلى محمّدٍ بن عمرّ الباهليّ» ولكن رواها النّسائيُ من غير طريقه» وكذا 
الشَّافعِنُ . وفي الباب أيضًا عن أبي سعيدٍ عند البيهقي”١'‏ بإسنادٍ قال الحافظٌ”" : 
حسنٌ قال: «صنعتٌ لي يله طعاماء فلمًا وضع قال رجلّ: أنا 0 فقال 
رسو ل الله د : : دعاك أخوك وتكلّفَ لك أفطر فصم مكانة إن شئتٌ 


ع 


والأحاديثُ المذكورةٌ في الباب تدل على أنه يجوز لمن صامً تطوعًا أن 
يُفطرٌ؛ لا سيّما إذا كان في دعوة إلى طعام أحدٍ من المسلمينَ . ويدل على أنه 
يُستحبٌ للمتطوع القضاء لذلك اليوم. وقد ذهبّ إلى ذلك الجمهور من أهل 
العلم » وحكئ التَرمدَيُ عن قوم من أصحاب اللي كله َم رأوا عليه القضاء 
إذا افر قال : وه قول مالك بن ني واستدأوا بحديث عائشة المذكور. 
کی ی وی دت ما وال سعيد ی الفضاء عل ا 

ويدل على جواز الإفطارٍ وعدم وجوب القضاءِ حديتٌ أبي جحيفةً المتقدَّمُ ؛ 
البيان عن وقت الحاجة لا يجور. قال ابن المنير: ليس في تحريم الأكل في 
صوم لتقل من غير عفر إلا ال الأدلّةُ العامة كقواء تعالول : 9p‏ لوا تیاو اک 


.)51١/54( «الفتح»‎ )0( .)۲۷۹/٤( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
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عبدٍ البرّ: من احتجّ في هذا بقوله تعالئ : «ؤولا بطلا ملك [محمد: *0] فهو 
جاهلٌ بأقوالٍ أهل العلم» فإنَّ الأكثر على أنَّ المراد بذلك النّمِيُ عن الرياء 
أنه قالَ: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء» بل أخلصوها للّه. وقالَ آخرونٌ: 
لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر» ولو كان المرادُ بذلك النَّهِيَ عن إبطالٍ ما 
لم يفرض الله عليهء ولا أوجبّ على نفسه بنذر أو غيره؛ لامتنعَ عليه الإفطارٌ 
إلا بما بيخ الفطرَ من الصّوم الواجب» وهم لا يقولونٌ بذلكٌ. انت 

ولا يخفئ أنَّ الآيةَ عامَةُ الاعتبار بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب» 
تقرّرَ في الأصول» فالصَّوابُ ما قال ابن المنير. 

قرله: «لا عليكما» فيه دليلٌ على أنه يجورٌ لمن كانَ صائمًا عن قضاءٍ أن 
يُفطرٌ ولا إثمَ عليه؛ لاله بي لم يستفصل هل الصّومُ قضاء أو تطوحٌ؟ ويُؤيدُ 
ذلك قولة في حديث آم هانئ : «إن كان قضاءَ من رمضانَ فاقض يومًا مكانة» . 
قوله: «يعني) هذَه اللفظة ليست في متن الحديث . 


بَابُ مَا جَاءَ في اسْيقبَال رَمَضَانَ باليؤم وَاليَوْمَينِ وَغَيرٍ ذلك 


6 - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: َال رَسُولْ الله ي : «لَا يتَقَدَمَنَ أَحَدُكُمْ 


2 


رَمَضَانَ بصم يوم َو يَوْمَئِْنِ › إلا أَنْ کون رَجُلُ کان يصو م صَوْمَاء 
َل TH‏ رَوَاهُ الماع“ . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ »)٠١‏ ومسلم (۳/ .)۱۲١‏ وأحمد (۲/ (۳٤۷ ۲۸۱ ۲۳٤‏ 


وأبو داود (٣٣٣۲)»ء‏ والترمذي (2586» والنسائي »)١55 »١59/5(‏ وابن ماجه 
(1560). 


كتاب الصيام 004 


65 - وَعَنْ مُعَاوِيَة قَالَ: كان رَسُولُ الله عله د يمول عَلَى الْمثبّر قَبْلَ 
شهر رَمَضَانَ : «الصيَام يَوْمَ كَذَا وَكَذَاء وَنَحَنُ مُتَقَدَمُونَ فَمَنْ شَاءَ ليدم 


ومن شَاءَ لاخر . رَوَاهُ أبن مَاجَهُ 20 


وَبحْمَلُ هَذًا عَلَى التََدْم باكر مِن يَوْمَينِ. 

/1- وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَين أنَّ اللي بل قال لِرَجْل: «هَل صمت 
من سَرَرِ هَذَا الشهر شَينًا؟» قَالَ: لا. فَقَالَ رَسُولْ الله 4ي : «فَإِذا أفطزت 
رَمَضَانَ د قَصُمْ يَوْمَئِنِ مَكَانَهُ) . مم عليه" . 

2 > ار جم د ۳ 

وفي روايَة لهم : (مِنْ سَرَّرِ شَعْبَانَ) 

وَبُحْمَلُ هذا عَلَى أنَّ لرَجُلَ كانّث لَه عَادَةٌ بصِيام سَرَرِ الشَهِرِء أو قَذ تَذَرَهُ. 

حديثٌ معاوية في إسنادهٍ القاسم بن عبدٍ الرّحمن ن أبو عبدٍ الرّحمن مولى بني 
اميه وفيه مقال» والهيثم بن حمید» وفيه أيضًا مقال. 

توله: (لا يتقدّمنٌ أحدكم) إلخ» قال العلماءٌ: معن الحديث : لا تستقبلوا 
رمضانَ بصيام على نة الاحتياط لرمضانَ. قال الترمذي” لمّا أخرجَ هذا 
الحديتٌ : العمل على هذا عند أهل العلم» كرهوا أن يتعجّلَ الرَّجَلٌ بصيام قبل 
)١(‏ «السئن» .)۱٦٤۷(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (7/ 55)» ومسلم (2158/79 .)١59‏ وأحمد ٤۳۲ /٤(‏ 2575 

(EY ۹ 


(۳) أخرجه: البخاري (”/ 2)04 ومسلم (7 ۸( وأحمد .)٤٤۳ ٤۲۸ /٤(‏ 
(5) أخرجه: الترمذي (2785 586). 
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وقد قطعَ كير من الشّافعيّةِ بن ابتداء المنع من أوَّلِ السادس عشرٌ من 
شعبانَ» واستدلُوا بحديث العلاء بن عبد الأحمن» عن آبيهِ» عن أبي هريرةً 
مرفوعًا: (إذا انتصفت شعبانٌ فلا تصوموا» أخرجة أصحابُ «السنن»» 
وصخُحة ابنُ حبّانَ» وغيرة» وقالَ الوُويانيٌ من الشَّافعيّة : يحرم اندم بيوم أو 
يومين ؛ لحديث الباب» ويكرة لدم من نصف شعبانَ؛ للحديث الآخر. 


وقال جمهورٌ العلماء : يجوز الصّومُ تطوعًا بعد الصف من شعبان» وضعَفوا 
الحديتٌ الوارد في النَّهي عنهُ. وقد قال أحمدٌء وابنُ معين: إِنَّهُ منكرٌ. وقد 
استدل البيهقئْ عل ضعفه بحديث الباب» وكذا صنعَ قبلهُ الطحاوي» واستظهرٌ 
بحديث أنس مرفوعًا: «أفضل الصّيام بعدَ رمضانَ شعبانُ» لكنّ إسنادة ضعيف 
كما تقدّمَ واستظهرٌ أيضًا بحديثِ عمرانَ بن حصين المذكور في الباب لقوله 
فيه: من سَرَّرِ شعيانٌ) . 

والسَّررٌُ بفتح السين المهملة ويجورٌ كسرها وضمُهاء ويال أيضًا: سرارٌ 
بفتح أوَّلهِ وكسروء ورجّحَ الفرَاءٌ الفتح وهو من الاستسرار. قال أبو عبيدةً 
والجمهوة : والمرادٌ بالسَّررٍ هنا آخرٌ الشَّهِرِه سمّيت بذلك لاستسرارٍ القمر 
فيها» وهي ليلةٌ ثمانٍ وعشرينَ» وتسع وعشرينَ» وثلاثينَ . ونقلَ أبوداوة عن 
الأوزاعيٌ» وسعيدٍ بن عبدٍ العزيز أن سور وله . ونقلَ الخطاب عن الأوزاعيٌ 
كالجمهور. وقيل: السَّررُ وسط الشَّهِرِه حكاهُ أبو داود أيضّاء ورجّحة 
بعضهم. ووجههُ بان السَّررَ جمعٌ سرّوٍء وسرّةُ الشَّءِ: وسطة. ويُؤيّدهُ الدب 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (۲۳۳۷)» الترمذي (۷۳۸). النسائي في «السئن الكبرئ» 

(7597). ابن ماجه (1501). 


كتاب الصيام اكه 








ان عا لی ر 
نبي خاص بآخر شعبانَ لمن صامه لأجل رمضانَ. ورجّحه ة النُوويٌ أن 

مسلمًا أفرد الرُواية التي فيها سرّةٌ هذا الشَّهِرِ عن بقيّةِ الرّواياتِ» وأردف بها 
الرواياتٍ الي فيها الحضٌ على صيام البيض وهي وسط الشَّهِرٍ كما تقدَمَ. 

وقد قال الخطابي: إِنَّ بعضٌ أهل العلم قال : إن سؤالة ية عن ذلك سوال 
زجر وإنكارٍ؛ أنه قد نه أن يُستقبل الشَّهِرُ بيوم أو يومين . . وتُعقّبَ بِأنّهُ لو أنكرٌ 
ذلك لم يأمرةُ بقضائه . وأجاب الخطَّابيٌ باحتمالٍ أن يكونٌ الرَّجِلُ أوجبها على 
نفسهء فلذلكَ أمرهُ بالوفاءء وأن يقضيّ ذلك في شْوَّالٍ. 

وقالَ آخرونٌ: فيه دليلٌ على أنَّ النّهيَ عن تقدّم رمضانٌ بيوم أو يومين إِنّما 
هوّ لمن يقصد به التَحرّيَ لأجل رمضانٌ» وما من لم يقصد ذلك فلا يتناولة 
لهي . وهر خلافٌ ظاهر حديث النّهي؛ لال لم يستئن من إلا من كانت له 
عادةٌ . 

وقالَ القرطبي: الجممٌ بينَ الحديئينٍ ممكن بحمل النّي على من ليست له 
عادةٌ بذلك» وحمل الأمر على من له عادةٌء وهذا هو الظاه وقد استثنول من 
له عادة في حديث النَّهي بقوله: «إلّا أن يكونَ رجلٌ كان يصومٌ صومًا فليصمة» 
فلا يجوز صومٌ الل المطلتي الذي لم تر به عاد وكذلك يحمل حديثٌ 
معاوية المذكورٌ في الباب بعدّ ثبوته على من كان معتادًا للصّوم في ذلك الوقتِ . 

وأمّا قولٌ المصئّف: إِنَّهُ يحمل على المتقدم بأكثرٌ من يومين» فغيرُ ظاهر ؛ 
لأ حديتٌ العلاء بن عبد الرَّحمِنٍ المتقدم يدل على المنع من صوم الصف 
الآخر من شعبانَ. وقد حع الطحاويٌ بين حديث النّهي وحديث العلاء ؛ بأنّ 
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حديتٌ العلاء محمول علئ من يُضعفة الضُوم. وحديثٌُ الباب مخصوص بمن 
يحتاط بزعمه لرمضانٌ. قال ذ في «الفتح)” '': وهو جم حسنٌ. 

وقد اخثلف في الحكمة في الله عن تقدّم رمضانٌ بصوم يوم أو يومين» 
فقيل: هي القوي بالفطر لرمضانَء ليدخل فيه بقرَّةٍ ونشاط وفيه نظرٌ؛ لأنَّ 
مقتضى الحديث أنَّهُ لو تقدّمهُ بصوم ثلاثة يام أ و أربعة جازٌ. وقيلَ: الحكمة 
خشية اختلاط التَّلٍ بالفرض» وفيه نظ ؛ لان يجوز لمن لهُ عادةٌ كما تقدّم. 
وقيلَ: لأنّ الحكم معلَّقُ بالرؤية» فمن تقدّمهُ یوم أو يومين فقد حاول الطعنَ 
في ذلك الحكم . قال في «الفتح»"'' : وهذا هو المعتمثٌ ولا يرد عليه صومٌ 
من اعتادّ ذلك لاله قد أَذنَ ل فيي وليس من الاستقبالٍ في شيءٍ» ويلحقٌ به 
القضاءٌ والنّذرُ لوجومهما. 

قال بعض العلماء : يُستفنى القضاءٌ والئَّذْرُ بالأدلّة ة القطعيّة على وجوب الوفاء 
مهما فلا بطل القطعي بلطي . 

وفي حديثِ أبي هريرةً بيان لمعن قوله بي في الحديث الماضي : «صوموا 
لرؤيته»؛ فإِنَّ الَا فيه للتأقيتِ لا للتعليل . قال ابن دقيقٍ العيدٍ: ومعَ كونها 
محمولة عل التأقيتِ فلا بد من ارتكاب مجاز؛ لأن وقتّ الرُؤية وهي الليلٌ لا 
یکو محل الصّوم . وتعقَّبهٌ الفاكهيٌ بأنَّ المراد بقوله: «صوموا»: انووا 
الصيام . اليل كله طرف لل للََيّة . قال الحافظ : فوقعٌ في المجاز الذي فر منه؛ 
لأنّ النّاويَ ليس صائمًا حقيقةً؛ لأنّهُ يجوز له الأكلٌ والشُربُ بعد اليه إلى أن 


يطل الفجرُ. 


.)١597/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١7؟8/5( «فتح الباري»‎ )5( 
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اب الي عَنْ صَوم العِيدَينِ وَآيام الثشريقِ 

4- ڪن أبي سَعِيدِء عَنْ رَسُولٍ الله يا انه نَهَى عَنْ صَوْم يَوْمَين : 
يَوْم الفطر» يوم النَخْر . ممق عَلَيها''. 

وَفِي لَفْظِ لِأَحْمَدَ وَالبْحَارِيّ: «لا صَوْمَ في يَوْمَين)" 

وَلِمسْلِم : لا د يصح الصّيَامُ في يَوْمَئْنَ) 00 

وفي باب سل عن اتاب وأبي هريرةً» وابن عمرٌ بنحو حديث الباب 
وهيّ في «(صحيح البخاري) و«(مسلم»» وتفرّدٌ به مسلم من حديث عائشة 

قال التُوويٌ في «شرح صحيح مسلم»“ : وقد أجمعٌ العلماء على تحريم صوم 
هذين اليومين بكلّ حال سواء صامهما عن نذرء أو تطوع» أو كمَّارةٍ أو غير 
ذلك» ولو نذرَ صومهما متعمّدًا لعينهما. قال الشَافعيُ والجمهوة : لا ينعقد 
نذرهُ ولا يلزمهُ قضاؤهما. وقال أبو حنيفةً : عق ويازم قضاؤهماء قال : فإن 
صامهما أجزأة وخالف الاس كلّهم في ذلك . انتهئ. وبمثل قول أبي حنيفةً 
قال المؤيّدُ بالل والإمامٌ يحيئ. وقال زيدُ بنُ عليٌء والهادويّةُ: يصح النَذْرْ 
راما ويصوم في تیرما ولا يي عر یھ رعلا ا ر 
بعينهماء كما تقدّمَ. و ما إذا نذرَ صومٌ يوم الاثنين مثلا فوافق يوم العيدِ» فقال 
التّوويٌ : یوز العيدٍ بالإجماع» قال : وهل يلزمهٌ القضاء؟ فيه خلاف 


(2 


.)۹1/۳( أخرجه: البخاري (۳/ 00)» ومسلم 6/ ”5ه وأحمد‎ )١( 
.)05-01١/9( أخرجه: البخاري (؟/ /الا) (۳/ 0؟)2 وأحمد‎ )۲( 


[فوق ااصحيح مسلم» 6/8 1). 
ع2 شرح مسلم) .)١6/(‏ 
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للعلماء» وفيه للشافعيٌ قولانٍ: أصخُهما لا يجبُ قضاؤة؛ لأنَّ لفظهٌ لم يتناول 
القضاء وإنّما يجبُ قضاءٌ الفرائض بأمر جديدٍ على المختار عند الأصولبَينَ . 
انتهئ . 000 

والحكمة في النّهي عن صوم العيدين أنَّ فيه إعراضًا عن ضيافة الله لعباده؛ 
صرح بذلكَ أهلٌ الأصول. ٠‏ 

4- وَعَنْ كَعْب بْن مَالِكِ: أن رَسُولَ الله 6 عه وََوْسَ بنَ 
الْحَدَنَان يام التشريق اديا : أنه لا يَدْخُلُ الْجَنَهَ إلا مُؤْمِنَ وَأَيَامْ نى يام 
أل وَشْرْب». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِه". 

-٠‏ وَعَنْ سَغڍِ بْنِ أبي وَقاصٍ قَالَ: أمرني الب يك أن اناي ايام 
مى : «إِنّهَا ام اکل وَشْرْبِ ولا صَوْم فيهًاا. يَعْنِي يام التشريق . روه 


خمد . 


٩ 


-١‏ وَعَنْ أَنْس : أن الي 4 هى عَنْ صم حَمْسَة يام في السنة: 
يوم الفطرء وَيَوم النَخْرء وَتَلَانَة يام التَشْرِيقٍ . رَوَاهُ الدَا رَفُطَنك 7" . 


.)550/( وأحمد‎ »)٠٥۳/۳( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) «المسند» ٤ 2159 /١(‏ - وهو عند البزار ١ ٦۷(‏ - كشف) - من طريق محمد بن 
ابي حميد» عن إسماعيل بن محمد بن سعد» عن أبيه» عن جده. 
قال البزار: «لا نعلمه عن سعد إلا ذا الإسناد) . 

(۳) أخرجه: الدارقطني »)35١77/17(‏ وأبو يعلئ فى «مسنده» (۲۹۱۳)» من طريق محمد 
ابن خالد الطحان» عن أبيه» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة عن أنسء به. 
قال الحافظ بن حجر فى «المطالب العالية» :)١١١١(‏ «أخطأ فيه محمد بن خالد وإنما 
هو يزيد الرقاشى لا قتادة» . 
قلت: والرقاشى ضعيف» وقد عاد الحديث إليه. 
وطريق يزيد الرقاشي ؛ أخرجه: أبو يعلى .)51١7(‏ 


كتاب الصيام o‏ 
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6 - وَعَنْ عائشة وابن عْمَرَ قَالا: لم يرخص في أب مم التشريق أنْ 


ِصَمْنَ إلا لِمَن لَمْ يجذ الْهَذي. رَوَا ځار 

وَلَهُ عَنْهُمَا أَنَهُْمَا الا : الصَّيَامُ لِمَنْ َم َمَنَعَ بِالْعَمْرَةٍ إلى الح إلى يَوْم 
عَرَفَةَ قن لَمْ جذ هَذَيًا وَلَمْ يَضُمْ صَامَ يام + مته . 

حديثُ سعدٍ بن أبي وقاص أخرجة أيضًا البرَارُ . قال في «(مجمع م الروائی ٠‏ 
ورجالهما - يعني أحمدٌ والبرّارَ - رجال الصحيح . 


وحديثُ أنس في إسناده محمد بِنُ خالدٍ الطحَانُء وهو ضعيف. 


وفى الباب عن عبد اللّه بن حذافةً السّهمىّ عند الدّارقطنئئٌ بلفظ : 
«لا تصوموا في هذه الأيّام فاا يام اكل وشرب وبعال. يعني يام من › 
وفي إسناده الواقدي . وعن أبي هريرةً عند الًارقطني» وفي إسنادهِ سعد بن 
سلام» وهو قري من الواقديٌ . وفيه أنَّ المناديٌ بديل بن ورقاءً. وأخرجه 
أيضًا ابن ماج °0 من وجه خر وابنٌ بان . وعن ابن عباس عند 
الطّبرانئ”2 بنحو حديث عبد الله بن حذافةًء وفيه: «والبعال: وقاعٌ النُساءاء 
وفي إسناده إسماعيلٌ بن أبي حبيب» وهو ضعيف. وعن عمر بن خلدة» عن 


أبيه عند أبي يعلى وعبدٍ بن حميد» وابن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه 


(Y/Y) «صحيح البخاري» (05/5). (۲) «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)5١7/5؟( أخرجه: الدارقطنى‎ )۳( 

(4) أخرجه: ابن ماجه (۱۷۱۹). 

(5) أخرجه: ابن حبان (۳۹۰۱). 

(5) أخرجه: الطبرانى .)١1641//11١(‏ 

(۷) أخرجه: ابن أبي يعلئ (5197, €( 
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بنحووء وفي إسناده موسى بن عبيدة الرّبذيُء وهو ضعيف. وعن ابن 
مسعود بن الحكمء عن أمّه عند النّسائئ"''2: «أمّا رأت وهي بمئّ فى زمن 
رسول الله 6 راكنا يصيح يقول : يا أما التاس» إا يام أكل» وشرب » 
ونساءء وبعالٍء» وذكر الله قالت: فقلتُ: من هذا؟ فقالوا: على بن 
أبي طالب» وأخرجة البيهقئ”'' من هذا الوجه لكن قالَ: إل جدَّتهُ حدّئتة. 
وأخرجة ابنُ يُونسٌ في تاريخ مصرً) من طريقٍ يزيد بن الهاڍ» عن عمرو بن 
سليم الزُرقىٌء عن أمِّء قال يزيدٌ: فسألت عنهاء فقيل : إا جدَّتهُ. وعن تُبِيشْةً 
الهُذْليُ عند مسلم في «صحيحه"”" بلفظ : ١أيَامُ‏ النّسْريقٍ أَيَامُ أكل وشرب» 
عل ولو (O‏ 8 . م ۶ و ( 00 
واخرجه ابن حبان ٠‏ عن أبي هريرة بنحوه. وأخرجه النّسائيُ ' عن بشر بن 
سححيم بلحوه. وعن عقبة بن عامر عند أصحاب «السنن»» وابن حال » 
والحاكم» والبرًار" بلفظ: (إنَّ الي كل قال: آَم التّشريقٍ يام أكل» 
وشرب » وصلاة» فلا يصومها أحد). وعن عمرو بن العاص عند أبي داوة”" : 
«أنَ الي بي كان يأمرُ بإفطارها وينهئ عن صيامها». 

وقد استدل بهذو الأحاديث على تحريم صوم أيّام النّشْرِيقَ» وفي ذلك خلافٌ 
بِينَ الصحابةء فمّن بعدهم. قال في «الفتح)”": وقد روى ابن المنذرء 
)١(‏ أخرجه: النسائى فى «السئن الکبریٰ» (59:0). 


(؟) أخرجه: البيهقي .)۲۹۸/٤(‏ (۳) أخرجه: مسلم (”/ 197). 

(6) أخرجه: ابن حبان .)۳٦۰۲(‏ 

(5) أخرجه النسائى فى «السنن الکبریٰ» .)۲۹۰۶٤(‏ 

(1) أخرجه: أبو داود »)۲٤۱۹(‏ الترمذي (7///7)» النسائی فى «السنن الکبریٰ» (٤۲۹۰)ء‏ 
ابن ماجه (۱۷۲۰)» ابن حبان (۳۹۰۲)ء الحاكم .)٤۳٤/۱(‏ 

(۷) أخرجه: أبو داود .)۲٤۱۸(‏ (۸) «فتح الباري» /٤(‏ 5147). 


كتاب الصيام o۷‏ 


وغيرة»؛ عن الزْيرِ بن العرّام» وأبي طلحة من الصّحابةِ الجوارً مطلقًا. وعن 
عليّ» عبد الله بن عمرو بن العاص المنعَ مطلقّاء وهو المشهورٌ عن الشّافعيّ . 
وعن ابن عمرّء وعائشة» وعبي بن عمير» وآخرينَ منعْةُ إلا للمتمتع الذي 
لايجد الهديّ» وهو قول مالك لاني في اشا وعن الأوزاعيٌ وغيره 
أيضًا يصومها المحصرٌ والقارن. انتهى . 

واستدل القائلونَ بالمنع مطلقًا بأحاديث الباب التي لم تقيّد بالجواز 
للمتميّع . واستدل القائلونَ بالجواز للمتمتّم بحديث عائشةًء وابن عمرٌ المذكور 
في الباب» وهذه الصّيعْةٌ لها حكمُ الرّفعء وقد أخرجةٌ الدّارقطة 9" 
والطّحاويٌ بلفظ : «رخَصٌ رسول الله ية للمتمنّع إذا لم يجد الهديّ أن يصوءَ 
يام التّشريق» وفي إسناده يحيئ بن سلام وليس بالقويٌء ولكنّهُ يُيَدٌ ذلك عمومٌ 
الآية. قالوا: وحمل المطلق على المقبَّدِ واجبٌء. وكذلك بناءٌ العام على 
الخاصٌ» وهذا أقوى المذاهب. 

وأا القائلُ بالجواز مطلقًا فأحاديتُ الباب جميعْها ترذ عليه. قال في 
«الفتح0""': وقد الف في كوا - يعني أَيَّامَ النَْرِيقٍ - يومين أو ثلاثةً . قال : 
سيت أا النّمرِيقٍ لأ لحومَ الأضاحيّ تشرَّقٌ فيها أي: تنشرٌ في الشَّمس. 
وقيل: لأنَّ الهدي لا يُنحِرُ حنَّى تشرق الشَّمسُ. وقيلَ: لأ صلاةً العيدٍ تقعُ 
عند شروقي الشمس. وتیل اش ا انتهئن . وحديثٌ 


.)١91//5( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 
«فتح الباري» (17/5؟).‎ (۲( 


كتاب الاعتكاف ۹ 


كاب الاغتكافٍ 

۴ عن عَائِشَةَ كَاَتْ: كَانَ رَسُوَلْ الله 4 يَعْتكفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخْرَ 
من رَمَضَانَ حى تَوَفَهُ الله عر وجل . 

4- وَعَن ابْن عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُول الله ية َْتَكفٌ الْعَشْرَ الْأَوَاخْرَ 
مِنْ رَمَضَانَ. مُتَقَقْ عَلَهِمَا''. 

وَلِمُسْلِمٍ: قال نَافِعٌ : وَقَذ أ أرَاني عَبْدُ الله الْمَكَانَ الذي كان يَعْتكفٌ فيه 
رَسُولْ الله جل" . 

هه - وَعَنْ نس قَالَ: كان ال ب يَعْتَكف الْعَشْرَ الْأَوَاخْرَ مِنْ 
رَمَضَانَ لم يَعْتَكفْ عَامّاء فَلَمَا كَانَ في الْعَام المُقبلِ اغْتَكَفَ عِشْرِينَ . 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ وَصَححَن”*'. ۰ 

وَلِأَحْمَدَ» وَأبي دَاوْد وَابْن مَاجَهُ هَذًا الْمَعنّى من روَاية أب ن كب . 

هذه الأحاديثٌ فيها دليل على مشروعيّة الاعتكافٍ. وهو متمق عليهاء كما قال 
الوويّ» وغيرة. قال مالك: فكرتٌ في الاعتكافٍ» وترك الصّحابة له مع شدَّةٍ 


.)۲۷۹ 87 .97/5( وأحمد‎ »)۱۷١ /۳( أخرجه: البخاري (1۲/۳)» ومسلم‎ )١( 
.)178 /۲( وأحمد‎ »)۱۷٤ /۳( (؟) أخرجه: البخاري (1۲/۳)» ومسلم‎ 

)۳( ااصحيح مسلم) 176/0). 

() أخرجه: أحمد »)٠١٤/۳(‏ والترمذي (۸۰۳). 

(5) أخرجه: أحمد »)١5١/5(‏ وأبو داود (۹۳٦٤۲)ء‏ وابن ماجه (۱۷۷۰). 


داه المحلد الخامس 


اتباعهم للأثرٍ فوقعّ في نفسي آنه كالوصال» وأراهم تركوةُ لشدتوء ولم يبلغني 
عن أحدٍ من السَّلفٍ أَنّهُ اعتكف إلا عن أبي بكر بن عبد الرّحمن. انتهئ . 

ومن كلام مالك هذا أخدّ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائرٌء وأنكرٌ ذلك 
عليهم ابنُ العربيٌ» وقال: إِنَّهُ سنه مؤكّدةٌ. وكذا قال ابن بِطّالٍ: في مواظبة 
ال بي ما يدل على تأكده. وقالَ أبو داود عن أحمدّ: لا أعلمُ عن أحدٍ من 
العلماء خلافًا أنه مسنونٌ» وتَعقّتَ الحافظ في «الفتح)”'' قول مالك: إِنَّهُ لم 
يعتكف من السَّلفٍ إلا أبو بكر بُ عبد الرّحمن» وقالَ: لعلّهُ أراة صفةً 
مخصوصةء وإلا فقد ُكيّ عن غير واحدٍ من الصحابة أنه اعتكف. 

واعلم أَنّهُ لا خلافٌ في عدم وجوب الاعتكاف إلا إذا نذرَ به. 

ترله: «يعتكفٌ» الاعتكافٌ في اللَّغْةِ: هو الحبسٌ» واللّزومُ» والمكتٌء 
والاستقامة» والاستدارةٌ. قال العجَاحٌ : 

فَهُنَ يَمْكْفنَ به إذا حَججَا مكف الئبِيطٍ يلعبونَ الجا 

و «النبيطٌ) : قوم من العجم. و «الفنزج» - بالفاءء والنُونِء والرّايء 
والجيم - : لعبدٌ للعجم بأخدٌ كل" واحدٍ منهم بي صاحبه ويستديرودً راقصينَ . 
قوله: «حجا) أي : قا بالمكان. 

وفي الشَّرِعَ : المكتُ في المسجدٍ من شخص مخصوص بصفةٍ مخصوصة . 


تولك : «العشرٌ الأواخرٌ من رمضانَ» فيه دليل على استحباب مداومة 
الاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضانٌ؛ لتخصيصه E‏ ذلك الوقت 


.)۲۷۲ /٤( «الفتح»‎ )١( 


كتاب الاعتكاف ۵۷۱ 








بالمداومة على اعتكافه. توله: «اعتكفٌ عشرين» فيه دليلٌ على أنَّ من اعتاد 
اعتكاف؛ أيَّام ثمّ لم يُمكنة أن يعتكفها؛ أَنَّهُ يسمَحِبُ له قضاؤهاء وسيأتي أن 
لني بي اعتكف لما لم يعتكفب العشر الأواخر من رمضاد العشر الأواخرّ من 
شوّالٍ. 

5- وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَثْ : : کان رَسُولُ الله كله إذَا اراد أن يَعْتَكفَ 
صلی الْمَخْرَ د َم ل مُعْتكفَف و له أَمَرَ بخبَاءِ مَضْربَ لَما اراد الاغتكاف في 
الْعَشْرِ الْأَوَاحْرِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَثْ َنب بخْبَائِهًا فُضْرِبَ وَأَمَرَثْ عَيْرْمَا 
من زواج لني يل بخِبَائهَا فَضْرِبَء فما صَلَّى رَسْولُ الله كله الْمَجْرَ 
نَظرَ إا الْأَحْبِيَةٌ قال : «آلْبِرَ بُرِدْنَ؟) مر بخبّائه فَقَوْض ورك 
الايكاف في شهر رمان حئى اغتكف في الْمَشرِ الاجر من شوَال . رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةٌ إلا الذي '؛ لكن لَه منهُ : كان إذا أَرَادَ أَنْ يَحْتَكف صَلى الْمَجْرَ 


ترلك: (صلیٰ الفجرَ ثم دخل معتكفة) اسندل به على أن أُوَلَ وقت الاعتكاف 
من أُوَّلٍِ اللّهار» وبه قال الأوزاعيء واللَِّثُء والتَّورىٌ. وقالَ الأئمّةُ الأربعةٌ 
وطائفةٌ : يدخلٌ قبيلَ غروب الشّمس . وأوّلوا الحديتٌ على أنه دخلّ من أوَّلٍ 
اليل ولكن إِنّما يخلو بنفسه في المكان الذي أعدَّهُ للاعتكافٍ بعد صلاة 
الصبح . قولد: «بخباء) بخاء معجمةٍ ثم باء موحدة. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ ۰1۳ ۰)1١‏ ومسلم (۳/ »)۱۷١‏ وأحمد (284/5 »)۲۲١‏ 


وأبو داود (5575)»: والنسائى (؟/ 54) وابن ماجه (۱۷۷۱). 
(۲( (الجامع» (۷۹۱). 


"لاه المجلد الخامس 








قوله: «وأمرت غيرها» إلخ» هذا يقتضي تعميمَ الأزواج» ولیس كذلك» 
وقد فُسّرَ قولهُ: «من أزواج التي بعائشة» وحفصة وزينب فقطء يويد ذلك 
ما وقع في رواية للبخاريّ بلفظ : «أربعٌ قباب»» وفيه رواية للنّسائيّ : «فلمًا 
صلَّى الصُّبِحٌ إذا هو بأربعة أبنية» قالَ: لمن هذو؟ قالوا: لعائشة» وحفصةء 
وزينبً» الحديتٌ» والرَّابِع خباؤة ية . 

قوله : «آلبرًا بهمزة استفهام ممدودة وبغير مد وبنصب الرَاءِ . قوله: «يُردن» 
بض أوّله» وكسر الرّاءء وسكون الدَالِء ثم نونٍ النُسوةٍ. وفي رواية للبخاريّ : 
«انزعوها فلا أراها». قرله: «فقوّضٌ» بضمٌ القافِ» وتشديدٍ الواو المكسورةء 
بعدها ضاد معجمةٌ أي : نقض . 

تولك: «وترك الاعتكاف» كانّ الحاملٌ له َيه على ذلك خشية أن يكونَ 
الحاملٌ للرّوجاتٍ المباهاةٌ» والتَّنافسٌ النَّاشئ عن الغيرة» حرصًا على القرب 
من خاصّةٌء فيخرجٌ الاعتكافٌ عن موضوعدء أو الحاملٌ لهُ على ذلك أنه يكونٌ 
باعتبار اجتماع النْسوةٍ عندهُ يصيرُ كالجالس في بيته» وربّما يشغلهُ ذلك عن 


التَخْلّى لما قصدّ من العبادة فيفوتُ مقصودهٌ بالاعتكافٍ. 


توله: «في العشر الأواخر من شوّالٍ) في رواية في البخاريٌ : «حنَّى اعتكفت 
في العشر الأُولٍ من شرَّالِ) ويُجِمع بينة وبينَ الرّواية الأولى بأنَّ المراد بقوله: 
في العشر الأواخر من شوَّالٍ انتهاء اعتكافه. قالَ الإسماعيليٌ: فيه دليل على 
جواز الاعتكافٍ بغير صوم؛ لأنَّ أول شوًال هو يوم فطر وصومة حرام 
وسيأتي الكلامٌُ عليه. وقال غير : في اعتكافه في شوَّالٍ دليل علئ أن التُوافلَ 


المعتادةً إذا فاتت تقضى . 


كتاب الاعتكاف oV‏ 





قال المصدّفُ رحمة اللَّهُ تعالى : 


وفيه أن اَذ ا َم بمُجَرّد التي وَأنَّ السّئَنَ تُقُضَ وَأَنَّ لِلْمُعْتَكفٍ أَنْ 
يلرم مِنْ الْمَمْحِدٍ مَكانًا بعَينهء أن من اَم اياف أيام مُعَيئة لم يَلَْمهُ 
اول لَيلَة لَهَا. انتهئل . 

واستّدل به أيضا على جوازٍ الخروج من العبادة بعد الدّخولٍ فيها. وأجيب 
عن ذلك بان اة لم يدخل المعتكف ولا شرعَ في الاعتكافٍ وإنّما همّ بوه ثي 
عرض له الماع المذكورء فتركة؛ فيكو دليلا على جواز ترك العبادةٍ إذا لم 
يحصّل إلا مجرّدّ اله كما قال المصتفُ. 

د افج عن بن ر : أن الي ي كان دا امتَكفَ صرح لَه 
فْرَاشُةُ أو يوضع له سَرِيرُُ ه وَرَاءَ أسْطُوَائَة التَوْبَةِ . رَوَاهُ ابن ماجة 0ك 

الحديثُ رجال إسناده في «سئن ابن ماجه» ثقات. وقد ذكرهُ الحافظ في 
«الفتح" '' عن نافع : «أنّ ابنَ عمرّ كان إذا اعتكفت» إلخ > ولم يذكر أنه مرفوحٌ . 
في امح سار عن اف ل اوقد أرني عبد لبن عمر المكاة 
وعلئ جواز الوقوفٍ في مكان معيّن من المسجدٍ في الاعتكافٍ. فيكونُ 
مخصّصًا للنّهي عن إيطان المكانٍ في المسجدٍ - يعني ملازمتة - وقد تقدَّمَ 
الحديثُ فى الصّلاة. 





() «السنن» .)۱۷۷٤(‏ (۲) «فتح الباري» /٤(‏ ۲۷۲). 
(۳) أخرجه: مسلم .)۱۷٤/۳(‏ 
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4- وَعَنْ عَابْشَةَ انها كَانَثْ تُرَجُلْ الي يله وهي حَائِض» وَهُوَ 
مُعْتكفٌ في الْمَسْجِدِء وَفِي حُجْرَتِها تاولا رَأَسَهُء وَكَانَ لا يَدْخُلُ البَيتَ 
إلا لِحَاجَة الْإِنْسَانِ إِذَا كان مُعْتكف . 

8- وَعَنْهَا أَيِضًا قَالَتْ: إن كُنْتُ لَأَدْخْل الْبَبتَ لِلْحَاجَةَ وَالْمَريض 
فيه فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلّا وَأَنَا مَارَة9" . 

- وَعَنْ صَفِيَةَ بلْتِ حُبَيٌ قَالَثْ: کان رَسُولُ الله كله مُعْتَكِفَاء 
مَسْكَُهَا في دار أُسَامَةَ بن رَيدِ. ممق عَلَيهِنَ”” . 

قوله: «ترجُل» الترجيلٌ - بالجيم -: المَشط والدَّهِنٌ. فيه دليلٌ على أنه 
يجوز للمعتكفٍ الثنظيف› والطْيبُ» والغسلٌ» والحلقء والتَريينُ إلحاقا 
بالتّرجيل. والجمهورٌ على أنه لا يُكرهُ فيه إلا ما يكره في المسجدٍ. وعن 
مالك: یکره الصّنائع » والحرّف» حت طلبٌ العلم . وفيه دليل عل أن من 
أخرج بعض بدنه من المسجدٍ لم يكن ذلك قادحًا في صِحَّة الاعتكافٍ . 

توله: إلا لحاجة الإنسان» فسّرها الزُهريُ بالبولٍ والغائط» وقد وقعَ الإجماعٌ 
عل استثنائهماء واختلفوا في غيرهما من الحاجاتٍ كالأكل والشّربٍ» ويلحقٌ 





ء1519/1١( ومسلم‎ 511/0 ۷ ۳ 1/۳ (A /۱( أخرجه: البخاري‎ )١( 
(o YF «AT ال دم ل‎ o77 وأحمد‎ )4 

(۲) أخرجه: مسلم »)1١719/1(‏ وأحمد .)81١/5(‏ 

»)۸/۷( ومسلم‎ »)۸۷ /۹٩( )5١ ۰۸( )۹٩4/٤( ۰)٦٩ 1٤ /۳( أخرجه: البخاري‎ )۳( 
.)۳۳۷ /١( وأحمد‎ 


كتاب الاعتكاف ولاه 





بالبولٍ والغائط : القيء» والفصدٌء والحجامة لمن احتاج إلى ذلك» وسيأتي 
الكلامٌ على الخروج للحاجات» ولغيرها. 

تولد: «فما أسألٌ عنة» سيأتي الكلامٌ على الخروج لزيارةٍ المريض . ترله: 
«ثمّ قمت لأنقلبَ» أي : : ترجع إلى بيتها. توله : «ليقلبني» بفة بفتح أَوَّلهِ وسكون 
القافٍ أي: يردها إلى منزلها. وفيه دليل على جوازٍ خروج المعتكفب من 
مسجدٍ اعتكافه لتشييع الرَّائرٍ. قوله: «في دارٍ أسامة بن زيدٍ» أي: التي صارت 
له بعد ذلك ؛ لأنّ أسامة إذ ذا ليس له دار مستقلةٌ بحيثُ تسكن فيها صفيةُ 
وكانت بِيُوتُ أنواج لني 4ة حوالي أبواب المسجدٍ. 


-١‏ وَعَنْ عَائِْشَةَ قَاأَتْ : کان الي كه : َمْرُ بِالْمَريض وَهْوَ مُعْتَكفٌ. 
)07 


و وة 


يمر كما هُوَ وَلَا يُعَرَحُ ينأل عَنْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد 
5- وَعَنْ عَائِمَةَ قَالَتْ: السَْهُ عَلَى الْمُعْتَكفٍ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضَاء 
لا يَشْهَدَ جتارَة وَلَا يَمَسسّ امْرََة وَلَا يبَاشِرَمَاء وَلَا يَخْرْجَ لِحَاجَة إلا 
لما لا بد مله ولا اغيكاق إلا يضوم ولا اياف إلا في مَسْجِدٍ جَامِع . 
روه أبو داو 
الحديتٌ الأول في إسناده ليت بن أبي سليم» وفيه مقال. قال الحافظ : 
والصحيح عن عائشةً من فعلها؛ أخرجة مسلمْ وغيرة» وقالَ: صح ذلك عن 





.)۲٤۷۲( «السنن»‎ )١( 

)۲( «السنن» »)۲٤۷۳(‏ عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عنها. 
قال أبو داود: «غير عبد الرحمن لا يقول فيه : «قالت: السنة»» جعله قول عائشة». 

() «التلخيص» (۲/ .)٤۱۹‏ () أخرجه: مسلم .)۱١۷/١(‏ 
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والحديثٌ انان أخرجة أيضًا اتسائ ولیس فيه : «قالت : السّئَة) وأخرجة 
أيضًا من حديث مالك وليسّ فيه ذلك. قال أبوداودٌ: غير عبد الرحمن بن 
إسحاق لا يقولُ فيه: «قالت: السُنّة). وجزم الدّارقطنئُ بأنَّ القدر الذي من 
حديث عائشة قولها: ١لا‏ يخرجا» وما عداهُ ممَّن دونها. انتهئ. وكذلك رجح 
ذلك البيهقيُ؛ ذكرهٌ ابن كثير في «الإرشاد». وعبدٌ الرّحمن بن إسحاق هذا هِوّ 
القرشئٌ المدنئ بال لهُ: عياف وقد أخرج له مسلمٌ في «(صحيحها» وونَّقَهُ 
يحيئ بن معين» وأثين عليه غيرة» وتكلّم فيه بعضهم. 

الحديثان اسبُّدلَ مهما على أَنَّهُ لا يجوز للمعتكفٍ أن يخر من معتكفه لعيادة 
المريض» ولا لما يُمائلها من الفُرّب كتشبيع الجنازة وصلاةٍ الجمعةٍ. قال في 
«الفتح)”" : ورؤينا عن على ع › والخعيٰ» والحسن البصريٌ: إن شهد 
المعتكتٌ جنازة» أو عاد مريضًاء أو خر للجمعة بطل اعتكافةُء وبه قال 
الكوفيُونَ وابنُ المنذر في الجمعة. وقالَ النَّوريُء والشَّافعىُ وإسحاقٌ: إن 
شرطٌ شيئًا من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه بفعله» وهوّ روايةٌ عن 
أحمد. انتهى . وعن الهادويّة أنه يجوز الخروح لتلك الأمور ونحوها ولكن في 
وسط النّهارء قياسًا على الحاجة المذكورة في حديث عائشة المتقدّم» وهو 
فاسدٌ الاعتبار؛ لأنَّهُ في مقابلة النّص . 1 

قرله: «ولا يمسن امرأة ولا يُباشرها» المرادٌ بالمباشرة هنا الجماع بقرينةٍ ذكرٍ 


المسٌّ قبلها. وقد نقلَ ابن المنذر الإجماعٌ على ذلكٌ» ويُؤْيّدهُ ما روئ الطّبِريٌ0"© 





. 77 أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» (/اه‎ )١( 
.)۱۸١ /۲( «تفسير الطبري»‎ )۳( .)۲۷۳/٤( «فتح الباري»‎ )۲( 


كتاب الاعتكاف 0۷ 


0 يعني قوله تعالئ : چول یشک 

اسر علكفون فى السسجدهه [البقرة: ۱۸۷] نّم كانوا إذا اعتكفوا فخرجٌ رجل 
لحاجتو فلقن امرأتة جامعها إن شا فتلت توله: «ولا يخرجٌ لحاجة إلا لما 
لا بد منة» فيه دليل على المنع من الخروج لكل حاجةٍ من غيرٍ فرق بينَ ما كان 
مباخاء أو قربةٌ» أو غيرهماء إلا الّذي لا بد منهُ كالخروج لقضاءٍ الحاجةء وما 
في حكمها. 

قوله : ولا اعتكاف إلا بصوم» فيه دليل على أله لا يصح الاعتكاف إلا بصوم » 
وَأنّهُ شرطء حکاه ذ في «البحر 5© . عن العترة جميعاء وابن عبّاس» وابن عمر» 
ومالك» والأوزاعيٌ» والتّوريٌّ؛ وأبي حنيفةً . وحكى في «البحر»”'' أيضًا عن ابن 
مسعودء والحسن البصريٌّ» والشَّافعيٌ» وأحمدّء وإسحاق أنه ليس بشرط› 
قالوا: يصح اعتكافة ساعةٌ واحدةٌء ولحظةً واحدةً. واستدلُوا بما تقدّمَ من أله 
كه اعتكف العشرّ الأول من شوَّالٍ ومن جملتها يوم الفطر» وبحديث عمرٌَ 
التي . وأجابوا عن حديثِ عائشة المذكورٍ في الباب بما تقدّمٌ من الكلام عليه 

وهذا هو الح ل لا كما قال بن الق *"": إِنَّ الرّاجِحَ الذي عليه جوز 
ل عن الیک و ا ويدل على ذلك حديثٌ 
ابن عبّاس الآتي» ويُويّد قول من قال بجواز الاعتكافٍ ساعةً أو لحظةً حديثٌ : 
«من اعتكف فواق ناقةٍ فكأنّما أعتق نسمة» رواهُ العقيلىُ في «الضعفاء»" من 
)١(‏ «البحر» (۳/ )۲١۷‏ . (۲) «زاد المعاد» (۸۸/۲). 
(۳) رواه العقيلي (۱/ ۲۲)» وقال: «هذا حديث منكر). = 


[ نيل الأوطار- ج © ] 
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حديث عائشةً» وأنس. قال فى «البدر المنير»:. هذا حديتثٌ غريبٌ لا أعرفة 
بعدَ البحث الشَّدِيدٍ عنه. وقالَ الحافظ :هو منكدٌء ولكنّهُ أخرجة الطبرانيُ 
في «الأوسط» قال الحافظ: لم أرَ في إسناده ضعفًا إلا أنَّ فيه وجادة» وفي 
المتن نكارة شديدةً» وذهبت العترةٌء وأبو حنيفة إلى أنَّ قل مدَّةِ الاعتكافٍ 

ترله : «ولا اعتكاف إا في مسجدٍ جامع» فيه دلِيلٌ على أ المسجد شط 
للاعتكافٍ. قال في «الفتح)"©2: واتَّمْقَ العلماء على مشروطيّة المسجد 
للاعتكافٍ» إلا محمد بنَ عمرّ بن لُبابةَ المالكيّ» فأجازهُ فى كل مكان» وأجارٌَ 
الحنفيّة للمرأة أن تعتكف فى مسجد بيتهاء وهو المكانٌ المعدٌ للصلاة. وفرة 
قول للشَّافعيٌ قديمٌ. وفي وجه لأصحابهء وللمالكيّة : يجورٌ للرّجالٍ والنّساء؛ 
لأنّ النَّطوُعَ في البِيُوتِ أفضلُ. وذهبَ أبو حنيفة» وأحمدٌُ إلى اختصاصه 
بالمساجدٍ جو أي تقام فيها الضلواث . وخ أو توف بالواجب منهء أن 
ا وسيأتى تول مد قال : إِنَّهُ يختصض بالمساجد القّلاثة . 1 
= وقول الشارح: «رواه العقيلى من حديث عائشة وأنس» خطأء فإنه من حديث عائشة 

فقط»› ولم يروه أنس. 

قال الحافظ فى «التلخيص» (؟57/5١5):‏ 

«رواه العقيلي في «الضعفاء» من حديث أنس بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن 

أبيه عن عائشة» وأنس هذا منكر الحديث». 

فلعل الشارح أخطا في فهم عبارة الحافظ وظنه من حديث أنس أيضاء واللّه أعلم. 
)١(‏ «فتح الباري» /٤(‏ ۲۷۲). 


كتاب الاعتكاف 34 


5 وڪن ابن عُمَرَ: اَن عُمَرَ سَأَلَ الى يل قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ في 
الْجَاهِلِيَة أنْ أغتكف لَبْلَهَ في الْمَسْحِدِ الْحَرَام . قال : «فَأَوْفٍ بَذرك» . متف 
عليه . وَذَادَ لْبْخَارِيُ : : «فاغتكف لَيْلَةَ . 

65- وَعَن ابْن عَبّاس : أنَّ النِيَ يا قال : ليس عَلَّى الْمُعْتَكفِ صِيَامْ 
إلا أن يَجْعَلَهُ له عل سه . رَوَاهُ الدَارَفْطْنِيْ وَقَالَ: رَفَعَهُ بو بکر السُوسِي ‏ 


وَغَيْرهُ لا يَرْ فی 


الحديتٌ الثاني رجح الدّارقطنيٌ والبيهقئ وَقْمَهُ. وأخرجة الحاكم” " مر 
وقال: صحيحٌ الإسناد. 

توله: (إنَّ عمرّ سأل» لم يذكر مكانّ السّوَاِ. وفي رواية للبخاريٌ أنَّ ذلك 
كان بالجعرانة لمّا رجعوا من حنين. ويُستفادُ من الرّدُ على من زعمّ أن اعتكافٌ 
عمرٌ كان قبل المنع من الصّيام في اللّيل؛ لأنّ غزوة حنين متأخّرةٌ عن ذلك . 

تول : «نذرت في الجاهلية» زادَ مسلمٌ : «فلمًا أسلمتُ سألت»» وفي ذلك 
رذ على من زعم أنَّ المراد بالجاهليّة ما قبل فتح مك وإِنَّهُ إنّما نذرَ في 
الإسلام. وأصرحُ من ذلك ما أخرجة الٌارقطنن؟ بلفظ : «نذرّ أن يعتكفٌ في 
الشّرك). 


2 


.)5١/5( )۳۷/۱( أخرجه: البخاري (2)57/7 ومسلم (89/5), وأحمد‎ )١( 
.)۱۹۹/۲( «السنن»‎ )۲( 
.)5١8/5( وكذا رجح الوقف البيهقي في «السنن»‎ 
.)479/1( أخرجه: الحاكم‎ )9( 
.)۲١٠/۲( أخرجه: الدارقطني‎ )5( 


[ نيل الأوطار ج © ] 





ترله: «أن أعتكفٌ ليلة») استدل به على جواز الاعتكافٍ بغير صوم؛ لأنَّ 
اليل ليس بوقتٍ صومء وقد أمرة بإ أن يفي بنذره على الصفة التي أوجبها 
ولعب بان في رواية لمسلم: «يوما بدل: «ليلة» وقد جع اب حبَانَ وغير؛ 
اه نذر اعنكات يوم وليل : فمن أطلقَ ليلةَ أراد بيومهاء ومن أطلق يومًا أراد 
بليلتهء وقد ورد الأمرُ بالصّوم في رواية أبي داو والنّسائيَ”'' بلفظ : «أنَّ الي 
يك قال لهُ: اعتكف وصم) أخرجة أبو داودٌ والنّسائيُ من طريق عبدٍ الله بن 
بديل ولكنّهُ ضعيف» وقد ذكرّ ابن عدي والدّارقطنيٌ أَنَّهُ تفرد بذلك عن 
عمرو بن دينارٍ . 

قال في «الفتعم)" : وروايةٌ من روئ «يومًا» شَادَةٌ وقد وقع في رواية 
سليمانَ بن بلالٍ عند البخاريٌ”": «فاعتكفٌ ليلة» فدلَ على أَنَّهُ لم يزد على 
نذره شيئًاء وأنَّ الاعتكافٌ لا صوم فيه وأنّهُ لا ر يُشترط له حدٌ معيِّنٌ . 

توله: اليس على المعتك صيامٌ) استدل به القائلونٌ بأنَّهُ لا يُشترط الصّومُ 
في الاعتكافٍء وقد تقدَّمَ ذكرهم. وقد استدل بعضٌ القائلينَ بأنّ الصّومَ شرط 
في الاعتكافٍ بقوله تعالى: «إثرّ يا أ لضام إل الل ولا شروش واس كفو 
ف الْصسجِدٌ [البقرة: 187] قال : فذكرٌ الاعتكاف عقبّ الصّوم. وتعقَّبَ بِأنَهُ 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (514174)» النسائي في «السنن الكبرئ» (91741). 

وهو حديث ضعيف» بل منكر - أعني: ذكر الصوم فيه - كما بينته في «الإرشادات» 

(ص: ١١5‏ - وما بعدها). 


)۲( «الفتح) (5/ 7 ؟). 
)۳( البخاري 0/ AE‏ فتح). 


كتاب الاعتكاف ۸۱ 








لیس فيها ما يدل على تلازمهماء وإلّا لزم أن لا صوم إلا باعتكافٍ ولا قائلٌ به. 
وفي حديث عمرٌ المذكور في الباب رد على من قال: إن أقلَ الاعتكافٍ عشرةٌ 
يام . وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ النذْرَ من الكافر لا يسقط عنهُ بالإسلام» وسيأتي 
إن شاء الله تعالى الكلامٌ على ذلك . 


6 


6- وَعَنْ حُدَيَِةَ أَنَهُ قَالَ لابن مَسْعُودِ: لَقَدْ عَلِمْتَ أنَّ رَسُولَ الله 


بل ال : «لا اغيكاف إلا في الْمَسَاجِدٍ اللَلَانَه. أو قال : «في مَس 
جَمَاعَة) . رَوَاهُ سَعِيدٌ فى «سّنه)' . 

1~ عن عَايْشَةَ : أن التي بي اغتكف م مَعَهُ بَعّْضٍ نِسَائِه وهي 
مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَم» كَرْبَمَا وَضَعَتْ الطْستَ تَختَها مِن الدّم. رَوَاه 


(2e لم‎ 


3 


وفي روَايَة : اغْتَكفٌ مَعَهُ امْرَأَةٌ من أَرْوَاجِهِ وَكَانَتْ تَرَى الدّمَ وَالصفرَة. 
وَالصَستُ تختَها وهي تُصَلَى . رَوَأهُ أَحْمَدُ وَالبْخَاريُ رابو داو 


)٠٠۹ /۲( وابن الجوزي في «التحقيق»‎ »)2١195 /5( وأخرجه: ابن حزم في «المحلئ»‎ )١( 
من طريق سعيد بن منصور» عن ابن عيينة» عن جامع بن أبي راشد» عن أبي وائل»‎ 
عن حذيفة.‎ 
ورُوي مرفوعًا أيضًا - بلا شك - من وجه آخرء والصواب فيه الوقف على حذيفة»‎ 
كما هي رواية عبد الرزاق في «المصنف» (20758/4 وابن أبي عمر العدني»‎ 
.)١7785( وسعيد بن عبد الرحمن ¿ المخزومي عند الفاكهي ذ فى «أخبار مكة)‎ 
وجزء احديث: قلب القرآن يس ؛ في الميزان»‎ »)۲۷۸١( وراجع : «السلسلة الصحيحة»‎ 
. (ص 60ه-05) لشيخنا الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف - حفظه الله تعالى‎ 

(۲) «صحيح البخاري» (۱/ 86-84). 

(۳) أخرجه: البخاري /١(‏ 85) (2)55/5 وأحمد »)١51/5(‏ وأبو داود .)۲٤۷١(‏ 


1ه المجلد الخامس 


الحديثُ الأول أخرجة ابن أبي شيبةً"'' ولكن لم يذكر المرفوعَ منهُ» واقتصرَ 


على المراجعة التي فيه بِينَ حذيفةَ وابن مسعودٍ ولفظهٌُ: (إنَّ حذيفةَ جاء إلى 
عبد الله فقالَ: ألا أعجبكٌ من قوم عكوف بينَ دارك ودار الأشعريٌ - يعني 
المسجدّ - قالَ عبد اللّهِ: فلعلّهم أصابوا وأخطأت»» فهذا يدل على أنه لم 
يستدلٌ على ذلك بحديثِ عن الَبِيْ ئة وعلئ أنَّ عبد الله بُخالفةُ» ويجور 
الاعتكاف في كل مسجدء ولو كان ثم حديثٌ عن النّبِيّ ية ما خالفء وأيضًا 
السك الواقمُ في الحديث مما يَضعفٌ الاحتجاجٌ بأحدٍ شقيه. 

وقد استشهدّ بعضهم لحديث حذيفة بحديث أبي سعيدٍء وأبي هريرةً» 
وغيرهما مرفوعًا بلفظ : «لا تشد الرّحَالُ إلا إلى ثلاثة مساجدٌ: مسجدي هذاء 
والمسجدٍ الحرام» والمسجدٍ الأقصئ» وهو مق عليه" ٠‏ ولكن ليس فيه ما 
يشهدُ لحديث حذيفةً؛ لأنَّ أفضليّةَ المساجد الثلاثة واختصاصها بشدٌ الحا 
إليها لا تستلزم اختصاصها بالاعتكاف» وقد حكئ في «الفتح» " عن حذيفة أنَّ 
الاعتكاف يختص بالمساجدٍ الَلاثة» ولم يذكر هذا الحديك. وحكى عن عطاء 
أله يختص بمسجدٍ مكة» وعن ابن المسيب بمسجدٍ المدينة. 

وقوله: «أو قال : في مسجدٍ جماعةٍ» قيلَ: فيه دلي لمذهب أبي حنيفةٌ وأحمدَ 
المتقدّم. قوله: «بعضٌ نسائه» قال ابنُ الجوزيّ : ما عرفنا من أزواج التي 4لا 
من كانت مستحاضةٌ. قال : والظََاهدْ أنَّ عائشةً أشارت بقولها من نسائه أي : 
من النّساءِ المتعلّقاتِ به» وهيّ أمْ حبيبة بن جحش أحتٌ زينب» ولكنّه ير 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9579). 


(۲) أخرجه: البخاري »)۷٦/۲(‏ مسلم .)١715/5(‏ 
(9) «الفتح» /٤(‏ ۲۷۲). 


كتاب الاعتكاف oY‏ 


عليه ما وقعَّ في البخاريّ في كتاب الاعتكافٍ بلفظ: «امرأةٌ مستحاضةً من 
أزواجه» ووقع في رواية سعيلٍ بن منصور» عن عكرمة (أنَّ 3 سلمة كانت 
عاكفةٌ وهىَّ مستحاضةٌ)» وهذه الرٌوايةٌ تفيد تعيينها. وقد حكى ابن عبد البرٌ أنَّ 
ذلك ما وقعَ عند أبي داودٌ عن عائشة أا قالت” : «استحيضت زينبٌ بنتُ 
جحش 2 » وقد عد مغلطايٌ ذ في «المستحاضات»: سودةً بنت زمعة وقد روئ 
ذلك أبو داود تعليقّاء وذكرٌ البيهقيئ أنَّ ابنَ خزيمةً أخرجهُ موصولاء فهذه ثلاتُ 
مستحضاتٍ من أزواج الى بيه . 

توله: «من الدّم» أي: لأجل الدَّم. 

والحديثٌ يدل على جواز مكث المستحاضة فى المسجد» وصحَةٍ اعتكافها 
وصلاتهاء وجواز حدثها في المسجدٍ عند أمن النَّلويثِء ويلحق بها دائمْ 


باب الِاجْتهَادٍ في الْعَشْرِ الْأوَاخِرِ وَفَضْلٍ قيام َيل ادر 
وما يُدُعَ به فيها »› َيل 4 هىّ 


۷- عَن عاقش : أنَّ الت يلل كَانَ إذَا َا الع الْأَوَاخه أخا 
عن 3 وس واجر 4# 
كيه دكممم oF‏ لمن 5 بأ ss o‏ (9 
الليل. وازقظ هله وشد المنُرّرَ. مُتَمَقّ عليه" . 


1 
وي 


(۱) أخرجه: أبو داود (۲۹۲) تعليقًا. 
ولكن قوله: «زينب بنت جحش» وهم من أحد رواة الحديث. 
وراجع : «تہذيب السنن» لابن القيم 28/1 وااصحيح سنن أبي داود) للألباني 
(TY)‏ 

(۲) أخرجه: البخاري »)٦١/۳(‏ ومسلم (۳/ )1۷٥‏ وأحمد (5/ ١‏ 5). 


o۸4‏ المجلد الخامس 


وَلَِحْمَدَ وَمُسْلِم: كان يَجْتَهِدُ في الْعَشْرِ الْأوَاخر ما لا يَجْتَهِدُ في 
غَيْرهَ7" . 

قوله : «أحيا اللَيلَ) فيه استعارةٌ الإحياء للاستيقاظ أي : سهرهُ فأحياهُ بالطاعة 
وأحيا نفسهُ بسهره فيه لأنّ الوم أخو الموتِ. 

تولد: «وأيقظ أهلة» أي: للصّلاةٍ. وفي التَرمذيّ عن أمَّ سلمةً: «لم يكن 
ي إذا بقىّ من رمضانٌ عشرةٌ ايام يدعٌ أحدًا من أهله يُطيق القيامَ إلا أقامة» . 

قوله: «وشدّ المئزرًا أي : اعتزل النَّساءَ كما رواهُ عبد الرَّرَّاقِء عن النَّوريٌ. 
وابنُ ابي شيبة» عن ابي بكر بن عياش . وحكى في «الفتح» عن الخطابيٌ أله 
يُحتملُ أن يراد به الجد في العبادة كما يقال : شددت لهذا الأمر متزري آي : 
شمَّرتُ لهُ» ويُحتملٌ أن يُرادَ النَسْميرُ والاعتزالٌ معًا. ويُحتملٌ أن يراد حقيقتة 
والمجازٌ كمن يقول: طويلٌ النّجِادٍ لطويل القام» وهوّ طويلٌ اللجاد حقيقة: 
يعني شد مئزرةٌ حقيقة واعتزل النْساءَ وشمّرٌ للعبادة» يعني فيكونٌ كنايةٌ وهو 
يجوز فيها إرادةٌ اللّازم والملزوم. وقد وقعٌّ في رواية: «شدَّ مئزرهُ واعتزل 
النّساء» فالعطفُ بالواو يقي الاحتمالٌ الأوّلَ كما قال الحافظ . 


والحديثٌ فيه دليل على مشروعيّة الحرص على مداومة القيام في العشر 
الأواخر من رمضانٌ وإحيائها بالعبادة واعتزالٍ النْساءِء وأمرٍ الأهل بالاستكثارٍ 
من الطاعة فيها. 


000 أخر جه : مسلم ا وأحمد (5/ ”كن 566). 
(۲) «الفتح» (519/4). 


كتاب الاعتكاف 0۸0 


- وَعَن أبي هُرَيرَةَ: أن اللي بيا قال : «مَنْ ا القَدْرِ إِيمَانًا 
وَاحْتِسَابَا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ من ذَنْبه . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا ابن مجه . 


8- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَث : قُلْتُ: يارَسول اللهء أرَأَيتَ إن عَلِْتُ أ 
لَيلَة ليله الْقَدْر مَا أَقُولُ فيهًا؟ قال : «قولي : اللَهمَ إِنَكَ عفر ثحب الْعَفْوَ 
اغف علي . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وصح وَأَحْمَدُ وان مَاجَهُ! "© وتالا فيه ؛ 


3 


7 


َرَأَنِتَ إِنْ وَائَفْت لَيلَةَ الْقَدْرٍ. 


الحديثُ الأول قد تقدّمَ مع شرحه في باب صلاة التّراويح » وأوردهُ المصنّف 
ها هنا للاستدلال بو على مشروعيّة قيام ليلة القدر. ٠٠‏ 

والحديتٌ النّاني صحححةُ التَرمذَيُ كما ذكرٌ المصنّفٌ . وفيه دليل على إمكانٍ 
معرفة ليلة القدر وبقائهاء وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 

تول : «ليلة القدر» اختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت إليه الليلةٌء فقيل : 

هو التعظيم ؛ لقوله تعالى : #وما فدروأ أله حى دروت [الأنعام: ]۹١‏ والمعنى أمَّا 
ذاث قدر لنزولٍ القرآنٍ فيهاء أو لما يقعٌ فيها من نزول الملائكة» أو لما ينزل 
فيها من البركة والرّحمةٍ والمغفرةء أو أنَّ الذي يُحييها يصيرٌ ذا قدر. وقيلَ: 
القدرٌ هنا: التضييق؛ لقوله تعالئ: هوس فير َد رِرْفُم [الطلاق: ۷] ومعنئ 
التَضبِيقٌ فيها إخفاؤها عن العلم بتعيينها. 
)١(‏ أخرجه: البخاري )١5 .15/١(‏ (9/"ا, 4)09. ومسلم (۱۷۷/۲)» وأحمد 

)| لاك 0 6( وأبو داود (۱۳۷۲)ء والترمذي (2587)» والنسائي 


101/0 10۷( )11۷/۸(. 
(۲) أخرجه: أحمد (558/5)» والترمذي »)7151١6(‏ وابن ماجه .)۳۸٤١(‏ 


كه المحلد الخامس 


وق © ا هنا عم القدَرِ - بفتح الال -: الذي هو مؤاخي القضاء. 
والمعنئ أنه يُقدّرُ فيها أحكامُ تلك السنة؛ لقوله تعالئ: فا يقرف کل أَمْرٍ 
كير [الدخان: 4] وبه صِدَّرَ النُوويُ كلامةُ فقال: قال العلماء: سمّيت ليله 
القدر لما يكتبٌ فيها الملائكة من الأقدار؛ لقوله تعالى : فيا يُفْرَقُ# الآيةَ. 
ورواه عبد الرَّرّاقِ وغيرهُ من المفسّرينَ بأسانيدٌ صحيحة عن مجاهدٍء وعكرمةً 
وقتادة» وغيرهم. وقال التُوربشتيٌ: إِنّما جاءَ القدرٌ بسكون الدَّالِء وإن كان 
الشَّائعُ في القدر الذي يُؤاخي القضاء فتحَ الدّالٍِ ليعلم أله لم يرد به ذلك» وإِنّما 
أريدَ به تفصيلٌ ما جرى به القضاء وإظهاره وتحديده في تلك السَنة تتحصيل ما 
يلق إليهم فيها مقدارًا بمقدار. 

ترله : (إِنَّكَ عفو) به بفتح العين» وضم م الفاع» وتشديدٍ الواو» صيغة مبالخة: 
وفيه دليل على 557 الدعاءِ في هذه الليلة ببذهٍ الكلماتِ. 

- وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: ١مَنْ‏ كان مْتَحَرْيهَا 
َليتحَرهَا ليله سَبْع وَعِشْرِينَ» أو قال : ١تَحَرُوْهَا‏ ليله سَبْع وَعِشْرِينَ)» يعني 
)0 


2 وت ود‎ ot of 
ليلة القدر. رواه احمد بإستاد صحيح‎ 


ا 


١١‏ - وَعَنٍ ابْنِ عباس : أن رَجُلا أنّى نبي الله بل فَقَالَ : يا د بي الله 


2ع 


إنِي شيخ كَبيرٌ ليل يَشْقْ عَلَىَ الْقِيامُ َأمُرنِي بليلَة لَعَلَ الله يو فَقَنِي فِيهَا 
َة الْقَدْرِ فَقَالَ: «عَلَيِكَ بالسّابعَةِ». رَوَاهُ خمد . 


.)١6ا/ «المسند» (۲/ ۲۷ء‎ )١( 
.)۲٤١/١( (؟) «المسند»‎ 


كتاب الاعتكاف ۰ aw‏ 


اخ 


١‏ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بن أبي سُفْيَانَ : عن التب بل فى لَيْلَةَ الْقَدْر قا 


«لَيِلَة سبع وَعِشْرِينَ1. رَوَهُ بُو اود . 


سمه وس 


107 وَعَنْ زر نن بيش قَالَ: سَمِعْتُ 0 يمول وق 
أبن : لله الي لا إل إلا مو نا فى مضا - يَحْلِفٌ ما يتفي - وال 
ني لَأَعْلَمُ أي ليل هي ؛ هي اللَيلَهُ التي را رول اله لل تايها هي 
ليله سج وَعِشْرِينَ ‏ وَأَمَارتُها أنْ تَطْلْعَ الشَّمْسُ في صَبِيحَة يَوْمِهَا بَيضَاءَ 
لا شعَاعَ لَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَرْمِذِيُ وَصَحَحَه" . 

حديثٌ ابنِ عبّاس أخرجة أيضًا الطبرانيُ في «الكبير»”" . قال في امجمع 
الرّوائد»“ : ورجالٌ أحمدّ رجال الصحيح . وقد أخرج نحوةٌ عبد الرَرَّاق“ 
عن ابن عمرٌ مرفوعًاء والمرادُ بالسّابعةٍ ما لسبع بة بقِينَ أو لسبع مضينَ بعد 
العشرينّ . 

وحدیث معاوية سكت عنة أبو داود» والمنذريٌ. ورجال إسناده رجال 


الصّحيح . 

.)۱۳۸١( «السنن»‎ )0( 

(؟) أخرجه: مسلم (۱۷۸/۲) »)۱۷٤/۳(‏ وأحمد (۱۳۰/۵» 2)١١‏ وأبو داود 
۷٣‏ والترمذي (۷۹۳). 

(۳) أخرجه: الطبراني في «الکبیر» (1185/11). 

.) 7/0 «مجمع الزوائد)‎ )٤( 

)0( اي عبد الرزاق .)۷٦۸١(‏ 


ت AMA‏ المحلد الخامس 


وفي الباب عن جابر بن سمرةً عند الطبرانيّ في «الأوسط) بنحو حديث 
ابن عمرٌ. وعن ابن مسعودٍ عند الطبرانيٌ”" قال : سكل رسول الله بل عن ليلة 
القدرٍ فقا : أيُكم يذكرٌ ليلةَ الصّهباء؟ قلت : أناء وذلك ليله سبع وعشرينَ»» 
وروا ابن أبي شي“ 
عبد الو راي“ عن ابن عباس قال : الدعا عمرُ أصحابَ رسول الله بي وسألهم 
عن ليلة القدرء فأجمعوا على أا في العشر الأواخرء قال ابنُ عبّاس: فقلتٌ 
لعمرٌ: ٳِٿي لأعلمٌ - أو اظن - آي ليلة هيّ» فقال عمرٌ: أي ليلة هيّ؟ فقلت : 
سابعةٌ تمضي» أو سابعة تبقئ من العشر الأواخر» فقال: من أينَ علمتَ ذلك؟ 
فقلتُ: خلق الله سبعٌ سماوات» وسبعٌ أرضينَ» وسبعة أيام والدّهرٌ يدور في 
سبع » والإنسانٌ خلقٌ من سبع ويأكلٌ من سبع » ويسجدٌ عل سبع » 
والطوافٌ» والجمارٌء وأشياءً ذكرهاء فقال عمرٌ: لقد فطنت لأمر ما فطنًا له . 


> عن عمرّء وحذيفة» وناس من الصّحابةٍ. وروئ 


وقد أخرجٌ نحو هذه القصّةٍ الحاكة”” . 
وإلئ أن ليله القدرٍ ليله السّابع والعشرينَ ذهب جاعة من أهل العلم» وقد 
حكاة صاحتٌ «الحلية» من الشَّافعيّةِ عن أكثر العلماء . 
وقد اختلف العلماء فيها علئ أقوالٍ كثيرة ذكرٌ منها في «فتح الباري» ما لم 
يذكرة غيرة» وسنذكر ذلك على طريقٍ الاختصارٍ فتقولُ: ٠‏ 


)00 أخرجه : الطبراني في «الأوسط» c(I1YAf)‏ من حديث ابي هريرة. 
0900 أخرجه : الطبراني ذ فى «الكبير) ٠(‏ 4/1( . 


(۳) أخرجه: ابن أبى شيبة (4015). )٤(‏ أخرجه: عبد الرزاق .)۷٦۷۹(‏ 
(0) «المستدرك» /١(‏ ۳۷٤-۳۸٤)ء‏ وقال الحاكم :. «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه». 0 


(5) «الفتح» (:/ 55-75 


كتاب الاعتكاف o۸۹‏ 


القول الأول : أمّا رفعت» حكاه المتولي عن الرّوافض» والفاكهانيٌ عن 
الحنفيّة . 


اللانى : أا خاصّةٌ بسنة واحدة وقعت فى زمنه يلا حكاهٌ الفاكهانى . 
الَالتُ: أا خاصّةٌ هذه الأَمَةَ» جزم به جماعةٌ من المالكيّة» ونقلهُ صاحبُ 


«العمدة») عن الجمهور من الشَّافعيق واعترض بيحديث أبي 7 عند السا © 


قال : «قلتُ: يا رسو الله أتكونُ مع الأنبياءِ فإذا ماتوا رفعت؟ فقالَ: بل هي 
باقية». واحتجُوا بما ذكرهُ مالك فى «الموطإ» بلاعًا: «أنَّ رسول الله كلل 
تقال أعمارٌ مته عن أعمار الأمم الماضيةء فأعطاه الله ليلةَ القدر». قال 
الحافظ 9" : وهذا محتملٌ للتأويل» فلا يدفعٌ الصريح في حديث أبي ذرٌ. 

والرّابعٌ : آنا ممكنة في جميع السَّنَدَ وهو ا لمشهورٌ عن ١‏ لحنفيّة » وخكيّ عن 
جماعةٍ من السّلفِ» وهو مردودٌ بكثير من أحاديث الباب المصرّحةٍ باختصاصها 
برمضانٌ. 

الخامس : أنها مختصّة برمضانَ ممكنة في جميع لياليهء وروي عن ابن عمر 
وأبى حنيفة وبه قال ابن المنذر وبعض الشّافعيّة ورجّحة السبكىٌ . 

السادس : أما فى ليلةٍ معيّنة مبهمة» قاله النّسفَنُ فى «منظومته) . 

السَابِعُ : أا أول ليلةٍ من رمضانَء خكيّ عن أبي رزين العقيليٌ الصّحابيٌ ؛ 
وروى ابن أبي عاصم من حديث أنس قال : «ليلة القدر اول ليلة من رمضانَ» 
قال ابنُ أبي عاصم: لا نعلمٌ أحدًا قال ذلك غيرة. 


. 09511 أخرجه: النسائي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
.) 55/5 «موطأ مالك» (۲۱۳) . )۳( «الفتح»‎ 020 


0۹۰ المجلد الخامس 
النَّامنُ: أا ليله الصف من رمضاً؛ حكاه ابن الملقن في «شرح العمدة». 
والتّاسع : أا ليله الصف من شعبانَ؛ حكاءُ القرطبي في «المفهم»» وكذا 

نقلهُ السروجى عن صاحب «الطراز». 
العاشرٌ: أا ليله سبع عشرّة من رمضانَء ودليلة ما رواهٌ ابن أبي شيبة» 

والطبران ی“ من حديثِ زيدٍ بن أرقم» قال : «بلا شك ولا امتراء إا ليله سبعَ 

عشرّة من رمضانٌ ليلةً أنَزلَ القرآد»» وأخرجة أبو داود» عن ابن مسعود. 
الحاديّ عشرّ: أنَا مبهمة في العشر الوسطٍء حكاة النّوويٌء وعزاه الطبري 

إلى عثمان بن أبي العاص والحسن البصريٌّ» وقال به بعض الشَافعيّة . 
النَانى عشرٌ: أمّا ليله ثمان عشرةً» ذكرة ابن الجوزيٌ في «مشكله). 
الك عشرّ: ليله تسم عشرة» رواهُ عبد الرَرَاقِ*" عن عليّ» وعزاهُ الطبري 
الرَابعَ عشرّ: أوَّلُ ليلة من العشر الآخرةء وإليه مال الشَّافِعيُ وجزمٌ به جماعة 

من أصحابه . 
الخامسّ عشرّ: مثلٌ الذي قبلهُ إن كان الشَّهِرٌ تامّا وإن كان ناقصًا فليلةٌ إحدئ 

وعشرينَ» وهكذا في جنيع العشر وبه جزم ابِنُ حزم» ودليلهُ حديثٌ أبي سعيدٍ 


وعبدٍ الله بن انيس وأبي بكرةً وسياتي . 


.)4071( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 
.)1785( أخرجه: أبو داود‎ )۲( 
.)17/595( «مصنف عبد الرزاق»‎ )۳( 


كتاب الاعتكاف ۹۱ 


السَّادسَ عشرٌ: ليلةَ اثنين وعشرينَ» ودليلهُ ما أخرجة أحمدٌ"'' من حديثٍ 
عبد الله بن أنيس : أنه سألّ رسول الله ية عن ليلة القدر وذلكَ صبيحةً إحدى 
وعشرينَ» فقالَ: كم اللَيلهُ؟ قلتُ: ليلةَ اثنين وعشرينَ فقالَ: هي ليله أو 
القابلة» . 


السَابِعَ عشرٌ: ليلةٌ ثلاث وعشرينَ» ودليل حديثٌ عبد الله بن أنيس الآتي» 


وقد ذهب إلى هذا جماعةٌ من الصحابة والتَابعينَ. 

النَّامنَ عشرٌ: أا ليله الرّابع والعشرينَ» ودليلهُ ما رواهُ الطيالسئ عن 
أبي سعيدٍ مرفوعًا: «ليلة القدر ليل أربع وعشرينَ»: وما روا أحمد”" من 
حديث بلالٍ بنحوو وفيه ابن لهيعةًء وروي ذلك عن ابن مسعودء والشّعبيٌ؛ 
والحسن» وقتادة . 

التَّاسعَ عشرٌ: ليلة خمس وعشرينٌ حكاة ابن الجوزيٌ في «المشكل» عن 
أبي بكرة . 

العشرونَ: ليله ست وعشرينَ» قال الحافظ”*': وهو قول لم أرهُ صريحاء 
إلا أنَّ عياضًا قالَ: ما من ليلةٍ من ليالي العشر الأخيرة إلا وقد قيلَ فيها: إا 
ليلة القدر. ۰ 

الحادي والعشرونّ : ليله سابع وعشرينَ» وقد تقدّمَ دلیلةُ ومن قال به. 


.)590 /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۲۲۸۱( أخرجه: الطيالسي‎ )0( 
.)١؟/5( أخرجه: أحمد‎ )۳( 
.)5"52/5( دع «الفتح)‎ 


041 المجلد الخامسن 


اللّانى والعشرونّ: ليله النَّامن والعشرينَ؛ وهذا لم يذكره صاحبُ «الفتح». 
ولكنٌّ ظاهرَ قولٍ عياض المتقدّم أنه قد قيلَ: إمًا ليله القدرء وقد أسقط في 
«الفتح» القول الثَّانيَ والعشرينَ» وذكرٌ الثَّالتَ والعشرينَ بعد الحادي 
والعشرينٌ» فلعلّهُ سقط عليه حكاية هذا القول . 

الغّالك وا لعشرون : آنا ليلة تسح وعشرينٌ » حكاة ابن العربي . 

الرَابعُ والعشرونَ: أا ليلة النّلائِينَه حكاهُ عياض ورواهٌ محمد بِنُ نصر عن 
معاويةً» وأحمد عن أبى هريرةً. 

الخامسٌ والعشرونّ: أا في أوتارٍ العشر الأخيرة» ودليلهُ حديتٌ عائشة 
الآتى فى آخر الباب» وكذلك حديثٌ ابن عمرَ. قال فی «الفتى»" : وهو 
أرجح الأقوال» وصار إليه أبو ثور والمزنيُ» وابنُ خزيمةًء وجماعةٌ من علماء 

القولٌ السَّادسٌُ والعشرونٌ: مثله بزيادة الليلة الأخيرة» ويدلُ عليه حديثٌ 
أبي بكرةً الآتي» وقد أخرجٍ أحمد" " من حديث عبادةً بن الصَّامتِ ما يدل على 


- 


ذلكٌ. 

السَابعٌ والعشرونَ: تنتقلٌ فى العشر الأواخر كلّهاء قالهُ أبو قلابةً» ونصٌّ 
عليه مالك والئوريٰ» وأحمدُء وإسحاق» وزع الماوردي أنه مق عليه 
ویدل عليه حديثٌ أبى سعيدٍ الات . 
)١(‏ وهو موجود فى النسخة التى بأيدينا /٤(‏ 556). 


)۲( «الفتح» 10/0(. 
(۳) أخرجه: أحمد .)۳۱۸/١(‏ 


كتاب الاعتكاف o۹۳‏ 


الَامِنُ والعشرونَ: مثلهُ إلا أنَّ بعضّ ليالى العشر أرجئ من بعض. قال 
الشَافْعيُ : أرجاها ليله إحدى وعشرينّ. 


3 


النَاسمٌُ والعشرونَ: مثلٌ السّابع والعشرينَ» إلا أنَّ أرجاها ليله ثلاث 
وعشرينّ» ولم يُذكر في «الفتح) قائله . 

الّلاثُونَ: كذلك» إل أنَّ أرجاها ليله سبع وعشرينَ» ولم بحكِ صاحبُ 
«الفتح» من قاله. ا 

الحادي والثّلاثونَ : أا تنتقلُ في جميع السّبع الأواخرء ويدل عليه حديثُ 
ابن عمرٌ الآتي» وقد اختلف أهلُّ هذا القول؛ هل المراذ الْسّبِعٌ من آخر الشَّهِرِ 
أو آخر سبعة تعد من الشَّهِر؟ 

قال في «الفتح"2: ويخرجٌ من ذلك القول الثاني والئَّلاثونَ» والثَّالتُ 
والثلاٹونَ أا تتقك في الصف الأخيرء ذكرهُ صاحبٌ «المحيط» عن 
أبي يُوسف» ومحمَّدِء وحكاه إمامٌ الحرمين عن صاحب «التقريب». 

الرَابعٌ والدّلاثونَ: ليله ست عشرةً» أو سبع عشرةً؛ رواهُ الحارتٌ بنُ 
أبي أسامة من حديث عبدٍ الله بن الزبير . 

الخامس والئَّلاثونَ : ليله سبع عشرةً أو تسعَ عشرةً أو إحدى وعشرينٌ» روا 
سعيدٌ بِنُ منصور من حديثِ أنس بإسنادٍ ضعيف . 

السَّادسُ والئَّلائونَ: اول ليلة من رمضانَ أو آخرٌ ليلة منهُء رواهُ ابن 


أبي عاصم من حديث أنس بإسنادٍ ضعيف . 


.)510/5( «الفتح»‎ )١( 


4 ش المجلد الخامس 


السّابِعُ والنّلانُونَ: ليله تاسعَ عشرةء أو إحدى عشرةً» أو ثلاث وعشرينّ؛ 
رواهُ أبو داود“ من حديث ابن مسعود باسناو فيه مقال» وعبد الرَرّاق7'' من 
أيضًا . 

النَّامِنُ والتّلاثونَ : اول ليلق أو تاسع ليلة أو سابع عشرةً» أو إحدى 
وعشرينَ» أو آخْرُ ليلة» رواهُ ابنُ مردويه فى «تفسيره»» عن أنس بإسناد 

التَّاسعْ والنّلاونَ: ليلةٌ ثلاث وعشرينَ» أو سبع وعشرينَ» ودليلهُ حديتُ 
ابن عبّاس الآتى» ولأحمد”" نحوهٌ من حديث التُعمانٍ بن بشير. 

القول الأربعونَ: ليلة إحدى وعشرينَ أو ثلاث وعشرينَ أو خمس 

(Oê r. 0 54 3 0 2 7‏ 0 
وعشرين » ويدل عليه حديث ابن عباس الاتى» واخرج البخاری نحوهُ من 


حديث عبادة بن الصَّامتَ . 


الحادي والأربعونَ: أا منحصرةٌ في السّبع الأواخرء ويدلُ عليه حديثٌ ابن 
عمرَ الآتي» وفي الفرقٍ بين وبين القولٍ الحادي والئَّلاثينَ حفاء. 


المّانى والأربعونّ: ليله اثنين وعشرينٌ › أو ثلاث وعشرينٌ › ويدل عليه 


: حديثٌ عبد الله بن نيس عند مك20 . 


.)۱۳۸۴( أخرجه: أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/595). 

(۳) أخرجه: أحمد .)۲۷۲/٤(‏ 

(5) أخرجه: البخاري .)١9/1١(‏ (5) تقدم تخريجه. 


كتاب الاعتكاف 040 


الثَالتُ والأربعونَّ: أمَّا في أشفاع العشر الوسطء والعشر الأواخر. قال 
الحافظ”' : قرأتهُ بخط مغلطاي. 

الراب والأربعونّ : مها الليلة الثَالثة من العشر الأواخرء أو الخامسة من 
رواهُ أحمد”"' من حديث معاذ. قال في «الفتح)”'': والفرق بينهُ وبينَ ما تقدّمَ 
أن الثَالئهَ تحتملٌ ليله ثلاث وعشرينَ» وتحتملٌ ليله سبع وعشرينّ. 

الخامس والأربعونَ: آنا في سبع» أو ثمانٍ من أوَلِ الصف الثَّاني؟ رواه 
الطّحاويٌ من حديث عبدٍ الله بن أنيس. 

هذا جملةُ ما ذكرةُ الحافظ في «الفتح»ء أوردناةٌ مختصرًا مع زوائدٌ مفيدة. 

وممّا ينبغي أن يُعدَّ قولا خارجًا عن هذه الأقوالٍ: قول الهادويّة أا في قسعَ 
عشرةً» وفي الإفرادٍ بعد العشرينَ من رمضانَ» واستدلوا على أا في الإفراد 
بعد العشرينَ بما استدل به أهلٌ القولٍ الخامس والعشرينَ» وعلى أا قد تكونٌ 
في ليلة تسعَ عشرةً بما أخرجة الطبرانئ”" من حديث أبي هريرةً أن اللي يل 
قال : «التمسوا ليلة القدر في سبع عشرةء أو تسعّ عشرة» أو إحدى وعشرينٌ» 
أو ثلاث وعشرينَ › أو سبع وعشرينٌ» أو تسع وعشرينَ» قال الهيثميُ بعد أن 
ساقهُ في «مجمع الرَّوائِ)””': فيه أبو المهزم» وهر ضعيفٌ. 

فيكونٌ هذا القولٌ هوّ السَّادسٌ والأربعونٌ» وينبغى أن يُجعلَ ما اشتملٌ عليه 
هذا الحديتُ القول السَّابعَ والأربعين. 
)١(‏ «الفتح» (507/5). (۲) أخرجه: أحمد (0/ .)٤١٤‏ 


(*) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)١7814(‏ 
)2 المجمع الزوائد» .)١79757/7(‏ 


°۹٦‏ المجلد الخامس 


وأمّا كونها مبهمةٌ في جميع السَنةٍ فلا ينبغي أن يُجعل قولا خارجًا عن هذ 
الأقوال؛ لأنَّهُ عينٌ القولٍ الَابع منها. 

وأرجحٌ هذه الأقوالٍ هو القولٌ الخامسٌ والعشرونَء أعني أّا في أوتار 
العشر الأواخر. قال الحافظ”'": وأرجاها عند الجمهور ليله سبع وعشرين. 

تولد: «وأمارتها أن تطلعَ الشَّمِسُ في صبيحة يومها بيضاءَ لا شعاعٌ لها» قد 
ورد لليلة القدر علامات» أكنرُها لا تظهرٌُ إلا بعدَ أن تمضيّء منها: طلوحٌ 
السَّمسِ على هذو الضّفْةٍ. وروی ابنُ خزيمة”'' من حديث ابن عباس مرفوعًا : 
«اليلة القدر طلقة لا حارَّةٌ ولا باردة» تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفةً». 
ولأحمد”” من حديث عبادةً: «لا حر فيها ولا برد وإما ساكنةٌ ضاحيةٌ وقمرها 
ساطعٌ»). وفي علامتها أحاديثٌ منها : عن جابر بن سمرةً عند ابن أبي شيب“ . 
وعن جابر بن عبدٍ الله عند ابن خزيمة* . وعن أبي هريرةً عند" . وعن ابن 
مسعودٍ عند ابن أبي شي . وعن غيرهم. 

-١/5‏ وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ : أن الى كل اعَكفَ الْعَشْرَ الأول من 


عم ع 4ه r e‏ الها ) و ام ريرم 12 7 
َمَضَانَء ثم اغتكفٌ الْعَشْرَ الْأَوْسَط في قُبّةِ تُزكيّة عَلَى سُدَّتَهَا حَصِيرٌ 


.)55/4( «الفتح»‎ )١( 

(۲) «صحيح ابن خزيمة» (51957). 
(۳) أحمد فى «المسند» (0/ .)١۲٤‏ 
)٤(‏ «مصنف ابن أبى شيبة» (9489178). 
(ه) ااصحيح ابن خزيمة) (۱۹۰). 
(5) «صحيح ابن خزيمة» .)5١95(‏ 
(۷) «مصنف ابن أبي شيبة» (40179). 
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َأَحَدَ الْحَصِيرٌ بيده اها في نَاحِبة الب كم أَطلَعَ رَأْسَهُ فَكَلُم النّاسَء 
دؤا مله َقَالَ: «إنْي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأول تمس هَذِو الله نم 
اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَء ثُمَ أنَِتُ قَقِيلَ لي : انها في الْعَشْرِ الْأَوَاخْرِء فَمَنْ 
أَحَبّ مِنْكُمْ أَنْ يَمْتكف فَليمْتكف». فَاعْتَكُفَ الاس مَعَهُء قَالَ: «وَإِنَي 
ينها لَه وٽر» وي سج في صَبِحَتهَا في مين وَمَاء . فأضْبَحَ من ليل 
ِخْدَى وَعِشْرِينَ وَقَدْ قَامَ إلى الصّبْح فَمَطْرَتٍِ السَّمَاءُء فَوَكفَ الْمَسْحِدُ 
صرت الطين وَالْمَاء فَخَرَجَ جين فَرَعْ ِن صَلَاةٍ اصح وَجَبِيئهُ وَرَوْنَهُ 
أنه فيها الطْينْ وَالْمَاءُء وَِذا هي ليله إخدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخْرٍ. 
قرله : «العشرٌ الأوسطً» هكذا في أكثر الرّوايات» والمرادٌ به العشرٌ الليالي 
وكانٌ القياسٌ أن يُوصفَ بلفظ التَأنيثْ؛ لان مرجعها مؤنّتُء لكن وصفٌ 
بالمذكرٍ على إرادةٍ الوقتٍ أو الرّمانِء أوالتَّقدِيرُ الثُلتُء كأنَّهُ قال : الليالي العشرٌ 
التي هي الثُلثُ اللأوسط من الشّهر. ووقعٌ في «الموطإ» : «العشرٌ الوْسط» 
بضمٌ الواو والسين جمعٌ وُسْطئ» ويُروئ بفتح السين مثل كبر وكُبْرَئ. ورواهُ 
الباجي فو في «الموطإ» ر وبزل» وهذا يُوافقٌ 


e‏ الى 


روا الأوسط. له: «في قب تركيّة) أي : قبَّةِ صغيرة من لبود. 


(۱) أخرجه: البخاري (۳/ 259 257 24254 ومسلم ۷۲/۳( وأحمد (۳/ ۷ ۲٤‏ 
عل VE‏ 45). 
(۲) «الموطأ» (7١5؟).‏ 


0۹۸ المحلد الخامس 








توله: «فأصبحٌ من ليلةٍ إحدى وعشرين» في رواية للبخاريٌ: «فخرجٌ في 
صبيحة عشرينً»» وظاهرها يُخَالفٌ رواية الباب2. وقد قيل: إِنَّ المراة 
بقوله : «فأصبحَ من ليلة إحدى وعشرينَ»: أي: من الصّبح الذي قبلها وهوّ 
تعسّف» وقد وقحَ في «البخاريّ» ما هو أوضحٌ من ذلك بلفظ” : «فإذا كانَ 
حينَ يُمسي من عشرينَ ليله تمضي» ويستقبلٌ إحدى وعشرينَ؛ رجمٌ إلى 


)١(‏ حاشية بالأصل : ها هنا وهم وتخليط فيما أخذه الشارح عن «الفتح» وذلك أن رواية 
البخاري هذه قال: «اعتكفنا مع النبي كَل العشر الأوسط من رمضان» فخرج صبيحة 
عشرين فخطبنا فقال: إني رأيت ليلة القدر» الحديث. وهذا لا يخالف قوله: «فأصبح 
من ليلة إحدى وعشرين فمطرت السماء» لأن الذي وقع في صبحة عشرين هو خروجه 
عليهم من القبة. للخطبة بإعلامهم بالعلامة» ثم أصبح من ليلة إحدى وعشرين» وقد 
وقعت العلامة التي خطبهم بها يوم عشرين وهو سجوهه في الماء والطين» فعرفت أن 
الأمرين وقعا في الليلتين وأنه لا يخالف ما هنا. . . المخالفة ذكرها في «الفتح» في 
رواية مالك في «الموطأ؛ حيث قال فيها: «حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي 
الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه فخطبنا» إلخ. قال في «الفتح»: وظاهره 
يخالف رواية الباب» ومقتضاه أن خطبته وقعت في أول اليوم الحادي والعشرين» 
يعنى أنه مغاير لقوله فى هذا الحديث: «فأبصرت عيناي رسول الله ية وعلى جبهته 
أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين» فإنه ظاهر في أن الخطبة كانت في صبح 
اليوم العشرين» ووقوع المطر كان في ليلة إحدى وعشرين» وهو الموافق لبقية 
الطرق. انتهى باختصار. 
ثم لا يخفى ما في قول الشارح: وقد قيل: إن المراد بقوله: فأصبح من ليلة إحدى 
وعشرين أي من الصبح الذي قبلها إلخ ؛ من الوهم والخفاء؛ لأنه وجه به رواية البخاري 
وهي مستقيمة» والني في «الفتح» مؤولا لرواية مالك بأن قوله: «وهي الليلة التي يخرج 
صبيحتها» أي من الصبح الذي قبلهاء ويكون في إضافة الصبح إليها تجوزء فأضاف صبح 
اليوم الأول إليها كما يضاف اليوم الذي قبلها إليهاء وذكر. . . في تقرير ذلك والرد 
على من منعه» ولكنه لم يوافق عليه» وأشار إلى استشكال رواية مالك هذه وأن تأوليها 
بالتجوز في نسبة صبيحة اليوم الأول إليها أقرب إلى الجمع بينها وبين سائر الروايات . 

(؟) البخاري (7059/4- فتح) 
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مسكنه» . قوله: «وروثةٌ أنفه» بالنَاءِ المثلّثة: وهى طرفةٌ» ويال لها أيضًا: أرنبةٌ 
الأنفٍء كما جاءَ فى رواية أخرى . 

والحديتٌُ فيه دليلٌ على أنَّ ليلة القدر ذ في العشر الأواخر من شهر رمضانٌء 
وقد تقدَّمَ بسطً الكلام في ذلك . 

- وَعَنْ عَبْدٍ الله بن تيس : أنَّ رَسُولَ الله ي قال: «رَأَيْتُ ليل 
القَذرِ ثم أَنْسِيتُهَاء وَأرَانِي صَبِيِحَتَهَا أَسَْجْدُ في مَاءِ وَطين»› تال : فَمُطَرْنًا 
في ل ليلة ثلاث وَعِشْرِينَ صن پا سول الله ل انعرف َإنَّ أثَرَ الْمَاءِ 
وَالطين عَلَّى جَبْهَتِه وَأَنْقِِ. واه أَحْمَدُ ومسل 3 وراد : وَكان عَبْدُ الله 
ابن أئيس يَقُولَ: اث وَعِشْرِينَ. 

وفي الباب عن رجل من بني بياضة له صحبة مرفوعًا عند إسحاق في 
«مسندو»”” قال : «قلتٌُ: يا رسول اللّهء إِنَّ لى باديةٌ أكون فيهاء فمرنى بليلة 
القدر» فقال: انزل ليلة ثلاث وعشرينَ). وعن ابن عمرّ مرفوعا: «من کان 
متحريها فليتحرّها ليلة سابعة) قال : «فكان أيُوبُ يغتسلٌ ليلة ثلاث وعشرينٌ 
ويمسٌ الطيت)7” . وعن ابن جريج عن عبد الله ب بن أبي يزيد عن ابن عباس : 
)١(‏ أخرجه: مسلم (۱۷۳/۳). وأحمد (۳/ 4948). 
(؟) حاشية بالأصل : هذا غلط؛ فالذي في «الفتح» أن حديث إسحاق عن رجل من بني 

بياضة هو بلفظ : «ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين» كالذي روي عن معاوية» ولكن لما 

سقط فيما نقل منه الشارح وهم فيه» فأعاد الضمير إلى ما ذكره من قوله: «قلت: 

يارسول اللّه» إن لي بادية» إلخ. وليس هو إياه» وإنما هذا في حديث عبد الله بن 


انيس كما ذكره ف في «الفتح» فافهم ذلك . 
(۳) «مصنف عبد الرزاق») .)۷٦۸۸(‏ 


٠‏ المجلد الخامس 


«أنّهُ کان يُوقظ أهله ليل ثلاثِ وعشرينَ»“ وروی عبد الرَرّاق“ من طريق 
يُونْسٌ بن سيفي» سمعَ سعيدٌ بن المسيّب يقول: «(استقام کلام القوم على أا 
ليلة ثلاثِ وعشرينَ». ورويّ نحو ذلك من طريقٍ إبراهيمٌ» عن الأسودٍء عن 
عائشة» ومن طريق مكحول أنه كانَ يراها ليله ثلاث وعشرينّ» كذا قال في 


«الفتح)” . 


توله: «يقول : ثلاث وعشرين» هكذا في معظم النُسخ من «(صحيح مسلم»» 
وفي بعضها: «ثلاثُ وعشرودً». قال لوو (): وهذا ظاهر الأول جائ 
على لغة شاذَةء أنَّهُ يجوز حذفٌ المضاف» ويبقئ المضافٌ إليه مجرورًا أي : 
ليلة ثلاث وعشرينّ. 

7- وَعَنْ أبي بَكرَة: أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يلل بَقُول: ١الممِسُوهَا‏ في 
تسع بَقِينَ» أ سَبْع بين َو حمس بَقِينَ أو اث بَقِينَ أو آخر لَيْلَه». 
قال : وَكَانَ أو يكره يُصَلّي في الْعِْرِينَ من رَمَضَانَ صَلَائَهُ في سَائِرٍ السَّنَةَ 


ذا دحل الْعَشْرُ اجْتَهَدَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَرْمِذِيُ وَصححَه"'' . 


وفى الباب عن عبادة بن الصامت عند م9" . 


.)۷٦۸١( مصنف عبد الرزاق‎ »)90541١( «مصنف ابن أبى شيبة»)‎ )١( 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» (YA)‏ . 

(؟) «مصنف ابن أبى شيبة» .)۹٥٤١(‏ 

0( «فتح الباري» (054/5. )2 ااشرح مسلم) )16/۸(. 
(1) أخرجه: أحمد ۳٦ /٥(‏ ۳۹ ١٤)ء‏ والترمذي .)۷۹٤(‏ 

(۷) أخرجه: أحمد في «المسند» (5/ .)۴۲٤١‏ 


كتاب الاعتكاف 1۰١‏ 


والحديثٌ يدل على أن ليله القدر يرجئ مصادفتها لتسع ليالٍ بقينَ من 
الشَّهِرء أو سبع» أو خمس» أو ثلاثء أو آخر ليلة» وهو أحدُ الأقوالٍ 
المتقدّمة. قال التّرمذيّ في «جامعي: وروي عن النَّبِيْ ييه في ليلة القدر أا 
ليلةٌ إحدى وعشرينَ» وليلة ثلاث وعشرين» وخمس وعشرين» وسبع 
وعشرينَ» وتسع وعشرينَ» وآخْرٌ ليلة من رمضادًء قال الشَّافِعيْ: كأنَّ هذا 
عندي- واللّه أعلمُ- أنَّ التي ية كانَ يُجِيبُ على نحو ما يُسأَلُ عن يقال له 
نلتمسها في ليلة كذا؟ فيقول: التمسوها ليلة كذا. قال الشَّافعنُ: وأقوئ 
الرّواياتِ عندي فيها ليله إحدىئ وعشرينّ. انتهى . 

۷- وَعَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي ب سَعِيدٍ في حَدِيثٍ لَهُ: 9 الي كله 
خَرَجَ على الاس فَقَالَ: «يا أيها الاس ا کاٹ أبيئث لَيْلَهُ الْقَدِْ وَإِني 
حرجت لأَخيرَكُمْ بهَاء فَحَاءَ رَجُلَانَ + يَحتقا يَحْتَقَانِ مَعَهُمَا الشَّيِطَانُ؛ فَسينها› 
َالْتَمِسُوهَا في الْعَشْر الْأَوَاخْر مِنْ رَمَضَانَء الْتَمِسُوهَا في التَّاسِعَةٍ 
وَالْخَامِسَق السابقةا. قَالَ: قُلْتُ: يا أَنَا سَعيد E‏ غلم بِالْعَدَدِ ما 
قَالَ : أجل : نخن احق بذاك ينك ٠‏ قَالَ: قُلْتُ: ما النَّاسِعَةُ وَالْخَامِسَةُ 
وَالسَابعَة مو قال : ِذَا مَضْتٌ وَاحَدَةٌ وَعِشْرُونَ التي تليها اتان وَعِشْرُونَ › 
هي النَاسِعَةُ فَإذَا مَضَتْ تلات وَعِشْرُونَ فَالْتِي تَلِيها السَّابِعَةٌُ فَإذَا مَضَتْ 
حَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالّتِي ليها الْحَامِسَةُ. رَوَاُ أَخْمَد وَمُسْلِهُ0". 

قرله : «يحتقّانِ) بالحاء المهملة» بعدها مثاءٌ فوقيّةٌ ثم قاف مشدّدةٌ ومعناه 
يطلبُ كل واحدٍ منهما حقَّهُ؛ ويذّعي أَنَّهُ المحقٌ» وفيه أنَّ المخاصمةً والمنازعةً 
مذمومة» وأتا سببٌ للعقوبة المعنويّة . 


.)٠١/۳( أخرجه: مسلم (7/5/ا١-098١). وأحمد‎ )١( 


تله : «فإذا مضت واحدةٌ وعشرونّ فالّتي تليها اثنان وعشرونَ» هكذا في 
بعض نسخ مسلم» وفي أكثرها : #ثنتين وعشرينَ» بالياء. قال التوويٌ”': وهي 
أصوبٌء والنّصبُ بفعل محذوف تقديرةُ: أعني ثنتين وعشرينَ . انتهن. وجعل 
لصب على الاختصاص أصوبٌ من الرّفع بتقدير مبتد!؛ لأجل قوله بعد ذلك : 
«فهي النّاسعةً)؛ لأنّهُ يصيرٌ تقديرُ الكلام : فاي تليها هي انان وعشرونٌ» فهيّ 
النَاسعَةٌ ولا يخفئ أا عبارةٌ ثانية”'2 بخلافٍ التّصب على الاختصاص» فإنهُ 
يصيرٌ التّقدِيرٌُ: فالتي تليها - أعني ثنتين وعشرينَ - فهيّ التّاسعةٌء فإما عبارةٌ 
خاليةٌ عن ذلك . 

والحديثٌ يدل على أ ليله القدر يُرجى وجودها في تلك الَلاثِ اللّيالي. 

04- وَعَن ابن عَبّاس: أن اللي يله قَالَ: «التَمِسُوهَا في الْعَشْرِ 


a 


الْأَوَاخْرِ مِنْ رَمَضَانَ ليله الْقذرٍ في اسعة تبقى 1 في ساپ تَبْقَىء فی 


رو 


خَامِسَةِ تَبْقَن) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبْخَارِيُ وَأَبُو داو 

وَفِي رِوَايَةِ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : هي ذ في العَشْرِ في سَبْع يَمْضِينَ أو 
في تسج يَبْقَينَ) . . بغي لَيلَة القذر. رَوَاهُ البخار ي“ 

قرله: فی تاسعة ة نبقول) يعني ليلة انين وعشرين . . قولك: في خامسة ة تېقى» 
يعني ليلةَ ست وعشرينّ. قرله: «في سبع يمضينٌ أو تسع يبقينَ) هكذا روايةٌ 
)١(‏ «شرح مسلم) (0/ 55-517). 
(۲) في الأصل : «نائبة». 
(۳) أخرجه: البخاري (1۱/۳) وأحمد (۲۳۱/۱ ۲۷۹ ۳٦۰‏ 560"), وأبو داود 


(۸1). 
)٤(‏ الصحيح البخاري» (۳/ ۰)٦١‏ وأخرجه أحمد )18١/١(‏ بلفظ : «أو سبع يبقين». 


كتاب الاعتكاف 5-5 





المصنّفٍ كته بتقديم السين في الأولئ والثّاءِ في الانية. قال في «الفت»: 
الأكثرُ بتقديم السين في النّاني وتأخيرها في الأول وبلفظ المُضيٌّ في الأول 
والبقاء في الثّاني» وللكشميهني بلفظ المْضيّ فيهماء وفي رواية الإسماعيل 

والمرادٌ: في سبع ليا تمضي من العشر الأواخرء أو في تسع ليالٍ تبقى 
منهاء فتكونٌ في ليلة سبع وعشرينٌ» أو ليلة اثنين وعشرينَ» وقد تقدّمَ الخلا 
في ذلك . 1 

6- وَعَنٍ ابن عُمَرَ: أَنَّ رجَالَا ِن أَضْحَاب الي كه أرُوا ليله القَدرِ 
في امام في السَبْع لْأوَاخْر فَقَالَ رَسُولْ الله َله: «أَرَى رُؤْتَاكُمْ كذ 
توَاطَأْتْ في السَبْع الْأَوَاخْر فَمَنْ كان مُتَحَرَيا فَلتََرهَا في السْع الْأوَاخِرِ) . 
أَخْرَجَاة”" . 

لملم" قَال: ري رَجُل أن لل اَذ لله سبع وعشرين» َال الي 
كه : «أرَى ُؤْيَاكُمْ في الْعَشْرٍ الْأَوَاخْرِ فَاطَلْبُومَا في الْوثْر مِنها». 

- وَعَنْ عَائِضَة: أل رَسُولَ الله ي قال: «تَحَرا ليله الْقَدْرٍ في 
الْعَشْرِ الْأَوَاخْرِ مِنْ رَمَضَانَ). رَوَاهُ مُسْلِمُء والبْځاري) وَقَالَ: «فِي الور 
من الْعَشْرٍ الْأَوَاخْرِ) . 





.)551/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۷۰/۳( (؟) أخرجه: البخاري (2)50-09/7 ومسلم‎ 


022 ا(اصحيح مسلم) (۳/ ۰ ۷). 
2 أخرجه : البخاري (۳/ »)٦١‏ ومسلم (۳/ ۱۷۳)» والبخاري )1١(‏ مثل لفظ مسلم . 
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ترله : : «أروا ليلةً القدر» «أروا» بذ بضمٌ أوَلهِ على البناء للمجهولٍ أي : قیل لهم 
في المنام : إا في السّبع الأواخر. قال ذ في «الفتح)"'' : والظَاهرٌ أنَّ المراد به 
أواخْرٌ الشَّهِرٍ. وقيلَ: المرادُ به السَبِعُ الي أوّلها ليله الدّاني والعشرينَ وآخرها 
ليلهُ اللّامن والعشرينَ» فعلئ الأول لا تدخلٌ ليله إحدئ وعشرينَ» ولا ثلاث 
وعشرينَ» وعلئ النَاني تدخل الثَّانيةٌ فقط ولا تدخلٌ ليلةٌ النّاسع والعشرينٌ» 
ويدل على الأول ما في «البخارى)" في كتاب التَّعبِيرٍ من اصحيحه) : «أنَّ 
ناسا أروا ليلةَ القدر ذ في السّبع الأواخر» وأنَّ ناسا أروا أمَّا ذ في العشر الأواخر› 
فقال النَبِىُ ية : التمسوها في السّبع الأواخر» وكا يه نظ إل المتّفق عليه 
من الرؤيتين فأمرَ به. وقد رواة أحمدٌ" عن ابن عبينةً» عن الزُهريٌ بلفظ : 
«رأئ رجلٌ أنَّ ليله القدر ليله سبع وعشرينَ» أو كذا وكذاء فقال الي كَل : 
التمسوها في العشر البواقي في الوتر منها». ورواهُ أحمدٌ”*؟ من حديث علي 
مرفوعا: «إِنْ عُلبتم فلا تغلبوا في في السّبع البواقي» . 

قرله: «أرَىْ) بفتحتين أي: أعلمُ . ترله: «رؤياكم» قال عیاض : كذا جاءَ 
بإفراد الرُؤيا والمرادُ مرائيكم؛ لأا لم تكن رؤيا واحدة وإِنَّما أراد الجس . 
وقال ابن التين : كذا رُويٌ بتوحيدٍ الرّؤيا وهو جائرٌ؛ لأمًا مصدرٌ. قوله: 
«تواطأت» بالهمز أي : توافقت وزنًا ومعئّئ. وقالَ ابن التين : بغير همزء 
والصّوابٌ بالهمزء وأصلهُ أن يطأ الرّجلٌّ برجله مكانَ وطء صاحبه. 





)۱( «فتح الباري» (5/5ه؟). 
(۲) البخاري (۹/ .)٤١-٤١‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (۸/۲). 
)٤(‏ أخرجه: أحمد .)۱۳۳/١(‏ 
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وفي الحديث دلالة على عظم قدر الرُؤيا وجواز الاستنادٍ إليها في الاستدلالٍ 
على الأمور الوجودية بشرط أن لا يُخالفٌ القواعدّ الشَّرعِيّة؛ِ هكذا في 
«الفتح»'. 

تول : «تحرّوا ليلة القدر» في روايةٍ للبخاريّ : «التمسوا». وفي حديث عائشةً 
دليل على أن ليلة القدرٍ في أوتارٍ العشر الأواخرء وقد تقدَّمَ أنه القول الرّاجِحُ 

فائدةٌ : قال الطبري: في إخفاء ليلة القدرٍ دلِيلٌ على كذب من زعم أنه يظهن 
في تلك اليل للعيُونٍ ما لا يظهرُ في سائر اسن إذ لو كان حمّا لم يخفٌ على 
كل من قامّ ليالي السنةء فضلا عن ليالي رمضانً. وتعمَّبهُ ابن المنير بِأنَّهُ 
لا ينبغي إطلاق القولٍ بالتّكذيب لذلك» بل يجورٌ أن يکود ذلك علئ سبيل 
الكرامة لمن شاء اللّه من عباده» فيُختصٌ بها قوم دون قوم» والئََيْ كله لم 
يحصر العلامةً» ولم ينف الكرامة» قالَ: ومع ذلك فلا يُعتقدُ أن ليل القدر 
لا ينالها إلا من رأئ الخوارق» بل فضل الله واس وربٌ قائم تلك اليل لم 
يحصل منها إلا على العبادة من غير رؤية خارق» وآخْرُ رأى الخوارق من غير 
عبادةق» والّذي حصل على العبادة أفضلٌ» والعبرةٌ إِنّما هيّ بالاستقامة بخلافٍ 
الخارق» فقد يقح كرامة وقد يقح فتنة . وق قيل: إِنَّ المُطْلعَ على ليلة القدر يرى 
کل شيءٍ ساجدًا. وقيل: يرى الأنوار ساطعة في كل مكان حى في المواضع 
المظلمة. وقيلَ: يسممُ سلامّاء أو خطابًا من الملائكة. وقيلَ: علامتها 
استجابة دعاء من وف لها. 


26 الات انادغ 
ا قن 





)2000 «الفتح) (5/ لاه ؟). 





فهرس الكتب والأبواب 


¥۷ 








فهرس الكتب والأبواب 


لا كتاب الجنائز لا 


باب : عيادة المريض ا اا 0 


باب: من كان آخر قوله: «لا إله إلا اللّه» وتلقين المحتضر وتوجيهه› 


وتغميض الميت والقراءة عنده 0 
باب : المبادرة إلى هيز الميت وقضاء دينه ا 


باب: من يليه؛ ورفقه به» وستره عليه ا 


باب : ما جاء فى غسل أحد الزوجين للآخر ا 
باب: ترك غسل الشهيد» وما جاء فيه إذا كان جنا ل 


باب: استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة ل 


باب: صفة الكفن للرجل والمرأة ا 


باب : وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها ا 
باب : تطييب بدن الميت وكفنه إلا المحرم ns‏ 


ين أبواب الصلاة على الميت es‏ 


باب : من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه 0 
باب : الصلاة على الأنبياء ا 
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باب : ترك الصلاة على الشهيد لام ا ا A‏ 
باب: الصلاة على السقط والطفل ل ا Vo‏ 
باب: ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه V۹‏ 
باب : الصلاة على من قتل فى حد AS‏ 
باب: الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر AY‏ 
باب: فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع ا Ys.‏ 
باب: ما جاء في كراهة النعي ا ل لل 
باب: عدد تكبير صلاة الجنائز ا ايل 
باب : القراءة والصلاة على رسول الله بيا فيها ا ۹ 

الدعاء للميت وما ورد فيه اميل 
باب : موقف الإمام من الرجل والمرأة» وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع سل 
باب : الصلاة على الجنازة في المسجد YY‏ 
* أبواب حمل الجنازة والسير بها شيل 
باب: الإسراع بها من غير رمل TY‏ 
باب: المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها 0 
باب: ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار E‏ 
باب: من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع EV‏ 
باب: ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت EO‏ 
* أبواب الدفن وأحكام القبور Vo‏ 
باب: تعميق القبر واختيار اللحد على الشق 0 
باب: من أين يدخل الميت قبره وما يقال عند ذلك والحثي في القبر 0% 
باب: تسنيم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف» وكراهة البناء والكتابة عليه ..... ١15‏ 
باب: من يستحب أن يدفن المرأة Ve‏ 








فهرس الكتب والأبواب ”> 
باب: آداب الجلوس في المقبرة والمشي VY‏ 
باب: الدفن ليلا VO ss‏ 
باب : الدعاء للميت بعد دفنه ووه هه ممه عم ممه ل هو VV‏ 
باب: النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة AS‏ 
باب: وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى ايل 
باب: تعزية المصاب» وثواب صبره وأمره به» وما يقول لذلك VAR‏ 
باب : صنع الطعام لأهل الميت وكراهيته منهم للناس ۹40 
باب: ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه ل AV‏ 
باب: النهي عن النياحة والندب وخمش الوجوه ونشر الشعر ونحوه 
والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت e‏ 
باب: الكف عن ذكر مساوئ الأموات ۹ 
باب : استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء» وما يقال عند دخولها YT...‏ 
باب: ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح ۹ 
لا كتاب الزكاة 
باب : الحث عليها والتشديد في منعها ا كرف 
باب : صدقة المواشي مه موه قم مج ههه مهتمهم هته ممه ممه ممه 00 
باب: لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر ممه ص مس TVA‏ 
باب: زكاة الذهب والفضة لوطه ل ا AV‏ 
باب: زكاة الزروع والثمار لاه AV‏ 
باب: ما جاء في زكاة العسل 7 8ح ااا ا ا VY‏ 
باب: ما جاء في الركاز والمعدن ا ا E‏ 
* أبواب إخراج الزكاة ا اا OR‏ 
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باب: المبادرة إلى إخراجها ا TAN‏ 
باب: ما جاء في تعجيلها ا ا 
باب : تفرقة الزكاة في بلدهاء ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة› 

وما يقال عند دفعها همه هه ا IY‏ 
باب: من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غتيًا ا A‏ 


باب : براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجورء وأنه إذا ظلم 


حشدها إليه ممع ا YO‏ 
باب : سمة الإمام المواشي إذا تنوعت عنده TTT‏ 
# أبواب الأصناف الثمانية PTA‏ 
باب: ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغني YA‏ 
باب : العاملين عليها PEY‏ 
باب: المؤلفة قلومهم EV‏ 
باب: قول الله تعالى : #وفي الرقاب» TO‏ 
باب : الغارمين ا ا ا ا FO‏ 
باب : الصرف في سبيل الله وابن السبيل o‏ 
باب: ما يذكر في استيعاب الأصناف OV‏ 
اب ريم لصدتة على بني مادم ومواليهم دون موالي أزواجهم ss...‏ 0۹ 
باب: نبى المتصدق أن ي يشتري ما تصدق به لل 
باب : فضل الصدقة على الزوج والأقارب ليان 


باب: زكاة الفطر VE‏ 


فهرس الكتب والأبواب 


باب: الهلال إذا رآه أهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ ' ا 
باب : وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل ا 


باب : الصبي يصوم إذا أطاق» وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء 
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باب : ما جاء فى القىء والاکتحال ses‏ 


باب : من أكل أو شرب ناسا ss‏ 


* أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء ا 
باب : الفطر في الصوم في السفر ا 
باب: من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك ا 
باب: من سافر في أثناء يوم» هل يفطر فيه؟ ومتى يفطر؟ ا 
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GA... 


CAV .... 


11۲ 
باب: جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة ا 
باب : ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع ا 
باب : قضاء رمضان متتابعًا ومتفرقًاء وتأخيره إلى شعبان ا 
باب: صوم النذر عن المت ت ا 
* أبواب صوم التطوع ا 
باب : صوم ست من شوال es‏ 
باب: صوم عشر ذي الحجة» وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج 0 
باب: صوم المحرم وتأكيد عاشوراء ا 
باب: ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم ا 
باب: الحث على صوم الاثنين والخميس ا 
باب: كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم ا 
باب: صوم .أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت سواها ا 
باب: صيام يوم وفطر يوم» وكراهة صوم الدهر 0 
باب: تطوع المسافر والغازي بالصوم ا 
باب: في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع ا تت ا 
باب: ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك ..... Ts‏ 
باب: النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق ا 
لا كتاب الاعتكاف لا 
باب : الاجتهاد في العشر الأواخرء وفضل قيام ليلة القدرء وما يدعى فيهاء 


ع 


واي ليلة هي 0ك فلمل ا 


